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كتاب الطهارة ٥‏ 


َه 0 و ت 4 ° 
أبِوَابٌ موجباتِ الغسل 


قال التوويُ”'2: الغسلٌ إذا أريد به الماءُ فهرّ مضمومُ الغين» وإذا أريد به 
المصدرٌ فيجورٌ بضمْ الغين وفتحها لغتانٍ مشهورتانِ » وبعضهمٌْ يقول : إنْ كان 
E o‏ ست 0 ضربا » و 
e Ty 55‏ 
غسل الجنابة والجمعة ونحوهما القت لحن فهو خطأ من بل :الاق قالوه 
صوابٌ كما ذكرناء وأمًا الغسلٌ بكسر الغين فهو اسمٌ لما يُغسل به الرس من 

بابُ الغْسْلٍ مِنّ المَنِيّ 

> عَنْ علي قَالَ : كنت رَجُلَا مَذَّاءَ ‏ فَسَأَلْتُ الئبى بك فَقَال : «في 
المَذى الؤْصُوءُ » وَفِى المَنِئ الغْسْلٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابنْ مَاجَهْ وَالتَرْمِذِيُ 
وَصَ کے 

وَلأحَمْدَ”" فَقَالَ : « إِذَّا حَذَفْتَ المَاءَ فَاغْتَسِل مِنَ الجَتابة» وَإِذَا لَمْ 
(۱) «شرح مسلم» (/44). 
(۲) أخرجه: أحمد (۸۷/۱» »)١١١61١1١١ .٠١4‏ والترمذي 2»)١١5(‏ وابن ماجه 


(:١٠هة).‏ 
(۳) «المسند» (١/لا١٠١).‏ 


3 المجلد الثاني 


قال التَّرْمِذْي : وقد رويّ عن علي » عن الي ية من غير وجو» وأخرجَ 
الحديتٌ أيضًا أبو داود والنّسائت 29 وأخرجة البخاريٰ ومسلمٌ”'"' من حديث 
علي مختصرًاء وفي إسنادٍ الحديث الذي صحّححة لثمي يزيد بن أبي زيادٍء 
قال عليٌ ويحيئ : ضعيفٌ لا ُحتجٌ به. وقال ابنُ المبارك : ارم به. وقال 
او عات الؤازئ 3 صحف الت كز ا دة مر ضرغ و اوقل 
البخاريُ : منكرٌ الحديث ذاهبٌ. وقالَ النسائيئ : مترو الحديث. وقال ابن 
حبّانَ : صدوق إلا أنه لما كير ساة حفظة وتغيّرٌ» وكانّ يلفن ما لقن فوقعت 
المناكيرٌ في حديثئه » فسماع من سمع منة قبل التَّْيّر صحيخ . 

والرملق قد سكم سريف رويد المذكورٌ في مواضعَ هذا أحدهاء وفي 
حديث : ١‏ إِنَ الي بي احتجمّ وهو صائمٌ»”” وفي حديث : « إل العبّاس 
دخل على اللي يكل مغضبًا» *' وقد حسّنَ أيضًا حديثة في حديثِ : (إِنّها 
دخلتٍ العمرةٌ في الحجٌ»”' فلعل اللّصحيح والنَّحسينَ بمشاركة الأمور 
الخارجةٍ عن نفس السَّندٍ من اشتهارٍ المتونٍ ونحو ذلك وإِلّا فيزيدٌ ليس من 
رجالٍ الحسن فكيف الصَّحِيحٌُ؟! ٠‏ 

وأيضًا الحديثُ من رواية ابن أبي ليلئ عن علي » وقد قيل : إِنَّهُ لم يسمغ 


منة . 


(۱) أبو داود »)75١5(‏ والنسائي )91/١(‏ . 

(؟) البخاري /١(‏ 55)» ومسلم (179/1). 

(۳) أخرجه : أحمد (۱/ .)۲۱١‏ وأبو داود (۲۳۷۳)ء والترمذي (///1)» وابن ماجه 
(141() . 

. )۸۱۲۰( والنسائي في «الکبرێٰ»‎ .)۳۷٥۸( والترمذي‎ 2)١56/5( أخرجه : أحمد‎ )٤( 

. )477( أخرجه : أحمد (١/۳١۲)ء والترمذي‎ )٥( 


كتاب الطهارة ۷ 


وفي الباب عن المقدادٍ بن الأسودٍ عند أبي داود والنّسائيٌ » وابن ا 
وعن ابي بن كعب عند ابن أبي شيبة”'' وغيره. 

والحديتُ يدل على عدم وجوب الغسل من المذي وأنَّ الواجبٌ الوضوء› 
وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك في باب ما جاءَ في المذي من أبواب 
الأجاساتِ» ويدلُ على وجوب الغسل من المنيّ » ٠‏ قال الترمذيّ : وهو قول 
عامّةٍ أهلٍ العلم من أصحاب الي بي والتَّابعينَ» وبه يقولٌ . فيان 
والشَّافِعىُ » وأحمدٌ» وإسحاق. 


1 


ترله : « حذفت » روف بالحاء المقملة والخاء المعجمة » بعدها ال 
وة مف ج ثم فاءٌ : وهو الرَّميٌ › وهر ل کون نيت ال لا هة . 

ولهذا؛ قال الح : 

فيه تبي عَلَى أن ما يَخرُْحُ لير شَهُوةٍء إِما لِمَرَض أو إبْردة ؛ 
لايُوجبٌ الغْسْلَ. ان 

۱- وَعَنْ أمْ سَلَمَةَ أن آم سُلَيم الث : يا رَسُولَ الله إِنَّ الله 
لا يَسْتَحِي مِنَ الح ٠‏ هل عَلى المَرأة الفُسْلُ إا اخْتلّمَتْ ؟ قال : ١نَعَمْ‏ » 
إذا رت المَاءَ» فَقَالتْ 1 سَلْمَةَ : وَتَحْتَلِمْ المَرْأةُ؟ َقَالَ : «تَربَثْ يَدَاكِ 
قَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدهَا). متَفقٌ عليه" . 


للحديث ألفاظ عند الشيخين › ورواةُ مسلمٌ من حديثِ أنس عن أمّ سليم » 


١ 


.)606( أبو داود (۲۰۷)». والنسائي (۱/ ۰)۹۷ وابن ماجه‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (459) . 

»)۱۷۲/۱( ه”"), ) ومسلم‎ .59/4( 2١59 /٤( .)0/4 »55 /١( أخرجه : البخاري‎ )۳( 
. )۳١١ 0705 ۲۹۲ /٦( وأحمد‎ 


۸ المجلد الثاني 


ومن حديث عائشة «أنَّ امرأةٌ فال وأخرجه الترمذيٌ ‏ والنّسائيُ › وابنٌ. 


وفي الباب عن عمرو بن شعيب » عن أبيهِ» عن جد «أن بسرةً سألث» 
اجات 7 ش۳ , و اد أخرجة الطبراني في الأوسط»9©). 
وعن خولةٌ بنتِ حكيم أخرجة جه الاق 157 

تولا : 7إِنَّ الله لا يستحبي من الحقٌ» جعلث هذا القولّ تمهيدًا لعذرها في 
ذكر ما يُستحيا منهُ . والمرادُ بالحياءِ هنا معناهُ اللوي إذ الحياء الشّرعيُ خيرٌ 
كله + والمزاة أن الله لأ بام الخاد في الحقٌّ أو لا يمع من ذكر الحقّ ؛ لأنَّ 
الحياءَ تغيّرٌ وانكسارٌ , وهوّ مستحيلٌ عليه › وقيل : إِنّما يحتاج إلى التّأويل في 
الإثباتٍ ولا يحتاج إليه في النّفي . 

قرلا : «احتلمث» الاحتلامُ : افتعالٌ من الحلم - بضمٌ المهملة » وسكونٍ 
اللّام - وهو ما يراه النّامُ في نومهء والمرادُ بو هنا أمرٌ خاصٌ هو الجماعء 
وفي رواية أحمدّ من حديثٍ أمّ سليم أنّها قالث : « إذا رأث أن زوجها يُجامعها 
في المنام أتغتسل؟» . 

قوله : «إذا رأت الماء» أي : المنيّ بعد الاستيقاظ . توليا: «وتحتلم 
المرأة؟ » بحذفٍ همزة الاستفهام » وفي بعض نسخ البخاري بإثباتها. ترله : 
«تربث يداك» أي : افتقرث وصارث على التّراب » وهو من الألفاظ الي تطلق 


(۱) مسلم (۱۷۲/۱) . 

() الترمذي (۱۲۲). والنسائي »)١١6 - ۱۱٤/۱(‏ وابن ماجه (500). 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (881) . 

(5) الطبراني في «الأوسط» (97717) . 

(0) النسائي ۰)۷ 


عند الزّجِرٍ ولا يُرَادُ بها ظاهرها. توله : «فبما يُشبهها ولدها» بالباء الموخدة 
وإثباتِ ألف «ما» الاستفهاميّة المجرورة» وهو لغة. 

والحديتٌ يدل على وجوب الغسل على المرأةٍ بإنزالها الماءء قال ابنُ 
بطَالٍ والنّوويُ : وهذا لا خلافٌ فيه وقد رويّ الخلاف في ذلك عن النّخعيّ . 
وفي الحديثِ رد على من قال : إِنَّ ماءَ المرأةٍ لا يبرزٌ. 


باب إيجاب الغْسْلٍ من الْتقَاء انين ¢ وشخ خ الرُخصّة 4 فيه 


1 ڪن اي هرَيرَة: عن النَى كل قَالَ : « إا جَلَسَ ين شُعبها 
الأزتع e E‏ ممق عليه“ . 


وَلِمْسْلِم وا «وَإِنْ لَمْ يُنْزِل». 

E‏ جلسٌ» الضّميرُ المستترٌ فيه» وفي قوله: «ثم جهدها» 
للّجلء والضّميرٌ الباررٌ في قوله: «شعبها» و«جهدها» للمرأة. ترله 
«شعبها» الشّعبُ جمعٌُ شعبة» وهي القطعةٌ من النَّىِءِ » قيلَ : المرادُ هنا 
يداها ورجلاهاء وقيلَ: رجلاها وفخذاهاء وقيلَ: ساقاها وفخذاهاء 
وقيلَ : فخذاها وأسكتاهاء وقيلَ : فخذاها وشفراهاء وقيلَ : نواحي فرجها 
الا قاله في «الفتح ". قال الأزهريٌ : والإسكتانٍ : ناحيتا الفرج» 
والشفران :طرف الاد 

«ثم جهدها» بفتح الجيم والهاء يقال : جهد وأجهد أيْ : بلع 
المشقَّة » قيل : معناهُ كدّها بحركته » أو بلع جهدهُ في العمل بهاء والمرادٌ به 
هنا معالجة الإيلاج» كنّى به عنها. 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)8١/١(‏ ومسلم :)١185/1١(‏ وأحمد (؟775/7). 
(۲) «فتح الباري» (۱/ )۳۹٩‏ . 


والحديثُ يدل على أن إيجابَ الغسل لا يتوقّفُ على الإنزالٍ > بل یجب 
بمجرّد ا أو ملاقاة الختان الختانَ كما سيأتي » وقد ذهب إلى 
ذلك الخلفاء ال والعترة » والفقهاءُ » وجمهورٌ الصحابة والتَابعينَ وش 
بعدهم » وروی ابنْ عبدٍ البرٌ عن بعضهم أنه قال : انعقد إجماعٌ الصحابة على 
إيجاب الغسل من التقاءِ الختانين » قال : وليس ذلك عندنا كذلك» ولكنًا 
اقول 0 ا ان هذا ع ون الو ای ا ف 
خالفهْ من السَلفٍ والخلفِ › انعقدَ إجماعهمْ على إيجاب الغسل من التقاء 
الختانين أو مجاوزة الختانٍ الختانَ. انتهن. وجعلوا أحاديتٌ الباب ناسخةً 
لبذي : «الماءُ من الماء» . 1 

وخالف في ذلك أبو سعيدٍ الخدريٌ » وزيدُ بن خالد» وابنٌ أبي وقاص » 
ومعاذ» ورافع بن خديج . وروي أيضًا عن على ومن غير الصحابة عمرُ بِنُ 
عبدٍ العزيز والظّاهريّةُ وقالوا : : لا يجبٌُ الغسل إلا إذا وق الإنزالٌ» وتمسّكوا 
بحديثِ : «الماءُ من الماء» ‏ المتّفْقٍ عليه . 

ويُمكنٌ تأييد ذلك بحمل «الجهدٍ» المذكور في الحديث على الإنزالٍ» 
ولكنّه لا يتم بعد التصريح ق «وإن لم يُنزل» في رواية مسلم وأحمدّء 
وأصرحٌ من ذلك حديثٌ عائشة الآتي بعد هذاء لتصريحه بأد مجرّدٌ مس 
الختانٍ للختانٍ موجبٌ للغسل . 

ولكنّها لا تت تتم دعوی النسخ التي جزم م بها الأوّلونٌ إل بعد تسليم تأَحْرٍ 
حديث أبي هريرةً وعائشةً وغيرهما. وقد ذكرٌ المصئّفُ حديتٌ أبِيّ بن كعب » 
وحديثٌ رافع بن خديج للاستدلالٍ بهما على النّسخ. وهما صريحانٍ في 


(۱) رواه البخاري ۲۸٤ /١(‏ - فتح)» ومسلم /١(‏ 180) وفي «صحيح البخاري» لم يذكر 
قوله : «الماء من الماء» وقد نبّه على ذلك الحافظ فى «التلخيص» )۲۳١۱/۱(‏ . 


ذلك وسنذكرهما» ووو لار في ا واي E EE‏ 
النُسخ , ولو فرض عدم الأحر لم ينتهض حديثُ : «الماء من الماء» لمعارضة 
حديث عائشة ةَ وأبي هريرةً ؛ لأنّهُ مفهومٌ . وهما منطوقانٍ › والمنطوق أرجح من 
المفهوم . ٠ ٠‏ 

قال التُوويُ”'': وقد أجمعَ على وجوب الغسل متئ غابت الحشفة 
في الفرج , وإنّما كانَ الخلاف فيه لبعض الصّحابةِ ومن بعدهُمء ثم انعقدَ 
الإجماعٌ على ما ذكرناء وهكذا قال ابن العربيّ » وصرَّح أنه لم يُخالف في 
ذلك إلا داود. 

توله : «فقد وجبّ عليه الغسل» هو - بضمٌ الغين المعجمة - اسم 
للاغتسال» وحقيقتهُ إفاضةٌ الماء على الأعضاءِء وزادت الهادويّةُ : مع 
الذّلكِء ولم نجذ في كتب اللّغةٍ ما به يشعر بأ الك داخلٌ في مسمّئ الغسل » 
فالواجتٌ ما صدقٌ عليه اسم الغسل المأمور به ل الله ِل أن قال 
ا عا نوكر محم - مشعرٌ بوجوب 
لعي e N‏ ا امات ل فلا 
يجب فيه الاستيعابُ بخلافٍ الغسل » فإِنّهُ يجب فيه الاستيعابُ. 

E‏ .قال رَسُولُ الله يكل : «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شْعَبِهَا 
الأزّع » ثم مس الختَانُ ا .ققد وجب العْسَْلٌ» . رَوَاهُ حمل 
(۱) « شرح 0 


)۲( أخرجه : : أبو داود »)۲٤۸(‏ والترمذي 0)» وابن ماجه (041» . والبيهقي /١(‏ 
9{ . 


وَمْسْلِمُ » والتَرْمِذِيُ وصحّحة"'' ولفظة : « إِذا جَاوَرَ الختَانُ الختا وَجَبَ 
الغْسْلٌ) . 

[ولها حديثٌ آخرٌ بلفظ : « إذا التقى الختانانٍ فقد وجبّ الخسل » فعلته أنا 
ول اللد كل واغتسلنا»]”2 أخرجة الشَافعيٌ في «الأمّ» والنّسائيُ”". 
وصحّححةٌ ابنُ حبَّانَ وابنٌ القطّانِء وأْعلَّهُ البخاريُ بأنَّ الأوزاعئ أخطأ فيه» 
ورواة غيرة عن عبدٍ الرّحمن بن القاسم مرسلاء واستدل على ذلك بأنَّ 
أبا الرّنادِ قال : سألتٌ القاسمَ بن ا في هذا الباب شيئًا؟ قال : 
لاء وابنة عبد الرّحمن قال : عن أبيهِ . وأجابَ من صحّحة باه يُحتمل أنْ 
يكونٌ القاسمٌ كان نسيةء ثم ذكرٌء أو حدَّتٌ به ابنة” “ عبد الرّحمنٍ ثم نسيّ » 
قال الحافظ : ولا يخلو الجوابٌ عن نظرء قال النّووي : هذا الحديثٌ أصله 
صحيحٌ » ولكنْ فيه تغييرٌ. وتبعَ في ذلك ابنَ الصّلاح . 

تولك : «بِينَ شعبها» قد تقدّمَ تفسيرٌ الشُعبٍ . قوله : «الختانُ» المرادُ به هنا 
ا في أعلئ الفرج مجاورةٍ لمخرج 
البولٍء كعرفٍ الذيك ويُسمّئ : الخفاض . 


قوله : «جاورٌ» ورد بلفظ المجاوزة» وبلفظ الملاقاقٍء وبلفظ الملامسةء 


(۱) أخرجه : مسلم (۱۸۹/۱)ء وأحمد ۰٤۷/1‏ ۰۹۷ 117 ١۳٠)ء‏ والترمذي )1١9(‏ . 

(۲) هذا القدر سقط من «ك». وجعل مكانه كلمة «حديث»». وهو خطأ؛ فإن الكلام 
الآتي إنما يتعلق بهذه الرواية ء ولیس برواية الباب . وراجع «التلخیص» (۱/ ۲۳۲ - 
(YY‏ . 


() النسائي في «السنن الكبرئ» )١115(‏ . 
(5) في الأصل : «أبيه» . والمثبت من «ك4. «ثم» . 


وبلفظ الإلزاق » والمرادٌ بالملاقاة : المحاذاةٌ» قال القاضي أبو بكر : إذا غابت 
الحشفةٌ في الفرج فقد وقعت الملاقاةٌ. قال ابنُ سيّدٍ الاس : وهكذا معنى : 
مس الختانُ الختانَ أي : قاربهُ وداناةُ. ومعنئ إلزاق الختانٍ بالختانٍ : إلصاقة 
به. ومعليل المجاوزة ظاهرٌ . 

قال ابنُ سيّدٍ الاس في ال التَرمِذيٌّ » حاكيًا عن ابن العربىٌ : وليسن 
المرادٌ حقيقة حقيقةً الأمس ولا حقيقة الملاقاةق» وإنّما هو من باب المجاز والكناية 
TET‏ اة a‏ وهرّ ظاهرٌ » وذلكٌ أن ختانٌ المرأةٍ 
في أعلئ الفرج » ولا يمسَّةُ الذّكرُ في الجماع » وقد أجمعَ العلماء - كما أشارَ 
إليه - على أنه لو وضع ذكرهُ على ختانهاء ولم يُولجه لم يجب الغسل على 
واحدٍ منهماء فلا بدّ من قدر زائدٍ على الملاقاة» وهو ما وق مصرَّحًا به في 
حديثٍ عبدٍ اللَّهِ بن عمرو بن العاص بلفظ : «إذا التق الختانانٍ وتوارت 
الحشفةٌ فقد وجبّ الغسلٌ» أخرجة ابن أبي شيبة”“. 

والنُصريحٌ بلفظ الوجوب في هذا الحديث والّذي قبلهُ مشعرٌ بأنَّ ذلك على 
وجه الحتم » ولا خلافٌ فيه بينَ القائلينَ بأل مجرّدَ ملاقاةٍ الختانٍ الختانَ سببٌ 

قال ا كاله : 

ق يُفِيدُ الؤْجُوبت وإِنْ كان هتاك حَائِْلَ. | 
- لأنَّ الملاقاةً والمجاوزةً لا يتوفّف صدقهما على عدمه. 


4 - وَعَنْ أبن بن كَغْب قَالَ : إِنَّ القُنْيَا الى كَانُوا يَقُولُونَ : المَاءُ 


. )405( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


مِنَ المَاءِ رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اله ل رخص بها في اول الإشلام» مد 
ِالاغْتِسَالٍ بَعْدَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داور" 


و 


وَفِي لَفظ : إِنْمَا كان المَاءُ مِنّ المَاءِ رُحْصَةٌ فى أَوَّلٍ الإشلام ثم تهي 
عَنْهَا. رَوَاهُ التَرَمِذِيُ و EY‏ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن ماجة وابنُ خزيمة » ورواهٌ الزُهريُ » عن سهل 
ابن سعد » عن أبي بن كعب » وفي رواية ابن ماجه عن الزُهريٌّ قال : قال سهلٌ 
ابن سعدٍ » انان أ داوة عرف ليق تهات E E‏ 
سهل بنَ سعدٍ أخبرةُ أن أبيّ بنَ كعب أخبرةُ. وجزم موسئ بن هارونٌ 
والذارقطنيُ بن الزُهريّ لم يسمعهُ من سهل » وقالَ ابنُ خزيمة : هذا الرّجل 
الذي لم يُسمْهِ الڙهريٰ هو أبو حازم دل ا ين طريق أي حازم عن هل بن 
سعدٍء عن أبيٌّ قال : » إِنَّ الفتيا»» وساقه بلفظ الكتاب إلا أنه قال : :لاي ا 


. )504( واين ماجه‎ »)75١6 .715( وأبو داود‎ »)١١5 2١١6 /٥( أخرجه :-أحمد‎ )١( 
والحديث أعله ابن دقيق العيد في «الإمام» كما نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية»‎ 
أعله بالانقطاع بين الزهري وسهل» ويدل على ذلك أن في رواية ابن‎ .)۸۲/۱( 
: ماجه : قال : قال سهل بن سعد . ولم يذكر الإخبار» وكذلك في رواية أبي داود‎ 
عن ابن شهاب قال : حدثني بعض من أرضى : أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن‎ 
. كعب أخبره أن رسول الله هة - فذكره‎ 
. وهذا يقتضي أن الزهري لم يسمعه من سهل‎ 
وهذا الحديث لم يسمعه‎ :)١765 /١( وذهب إلى ذلك البيهقي» فقال في «السنن»‎ 
. الزهري من سهل إنما سمعه من بعض أصحابه عن سهل‎ 

.وراجع : «الفتح» .لابن رجب /١(‏ ۰ -,۳۸۲) - بتحقيقي . 

.)۱١١ »۱٠١( «السنن»‎ )۲( 

(۳) أخرجه : ابن ماجه (509)» وابن خزيمة )۲۲٠(‏ . 
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الإسلام»» وقد ساق ابن خزيمة أيضًا عن الزُهريٌ » قال : أخبرني سهلٌ. قال 
الحافظ : وهذا يدفعُ قول من جزم بِأنَهُ لم يسمعةُ منه» لكنْ قال ابن خزيمة : 
أهابُ أنْ تكونّ هذه اللفظةُ غلطًا من محمَّدٍ بن جعفر الرّاوي له عن معمر » عن 
الرُهرىٌّ . قال الحافظ © : وأحاديثُ أهلٍ ار فر د 
لعن ني كات ابن شاحين عن طريق يكلى بن عنصو عن ابر الماوة حص 
يُونسَ» عن الزُهريٌ» حدّئني سهل» وكذا أخرجة بقىُ بن مخلدٍ في 
«(مسندو»» عن ابي كريب » عن ابن المبارك. وقال ابنُ حبَّانَ : يُحتملٌ أنْ 
يکود الڙهريٰ سمعهُ من رجل عن سهل » ثم لقيّ سهلا فحدّنّه » أو سمعهُ من 
سهلٍ ثم ثبتة فيه أبو حازم . ورواة ابنُ أبي شيبة من طريق شعبة » عن سيف بن 
وهبء عن أبي حرب بن أبي الأسود» عن عميرة ةَ بن يثربيٰ » عن أبِيّ بن 
كعب نحوةُ. 

والحديثٌ يدل على ما قالهُ الجمهورٌ من النُسخ » وقد سبق الكلامٌ عليه 

٥-وَعَنْ‏ عَائِشَةَ : أَنّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ الله ل عَنِ الرَجُل يُجَامِعْ 
هله ثم يكل - وَعَائِشَةُ جَالسَةٌ - فَقَالَ رَسُولُ الله بي : «إِنّي لأقعَل ذَلِكَ 
اتا وَهَذْو ثم نَغْمِلٌ). روه مسل" . 

توله : « ثم يُكسل» قال النُوويُ”": ضبطناهٌ بضمٌ الياءِ ويجورٌ فتحهاء 
يُقال : أكسل الرّجلُ في جماعه إذا ضعفٌ عن الإنزال » وكسل بفتح الكافٍ 
وكسر السين › والأولى أفصحٌ . وهذا تصريح بما ذهب إليه الهو وقد 
سلف ذكرٌ الخلافٍ فيه. 


. )؟575/١( «التلخيص الحبیر»‎ )١( 
. )۱۸۷/۱( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


5- وعَنْ رَافِعِ بن خدج قال : نَادَاني رَسُولَ الله ي وأا عَلَى بَطن 


02 


2 01 


امْرَأَتِي » قَقْمْتُ وَلَمْ رن » فَاغَْسَلتُ وَحَرَجْتْ فَأَخْبَرْتَهُ» فَقَالَ: 
«لا عَلَيِكَء المَاءُ مِنَ المّاءِ'. قَالَ رَافِعَّ : ثُمَ أَمَرَنَا رَسُولُ الله كله بَعْدَ 
لِك بالعُسل. رَوَاهُ امد“ . 

الحديثُ حسّنهُ الحازميُ » وفي تحسينه نظرٌ ؛ لأنّ في إسناده رشدينَ وليس 
من رجالٍ الحسن » > وفيه أيضًا مجهول ؛ لاله قالَّ: عن بعض ولب رافع بنٍ 
ي > فلينظر › فالظاهر ضعفٌ الحديث لا حسنة» وهو من أدلَة مذهب 


التجمهول:. وفي الباب عن علي بن أبي طالب » وعثمان › والزبير» وطلحة › 
وأبي أيوبَ » وأبي سعيدٍء وأبي هريرةً» وغيرهمْ . 


باب من در اختِلامًا وَلَمْ جذ بَا أو بالهككس 
۷ - عَنْ خَولَة بنتِ حَكِيم : ها سَأَلْتِ الب ل عَنٍ الْمَْأةٍ تر في 
مَنَامِهَا ما يَرَى الرَّجُلٌء فَقَالَ : «لَيسَ عَلَيِهَا عسل حت تنزل » كما أ 
الرَجُلَ ليس عَلَيهِ عُسْل حى يُنْزِلَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتْسَائْن”" مُحْتَصَرًا 
وَلَفْظَهُ : أنْهَا سَأَلَتَ لبي يك عَنِ الْمَرْأَةِ تَحَلِم في مَتَامِهَاء فَقَالَ : «إذَا 
رَأتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ». 
الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن ماجة وابنُ أبي شيبة”". قال السيُوطيُ في 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١57/5(‏ وقال الحازمي في «الاعتبار» (ص 088) : «هذا حديث 
حسن»» ورد هذا القول الزيلعي في «نصب الراية» )۸٤ /١(‏ . 

(1) أخرجه: أحمد (404/5)» وابن ماجه »)1٠(‏ والنسائي (١/١٠١)ء‏ وراجع : 
«السلسلة الصحيحة» (۲۱۸۷) . 

(؟) ابن ماجه (2»)507 وابن أبي شيبة (880) . 


1 ولم‎ ٠» الجامع 3 وهو صحيحٌ › > وذكرهُ الحافظ في «الفتح‎ ١ 
عليه » وهو مت متمق على معنا من حديث أمّ سلمةً وقد تقدّمَ» وعندٌ مسلم من‎ 
حديث أنس وعائشة › وعندٌ أحمدٌ من حديث ابن عمرّء والسّائلةٌ عند هؤلاء‎ 

عن آم سلبو» وقد سألتث عن ذلك خولةٌ كما في حديث الباب » وهه ينث 
e‏ و بد هران عد ابن أبعي 

وقد أُوَّلَ ابنُ عبّاس حديت : «الماء من الماءِ» بالاحتلام » أخرج ذلك عنة 
الطبرانئُ وأصلهُ في التّرمذي ولفظة : «إنّما قال رسولٌ الله ية : إِنّما الماءُ 
من الماءِ في الاحتلام». قال الحافظ : وفي إسناده لين ؛ لأنَّهُ من رواية 
شريكِ عن أبي الجحځافِ . 

والحديثٌُ يدل عل وجوب الغسل على الرّجلٍ والمرأة إذا ع الكل 
وهو إجماع إلا ما يُحكل عن النّخعيٌ › واشترطت الهادويّة مع يمن خروج 
المني تين الشَّهِوةٍ أو ظنَّهاء وهذا الحديتُ وحديثٌ أمّ سلمة السَّابِقُ وحديثُ 
عائشة الآتي يرد ذلك » وتأييده بن المنيّ إنّما يكون عند الشهوة ة في جميع 
الحالاتٍ أو غالبها تقييد بالعادة وو لبس بناج لاد أسعل التراع من ود 
الماءَ ولم يذكر شهوةً» فالأدلّةُ قاضية بوجوب الغسل عليه + وَالتَقبَيدٌ عدن 
الشَّهوةٍ أو ظنّها مع وجود الماءِ يقضي بعدم وجوب الغسلٍ اللّهمٌ إلا أن يُجعلَ 
مجرَّدُ وجودٍ الماء محصّلًا لظن الشَّهوةٍ؛ لجري العادةٍ بعدم انفكا أحدهما عن. 
الآخرء ولكته لا يقولونٌ به. ْ َ 


. )۳۸۹/۱( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «المصنف» لابن أبي شيبة )۸۸١(‏ . 

(۳) الترمذي »)١١7(‏ والطبراني في «الكبير» .)١١411(‏ 
(5) «التلخيص الحبير » 1ع . 


م١‏ المجلد الثاني 


- وعَنْ عَائْشَةَ قالث : سُيْلَ رَسُولُ الله عله ء عَنِ الرّجُلٍ جد البَلَل 
وَلَا يَذْكُرُ اختلامًاء فَقَالَ : «يَغْتَسِلٌ), وعن الرْجْلٍ يَرَى مر 
ولا يَجد البلل > فقال : لا عُسْل عَلَيْهِ»» َقَالَث أهُ م سيم AE‏ 
ذلك عَلَبِهًا الغْسْلُ ؟ قال : انَعَمْ: إِنّمَا النْسِاءٌ شقائى الرَجَالٍ» . 
الخمسة إلا السات . 

الحديث رجالةٌ رجال الصّحيح إلا عبد الله بن عمرَ العمريٌّ » وقد اختلفٌ 
فيه فقال تحمل > : هو صالخ . ورويّ عنة أَنَّهُ قال : لا بأس به. وكانّ ابنُ مهدیٰ 
يُحدتُ عنةُ» قال يحبئ بن معين : صالخ . وروي عنه أنه قال لا باس ب 
يكتبٌ حليثه . كال ا ف نقد اوق في حديثه اضطرابٌ »› 
أخرج له مسلمٌ مقرونًا بأخيه عبيدٍ اللّه. وقال ابن المدينيّ : ضعيفٌ. وقالَ 
يسول القطان ٠‏ اض وروي أنه کان لا يُحزِّتُ عنة. . وقال صالحٌ جزرةٌ : 
مختلط الحديث . وال السا :لين بالقرئ. وقال ابنُ حبَّانَ : غلب عليه 
التَعبد حت غفل عن حفظ الأخبار وجودةٍ الحفظ ء فوقعتٍ المناكيدُ فى 
حديثه » فلمًا فحش خطؤه هُ استحقٌ التّرك. 0 
المصلّف من المخرّجِينَ لهُ ولم نجدة عن غيره. وهكذا رواهُ أحمدٌ وابنُ أبي 
شيبة من طريقه » فالحديثٌُ معلولٌ بعلّتين : الأولى : العمريُ 0 
والنَّانِيةٌ : التَمُرُدُ وعدم المتابعات »› ل عن درجة الحسن و لصحة» 
واللّهُ أعلم . 


والحديثٌ يدل على اعتبارٍ مجرّدٍ وجودٍ المني سواء انض إلى ذلك ظنٌ 


فق أخرجه : أحمد 01/0(« وأبو داود (75؟)2 والترمذي )11۳( واڼن ماجه 
(51). 
وراجع «الفتح » لابن رجب )۳٤۳/۱(‏ . 
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الهو أم لاء وقد تقدّمت الإشارةٌ إلى ذلك قال ابنُ رسلانَ: أجمعٌ 
المسلمون على وجوب الغسل على الرَّجِلٍ والمرأة بخروج المنيّ . 


بَابُ وجُوب الْقُسْل عَلَى الكافر إِذَا أُسْلَمَ 

9- عَنْ فيس بن عَاصِم : آنه أسْلَمَ فَأمرَهُ الي يك أنْ يسل بِمَاءِ 
وَصذر. رَوَاهُ الْكَمْسَةُ إلا ابن مَاجَذ('"' . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ حبّاتَ وابنُ خزيمة ٠»‏ وصحّحة ابن السّكن. 

وهو يدل على مشروعيّة الغسل لمن أسلمٌ » وقد ذهب إلى الوجوب مطلقًا 
أحمدُ بن حنبل » وذهبّ الشّافعيٰ إلى آنه يُستحبٌ له أن يغتسل فإِنْ لم يكن 
جنبًا أجزأة الوضوءٌ ‏ وأوجبهٌ الهادي وغيرهُ على من كان قد أجتنبٌ حال الكفر 
سواءٌ كان قل اغتسل أم لاء عدم صحة الخسل » وقال باستحبابه لمن لم 
يجتلب TT‏ فان اغتسل 
جنابة أصابتة قبل إسلامه. وروي عن الشّافعيٌ نحوة. 

احتجّ من قال بالوجوب مطلقًا بحدیث الباب » وحدیث ثمامة الآتي › 
وحدیث أمره 4 لوا وقتادة الهاو ان عند ا وعقيل بن 


(۱) أخرجه : أحمد(٥/ »)5١‏ وأبو داود »)٠٠١(‏ والترمذي (25505)» والنسائي (۱۰۹/۱) . 
وراب جع : «العلل» لابن أبي حاتم )۳١(‏ و« التلخيص» (۲/ )١١١‏ و«تبذيب التهذيب» 
-15) . 

' (؟) ابن حبان »)۱۲٤١(‏ وابن خزيمة 9( 

(۳) «المعجم .الكبير» للطبراني (۲۲/ رقم ..)١199‏ 

(5) «المعجم الكبير» للطبراني /١9(‏ رقم )۲١‏ . 


۷٠‏ المجلد الثاني 


أبي طالب عند الحاكم في «تاريخ نيسابورٌ». قال الحافظ : وفي أسانيدٍ 


واحتجٌ القائلونَ بالاستحباب إِلّا لمن اجتنب بِأنَّهُ لم يأمر اَن يل كل من 
أسلمٌ بالغسل » ولو كان واجبًا لما خص بالأمر به بعضًا دون بعض »© فيكونُ 
ذلك قرينة تصرف الأمرّ إلى الدب . 

وأمًا وجوبه عل المجتنب فللادلّة القاضية بوجوبه ؟ لأنها لم تفرّقٌ بين 
كافر و واحد حتجٌ القائل بالاستحباب مطلقًا ادم وجوبه علول المجتنب 
بحديث : «الإسلامٌ يجب ما قبلةغ0©. 

والظاهرٌ الوجوبُ ؛ لأ أمرّ البعض قد وة قح به التَبلِيعٌ » ودعو عدم الأمرٍ 
لمن عداهم لا يصلحٌ متمسّكا ؛ لأنّغاية ما فيها عدم العلم بذلكَ» وهو ليس 
علمًا بالعدم . 

١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة : أن ثُمَامَةَ مَهَ أسْلَمَ َال الب بي : «اذْهَبُوا به 
إلى حائط بني فان كَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ» . روَا أ is‏ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا عبد الرَرَاقِ » والبيهقي » وابنُ خزيمةٌء واا 


. )١۳۷/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲) «المسند» للإمام أحمد .)١94- 1١98/5(‏ 

(*) أخرجه : أحمد (۲/ ٤۳۰)ء‏ وابن خزيمة (07؟) . 
والحديث؛ أصله في «الصحيحين» : البخاري 2)71١5/05( .)١171/( 2)١70 /١(‏ 
ومسلم .)٠١۸/١(‏ ولكن بدون الأمر بالاغتسال . 

(5) أخرجه : عبد الرزاق )4۸۳٤(‏ والبيهقي »)١/١/١(‏ وابن خزيمة (7550)» وابن حبان 
.)1١79(‏ 


عدو 


وأصلهُ في «الصحيحين» 20 وليسّ فيهما الأمرٌُ بالاغتسالٍ» وإِنّما فيهما أنه 
اغتسل » والحديثٌ قد تقدَّمَ الكلامُ على فقهه. 


بَابُ الْقْسْلٍ مِنَ الْحَيِضِ 

1" عن عَابْشَةَ : أن قَاطِمَة بنْتَ أبى حبش كانت تُسْتَحَاض » 
فَسَأَلَتَ الى ا فَقَالَ : « ذلك عرق »› وَل لست بالْحَيْصَة › ذا افا قبلت 
الْحَيْضَةٌ دعي الصَّلَاةَ › وَإِذَا ديرت فَاعْتَسِلِي وَصَلّى ) . رَوَآه الْبْحَار ا 

الحديث متفقٌ عليه" يلفط بلفظ : «فاغسلي عنكِ الد وصلي» . 

قوله : «ذلكِ» بكسر الكافٍ. قرله : «وليسث بالحيضة» الحيضة بفتح 
الحاءِ» كما نقلهُ الخطابيُ عن أكثر المحدّثِينَ أو كلْهِمْ» وإِنْ كانَ قد اختارَ 
الكسرّ على إرادة الحالة لكل الفتح هنا أظهرٌء قالهُ الحافظ *. وقال 
الثوويُ”* : هو متعيّنٌ أو قريبٌ من المتعيّن. وأمّا قوله : «فإذا أقبلتِ الحيضةً» 
حر ليان كا عر ا انتهئ . قالَ الحافظ : والّذي في روايتنا . 
بفتح الحاء في الموضعين. تولد: «وصلي» أي : بعدّ الاغتسالٍ» وقد وق 
التُصريحٌ بذك في بعض رواياتٍ البخاري في باب إذا حاضث في شهرٍ ثلاث 
(۲) أخرجه : البخاري .57/١(‏ 244 لالى 244 .)9١‏ 
)۳( البخاري )1/1 ت ¥(« ومسلم 8٠١/١١‏ 1). 
)٤(‏ «فتح الباري» (4/۱). 
(5) «شرح مسلم» )۲۱/٤(‏ . 


Y۲‏ المجلد الثاني 


والحديثٌ يدل على أن المرأةً إذا ميث دم الحيض من دم الاستحاضة 
تعتبرٌ دم الحيض » وتعملٌ على إقباله وإدباره » فإذانا لقعي قور ا 
ثمّ صارٌ حكمٌ دم الاستحاضة حك الحدث » فتتوضاً لكل صلاةء ولا تصلّي 
بذلكَ الوضوء أكثرٌ من فريضةٍ واحدةٍ مؤدَاةٍ أو مقضيّةِ ؛ لظاهر قوله : «توضني 
لكل صلاة» قال الحافظ : وبهذا قال الجمهورٌ» وعندَ الحنفيّة أنَّ الوضوء 
متعلّقٌ بوقتٍ الصّلاةٍ. وكذا عندٌ الهادويّة. 

ويدل على عدم وجوب الاغتسالٍ لكل صلاةٍ» وفيه خلافٌ» وسيأتي 
الكلامُ عليه في باب غسل المستحاضة » وفي أبواب الحيض ؛ لأنَّ المصئّف - 
رحمه الله تعالئ - سيُوردُ هذا الحديتٌ مع سائر رواياته هنالك » وإِنَّما ساقةُ هنا 
للاستدلالٍ به على غسل الحائض » ولم يأمرها يل بالاغتسالٍ إلا لإدبار 
الحيضة . 3 ل ش 
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بَابُ تَحرِيم الْقِرَاءَةٍ عَلَى الْحَائِضٍ وَالْجنْبٍ ‏ 
7 عَنْ عَلِيّ - كرَم الله وَجْهَهُ - قال : كان رَسُولْ الله يك فضي 
ا لم بخ يقرا الُْرْآنَ » وَتِأكُلُ مَعَنَا اللخم وَلَا َة - وَرْبّمَا 
ال : لَا جره - م من الأرارانئ: لبش ا روا الت 0 لكن لا 
الترْمذِيٰ مُحْتَصَرٌ : كَانَّ رثا الُرآن عَلَى كل حال ما لَمْ يکن جنا 
وَقَالَ : حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


.)5٠١ /١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١55( وأبو داود (۹( والترمذي‎ (۱۲١ ۰۰۷ ء٤‎ 287 /۱( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
. وابن ماجه (604). والطيالسى (°۳)(. والحديث ضعيف‎ .)١:5/1١١ والنسائي‎ 


كتاب الطهارة ۳ 


الحديتُ أخرجة أيضًا ابن خزيمة » وابنُ حبَّانَ. والحاكمء والبرّارُ 
والدّارقطنيٌ» والبيهقئ”'': وصحّححهُ أيضًا ابنُ حبّانَء وابنُ السّكن» 
وعبدٌ الحق » والبغويٌ في او السَنَةَ»» وقال ابنُ خزيمة : هذا الحديثٌ 
ثلتُ رأس مالي . وقال شعبةٌ: ما أحدّتُ بحديث أحسنّ منهُ. قال 
ا ا نهُ. قال البيهقئ : إنّما قال ذلكَ ؛ لأنَّ عبد الل 
ا مه واوية کان فد 2 وإلما وو هذا الجدت عد ها كر كاله شعية : 
وقالَ الخطابئُ : كان أحمدُ يُوهنُ هذا الحديتٌ. وقال النُوويُ: خالفَ 
التّرمذىّ الأكثرونَ» فضعَّفوا هذا الحديتٌ. وقد قدّمنا ف صحّحة مع 
ترم » وحكئن البخاريُ عن عمرو بن مرَّةَ الرّاوي لهذا الحديثِ عنة أنه 
الي كان بلك ا قشر تولك 

DE OT‏ الف آنه :وقد دهن إل عويب 
قراءةٍ القرآنِ على الجنب القاسمٌ » والهادي » والشَّافِعيُ » من غير فرق بِينَ الآية 
وما دونها وما فوقها. وذهبّ أبو حنيفة إلى أنه يجوز له قراءةٌ دونَ آية إذ ليس 
بقرآن. وقالَ المؤيّدُ بالله » والإمامُ يحيئ » وبعض أصحاب أبي حنيفةً : يجورٌ 
ما فعلَّ لغير التلاوةٍ ك«يا مريمٌ اقنتي»» لا لقص التّلاوة. 

احتجٌ الأوّلونَ القائلونٌ بالنّحريم بحديثِ الباب» وحديث ابن عمرٌ الذي 
سيأتي » وحديث : «اقرءوا القرآنَ ما لم يُصِبْ أحدكمْ جنابة » فإِنْ أصابتهُ فلاء 


)١(‏ ابن خزيمة .)۲٠۸(‏ والحاكم 2»)٠١1/4(‏ وابن حبان (۷۹۹) . والبزار «البحر 
الزخار» »)۷٠٦(‏ والدارقطني )414/1( والبيهقي (۱/ ۰۸۸ 64 . 

(؟) كذا عزا المؤلف هذا القول لابن خزيمة » وليس كذلك » بل هو من قول شعبة» وإنما 
رواه ابن خزيمة في «الصحيح» )٠١ 4 /١(‏ عن شعبة » وفي «التلخيص» )۲٤۲/۱(‏ - 
وعنه أخذ المؤلف - : «وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال : هذا الحديث ثلث ' 
رأس مالي . وقال الدارقطني : قال شعبة : ما أحدث بحديث أحسن منه» اه . 


ولا حرفا»“ ويُجابُ عن ذلك بأنَّ حديتٌ الباب لیس فيه ما يدل على 
النُحريم ؛ لأن غايته أن النيّ كل ترك القراءةً حال الجنابة» ومثلهُ لا يصلحُ 
متمسّكا للكراهة » فكيفٌ يُستدل به على النُحريم ؟. وما حديثٌ ابن عمرٌ ففيه 
ال سنذكرة عند ذكروء لا ينتهض معة للاستدلالٍ. وأمّا حديثٌ : « اقرءوا 
القرآن» اج فهر عير مرفوع بل موقوفٌ على علي ت ٠‏ إلا أنه أن 

أبو يعلئ ”“ من حديث علي قال : «رأيتُ رسول الله ية توضّأء ثم قرأ شيا 
من القرآنٍء ثم قال : هكذا لمن ليس بجنب» فاا الجدبُ فلاء ولا ليه قال 
الهيئميّ”": ورجالهُ موتّقونَ. فإِنُ صح هذا صلم للاستدلالٍ به على 
التحريم . 

وقد أخرجٌ البخاري عن ابن عبّاس أنه لم ير في القراءة للجنب بأسًا»» 
و النمسُّكُ بعموم حايث عائشةً «أنَّ رسول الله َة كان يذكرٌ الله على 
كل أحيانه»“ وبالبراءة الأصليةِ حب يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم» 
وللتّقل عن هذه البراءة. 


۳ وعَنٍ ابن عُمَرَ» عن الب كل قال : « لا يَقْرَأ الجئْبُ . 
ولا الحَائْض شَيئًا مِنَ القُرْآن» .َه أبو داو والتَرْمِذِيٌ . وَابِنْ ماج يي 


. موقوفًا‎ )۱۱۸/١( أخرجه : الدارقطنى‎ )١( 

)۲( مسند أبي يعلن » )٦٥(‏ . 

() «مجمع الزوائد» )۲۷١/۱(‏ . 

50 دري أحمد .)7١/5(‏ ومسلم (١/94١)ء‏ وأبو داود (۱۸). والترمذي 
(84")ء وابن خزيمة (۲۰۷) . 

(0) أخرجه : الترمذي (۱۳۱)ء وابن ماجه .)٥٩۹٥(‏ والدارقطني (۱/ ۱۱۷) . 
والحديث؛ ضعيف» ضعفه جماعة من أهل العلم . 


كتاب الطهارة ۲0٥‏ 


الحديثٌ في إسناده إسماعيلٌ , ِنُ عياش » وروايتة عن الحجازيُينَ ضعيفةٌ ‏ 
E NIS‏ رو ققة و تومي إن تعر ذلك 
البخاريٌ » وتبعهما البيهقى » لكنْ رواهُ الدّارقطنيئ "2 من حديث المغيرة 2 
عن اا عي عو موي زوين وسو حر a N‏ 
وهو ضعيفٌ - عن موسيئئ ء قال الحافظ 9©: وصح ابن سيد الاس طريق 
المغيرة » وأخطاً في ذلك ؛ فإنَّ فيها عبد الملكِ ب بن مسلمة وهو ضعيف » فلو 
7 مه لفح إسادة و وإت كان ابن الخوزي ج ی بن ا الحم فلم 
يصب في ذلك ؛ فإِنَّ مغيرةً ثقةّء وقالَ أبو حاتم : حديثٌ إسماعيل بن 
عاد ش هذا خطأء وإنّما هو من قولٍ ابن عمر. وقال أحمدُ بن حنبلٍ : هذا 
باطل أنكرٌ على إسماعيل بن عياش . 

والحديثُ يدل على تحريم القراءةٍ على الجنب » وقد عرفت بما ذكرنا أن 
لا ينتهضٌ للاحتجاج به على ذلك » وقد قدّمنا الكلام على ذلك في الحديثِ 
الذي قبل هذاء ويدل أيضًا على تحريم القراءةٍ على الحائض وقد قال به 
قوم » والحديثُ هذا والّذي بعدهُ لا يصلحانٍ للاحتجاج بهما على ذلك » فلا 
يُصارُ إلى القولٍ بالتُحريم إل لدليل. 

"٠4‏ وَعَنْ جابر» عَن الب يله قال : ١لا‏ قرأ الحَائِضٌ وَلَا النُفَسَاءْ 
مِنَ الفُرآن شيا . رَوَاهُ الدّارَقُطنن”9 . 


.)؟5٠/١( «السئن» (9//1ا١١). (۲) (التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۳) «العلل» لابن أبي حاتم .)1١15(‏ 

(5) أخرجه : الدارقطني (1/ ۸۷)» وإسناده ضعيف جدًا . 
ورواه أيضًا (١/١؟١)‏ : موقوفاء وفيه : يحيئ بن أبي أنيسة» وهو أيضًا ضعيف جذاء 
وبه ضعفه الدارقطني» وكذا ضعفه البيهقي في «السنن» (84/1) . 
وضعف الحافظ في «التلخيص» (۱/ )۲١١ - 74٠‏ المرفوع والموقوف . 


الحديثٌ فيه حمل بن ل وهو متروك ومنسوبتٌ إلى الوضع ؛ 
وقد روي موقوقاء وفيه يحيئ بن أبي أنيسة وهو كذّاب » وقال البيهقيُ : هذا 
الأئرُ ليس بالقويٌّ › وصح عن عمرَ «أَنهُ كان يكرهُ أن يقرأ القرآنَ وهو جنبٌ؟» 
وساقةُ عنهُ في «الخلافيّاتِ» بإسنادٍ صحيح”"'. 


بَابُ اله حون و اناد اتن زد ليد 


وَمَنْعْهِ مِنَ اللَنْث فيه إلا أن يَتَوْضَأ 


هجوا 


-٠ '‏ عَنْ عَائشَةَ قَالَثْ : قَالَ لى رَسُولُ الله 4 : «تاولينى الْخُمْرَةٌ 
من الْمَسْجِدِ)ء فَقُلتُ : إِنّي حَائْضٌء ثََالَ : إن حَيِضَئَكِ لَيِسَثْ في 
يدك» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ لا البَْارِيَ” . 

٠‏ الحديثٌ حسّنه التّرمذى» وهو صحيح بتصحيح مسلم إِيّاهُ كما قاله ا 
سيِّدٍ الاس » وإخراجة له في (صحيحه» . وأمّا أبو الحسن الدّارقطنيُ فَإنّهُ ذكرٌ 
o ET‏ الحديث وصوّبّ رواية من رواة عنة» عن 
ثابت » عن القاسم » عن عائشةً » وليسّ هذا الاختلافٌ الّذى ذكرهُ الدارقط؛ 
بغ عن اا جن ولي ي 
فائعا بش القول E a a‏ 
عبيدٍء وهو وإِنْ كان ثقةَ فليس فى مرتبة الحفظ والإتقانٍ الذي يُقبلٌ معهُ تفرُدهُ . 

ويُمكنٌ أنْ يُجابَ عن إعلاله بِالتّفرُدِ أن لهُ طريقًا أخرى عند الدّارقطني عن 
محمد بن فضيل › عن الأعمش › عن السّائب › عن محمد بن أبى يزيد » عن 
)١(‏ «الخلافيات» (176) وقال : «هذا إسنادٌ صحيحٌ» . 


(۲) أخرجه: مسلم :)١78/١(‏ وأحمد (5/ ۰٤٥‏ ۲۲۹)ء وأبو داود (571)» والترمذي 
»)١*5(‏ والنسائي »)١97 .»١57/١(‏ وابن ماجه (375) . 


كتاب الطهارة ¥۷ 


عائشة . وعن عبدٍ الوارثِ بن سعيدٍ وعبدٍ الرّحمنٍ المحاربي كلاهماء عن ليث 
ابن أبي شليم » عن القاسم » عن عائشة. وعن أبي عمرَ الحوضيٌ» عن 
شعبةً » عن سليمان الشّيبانيٌ » عن القاسم » عن عائشة. وهذهٍ متابعات لطريتي 
ابت بق عبيق + وهی وان كانت وا فهن تسل قرا 

:تولك : «الخمرةً» الخمرةٌ بضمٌ الخاءٍ المعجمة وإسكانٍ الميم » قال الهرويٌ 
وغيرة : وهيّ السَّجَادةٌ » وهيّ ما يضم عليه الرَّجِلُ حر وجهه في سجودهٍ من 
حصير أو نسيجة من خوص. وقالَ الخطابيُ : هيّ السَجادةُ يسجدٌ عليها 
قفوو يقي عر اديع عله لشفل وتنا و 
عندٌ بعضهمْ أكبرٌ من ذلك . 

له: «إِنّ حيضتك» الحيضةٌ قيّدها الخطابي بكسر الحاءِ المهملةء 

يعني : الحالة والهيئةَ » وقال : المحدّثونٌ يفتحونَ الحاءَ وهوّ خطأً. وَضِوت 
القاضي عياض الفتح وزعمٌ أن كسرّ الحاء هر الخطأ ؛ لان المراد الم وهو 
الخ بالفتح لا غيرء وقد تقدّمَ کلام الحافظ والنووي فم في باب وجوب 
الغسل على الكافر. 

والحديثٌ يدل على جواز دخولٍ الحائض المسجد للحاجة » ولكنّهُ يتوق 
علئ تعلق الجارٌ والمجرور - أعني قولهُ : «من المسجدٍ» - بقوله : «ناوليني» 
وقد قال بذلكَ طائفةٌ من العلماءء واستدلُوا به على جواز دخولٍ الحائض 
المسجد للحاجة تعرضٌ لها إذا لم يكن على جسدها نجاسةٌ » وأنّها لا تمنعٌ من 
ال اله 00000 منها. 


وعلّقتهُ طائفةٌ أخرئ بقولها : «قال لي“ يعني : «قالَ لي رسول الله اة من 
المسجدٍ : ناوليني الخمرة». على التقديم والتأخيرء وعليه المشهورٌ من 


مذاهب العلماء 0 0 لا مقيمة ولا قول ل : 0 


في عبوروء والمشهورٌ من مذاهب العلماء منعة» فالحائض أولى بالمنع . 

ويُحتملٌ أن يكونّ المرادٌ ب«المسجدٍ» هنا مسجد بيته الذي كان يتنفّلُ فيه » 
فيسقط الاحتجاحٌ به في هذا الباب. 

وقد ذهب إلى جوازٍ دخولٍ الحائض المسجدّ وأنّها لا تمنعُ إلا لمخافة 
ما يكونُ منها زيدُ بن ثابتِ » وحكاهٌ الخطابيُ عن مالك » والشَّافعيٌ » وأحمدّء 
وأهلٍ الظاهر ء ومنعَ من دخولها سفيان » وأصحابٌ الرّأي » وهوّ المشهورٌ من 
مذهب مالك . 

05 وَعَنْ مَِمُونَةَ الث : كان رَسُولُ الله يكل يَدْخُلُ عَلَى إِخْدَانًا وهي 
حَائِضٌ فَيِضَعُ رَأْسْهُ في ججرها » فيفر القُرآنَ وَهِي حَائِض ء َم نَقَومُ إِخدَانا 
خُمْرَتهِ تنَضَعُهَا في المَْجدٍ وَهِىَ حَائْضٌ . رَوَاُ أَحْمَدُ » والنسائك”؟ . 

الحديثٌ إسناده في « سنن النّسائي » هكذا : أخبرنا محمد بنُ منصور » عن 
سفيانٌ » عن منبوذ» عن أُمّهِ أنَّ ميمونةٌ فذكرُ ‏ ومحمَّدُ بِنُ منصور ثقةٌ › وود 
وه ابن معين. وقد أخرجة بنحو هذا اللَفْظٍ عنها عبد الوزَّاق79» وابنُ 
أبي شيبة » والضياءٌ ذ في «المختارة»؟» وللحديث شواهدٌ. 

. سيأتي‎ )١( 


(؟) أخرجه : أحمد »)۳۳١/١(‏ والنسائي )١57/١1(‏ . 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» »)١559(‏ وابن أبي شيبة )5١118(‏ . 


كتاب الطهارة ۲۹ 


أمّا قراءةٌ القرآنِ في حجر الحائض فهيّ ثابتةٌ في « الصحيحين » وغيرهما من 
عدوت غا ولس ها جلاف 

وأمّا وضعٌ الخمرة في المسجدٍ فهو حيَةٌ لمن قال بجوازٍ دخولٍ الحائض 
المسجدَ للحاجة» ومؤيّدٌ لتعلق الجارٌ والمجرور في الحديثِ الأول بقوله : 
اويا لأ را لمج لوضع لر فيه لأ حزق رت وي تراه اله 
لإخراجهاء وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك» وأخرجٌ مالك في «الموطإ» عن 
عمرّ «أنَّ جواريهُ كن يغسلنَ رجليه ويُعطينهُ الخمرةً وهن حُيّض». 

00" وَعَنْ جابر : قَالَ كَانَ أَحَدُنَا يَمِرُ في المَسْجِدٍ جُنْبَا مُجْتَارًا. رَوَاهُ 
سَعِيدٌُ بن مَنْصَورِ في «سنني». 

۸“ وَعَنْ رَد بنِ أَسْلمَ قال : كَانَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله يك يَمْشُونَ 
في المَسْجِدٍ وَهُمْ جُنْبٌ. رَوَاهُ ابن المُنذر" . 

الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا ابن أبى شيبةً“. وقد أراد 000 
الاستدلال لمذهب من قال ا يجو للجنب العبورٌ في المسجدٍ وهم : 
مسعود » وابنْ عبّاس » والشّافعىُ وأصحابة » Ty‏ 
« إلا عاری سیر [النساء: ]٤١‏ والعبورٌ إِنّما يكو فى محل الصَّلاةٍ و 
المسجد لا في الصَّلاو وتقييدٌ جواز ذلك ل 
المراة مظلقٌ المارٌ ؛ لأنّ المسافرَ ذكرٌ بعد ذلك » فيكونٌ تكرارًا يُصانُ القرآنُ 
عن مثله. وقد أخرجٌ ابنُ جرير عن يزيد بن أبي حبيب أنَّ رجالا من الأنصارٍ 


2)510( وأبو داود‎ »)١١9/5( وأحمد‎ 2)١79/١( البخاري (۸۲/۱)» ومسلم‎ )١( 
.)١941 ۰۱٤۷ /۱( وابن ماجه (575)» والنسائي‎ 

(۲) أخرجه : سعيد بن منصور (155)» وابن أبي شيبة »)١75 /١(‏ والبيهقي (۲/ )٤٤۳‏ . 

(*) ذكره في «الأوسط» )۱١۸/۲(‏ معلقًا . )٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة .)١659(‏ 


5 المجلد الثاني 


كانث أبوابهم إلى المسجدٍ فكانث تصيبهمْ جنابةٌ » فلا يجدونَ الما ولا طريق 
إليه إلا من المسجدٍء فأنزلٌ اللّهُ تعالى : لول جُبًا إلا عارى سيل [النساء: 
*4] وهذا من الذَّلالةٍ على المطلوب بمحل لا يبق بعدة ريبٌ. 
وأمّا ما استدل به القائلونَ بعدم جواز العبور وهم : العترةٌ» ومالكُ» 
وأبو حنيفة وأصحابه من قوله يل : » لا أحل المسجدّ لحائض ولا جنب» 
وسيأتي » فمعّ کونه فيه مقالا سنبيّنة هو عامٌ مخصوصض بأدلَة ة جواز العبور. 
وحمل الآية على من كان في المسجدٍ واجتنبَ تعسّفٌ لم يدل عليه دليل. 
4 وَعَنْ عَائْشَةَ قال : جَاءَ رَسُولُ الله يكل وَوجُوهُ بوت أضحابه 
شَارِعَةٌ في المَسْجِدٍء فَقَالَ : «وَجُهُوا هَذِهِ ابوت عَن المَسْجِدٍ». فم مَخَلَ 
رَسُولُ الله يك وَلَمْ يضْئَع القَومُ د شيا رَجَاء أن يَْرَلَ يهم رُخصةء خُر 
إليهم › »> فَقَال : : «وجَهُوا هله و البييوت و المسحد فإني لا أجل المَسْحَدَ 
لَحِائْضِ ولا جُنُب). رَوَاهُ ُو داو 
٠‏ وَعَنْ أم سَلَمَة سَلَمَةَ الث : دَخَلَ رَسُولُ الله يكل صَرْحَةَ هَذَا المَسْحدٍ 
َتَادَى باعل صَوْتِهِ د ولا لِجُمْبِ». رَوَاُ ابن 
0 
ماجة 


الحديتُ الأول صحيحٌ كما سيأتي» وأخرجٌ النّاني أيضًا الطبراني”". قال 


. )۲۳۲( أخرجه : أبو داود‎ )١( 

وهو حديث ضعيف» وقد أعله البخاري في «التاريخ » (1/ ۷/۲ - (A‏ . 
(۲) أخرجه : ابن ماجه (5140). 

وهو نفس الحديث السابق» وقع اختلاف في إسناده . 
(۳) الطبراني في 7« الكبير؟ (۲۳/ ۳۷۳ - )۳۷٤‏ . 


أبو زرعة”'': الصَّحيحُ حديثُ عائشةً» وكلاهما من حديث أفلتٌ بن خليفةً 
عن جسرةً» وضعفَ ابن حزم" رن ا الله 
وقالَ الخطابئنُ : ضعّفوا هذا الحديتٌ» وأفلتٌ راويه مجهول لا يصح 
الاحتجاجٌ بهِ. وليسّ ذلك بسديدٍ ؛ فإنَ أفلتٌ ونّقهُ ابِنُ حبّانَ » وقالَ أبو حاتم : 
هرّ شيخ. وقال أحمدُ بنُ حنبل : لا باس به. وروئ عنهُ سفيانٌ النُوريُ 
وعبد الواحدٍ بن زيادٍء وقال في «الكاشي»: صدوق. وقالَ في «البدر 
المنيرٍ» : بل هو مشهورٌ ثقةٌ. وأمّا جسرةٌ فقالَ البخاريُ : إِنَّ عندها عجائبَ. 
قال اين القطَانِ : وقول البخاري في جسرة : إل عندها عجائب» لا يكفي في 
رد أخبارها. وقال العجليٌ : تابعة ثقة ثقة . وذكرها ابنُ حبَّانَ في «الثّقاتِ» » وقد 
ج1ن القسان جر سر جنا و مط + رمق | يد القن ره 
سيِّدٍ الاس : ولعمري › إن التَحسينٌ لأقلُ مراتبه ؛ لثقَة رواته ووجود الشواهد 
له من خارج » فلا حببَةَ لأبي محمَّدٍ - يعني : ابنّ حزم - في ردو» ولا حاجة 
بنا إلى تصحيح ما رواةُ في ذلك ؛ لأنّ هذا الحديثٌ كاف في الود قال 
الحافظ " : وأمّا قول ابن الرّفعةٍ في أواخر شروط الصَّلاةٍ : إنَّ أفلتَ متروك » 
فمردودٌ ؛ لاله لم يقلة أحد من أئنْةٍ الحديث. ۰ 

والحديثان يدان على عدم حل الب في المسجدٍ للجنب والحاض وهر 
مذهبٌ الأكثر » واستدلُوا بهذا الحديث وبنهي عائشةً ئشة عن أنْ تطوف بالبيت » متَفقٌ 
عليه » وقال داودُ والمزنيٌ وغيرهمْ : نه يجوز برقال أحمدٌ بن حنبلٍ 
اشاق : لَه يجو للجنب إذا توضأ لرفع الحدثِ» لا الحائض فتمنع . 


قال القائلونَ بالجواز مطلقًا : إنَّ حديتٌ الباب كما قال ابن حزم باطلٌ. 


. )519( راجع : «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)185 - 1١86 /۲( (؟) «المحلیٰ»‎ 


.)55٠ /١( (التلخيص الحبير»‎ )۳( 


۳۲ المجلد الثاني 


وأمّا حديثٌ عائشةً فالئَهِنُ لكونٍ الطواف بالبيتِ صلاةً وقد تقدّمَء والبراءةٌ 
الأصليّةُ قاضيةٌ بالجواز. ويُجابٌ بأنَّ الحديتٌ كما عرفت إمّا حسنّ أو 
صحيحٌ » جزم ابن حزم بالبطلانٍ مجازفة » وكثيرًا ما يقعُ في مثلها . 

واحتجٌ من قال بجوازه للجنب إذا توضّأ بما قالهُ المصئّفٌ بعدّ أن ساق هذا 
الحديت » ولفظه : 

وَهَذَا يَمَْعُ بِعُمُومِهِ دُخُولَهُ مُطَلَقَاء لكن خَرَجَ مِنْهُ المُجْتَارُ ؛ لِمَا سَبَقَ » 
اوضر كنا ذلب الب أحمة وإشخاق لما رذئ حميذ ين توت ني 
«ستنه »20. قال : حدتا عَبْدُ العَزيز بِنُ مُحَمّدِ عَنْ هشام بنِ سَعْدِ» عن 
0 عَنْ عَطاءِ بن يَسَارِ قَالَ: «رَأَنِتُ ِجَالُا مِنْ أضحاب 

سول الله يكل يَجْلِسُونَ في المَسْحِدٍ وَهُمْ مُجْيْبُونَ إِذا نَوَضْنُوا وُضوءَ 
الصّلَاة؛. وروی حنبل بِنُ إِسْحَاقَ ماع اخقد د قال : حَدَّتَنا بُو نعم 
قال : حَدَنَنَا هِشَامُ بِنُ سَعْدِء عَنْ رَنِدٍ بن أُسْلَمَ قال : « کان حاب 
ر سول الله و نون في المسجدٍ وحم َل غير وُضُوء» ون لجل 


- 


يَكُونُ جُبًا قَيَوصاً ثم يَذحْل المسشجد فيَتَحَدَّثُ ۲" . انتهول. 
ولكنْ في كلا الإسنادين هشامُ بِنُ سعدٍء وقد قال أبو حاتم : إن لا يُحتجٌ 
به. وضعفة ابن معين وأحمدٌ والنّسائيُ » وقالَ أبو داود : إِنّهُ أثبتُ الئاس في 


ولا سيّما إذا خالف المرفوعَ إلا أن يكونَ إجماعًا 


.)545( «السنئن»‎ )١( 
. بنحوه‎ )170 /١( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )۲( 


كتاب الطهارة 5 


بَابُ طوف الْجْبٍ عَلَى نيسائه بعشل وَبأَغْسَالٍ 


"١‏ عن اتس : أن الل ا كان يَطوفٌ عَلَى نِسَائِهِ بعْسْل وَاحِدٍ. 
رَوَاُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبَارِيَ”". وَلأَخمَدَ وَالنّسَائِئَ : في لَيْلَةِ بعل وَاجدٍ. 
الحديثٌ أخرجة البخاريٌ”" أيضًا من حديث قتادةً عن أنس بلفظ : « كان 
رسول الله ية يدور على نسائه في السّاعةٍ الواحدةٍ من اليل وَالنّهِارٍ وهنّ 
إحدئ عشرةً. قال : قلتٌ لأنس بن مالك : أو كان يُطِيقهُ ؟ قال : كنا تتحدّتٌ 


ټاو 


أنّهُ أعطيّ قوَّةَ ثلاثينَ » » ولم يذكز فيه الغسل . 

ش قال ابن عبدٍ البرٌ : ومعنى الحديث أنه فعلَ ذلك عند قدومه من سفر ونحوه 
في وقتٍ ليس لواحدةٍ منهنّ يوم معيّنْ معلومٌ » فجمعهنٌ يومئذٍ ثم دار بالقسم 
عليهنَ بعد » واللَهُ أعلمُ ؛ لأنّهِنّ كنّ حرائر » وسنّتهُ يا فيهنّ العدل في القسم 
بينهنَ » وأنْ لا يمس الواحدةً في يوم الأخرئ. 

وقالَ ابنُ العربيّ : إِنَّ اللّهَ أعطئ نبيّهُ ساعةً لا يكونُ لأزواجه فيها حقٌ. 
تكونٌ مقتطعة لهُ من زمانهء يدخلُ فيها على جميع أزواجه أو بعضهنٌ . وفي 
مسلم أنَّ تلك السَّاعَةَ كانث بعد العصر» فلو اشتغل عنها كانت بعد المغرب أو 
غيره . وقد أسلفنا في باب تأكيدٍ الوضوءٍ للجنب تأويل النُوويٌّ فليْرجِعْ إليه“ . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (١/١۱۷)ء‏ وأحمد .)۲٠٠/۳(‏ والترمذي »)١50(‏ وأبو داود 
(14١5؟)»‏ وابن ماجه (20884) والنسائی .)١55 23١5 /١(‏ 

(۲) أخرجه : أحمد (۳/ ٩۹)ء‏ والنسائى )۱٤۳/۱(‏ . 

۰ . )۷٥ /١( أخرجه : البخاري‎ )۳( 

.)۲۱۹ - ۸ /( وقال النووي في «شرح مسلم»‎ )٤( 
«وأما طواف النبي ية على نسائه بغسل واحدٍء فهو محمول علئ أنه كان برضاهنٌ أو‎ 
= برضئ صاحبة النوبة إن كانت نوبةَ واحدة ؛ وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول : كان‎ 


| نيل الأوطار- ج ۲ ] 


والحديثٌ يدل على عدم وجوب الاغتسالٍ على من أراد معاودةً الجماع » قال 
الوروك وهنا تالماع المسلفيق» وأنا الانشحات فد خان ف اسما 
للحديثٍ الآتي بعد هذاء ولكنّهُ ذهبّ قومٌ إلى وجوب الوضوءٍ على المعاودٍ 
وذهبَ آخرونٌ إلى عدم وجوبه » وقد ذكرنا ذلك في باب تأكيدٍ الوضوءٍ للجنب . 

ا أنَّ رَسُولَ الله يكل طَافَ 
عَلَى ذ ائه في ليلق فَاغْتسَلَ عِندَ كل امْرأوٍ مِنْهِنَ عُسلاء ُلك : 
نا سول الله ء لو اغْتَسَلْتَ عُسْلُا وَاحداء فَقَالَ : «هَذًا اهر وَأَطِيَبُ) . 
رواو لهذ واو 016 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ » وابنُ ماجة » والتَّرمِذيٌ » قال الحافظ 9" : 
وهذا الحديثٌ طعنّ فيه أبو داودٌ فقالَ : حديثٌُ أنس أصحٌ منة. انتهئ. وهذا 
ليس بطعن في الحقيقة ؛ لأنّهُ لم ينف عنة الصَّحَةَ » قال النّسائىُ : ليس بينة 
وبين حديثٍ أنس اختلافٌ بل كانَّ يفعلُ هذا مرّةٌ وذاك أخرئ . وقال النُوويٌ : 
هو محمولٌ على أَنَهُ فعل الأمرين في وقتين مختلفين. 

ولحي یدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلافٌ فيه. 


- القسم واجبًا على رسول الله يك في الدوام كما يجب عليناء وأما من لا يوجبه فلا 
يحتاج إلى تأويل » فإن له أن يفعل ما يشاءء وهذا الخلاف في وجوب القسم هو 
وجهان لأصحابنا . واللّه أعلم» اه . 

)١(‏ أخرجه : أحمد (۰۸/7 ۰٩‏ ۳۹۱)» وأبو داود (۲۱۹)» وابن ماجه (040)» والنسائي 
في «الكبرئى» (460) . ١‏ 
وقال أبو داود عقبه : «وحديث أنس أصح من هذا» . 


(۲) «التلخيص الحبير» )۲٤۷/١(‏ . 


كتاب الطهارة ۳o‏ 


اب عُسْل الْجُمُعَةٍ 
۳ - عن ابن عمَرَ قال : قال رَسَول الله ييا : (إِذَا جَاءَ أحد حَدُكُمْ إلى 
الْجْمُعَة فُلْيَغْتَء » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ”"" » وَلِمْسْلِم : إِذَا راد أَحَدَكُمْ أن يَأَنِي 
الخيعة HF‏ ا 7 1 
الحديثٌ له طرق كثيرةٌ » ورواه غير واحدٍ من الأئمّة» وعد ابن منده من 
رواة عن نافع فبلغوا فوق ثلاثمائة نفس » وعد من رواهُ من الصحابة غير ابن 
عم بلقو أزبعة وفهرية صجابئاء قال التحافظ 7 :وقد يحت طرفة ع 
نافع فبلغوا مائةٌ وعشرينَ نفسًا . 


۳ /۲( ومسلم (۲/۳) وأحمد (۱/ ۳۳۰)ء‎ »)١١ ء٦‎ »۲/۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
2٠١5 ۰٩۹۳ /۳( والترمذي (597» 597)» والنسائي‎ (۰ ۱١ ٤ ۴۷ 4 
2لال64٠ 5؛») وابن ماجه (۱۰۸۸). والطيالسى (۱۹۲۷)» وابن خزيمة (59/ا1.‎ 
٠ .) ١/١ 
من حديث ابن عمر عن حفصة. والصواب بدون ذكر‎ )۳٤۲( وأخرجه أبو داود‎ 
وابن‎ )۳٤١ /٩( راجع : «العلل» للدارقطني (ه/ق ؟ه/ب) و«الفتح » لابن رجب‎ 
»)۲۸۷( حجر (08/7”) و«الإحسان ترتيب ابن حبان» (۱۲۲۰)» وابن الجارود‎ 
. )4817( و«المعجم الأوسط» للطبراني‎ 

)۲( الاصحيح مسلم» .(/Y)‏ 

(۳) «التلخيص الخبير» (۱۳۳/۲) . 


م المجلد الثاني 
وفي الغسل في يوم الجمعة أحاديثُ غير ما ذكرٌ المصئّفٌ منها عن جابر 
عند ا رعق البراق عند اين أب فيه قن الف 0 وعو ا 
عند ابنِ عدي في «الكامل» . 5 بويد ا ا و 
ابرا ر ايشا“ . وعن سهل بن حنيفٍ عند الطبراني". وعن عبد الل بقار 
عند الطبرانيٌ أيضًا يضًاا"'. وعن ابن عبّاس عند ابن ماجة' ا 
مر عدي اخ عند الطيرا 00 وعن ابن مسعودٍ عند البڙار “© 005 
حفصة عند أبي داوة” لاون ابس دسم ند باشعا را 4 تن 
ارات التجمعة :إن شاه الله تال : 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة غسل الجمعة» وقد اختلفٌ النَّاسُ في 
ذلك » قال الووي": فحكي .وجوبة عن طائفة من الل » سكو :عن 
بعض الصّحابةٍ » وبهِ قال أهلٌ الظاهر » وحكاهٌ ابن المنذر عن مالك » وحكاهُ 
اا فو عيرق و اا ر ا ا إلى ريز 


. )97 /۳( النسائي‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أب شيبة ) )٤۳۳ /١(‏ . 

() «الكامل» لابن عدي (57/7) في ترجمة أبان بن أبي عياش . 
)٤(‏ «كشف الأستار» )1۲١(‏ . 

. )1۲٤( «کشف الأستار»‎ )٥( 

() «المعجم الكبير» (6695) . 

(۷( (معجم الطبراني » (قطعة منه) بتحقيقي» رقم (۰). 
(۸) سنن ابن ماجه (۱۰۹۸) . 

(9) «المعجم الكبير» (۱۳۳۹۲» »۱۳٤۱۹‏ لالاه"١).‏ 
)۱١(‏ «كشف الأستار» (1۲۷) . 

)11( ل سنن أبي داود» )۳٤۲(‏ . 

. )۱۳۳/١( «شرح مسلم»‎ )١١( 


كتاب الطهارة ۳۷ 


وعمّار وغيرهما» وحكاة ابن حزم عن عمرٌ وجمع من الصحابةٍ ومن بعدهم › 
وحكيّ عن ابن خزيمة , وحكاهُ شارِحٌ «الغنية» لابن سريج قولا للشّافعيٌ . 
وقد حكئ الحْطَابيُ وغيرة الإجماع على أنَّ الغسلَ ليس شرطا في صحةٍ 
الصلاة » وأنّها تصحٌ بدونه . 

وذهبّ جمهورٌ العلماء من السَّلفٍ والخلفٍ وفقهاء الأمصارٍ إلى أنه 
مستحبٌ » قال القاضي عياض : وهر المعروفٌ من مذهب مالكِ وأصحابه. 

استدلٌ الأوّلونَ على وجوبه بالأحاديث التي أوردها المصنّفٌ كاذه في هذا 
الباب » وفي بعضها اللَصريح بلفظ الوجوب» وفي بعضها الأمرُ به» وفي 
بعضها أنه حقٌّ على كل مسلم » والوجوبُ يثبتُ بأقلَّ من هذا. 

واحتجٌ الآخرونَ لعدم الوجوب بحديثٍ : « من توضّاً فأحسنّ الوضوء , 
ثم أت الجمعةً » فاستمعَ وأنصتَ؛ غفرٌ لهُ ما بِينَ الجمعة إلى الجمعة وزيادةٌ 
ثلاثة أيّام"'2 أخرجهُ مسلمٌ من حديثِ أبي هريرةً » قال القرطبيُ في تقرير 
الاستدلالٍ بهذا الحديث على الاستحباب ما لفظة : ذكرٌُ الوضوءٍ وما معه مرتبًا 
عليه النّوابُ المقتضي للصحة› ذل 2 أذ لوقيو كاك قال ابنُ حجر في 
«التلخيص » : إِنَّهُ من أقوئ ما استدل به على عدم فرضيّة ا 

واحتجُوا أيضًا لعدم الوجوب بحديث سمرة الآتي لقوله فيه : «ومن اغتسل 
فالغسلٌ أفضلٌ» فدل على اشتراك الغسل والوضوءٍ في أصل الفضل وعدم 
ال ma E E,‏ رود ارك لفون ” 
قال التووي : وجه الدّلالة 1 الوَجلّ فعلهُ» وأقرَه عمرُ» ومن حضرٌ ذلك 


(۱) مسلم (AY)‏ . 
(۲) «التلخيص الحبير» (؟/ )٠١١‏ . 


5 المجلد الثاني 


الجمعَ » وهم أهلٌ الحلّ والعقدء ولو كان واجبًا لما تركهُ ولألزموهُ به. 
وبحديث أبي سعيدٍ الآتي» ووجة دلالته على ذلك ما ذكرهُ المصنّفُ. 
وبحديث أوس تفي › وسيأتي في هذا الباب. ووجة دلالته جعلة قريئا 
للتّبكيرٍ والمشي انو من الإمام . لوت عو 3ك لباك با 
عائشة الآتي» ووجة دلالته أَنّهِمْ إِنّما أمروا بالاغتسالٍ لأجل تلك الروائح 
الكريهةء فإذا زالتُ زالَ الوجوبٌ. 

وأجابوا عن الأحاديثٍ التي صرح فيها بالأمرٍ نها محمولة على الدب 
والقرينةٌ الصّارفةٌ عن الوجوب هذه الأدلّةٌ المتعاضدةٌ » والجمعٌ بِينَ الأدلّةِ ما 
أمكنّ هوّ الواجبٌ » وقد أمكنّ بهذا. 

وأمّا قولهُ : «واجبٌ» وقول : «حقٌ». فالمرادُ متأكُدٌ في حمَهِ » كما يقول 
الرَّجِلُ لصاحبه : حمّكَ واجبٌ على » ومواصلتك حقٌّ على » وليس المرادٌ 
الوجوبٌ المتحتّمَ المستلزم للعقاب» بل المرادُ أنّ ذلك متأكُدٌ حقيقٌ بأن 
لابه . واستضعفةٌ ابن دقيقٍ العيدٍ وقالّ :نما تفار اله إذا كان المعارض 
راجا في الدّلالة على هذا الظاهر » وأقوى ما عارضوا به حديتٌ : «من توصّاً. 
يوم الجمعة» ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث . انتهيل . 

وأنا ديك :فمن توما فاخية الوضوء» فقالَ الحافظ في «الفتى» : 
ليس فيه نفيٰ الغسل » وقد ورد من وجه آخرٌ في «الصّحيح» بلفظ : «من 
اغتسل»7'' فحتمل أنْ يكونَ ذكرٌ الوضوءِ لمن تقدَّمَ غسلهُ على الذّهاب 
فاحتاج إلى إعادةٍ الوضوء. انتهئ . 


واا خد ال جل الذى فخ وعو يخط د و هر عسان قا ساق فا 


6 «الفتح » )1/۳( . 
فم مسلم 6/9 . 


كتاب الطهارة 57 


أراهُ إلا حه على القائل بالاستحباب لا له ؛ لأ إنكارٌ عمرَ على رأس المنبر في 
ذلك الجمع على مثلٍ ذلك الصحابيّ الجليلٍ » وتقرير جميع الحاضرينَ الَذينَ 
هم جمهورٌ الصحابة لما وقعّ من ذلك الإنكار ؛ من أعظم الأدلَةِ القاضية بان 
الوجوبَ كان معلومًا عند الصحابة » ولو كان الأمرُ عندهمم على عدم الوجوب 
لما عوّلَ ذلك الصّحابِيُ في الاعتذارٍ على غيرو» فاي تقرير من عمرٌ ومن حضرَ 
a‏ ا 

ولعل النُّوويٌ ومن معة ظنُوا أنه لو كان الاغتسال واجبًا لنزل عمرُ من 
منبرو» وأخذّ بِيدٍ ذلك الصّحابيٌ وذهبّ به إلى المغتسل » أو لقال له : لا تقف 
في هذا الجمع » أو : اذهك اغ ا اساك او افكت وا 
هذا لايجبٌ على من رأئ الإخلال بواجب من واجباتٍ الشّريعة » وغايةٌ ما 
كلفنا يك قن الإنكان علق نون :فرك ا 
نه يُحتملٌ أن يكونَ قد اغتسل في أوَّلٍ التّهارء كما قال الحافظ في 
«الفتح ٠»‏ لما ثبت ج ثبت في اصحيح مسلم» عن حمرانٌ مول عثمانٌ «أنَّ عثمانَ 
لم يكن يمضي عليه يوم حت يفيض عليه الماء وإنّما لم يعتذز لعمرّ 
بذلكَ كما اعتذرّ عن التََخْرِ ؛ لأنّهُ لم ينّصلْ غسلهُ بذهابه إلى الجمعةٍ . 

وقد حك ابن المنذرٍ عن إسحاقٌ بن راهويه» أنَّ قصّةٌ عمرَ وعثمانَ تدل 
عل وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهةٍ تركِ عمرّ الخطبة واشتغال 
بمعاتبة عثمانَ وتوبيخ مثله على رءوس الاس » ولو كاد اترك مباحا لما فعلَ 
عمرٌ ذلك. 


وأمّا حديثٌ أبى سعيدٍ الآتى » فقد تقرّرَ ضعفٌ دلالةٍ الاقتران ولا سيّما 


1/١ » «الفتح‎ )١( 
. )۱٤۳/۱( مسلم‎ )۲( 


43 المجلد الثاني 


بجنب مثل أحاديثٍ الباب » وقد قال ابن الجوزيٌ في الجواب على المستدلَينَ 
ا اور عل عنم ا إِنهُ لا يمتنع عطفٌ ما ل بواجب على 
الواجب لا سيّما ولم يقع اللصريح بحكم المعطوف. وقال ابن المنيرٍ : إن 
سلمَ أن المراد بالواجب الفرض لم ينفغ دفعهُ بعطفِ ما ليس بواجب عليه ؛ 
لأنَّ للقائل أنْ يقول : خرج بدليل » فبقيَ ما عداهُ على الأصل . 

وأمّا حديثٌ أوس التّقفىٌ فليس فيه أيضًا إلا الاستدلالُ بالاقتران. وأمًا 
دي افا متسل آنا إذاازالك الم وال الوجورت سين الك وخرت 
السعي مع زوال العلَةِ التي شرعَ لهاء وهيّ إغاظةٌ المشركينَ » وكذلك وجوبُ 
الرّمي معَ زوالٍ ما شرع لهُ» وهو ظهورُ الشيطانِ بذلكَ المكانِ» وكمْ لهذا 
ن اطا لو ت لجاءث في رسالة مستقلّة. قال في« الفتح »“ : وأجيبَ 
عن حديث عائشة بِأنّهُ ليس فيه نفيُ الوجوبء وبأنّهُ سابقٌ على الأمرٍ بوء 
والإعلام بوجوبه. 

وبهذا يتبيّنُ لكَ عدم انتهاض ما جاء به الجمهورُ من الأدلَةٍ على عدم 
الوجوب » وعدم إمكانٍ الجمع بينها وبِينَ أحاديثٍ الوجوب ؛ لأنّهُ ون أمكنّ 
بالنْسبةٍ إلى الأوامر لم يمكن بالسبة إلى لفظ «واجبٌ» و«حقٌ» إلا بتعسّفٍ 
لا يُلجئ طلبُ الجمع إلى مثله» ولا يشك من له أدنئ إلمام بهذا الشَّأنٍ 
أنّ أحاديت الوجوب أَرجحٌ من الأحاديث القاضية بعدمه ؛ لأ أوضحها دلالة 
على ذلك حديتثٌ سمرةً» وهو غيرٌُ سالم من مقالٍ وسنبيّنه » وأمًا بقيّه 
الأحاديثٍ فليس فيها إلا مجرّدُ استنباطات واهية. 

وقد دل حديثُ الباب أيضًا على تعليقٍ الأمرٍ بالغسل بالمجيء إلى 
الجمعة و ر المع رها الشروع كيه واا اف فع 


. (T/1) الفتح‎ )1( 


ثة أقوال : اشتراط الاتّصالٍ بِينَ الغسلٍ والرّواح » ول دحك اك 
ا م الا شتراط لكنْ لا يُجزئ فعلهُ بعد صلاةٍ الجمعة» ويُستحبٌ 
تأخيرةٌ إلى الذّهاب» وإليه ذهب الجمهورٌ. والثَالتُ : أله لا يُشترط تقديم 
الغسل على صلاةٍ الجمعة بل لو اغتسلَ قبل الغروب أجزاً عن وإليه ذهت 
داودٌء ونصرهٌ ابن حزم. واستبعدهُ ابن دقيقٍ العيدِء وقالَ: يكادٌ يجزمُ 
ببطلانه . وادّعئ ابن عبد البرٌ الإجماعَ على أَنَّ من اغتسل بعد الصَّلاةٍ لم يغتسل 

وأستدل مالك يحديك الباب وتحووء واستدل اللجمهورٌ وداودٌ بالأحاديث 
تي أطلقٌّ فيها يوم الجمعة » لكن استدلٌ الجمهورٌ على عدم الاجتزاء بو بعد 
الصَّلاةٍ بأنّ الغسل لإزالة الرُوائح الكريهة » والمقصودٌ عدم تأذّي الحاضرين . 
وذلك لا يتأن بعد إقامةٍ الجمعة: 

والظّاهِرٌ ما ذهب إليه مالك ؛ لأنَّ حمل الأحاديث التي أطلق فيها اليومُ 
على حديث الباب المقيّدٍ بساعةٍ من ساعاته واجبّ» والمراد بالجمعة اسم 
سبب الاجتماع > وهو الصَّلاةٌ لا اسم اليوم» كذا قيل » وفي «القاموس» 
والجمعةٌ : المجموعةٌ » ويومُ الجمعة وقيلَ : إِنّما سمي يوم الجمعة ؛ لأنَّ خلق 
آدمّ جمعَ فيه أخرجة أحمدٌ وابنٌ خزيمة وغيرهما من حديث سلمانَ» وله 
شاهدٌ من حديث أبي هريرةً» أخرجة أحمدٌ بإسنادٍ ضعيفي» وابنُ أبي حاتم 
بسنل قوی موقوفي. قال الحافظ”': إِنَّ هذا صح الأقوال» ولكنّهُ لا يصح أنَّ 
يراد في الحديث إلا الصَّلاةَ ؛ لأنَّ ايوم لا يُؤتى» وكذلك غيرة» وأخرج ابن 
خزيمةً وابنُ حبّانَ؟'' وغيرهما مرفوعًا : «من أتئ الجمعة فليغتسل» زادًَ ابن 
خزيمة : «ومن لم يأتها فلا يغتسل». 


. 2707 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)١775( وابن حبان‎ .)۱۷٥۲( (؟) ابن خزيمة‎ 


٤ ۲‏ المجلد الثاني 


١5‏ وَعَنْ انش 9 اللي بيا قال : » عسل يوم الجمعة 
اجب عَلَى كل مُخْتَلِم » وَالسّوَاك وَأَنْ يَمَسّ مِنَ الطيب ما يَقْدِرُ عَلَيه». 


و 


0 متَّفقٌ عليه . 
وقد اتف السّبِعةٌ على إخراج قوله : «غسل يوم الجمعة واجبٌ على كل 
محتلم » . 1 


تولك : «وأنْ يمسٌ» يجوز فتح الميم وضمُهاء وزاد في رواية لمسل 
وغيره: ( ولو من طيب المرأة» وهو المكروه للرّجالٍ » وهو ما ظهرٌ لونة 
وخفيّ ريحة ء فأباحهُ للرّجل هنا للضرورة لعدم غيروء وهو يال غل تكد 
وترله : : ما يقدر عليه ) قال القاضي عياض م لتكثيره » وال 
لتأكيده حيَّ يفعلهُ بما أمكنة . 

والحديثٌ يدل عل وجوب غسل يوم الجمعة ل 
«واجتٌ»). وقد استدل به 4 على 0 الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس 
الطيب . 


0 
ت 


قال المصتّف كله : 
وَهَذَا يذل عَلَى آنه اراد بَْظة الوْجُوب تأي استخبابهء كما تَقُولُ : 


00 عَلَيّ واجبِ› و : العدةٌ دين › 3 أنه قَرَنَهُ بما لس بوَاجب 
بالإجماع , وَهُوَ السّوَاكُ والطيبثُ. 


وقد عرّفناك ضعفٌ دلالة الاقتران عن 0 وغايتها الصَّلاحَيَّةً لصرفٍ 


للق أخرجه : البخاري )۳/۲( ومسلم ۳/۳ - €( وأحمد ۰/۳« ٥‏ 14( 
وأبو داود »)۳٤٤(‏ والنسائي (۳/ ۰٩۲‏ 4۷). والطيالسي (۲۳۳۰) . 


. )٤/۳( مسلم‎ )۲( 


كتاب الطهارة ۳ 


الأوامرء وأمًا صرف لفظ : «(واجبپ» و«حق» فلاء والکلامٌ قد سبق مبسوطا 
في الذي قبله. 
وڪن أبِي هُرَئْرّة» عَن ن الب اة قال : ١‏ حق عَلَى كَل مُسْلِم أن 
يقل في كل سَبْعَةٍ عة ام يوم غيل فيه رَأْسَهُ سه . متّفْقّ علي . 
الحديثُ من أَدلَة القائلِينَ بوجوب غسل الجمعة» وقد تقدّمَ الكلام عليه في 
أوّلِ الباب [» وقد بين ذ في الروايات الأخر أن هذا الوم هيوم التجمعة]29. 


٦‏ - وَعَنٍ ابن عَمَرَ : أن حمر با و اوم في الطب يوم المعو إذ 
دَخَلَ رَجُل مِنَ المُهَاجِرِينَ الأوّلِينَ» قَنَادَاهُ هْمَرُ : أيه سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ : 
إِي شَعِلتُ فُلَمْ قيب إلى أهلي حى سَمَعْتُ الاين فلم ارد عَلَى أن 
تَوضَّتٌ . ال : وَالِؤْضُوءَ أَنِضًا وَنَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولُ الله يله كان يَأَمُدْ 
الل : ۶ فق عليه . 

الوَّجِلُ المذكورٌُ هوّ عثمانُ كما بِيّنَ في رواية لمسلم وغيروء قال ابنُ 
عبدٍ البرّ : ولا أعلمٌ خلافًا في ذلك . 

قوله : « أيه ساعة هذه» قال ذلك توبيخًا لهُ وإنكارًا لتأخْرهِ إلى هذا الوقت . 
قوله : «والوضوءَ أيضًا» هوّ منصوبٌ أيْ : توضّأتَ الوضوءَء قالهُ الأزهريٌ 
وغيرةُ. فيه إنكارٌ ثان مضافًا إلى الأول أي : الوضوءَ أيضًا اقتصرتَ عليه › 


»)۳٤۲ /۲( ومسلم (۳/٤)ء وأحمد‎ ء)۲٠١‎ /٤( »)۷ - 1/۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۲٦۹۳( والطيالسي‎ 
. )791/5( وراجع «فتح الباري» لابن رجب‎ 

(؟) من «ك». 

(؟) أخرجه : البخاري (۲/۲ - 7). ومسلم (9/ 7 -7), وأحمد (۲۹/۱ - ۳۰ ١٥٤)ء‏ 
والبزار )٠١(‏ . 


واخترتة دونَ الخسل » والمعنى : ما اكتفيتَ بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة 
حت تركتٌ الغسل » واقتصرت على الوضوءٍ ؛ وجوّرّ القرطبىُ الرّفْمَ على أنه 
E‏ 
وأغربّ السُّهيليُ فقال : انمق الرُواةٌ على الرّفع ؛ لأنّ النّصبّ يُخرجة إلى معنى 
الإنكار يعني : وا تَقدّمَ . 

والحديتُ من أدلّة القائلِينَ بالوجوب؛ لقوله : «كانَّ يأمرُ». وقد تقدَّمَ 
دينهِمْ » والإنكارٌ على مخالفٍ السُنَة » وإن كان كبيرَ القدر » وجوارُ الإنكار في 
که من الاس » وجوارٌ الكلام في الخطبة › وحسن ن الاعتذار إلى ولاج 
الأمرء وقد اشتدل بهذه القضّةٍ على عدم وجوب غسل الجمعة» وقد عرّفناك 
فيما سبق عدم صلاحيّتها لذلك . 


-"١‏ وَعَنْ سَمُرَة بن جُنْدبٍ : أن نَبِيَ الله يكل قال : « مَنْ تَوَضَّأُ 
لِلْجْمْعَةِ بها وَنَعِمَتْء وَمَن ن مَل فََلِكَ أَقَضَلٌ» . رَوَاهُ الكَمْسَة0" إلا ابن 


ماجة نه زو مق عدي جابر بن سمر 8 E‏ 


. )759 /۲( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد .١١ ۰۸ /٥(‏ ١٠ء‏ ۲۲)» وأبو داود »)۳٣٤(‏ والترمذي »)٤۹۷(‏ وفي 
«العلل الكبير» »)١5١1(‏ والنسائي (۳/ ٤۹)ء‏ وابن خزيمة 0)1١7017(‏ والقطيعي في 
«جزء الألف دينار» 04 ` 
وهو حديث معلول» كما سيأتي في الشرح . 
وانظر : «الفتح » لابن رجب )۳٤٩ /٥(‏ . 

(۳) ليس في ابن ماجه من حديث جابر بن سمرة» وهو فيه برقم )۱٠۹۱(‏ عن أنس . 
وكذلك عزاه لابن ماجه عن أنس ابن رجب في «الفتح» (747/5)» والزيلعي في 
«نصب. الراية» .)431/1١(‏ 


کتاب الطهارة ٤0‏ 


EE RONG 
الحسن » عن اللي كك مرسلا » قال في «الإمام» : من يحمل روايةٌ الحسن‎ 
› عن سمرةً على الاتصال يصح هذا الحديتٌ › وهو مذهبٌ علي ب بن المدينيٌ‎ 
e كما نقله عنه البخاري › والترمذی › والحاكم » وغيرهم . ل‎ 
إلا حديتٌ العقيقة » وهوّ قول البرّارٍ وغيرو» وقيلَ : لم يَسمع منهُ شيًاء وإِنّما‎ 
يُحدتُ من كتابه. وروي من طريقٍ الحسن عن أبي هريرةً» أخرجة البزَارُء‎ 
وهو وهمٌ كما قالَ الحافظ” ''. وروي من طريقٍ قتادةً عن الحسن » عن جابر»‎ 
ومن طريقٍ إبراهيمَ بن مهاجر » عن الحسن » عن أنس”"©» قال الحافظ : وهذا‎ 
الاختلاف فيه على الحسن وعلئ قتادةً لا يضرُ؛ لضعف من وهم فيه‎ 
والصَّوابُ - كما قالَ الدّارقطنيُ بو لحر عن اسميرة كذ‎ 
. قال العقيليُ”"‎ 
ورواهُ ابن ماجة بسندٍ ضعيفب عن أنس. وروا الطبراني من حديثه في‎ 
«الأوسط)”" بإسنادٍ أمثلّ من ابن ا البيهقيُ بإسنادٍ فيه نظرٌ من‎ 
حديث ابن عباس وبإسنادٍ فيه انقطاعٌ من حديثٍ جابر. وروا عبد بنُ‎ 
حميدٍ والبزّارُ في «مسنديهما»» وكذلك إسحاقٌ بن راهويه من حدیثه بإسنادٍ‎ 
فيه ضعفٌ من حديث أبي سعيدٍ » وله طريقٌ أخرى في «التَّمهِيدِ» فيها الرَبِيمُ بِنُ‎ 


ئ 


بدر» وهو ضعيف . 


. )١١٤/۲( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

0 العقيلي في ترجمة سلم بن ع سليمان الضبي من ٠‏ «الضعفاء» (؟5//ا51١).‏ 
(۳) «سنن ابن ماجه» »)۱٠۹١(‏ والمعجم الأوسط للطبراني (۸۲۷۲) . 

2 البيهقي (۳/ 144( . 

. )1۲۹ )257/8( «كشف الأستار»‎ )٥( 


والحديثٌ دليل لمن قال بعدم وجوب غسل الجمعة» وقد ذكرنا تقرير 
الاستدلالٍ به على ذلك ٠‏ والجوابَ عليه فى أوَّلٍ الباب. 

تولك : «فبها ونعمث» قال الأزهريٌ : معناءُ فبالسّئَةِ أخلّ ونعمت السْكَةٌ. 
قال الأصمعيُ : إِنّما ظهرت تاء النَأَنِيثِ لإضمار السُئَةِ. وقالَ الخطًا 
وتيت الخضلة: وقیل : ونعمت الرّخصةٌ ؛ لأنّ السّنّةَ الغسلُ > قاله مل 
الشَّاركِيُ. وقال بعضهم : فبالفريضة أخدًّ» ونعمتٍ الفريضة 

53> وَعَنْ عَروَة » عَنْ عَابْشَةَ الت : كَانَ الاس يَنْتَابُونَ الجمْعَةَ من 
e427‏ و ا ر ع 2 - 5 و و نيه و 2-2 وار 
0 ومن العَوَالي › ٠‏ فياتون فِي العباء » فيُصِيبهم الغبار وَالعَرَق فت حرج 

هم لزي » أت الي ه نان بنع وهو عنڍي » فقال الي 846 : الو 

مس 23 ا 0 

2 تَطْهُرْتمْ لِيَؤيِكمُ هذا . متمق عليه 

تولك : «ينتابونَ الجمعة» أي : يأتونها . و«العوالي»: هي القرى التي 
ا بي ان 


e‏ «لو» ا تحتاج إلى 8 اول N‏ محذوفٌ 
تقديرة : لكان حسئًا. 

الحديثٌُ استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعة » وقد قدَّمنا تقريرٌ 
الاستدلالٍ به » والجوات عليه فى أوّلٍ الباب. 


69- وَعَنْ أَوْسٍ بن أؤْس الثقَفِيٰ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل 


,)58 - 577/5( ومسلم (۳/۳)ء وأحمد‎ »)۷٤/۳( أخرجه : البخاري (؟/8).‎ )١( 
. )45 - 97 /۳( والنسائي‎ 


يول : «مَنْ عَسْلَ وَاْمَسَلَ يوم الجُمْعَةٍء وَبَكْرَ وَالتكرَء وَمَشَى وَلَمْ 
يز ونا من الإمّام » كَاسَْمَعَ وَلَمْ يَلغ؛ كَانَ لَه يكل حُطوةٍ عَمَلَُ سن 
َجْرُ صيامها وَقيامها» . رَوَاهُ الكَمْسَةُ وَلَمْ يَذْكْرٍ التَرْمِذِيُ : «وَمَشَى وَلَمْ 
ا 

الحديثٌ حسَنة التّرمذى» وسكت عنه أبو داود والمنذريٰ» وقد اختلف 
فيه على أبي الأشعثٍ. وعلئ عبدٍ الرّحمِنٍ بن يزيد وعلئ عبدٍ اللو بن 
المبارك. وقد رواه الا بإسناد » قال العراقيئ : بس اعت اوش 
المذكور. ورواه أحمدٌ في «مسندو6”” عنهُ عن عبد الله بن عمروء 7 
الى كلل . 

قوله : «غسل» روي بَالتَحَفيفٍ -والتشديل فيل *' آراذ : غسل راسة» 
واغتسل أي : غسل سائرٌ بدنه. وقيلَ : جامع زوجتة فأوجبّ عليها الغسل › 
فكأنّهُ غسّلها واغتسل في نفسه. وقيل : كرّرَ ذلك للتَأكِيدٍء وَيُرجحٌ التفسيرَ 
الأوّلَ ما في رواية أبي داود في هذا الحديثِ بلفظ : «من غسل رأسة 
واغتسلّ» » وما في البخاريٌ” عن طاوس قال : قلتُ لابن عباس : ذكروا أن 
الي ية قال : «اغتسلوا واغسلوا ا ROT‏ فال صاحبٌ 
«المحكم» : غسل امرأته يغسلها غسلا أكثرٌ نكاحها. وقال الرّمخشريٰ 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)٠١5 ء٠١ ٩ ۰۸ /٤(‏ وأبو داود »)۳٤١ .٤٥(‏ والترمذي 

(547)» والنسائي (۳/ 944 - 45., .)٠١9 ۰۱۰۲ ۰٩۷‏ وابن ماجه (۱۰۸۷)ء 

والطيالسى ار 6 5 وراجع « الضعفاء ») للعقيلى (۲۱۰/۲ - (I1‏ و«العلل» 
للدارقطنى )۲٤۷ - ۲٤٦/۱(‏ . 


(؟) «المعجم الكبير» للطبراني (081 - 088) . 
(۳) «مسند أحمد» (۲۰۹/۲) . )٤(‏ البخاري (7/ 5) . 


۸ المجلد الثاني 


ويُقال: غسل المرأة -,بالتشقيفٍ والتشديد - ؛ إذا جامعهاء وحكاة صاحث 
«النّْهايةِ» وغيرة أيضًا. وقيلَ : المرادُ غسل أعضاءَ الوضوءٍ » واغتسلّ للجمعة. 
وقيل : غسل ثيابة واغتسلّ بجسده. 

قوله ٠‏ «بِكْرٌ» بِالنّشْدِيدٍ على المشهورء أي : راح في اول الوقتِ» 
و«ابتكرٌ» أي : أدرك وَل الخطبة » ورجّحةُ العراقٌ» وقيلَ : كرّرهُ للتّأكِيدٍ» 
وبهِ جزم ابن العربيّ . 

والحديثٌ يدل على مشروعيَّة الغسلٍ يوم الجمعةٍ وقد تقدّمَ الخلاف فيو 
وعلئ مشروعيّة الّبكيرٍ » والمشي لدي من الإمام » والاستماع وترك اللْغرٍء 
وأنّ الجمعَ بين هذه الأمور سببٌ لاستحقاقٍ ذلك العا الجزيل . 


بَابُ عُسْل الْعِيدَيْنِ 
-"٠‏ عن الْفَاكهِ بن ب سَعْدٍ - وَكَانَ لَهُ صحْبَةٌ - أن الي يكل كَانَ 
لي م الْجْمُعَةٍء وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ الْفِطرِء وَيَوْمَ الخر . وَكَانَ الْقَاكِهُ 
أبْنُ سَعْد يمه أَهْلَه ِالْعْسْلٍ في هَذِهٍ ب الأيام. رَوَاهُ عَيْدُ الله : E‏ في 
«الْمُسْنَدٍ) وان مَاجَهء وَلْمْ يَذْكُر الْجُمُعَة“. 


الحديثٌ رواه البزّارُء والبغويٌ . وابن و ورواه ابن ماجة من حديث 
ابن ان قال الحافظ 259 . وإسنادهما فان ورواه ا د حديث 


)١(‏ أخرجه : عبد الله في «زوائد المسند» »)۷۸/٤(‏ وابن ماجه »)۱۳۱١(‏ وابن قانع 
«(TTI 7/۲)‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۲۰/۱۸)» وفى «الأوسط» »)۷۲۳١(‏ 
وأبو نعيم 98 «معرفة الصحابة») (056060). 1 
واه ع ا 


(؟) «التلخيص الحبير» )١١١/۲(‏ . (۳) «كشف الأستار» )٦٤۸(‏ . 


جک ی 
أ رافع و! واا ف اا وفي رجال إسناد حديث الباب و 
خالد ا وهو مشروك بالمرّة › و ابنُ معين وأبو کا وفي إسناد 
حديثِ ابن عباس ضعيفان وهما جبارةٌ ب المغلس وحجاجُ بن تمي . 

a‏ وابن عمرٌ عند مالك في 
«الموطً) والبيهقع” '. وروي عن عروةً بن بن الرٌبير «أنَهُ اغتسل يوم عيدٍ وقال : 
نه السَنَةَ » وقال البزَّارُ : لا أحفظٌ في الاغتسال للعيدٍ حديئًا صحيجًا . وقال في 
«البدر المنير» : أحاديتُ غسل العيدين ضعيفة ء وفيه آثارٌ عن الصحابة اك 

والحليثك استدل به عل أن غسلٌ يوم العيد شون ولیس في الباب 
ما ينتهضٌُ لإثباتٍ حكم شرعيٌ» وأما اذ شراط أن يُصِلّنَ به صلاءً العيدٍ فلا 
أدري ما الذَّلِيلُ على ذلك . 

وقد ثبت في كتب أئمّتنا كلعجيو زيدٍ بن على » و«أصولٍ الأحكام» 
و«الشّفاءِ» عن على تل قال : « اوا الله ية نختسل يوم الخ 


ويوم عرفة ويوم م العيد . وقال* ليس ذلك بواجب ) » فان صح إسنادة صلح 
لإثباتٍ هذه الس . 


0 0 
ا ال oe‏ الت“ 
٠ 01‏ 
* » ل من ل e‏ 
ص م 
0 


۱ عَنْ أبِي هُرَيْرَة» ى عن اللي ا ال : : « مَنْ عسل مَيْنَا د لغتسا“ 
ومن حَمَلَهُ فلْيِتَوَضَأ» . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ وَل يَذْكْرِ ابن ماجة لوش 


. )۲۷۸/۳( والبيهقي‎ »)١7١7 «الموطأ» (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (؟/ الااء 504)» وأبو داود (27171 207177 والترمذي (191)؛ 
٠ E A 1153 j‏ 
وهو في «المسند» أيضًا )۸۰/۲ ۳ 6۷۲). بدون «الوضوء) . = 


0 المجلد الثاني 


وَقَالَ بو داو : هَذَا مَنسُوحٌ » وَقَالَ بَعْضْهُمْ : متاه من أَرَاد حَمْلَهُ عة 
نضأ مِْ أَجْلٍ الصّلَاةٍ عَلَبه 

الحديثُ أخرجة البيهقيُ » وفيه صالخ مولى التّوءمة وهوّ ضعيفٌ. ووا 
البزّارُ من ثلاثِ طرق عن أبي هريرة » وروا أيضًا ابن حبًان» قال البيهقئ : 
والصَّحيحٌ أنه موقوفٌ. وقالَ البخاريٌ : الأشبهُ موقوفٌ. 

وقال علي بن المدينيّ وأحمدُ بن حنبلٍ : لا يصح في الباب شي. وهكذا 
قال الذهليُ - فيما حکاه الحاكم ذ في «تاریخه» -: ليس فيمن غسَّلّ ميْنًا 
فليغتسل حديثٌ صحيحٌ. وقال الثُهليُ : لا أعلمٌ فيه حديئًا ثابتاء ولو ثہت 
للزمنا استعمالهُ. وقالَ ابن المنذر : ليس في الباب حديثٌ يثبتُ. وقالٌ ابن 
بي حاتم في «العلل»””" عن أبيه : لا يرفعة التَّاتُ إِنّما هوّ موقوفٌ. وقالَ 
الرّافعَيُ : اس ا اط ري 

قال الا ۳ : قد حسّنهُ الترمذى وصححةُ ابن حبَّانَ » وروا الدّارقطنيُ 
سين روات مو تفوت عت ون ا E‏ وقد روي من طريق 
سفيانٌ » عن سهيلٍ » > عن أبيه » عن إسحاقٌ مولئ زائدة » عن أبي هريرةً. قال 


= وقد صرح الإمام أحمد كه بأنه لا يصح في هذا الباب حديث . 
راجع : «المسائل» لعبد الله )۷٥(‏ (۷۸) ولأبي داود (۱۰۰۹) )١955(‏ ولصالح 
(۳) و«العلل» للترمذي (ص )١57‏ و«السنن» للبيهقي (۳۰۱/۱)» 
و«الخلافيات») (۲۹۱/۳) و«التلخيص» (۳/1)» وقال مرة: (لا يصح 
الحديث فيه» ولكن يتوضأ» . 

» البيهقي (۱/ ۳۰۰ - ۳۰۱). وابن حبان (۱۱۹۱)» وانظر هامش علل «الدارقطني‎ )١( 
. )/۹( 

(؟) «علل ابن أبي حاتم» .)١٠١0(‏ 


() «التلخيص الحبیر» )۲۳۸/۱١(‏ . 


كتاب الطهارة ١ه‏ 


ابنُ حجر : إسحاق مولئ زائدة أخرجَ لهُ مسلمٌ فينبغي أن يُصحححَ الحديث. 
قال : وأما روايةٌ محمّدٍ بن عمروء عن أبي سلمةً » عن أبي هريره فإسنادها 
حسنٌ إلا أن الحمًاظ من أصحابٍ محمد ابن عمرو رووهُ عنة موقوقًا. 

والحاصلٌ أنَّ الحديت - كما قال الحافظ - هوّ لكثرة طرقه أسواً أحواله أن 
يكونّ حسئاء فإنكارٌ التّوويٌ على التّرمذيٰ تحسينة معترض + قال الذهيف : : هو 
أقوىئ من عدَة أحاديفٌ احتجح بها الفقهاءُ. 

وفي الباب عن علي عند أحمدٌء وأبى داودّ» والنّسائيٌ وابن أبي شيبة › 
وأبي يعلى » والبرّارٍ» والبيهقئ"''. وعن حذيفةً » قال ابنُ أبي حاتم 
والدّارقطنية”" : لا يثبثٌ. ورواتهُ ثقاتٌ كما قال الحافظ » وأخرجة ا 
وذكرَ الماورديٌ أن بعض أصحاب الحديث حرج حَ لهذا الحديث مائة وعشرينٌ 


- 


طريقًا. 


والحديثٌ يدل على وجوب الخسل على من غسَّلَ الميّتَ والوضوء على 
من حملة » وقد اختلفٌ النَاسٌ في ذلك فرويّ عن علي ء ا وأحد 
قولي النّاصر والإماميّة» أن من عسَّلَ الميْتَ وجبّ عليه الغسلٌ؛ لهذا 
الحديث » ولحديث عائشة الآتي. 

وذهبَ أكثْرُ العترة» ومالكُ. وأصحابُ الشَّافعيٌ إلى أنه مستحبٌ › 
وحملوا الأمر على الدب لحديث : (إنَّ ميتكمْ يموت طاهرًا» فحسبكم أنْ 


(1° ٠ /١( و« سين أبي داود» (5١؟77), والنسائي‎ ›»)۱۳١ .9ا//١( «مسند أحمد»‎ )١( 
›)0٥۹۲( و«مسند البزار»‎ »)٤۷١ - ٤۷١ /۲( وابن آي شيبة في «المصنف»‎ 
. )٠٤/١( والبيهقي في «السنن»‎ 

(۲) «علل ابن أبي حاتم» »)٠٠٤١(‏ و«علل الدارقطني» .)١577/5(‏ 

. 0١5 /1١( «السنن الكبرئ»‎ )۳( 


0 المجلد الثاني 


تغسلوا أيديكم» أخرجة البيهقيٰ وحسّنهُ ابن حجر » ولحديثٍ : «كنًا نغسّلٌ 
الميّتَ فمئًا من يغتسلُ ومئًا من لا يغتسل» أخرجة الخطيبُ””' من حديث 
عمرّء وصح ابن حجر أيضًا إسنادة » ولحديث أسماءً الآتي. 

وقالَ اللَّيثُ وأبو حنيفة وأصحابة : لا يجب ولا يُستحبٌ؛ لحديث 
«لا غسل عليكمُ من غسل الميْتِ؛ رواه الدٌارقطنيئ والحاكة” " مرفوعًا من 
حديث ابنٍ عبّاس » وصحّحَ البيهقيُ وقفهُ وقال : لا يصح رفعةً . وقالَ ابن 
عطاء : الا تنجسوا موتاكم فإن العوين ن بتي ا 
صحيحٌ ٠‏ وقد رويّ مرفوعًا » أخرجة الدّارقطني » وكذلكٌ أخرجة الحاكة* , 
وود اقا مرفوعا من حديث ابن عباس : «١‏ لا تنحسوا موتاكم ) اق 
لا تقولوا هم نجس ء وقد تقدّمَ حديت : ١‏ المؤمنُ لا ينجسٌ» وسيأتي حديتُ 
ا 

وهذه لا تقصر عن صرف الأمرٍ عن معناهُ الحقيقي الذي هو الوجوبُ إلى 
ما المجازق = اع الا اتد القرل ذلك هو اسه ن 
TT‏ 

قا ول بعضهمْ : الجمعٌ حاصلٌ بغسل الأيدي فهو غيرُ ظاهر ؛ لأنَّ الأمر 
ايا الحقيقي إلا بغسلٍ جميع البدنِ» وما وقعّ من إطلاقه 
على الوضوءٍ في بعض الأحاديثِ فمجارٌ لا ينبغي حمل المتنازع فيه عليه» ٠‏ بل 


. )788/١( وانظر «التلخیص الحبير»‎ 2»0707/١( «السنن الكبرئ»‎ )١( 
٠ . )٤۲۸/۳( «تاريخ بغداد» للخطيب‎ (١ 

(9) «ستن الدارقطني » )۲/ (V1‏ والحاكم ي «المستدرك») )۳۸١/١(‏ . 
)€3 «السنن الكبرى» )3057/١(‏ . 

(0) «سنن الدارقطني » )» و«المستدرك» /١(‏ ۸۵) . 


كتاب الطهارة 0 


الوانيث حمل علي المعتق الحقيقك الذي هر الأعم الأغلت»..ولكته يمك 
تأييدهُ بما سلف من حديث : ١فحسبكم‏ أنْ تغسلوا أيديكم»"" . 

5" وَعَنْ مُضْعَبٍ بن شيب » عَنْ طلتق بن حَبيب» عَنْ عَبْدٍ الله بن 
الرْبَيرِ» عَنْ عَائِشَةَ » عن النَِيِ يكل قال : « بغت من أَرْبَع : مِنَ الجمعة . 
والجَتابةِ ٠‏ والححامة › وَغْسْلِ الميّت) . روه 5 وَالدَارقْطي0" . 
وَأَبُو اود وَلَفْظهُ : إن التي ككل كانَ بت . وَهَذَا الإسْتَادُ على شَرْط 
مُسْلِمِ لکن قال الذارفطني : مُضْعَبُ بن شَيبَةَ ليس بِالقَّوَيٌ وَلَا بالحَافظ . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا البيهقىُ › ومصعبٌ المذكورٌ ضَعَفَهُ أبو زرعةً وأحمد 
والبخاريُ » وصحُح الحديتٌ ابنُ خزيمة. 

وهو يدل على أنَّ الغسلَ مشروعٌ لهذه الأربع » أمّا الجمعةٌ فقد تقدّمَء وأمًا 
الجا فاه + وأا "الحجانة فهو م عند اليادرةة 4" لهذا الحديك» ولما: 


10 


روي عن على أنه قالَ: «الغسلُ من الحجامة سئَةٌّء وإ تطهّرتَ أجزآك» 


. تقدم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (5/؟51١)»‏ والدارقطني »)١١*/1(‏ وابن أبي شيبة (۳۳/۱٤)ء‏ 
والعقيلي /٤(‏ ۱۹۷)» وابن خزيمة (505)» والبيهقي (۲۹۹/۱)ء وفي (الخلافيات» 
0 )». وابن الجوزي في «الواهيات» (۳۷۸/۱) . ۰ 

(۳) أخرجه : أبو داود »)۳٠٠١ »۳٤۸(‏ ومن طريقه البيهقي 0٠١ /١(‏ . 
وقد أنكره الإمام أحمدء كما في «المسائل» لأبي داود )١11554( )٠٠١4(‏ و«السنن» 
ا داود (؟35155) . 
وكذا ضعفه أبو زرعة الرازي» كما في «العلل» لابن أبي حاتم )١١7(‏ . 
وفي «مسائل الكوسج» (ص »)١١١‏ عن الإمام أحمد كه : «وليس في الحجامة 
وأشباه ذلك غسل» . 
وراجع : «السنن» للدارقطني (۱/ 17"5) وللبيهقي (۱/ ۳۰۰) و«الواهيات» (۳۷۸/۱) . 


ه المجلد الثاني 


ا وأخرجٌ . الدّارقطنيئُ ) أ زشول الله لا احتجم ولم يزد عل غسل 
محاجمهٍ»”'' وفيه صالح بنْ مقاتل ولیس بالقويّ » وأمّا غسلٌ الميّتِ فقد تقد 
قریبا . 


“٣‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن اي بر - وَهُوَ ابن عَمْرِو بن حَْم - : أَنَّ 
شماه بنت مُمَيس امراة أبي بر الصَدْيقٍ ڪُسلٺ ابا بر جين يوي > ثم 
حَرَجَتْ قسََلْتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ المُّهَاجِرِينَ ؛ قَقَالَتْ : + إن هذا يوم يا 
البَرْدِ وَأَنَا صَائِمَةٌ ِمَة فَهَلْ عَلَيّ مِنْ خُسْلٍ؟ قَالُوا : لا. رَوَاهُ مَالِكُ في «المُوَطإ» 


نة" . 


الخدت هو من روا عن للد بن أبي بكرء وأخرجة البيهقيئ”" من طريق 
الواقديٰ » عن ابن أخي الزُهريُ » عن عروةً» عن عائشة : «أنَّ ابا بكر أوصين 
أن تغسّلهُ أسماء نت عميس » فضعفث فاستعانث بعبلٍ الرّحمنٍ» قال البيهقيٌ : 
وله شواهدٌ عن ابن أبي مليكة » عن عطاءء عن سعدٍ بن إبراهيم. وكلّها 
مراسيل . 

وهو من الأدلَةٍ الدَالَةٍ على استحباب الغسل دود وجوبهء وهو أيضًا من 
لقرائنٍ الصَارفةٍ عن الوجوب » له يعد غاية البعدٍ أن يجهل أل ذلك الجمع 
الْذِينَ هم أعيانٌ المهاجرينَ والأنصار واجبًّا من الواجباتٍ الشَّرعيّةِ» ولعلً 
الحاضرينَ منهمْ ذلك الموقف جَلْهمْ وأجَلُهِمْ ؛ لأنّ موت مثل أبي بكر حادثُ 
لا يْنُ بأحدٍ من الصَّحابةٍ الموجودينَ في المدينة أن يتخلف عن وهم في ذلك 
الوقتِ لم يتفرّقوا كما تفرّقوا من بعد. 


(۱) «سنن الدارقطني» (1/ 19١‏ - 167). 
)۲( «الموطأ» ) ص 2)١660‏ وعنه عبد الرزاق ۳( . 
(۳) البيهقي (۳/ ۳۹۷) . 


كتاب الطهارة 1 


بَابُ الْعْسْلٍ 0 وَلِلْوْقُوفٍ بعَرَقَةَ وَمْحُولٍ مَك 


0-4 4 
25 


4 7"- عَنْ رَيِدِ بن نَابتِ : أنه رَأى التي بل تَجَرّدَ لإخلاله » وَاعْتَسَلَ . 
رَوَاهُ التَرْمِذِيُ”'' . 

ا > والطبرانة”" ؟ من فی رن 
ثابتِ» وحسَنه الترمذيٰ» وضعَفه العقيلي › ولع الضعفَ لأنّ في رجالٍ 
إسنادهٍ عبد الله بنّ يعقوبَ المدنيّ » قال ابن الملقّنِ في «شرح المنهاج» جوابًا 
غلل من أك علق الترمدي تين الحاديك:: N‏ ا 
عبد الله بنَ يعقوبً الذي في إسناده. أي : عرف حالة. 

والحديتُ يدل على استحباب الغسل عند الإحرام وإلى ذلك ذهب 
الأكئرُء وقال النَاصرُ : إِنَّهُ واجبٌ. وقال الحسنٌ اشر ومالك : محتمل . 
وأخرجٌ الحاكمٌ والبيهقئ”" من طريقٍ يعقوب بن عطاءء عن أبيه» عن ابن 
عبّاس قال : « اغتسل رسول الله اة ثم لبس ثيابة » فلمًا أتئ ذا الحليفة صلى 
ركعتين » ثم قعدَ على بعيرو» فلمًا استوئ على البيداء أحرمٌ بالحجٌ» ويعقوبٌ 
قيفت اله اا 


)١(‏ أخرجه : الترمذي (١۸۳)ء‏ والدارمي (١٠۱۸)ء‏ وابن خزيمة »)٠٠۹١(‏ والعقيلي 
9 والبيهقي (/۲). ٠‏ 
وفي إسناده ضعف سيأتي شرحه . 
وراجع : «الإرواء» (044. 

(۲) «سئن الدارقطني» (۲/ ۰۲۲۰ .)77١‏ والبيهقي في «السنن» (5/60* - ۴۳)ء 
والطبراني ة فى (الكبير» (؟5855). 0 

)۳( «المستدرك» )۷/10 والبيهقي /٥(‏ ۳۳) . 


0٦‏ المجلد الثاني 


6" وَعَنْ عَائشَةَ الث ا 
و 7 ت J-l‏ 
رَأْسَهُ بخِطْمِيٌ وَأَشَْانِ وَدَهَنَهُ بشَيْءٍ مِنْ رد بْتِ عير كثير . رَوَاهُ أ eS‏ 
الحديثٌ قال في «(مجمع الرّوائد» 060 أخرجة البرار والطبرانك9© 

«الأوسط» وإسنادٌ البزّار حسنٌ 
«بخطميّ» نباتٌ » قال في «القاموس»: الخطميّ ويُفتحُ : نبا 
محلل » مفنّحٌء ليّنّء نافع لعسر البولٍء وذكرٌ له فوائد ومنافع. قولك: 
«وأشنان» هو بالضّمّ والكسرٍ للهمزةء قالهُ في «القاموس» وهو نباتٌ. 
والحديثٌ يدل على استحباب تنظيفِ الرّأسٍ بالغسلٍ و ا 


را وليسٌ فيه الغسلٌ لجميع البدنٍ الذي بِوبَ 
المصئّف له 


7- وَعَنْ عَائْشَةَ الث : تُفِسَتْ أَسْمَاءُ بن متیر بِمُحَمّدٍ بن 
بي بر بالشّجَرةٍ أمر وَسُون الله و أب بكر أن يأمزها أن مَفمَسِلَ وهل 
رَوَاهُ مُسْلِمْ . وَابنُ مَاجَهْء وَأَيُو داو“ 


الحديثٌ أخرجة مالك فى لجو عن عبدٍ الرّحمن بن القاسم ء 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)۷۸/١‏ والبزار ٠٠۸٠(‏ - كشف)» والطبرانى فى «الأوسط» 
(016. 0 

(۲) «مجمع الزوائد» )3١0//(‏ . 

(۳) (كشف الأستار» »)٠۸٠(‏ و«معجم الطبراني الأوسط» .)١١5١0(‏ 

)٤(‏ أخرجه : مسلم »)۲۷/٤(‏ وابن ماجه (۲۹۱۱). وأبو داود .)۱۷٤١(‏ والدارمي 
»)١8١1١(‏ وابن عبد البر في «التمهید» )"١5/١19(‏ . 
وراجع : « التتبع ) للدارقطني (ص 9ه و«التلخيص» لابن حجر (؟/١50).‏ 

.)؟5١5 «الموطأ» (ص‎ )٥( 


کتاب الطهارة o¥‏ 


أبيه » عن أسماءَ «أنّها ولدث محمد بن أبي بكر بالبيداء ء فذكرٌ ذلك أبو بكر 
لرسولٍ الله ية فقال: مرها فلتغتسل » ثم لتهل» قال الحافظٌ”©2: وهذا 
ل ا اك 

في العلل ' : الصَّحِيحُ قول مالكِ ومن وافقةُ - يعني : مرسلا -. وأخرجة 
n‏ من حديث القاسم بن محمّدِء عن أبيهء عن أبي بكر. قال 
الا وهو مر ا لان مدا ت سهد مى ان و ولاامن أيه 
نعم يُمكنٌ أن يكونَ سمعٌ ذلك من أَمّهِ لكنْ قد قيل : إِنَّ القاس أيضًا لم يسمغ 
من أمّوه وقد أخرجة مسلم”" من حديثِ جابر الطويل بلفظ : « فخرجنا حى 
أتينا ذا الحليفة » فولدث أسماء بنتُ عميس محمد بنَ أبي بكر » فأرسلث إلى 
رسول الله يله : كيف أصنم؟ قال E‏ واستثفري بثوب » وأحرمي» 


الحديثٌ . 
قوله : «نفسث» بضمٌ النُونِ وكسر الفاءِ : الولادةء وأمّا ب بفتح النُونٍ 
فالحيض ولیس بمرادٍ هنا. 


الحديثٌ يدل على مشروعيّة الغسل لمن أراد الإهلال بالحجٌ ولكنّهُ يحتملٌ 
أن يكو لقذر النّفاس » فلا يصلحٌ للاستدلالٍ به على مشروعيّة مطلق الغسل . 

۷ وَعَنْ جَعْفْر بن مُحَمَّد) عَنْ أبيه : أنَّ عَلِيَا كرّمَ الله وَجْهَهُ كانَ 
يَغْتَسِلْ يَوْمَ العِيدَينِ › وَيَوْمَ الجُمْعَةٍ وَيَوْمَ عَرَفَة » وَإِذا اراد أن يُحْرِمَ. رَوَاه 
الشّافعيك”*' . 


2 


. )٤٥١/۲( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲) «سنن النسائي» /٥(‏ ۱۲۷ - ۱۲۸) . 

)۳( (اصحيح مسلم» 9/5 . 

(5) أخرجه : الشافعي في المسند» ٠١١ /١(‏ - ترتيب)» وفي «الأم» »)۲۳١/۱(‏ ومن 
طريقه البيهقي في «المعرفة» (۲۸/۳) . 


4" وَعَن ابن عُمَرَ : أنه كَانَ لا يَقْدَمُ مَكَةَ إلا بات بِذِي طَوَى حَبَّى 
صح وتیل ؛ E‏ 


و 


أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ » وَللْبِحُارِيٌ مَعْنَاه”" . 

وَلِمَالِكِ فِي «الموطإ» عن افع «أَنَّ عَبْدَ الله بنَ عمرّ كان يَغْتَسِلُ لإخرَامِه 
بل أن يُحرمَ» وَلِدُخُولٍ مَك وَلَوْقُوفِ عشي عر . 

لفظ البخاريّ : «أَنّهُ كانَ إذا دخلّ أدنئ الحرم أمسكٌ عن التَّلبيةِ » ثم يبِيتُ 
بذي طوى» ثم يُصلي البح ويغتسلٌ. e‏ أن لني ية كان 
يفعلٌ ذلك»2 . وأخرجة أيضًا أبو داود » والنّسائىٌ. 

الحديثٌ يدل على استحباب الاغتسالٍ لدخولٍ مك » قال ذ في «الفتح ا 
قال ابن المنذر : الاغتسالٌ عند دخولٍ مكة مستحبٌٍ عند جميع العلماءِ » ولیس 
ا . وفي "الموصً) «أنَّ 
ابن عمرٌ كان لا يسل رأسهُ وهو محرمٌ إلا من احتلام» ° “. وظاهره أن غسلة 
ل كان لو دون را E‏ : إن عجرّ عن الغسل 
تيمّمَ. وقال ابن انين : لم يذكز أصحابنا الغسل لدخولٍ مكة وإِنّما ذكروةُ 
للطوافٍ » والخسلٌ لدخولٍ مك هو في الحقيقة للطّوافٍ. 

تولك : «بذي طوّى» بضمٌ الطاء وفتحها. 


)١(‏ أخرجه : مسلم (57/5)» والبخاري (۱۷۷/۲)ء وأحمد »)٤۸/۲(‏ وأبو داود 
.)١18560(‏ 

(۲) «الموطأ» (ص .)5١5‏ 

)۳( «فتح الباري» (۳/ (f0‏ . 

. )۲٠٠١( «الموطاً»‎ )٤( 


كتاب الطهارة 08 
:1 2ه 0 فا ن و ص 
48> عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : اسْتحِيضَت رَيْئَبُ بنتُ جَخش . فَقَالَ لَهَا 


ال بي : «اغْتَسِلِي لكل صَلَاة) . رَوَاهُ بو دَاوْد0 . 


الحديثٌ فيه محمد بِنُ إسحاق» وقد حسّنَ المنذريٌ بعض طرقهء 


وفيه دلالة على وجوب الاغتسالٍ عليها لكل صلاةٍ» وقد ذهب إلى ذلك 
الإماميّةُ » ورويّ عن ابن عمرّ» وابن ن الڙبيرِ » وعطاءِ بنِ بي رباح » وروي هذا 
أيضًا عن علي وابن ¿ عباس » وروي عن عائشة أنّها قالث : «تغتسل كل يوم 
غسلا واحدًا» دوعن ابن لون فالا اسل من اة الظهر إلى 
صلاة الظهر . ذكر ذلك اور . وقد ذكرَ أبو داودٌ حججَ هذه الأقوالٍ في 
«سننه»» وجعلها أبوابًا. 

وذهبَ الجمهورٌ إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيءٍ من الصلواتِ› 
ولا في وقتٍ من الأوقاتِ إلا مرّء واحدةٌ في وقت انقطاع حيضهاء قال 
النّوويٌ”؟: وبهذا قال جمهورٌ العلماءِ من السَّلفٍ والخلف + وهو مرويٌ عن 
علي » وابن مسعودء وابن عباس » وعائشةً» وهو قول عروةً بن الزُبِيرٍء 
وأبي سلمة بن عبدٍ الرّحمِن» زمالكة وأبي حنيفة » وأحمد . 


ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب » فلا يجبٌ ِل بورود الشّرع 


. )7719/5( أخرجه : أبو داود (۲۹۲) معلقاء وأحمد‎ )١( 
والتعليق على «مسند الطيالسي»‎ 42010 - ٥۲۹/١( وراجع : «الفتح» لابن رجب‎ 
.)١1555( 

(۲) «سنن ابن ماجه» (575) . )۳( «شرح مسلم» .)١9/5(‏ 


3 المجلد الثاني 


بإيجابه . قال النُوويُ : ولم يصح عن الي يكل أنه أمرها بالغسل إلا مرَةٌ واحدة 
عند انقطاع حيضها وهو قولهُ بيا : «إذا أقبلت الحيضةٌ فدعي الصّلاةء وإذا 
أدبرث فاغتسلي»“ وليسّ في هذا ما يقتضي تكرارَ الغسل» قالَ: و 
الأحاديثٌُ الواردةٌ في سنن أبي داودٌ» والبيهقيٌ وغيرهما أنَّ الى يكل أمرها 
بالغسل فليس فيها شيء ثابتٌ » وقد بيّنَ البيهقي ومن قبلهُ ضعفهاء وإِلّما صصح 
في هذا ما رواه البخاريٰ ومسلمٌ في «صحيحيهما»”" (أنَّ أمّ حبيبةٌ بنتَ جحش 
استحيضث » فقالٌ لها رسول الله ية : فاغتسلي ثم صل . فكانث تختسلٌ عند 
كل صلاة»» قال الشَّافعِيُ كتثه: إِنّما أمرها رسول الله كل أن تغتسل 
وتصلّي » وليس فيه أنه أمرها أن تغتسلَ لكل صلاة» قال : ولا أشك - إِنْ شاء 
الله - أن غسلها كان تطوعًا غيرَ ما أمرث بهء وذلكٌ واسمٌّ لها. وكذا قال 
سفيانُ بن عبينةً » واللّيتُ بِنُ سعدٍء وغيرهما. 

وما ذهب إليهِ الجمهورُ من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو 
الد ؛ لفق الدَليلٍ الصحيح الذي E‏ 
التكليف الشَّاقٌ؛ فإنّهُ لا يكادُ يقومُ م بما دونه في المشقًة إلا حلص العبادٍء 
فكيف بالنّساءِ النّاقصاتٍ الأديانِ بصريح الحديث » والتَّيسِيرُ وعدم التنفير من 
المطالب التي أكثرٌ المختارٌ بيا الإرشاد إليهاء فالبراءةٌ الأصليّةُ المعتضدةٌ بمثل 
lee NNE‏ ليام كه توت الال ` 

وجميمٌ الأحاديث التي فيها إيجابُ الغسل لكل صلاةٍ قد ذكر المصتّفُ 


»)۲۸۲( وأبو داود‎ »)١180/١( أحمد (55/5١)ء والبخاري (١/57)ء ومسلم‎ )١( 
. )55١( وابن ماجه‎ »)١17/١( والنسائي‎ 

(۲) آخرجه : أحمد .1١١9/5(‏ ۱۳۹)» وأبو داود (745. 55160)» والنسائي /١(‏ ۲۲٩۱ء‏ 
.)٤‏ والدارمي (۷۸۲» 87لا 09784٠‏ . 


وانظر : «التلخيص» )7"077/١(‏ . 


كتاب الطهارة 1۱ 


1 بعضها فى هذا الباب»› وأكثرها يأتى فى أبواب الحيض › وکل واحد منها 
لا يقال : إِنّها تنتهضٌ للاستدلالٍ بمجموعها ؛ لأنّا نقول : هذا مسلّمٌ لو لم 
يُوجِدْ ما يُعارضهاء وأمًا إذا كانث معارضة بما هوّ ثابتٌ في « الصحيح» فلاء 
كحديث عائشة الآتي في أبواب الحيض » فن فيه « أن التي يك أمرّ فاطمة 
ا و كي الحيضة» فقط › ترك البيانِ في وقتٍ 
ب ل ل 
”م وَعَنْ عَابْشَةَ : أنَّ سَهْلَةَ بت سُهَيْل بن عَمْرو اسْتُحِيضَتٌْ » 
َآَنَثْ رَسُولَ الله يكل َسَأْلْتَهُ عن ذَلِكَ ‏ فََمَرَهَا بالعُشل عِنْدَ كل صَلاةٍء قَلَمَا 
جَهَدَهَا ذَّلِكَء أمَرَهَا أنْ 0 بَيْنَ الظهر وَالعَضْر بعُسْلء وَالمَغْرب 
وَالعِشَاءٍ بعشل بِغْسْلء وَالصُّبْحَ بعشل بِغْسْل. رَوَاهُ أَحَمَدُء وَأيُو داود“ 
فين ارسق اودوعي E‏ 
أبيه » عن عائشة » وابنُ إسحاق ليس بحجّةٍ لا سيّما إذا عنعنّ » وعبد الرّحمن قد 
قيلَ : إِنَهُ لم يسمغ من أبيه » قال الحافظ ‏ : قد قيل : إِنَّ ابنَ إسحاقٌ وهم فيه. 
والحديثٌ يدل على أنه يجورٌ الجممٌ بِينَ الصّلاتين» والاقتصارٌ على غسل 
واحَدٍ لهماء وقد عرفت ما هوّ الحق فى الذي قبلهُ» وقد ألحقّ بالمستحاضة 
المريض وسائرُ المعذورينَ بجامع المشفَّة . 


لق البخاري )۸۹/۱ عن °( ومسلم )۱۸۰/۱ + .)١8١‏ 
(۲) «التلخيص الحبير» )٠۲/١(‏ . 


ولهذا ؛ قال المصئّف : 

وهو حجَةٌ في الجمع للمرضئ. انت 

81 وَعَنْ عُرْوَةَ بن الرِيرِء عَنْ أَسْمَاءَ بِنتِ عُمَيسٍ قَالتْ : قلت 
تا رسو ل الل ٠‏ إن اطم پئٽ أبِي حُبيش اسْتْحِيضَت مد ذا وَكَذَا كلم 
صل » فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «هَذًا مِن الشَّيِطَانِ» لِتَجْلِس في مركن › فَإذَا 
رأث أصَقْرَة: قوق المَاءِ ْمَل للظهر وَالْعَضْرٍ عُسْلَا وَاحِدَاء وَتَْتَِلَ 
للَمِغْربٍ وَالعِشَاءٍ عُسْلَا وَاجِدَاء تفيل للفجر عُسْلَاء وَتَتَوَضَأْ فِيمَا بين 


ذَلِكَ2 . رَوَاُ أَبُو داو . 


aT‏ كاك 
8 3 
وتعبجلي العصر ؛ م تغنصلي حت , طهرية 07 وش لين اليه ران حت 
م شرين المرب وتمجلين لماه . لم تغتسلين :وتجمعين بين الصلاتين 
فافعلى › > وتغتسلينَ مع الصبح وتصلينَ . قال : وهذا أعجبٌ الأمرين إلى . 
أخرجة الشافي» واحمد + وأيو اود » والترمدي * واب ماجةء والدارقطية» 
والحاكم”" » وفيه عبد الله بنُ محمد بن عقيل » وهو مختلفٌ في الاحتجاج 
به » وقال ابنُ منده : لا يصح بوجه من الوجووء وسيأتي بقيّهُ الكلام عليه في 
باب من تحيض سنًا أو سبعًا. 


(۱) أخرجه : أبو داود (797)» والدارقطني (۱/ 716 -515). 

(؟) كذا هو في إحدى ز نسخ «الترمذي». وخطأها الشيخ أحمد شاكر 2))7706/١(‏ 
وصوّب : «حين ا 

(۳) مسند أحمد (7/5 78١‏ 574). وأبو داود (/75817)» والترمذي »)١78(‏ وابن ماجه 
(1۷). والدارقطني )۲1€/1(« والحاكم في المستدرك 1۷۲/١(‏ - ۱۷۳) . 


كتاب الطهارة و 


وحديتٌ الباب يدل على ما دل عليه الذي قبل » وقد عرفت الخلاف في 
ذلك . ا المستحاضة هل يجبٌ لكل صلاةٍ أم لا ؟ وسيأتي 
الكلامُ على ذلك في باب وضوءٍ المستحاضة لكل صلاةٍ. 
تولك : في مركن» هو - بكسر الميم - الإجانة التي تغسلٌ فيها النّيابُ » 
والميمٌ زائدةٌ » والإِجَّانةُ بهمزة مكسورة» فجيم مشدَّدةٍء فألفٍ فنونٍء ويُقال : 
الإيجانة والإنجانة بالياء المثنّاةٍ من تحت بعد الهمزة أو بالنُونٍ. 
ترله : «فإذا رأث صفرةً فوقٌ الماء» أي : الذي تقعدٌ فيهدء فإنّها تظهرُ 
الصّفْرةٌ فوقة » فعندَ ذلك تصبٌ تصبٌ عليها الماء > وفي «شرح المغربيّ لبلوغ المرام ( 
ما لفظة : أي : صفرةٌ الس » وفي نسخة : «صفارة» أي : إذا زالت السَّمِسٌ 
وقربث من العصر حنَّى ترى فوق الماء من شعاع الشّمس يشبهُ صفارةً ؛ لان 
شعاعها يتغيّرُ ويقل » فيضربٌ إلى صفرة. انتهئ . فيُنظرٌ في صحَّةٍ هذا التفسير . 
بَابُ عُسْل الْمُهْمَى عَلَيهِ إذَا أقَاقَ 
۲- عن عَائْشَةَ قال : تقل رَسُولُ الله يك فَقَالَ : «أصَلَّى الاس ؟» 
فلا : لا هُمْ يَنْتَظرُوئَكَ يا رَسُولَ الله ء قَقَالَ: «ضَعُوا لي مَاءَ في 
المخضب». قالٺ : فَفَعلنَا اسل » ٿم ذَهَبَ لِيثوء فَأَمِي عَلَيهِ نم أقَاقَ ‏ 
قال : «أَصَلَّى النّاسٌ؟» فَقُلنَا : لا ف تررك با رود الله » قَقَالَ : 
«ضَعُوا لي مَاءَ في المخضَب». قَالَتْ : فَفَعَلْنَاء > فَاغْتَسَلَ ثُمّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ 
غم علي ثم أا ال : «أَصَلَّى النّاسُ؟2 فَقُلَا : لاء هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ 
ا رَسُولَ اللّهِ. فَذَكَرَتْ إِرْسَالَهُ إلى أبي بكر وَتَمَامَ الحَدِيثِ . ممق عليه" . 


- ۲۰ /۲( والبخاري (۱/ 11/4 -195)» ومسلم‎ 2)70١/7()07 /7( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )555( وابن خزيمة‎ »)٠١١/7( والنسائي‎ ؛١‎ 


5 المجلد الثاني 


قرله : «تَّقِلَ؛ بفتح النَاءِ وكسر القافٍ. قال في «القاموس» : تَّقِلَ كَمْرِحَ 
فهو تَقيل. وثاقل : اشتدٌ مرضة. قولك: «في المخضب» كمنبر قالهُ في 
«القاموس » وهو المركن » وقد سبق تفسيره في الحديثِ الذي قبل هذا. 

قولك : ١لينوة»‏ أي : لينهض بجهدٍ ومشقَّة. قرله : «فأغمي عليه» أيْ 
غشي عليه ثم أفاقٌ ‏ وتمام الحديث قالت : « د واا ا 
ينتظرونَ رسول الله اة لصلاةٍ العشاء الآخرةء قالث : فأرسل رسول الله يل 
إلى أبي بكر أن يُصِلّيَ بالئّاس » فقا أبو بكر - وكانّ رجلا رقيقًا - : يا عمرٌء 
صل بالئّاس. قال : فقال عمرُ : أنتَ أحق بذلكَ . قالث : فصلى بهم أبو بكر 
تلك الأَيّامَ» ثم إن رسول الل يك وجدّ من نفسه حَقّةَ فخرجٌ بين رجلينٍ 
أحدهما العبّاسٌُ لصلاةٍ الظهر » وأبو بكر يُصلي بالئّاس» فلم رآ أبو بكر ذهبَ 
ليتأحرَء فأوماً إليه الي ككل أن لا يتحر وقالَ لهما : أجلساني إلى جنبه . 
فأجلساهُ إلى جنب أبي بكر » فكانَّ أبو بكر يُصِلّي وهو يأتمٌ بصلاة الي ياء 
والاسن لون بصلاةٍ أبي بكر والئَبِي كك قاع . 

والحديثٌ لهُ فوائد مبسوطةٌ في شروح الحديث » وقد ساقةُ المصئّفٌ ها هنا 
للاستدلالٍ به على استحباب الاغتسالٍ للمغمئ عليه » وقد فعله الي لا لات 
مرّاتِ وهو مثقلٌ بالمرض» فدل ذلك على تأكُدٍ استحبابه. 


بَابُ صِفَةٍ الْغْسْلٍ 
ا أنَّ الى ية كَانَ إا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَة يندا يفيل 
5 تل نه )2 ثم فرع ب بحميلة 1 شما 1 له فيسل فَرْجَهُ , 4 نَم صا وُضوءَهُ 


ا ون مسار امور لاق حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ 


> حََنَ على رَأْسِهِ نَلَاَ حَدْتَاتِ م قاض عَلَى سَائِرٍ جَسَدِو 


ثم غَْسَلَ رِجْلَيهِ. أخرَجَاةة" . 

دَفي ردائة لَهُمَا : كُمْ يكال بدي شَعْرَه نى إا ن أله كذ اروئ 
َشَرَتَهُ » قاض عَلَيِهِ الْمَاءَ نَت مَرَاتِ(”" 

توله : «إذا اغتسل » 5 إذا أراد ذلك» وفي «الفتح »" أ ئ شرع في 
الفعل. ترله : «وضوءه للصّلاة» فيه احتراز عن الوضوء اغوي قال 
الخاط :امل أن كن الأسداة از ف ق العمل م مسف يفيك 
يعني NE N ODO‏ يك تاها فق 
الوضوءِ عن إعادته » وعلئ هذا فيحتاج إلى نيّةِ غسل الجنابة في اول عضوء 
وإنّما قدّمَ غسلَ أعضاء الوضوءٍ تشريمًا لهاء ولتحصل له صورةٌ الطهارتين 
الضغرى والكبرئ» وإلى هذا جنح الدّاوديُ شارح «المختصر» 

ونقلَ ابن بطّالٍ الإجماعَ على أنَّ الوضوء لا يجبُ مع الغسل؛ و 
مردودٌ » فقد ذهب جماعة منهمْ أبو ثور وداودُ وغيرهما إلى أن ادك ينوب 
عن الوضوءٍ للمحدث وهو قول أكثر العترة» وإلئ القولٍ الأول - أعني : عدم 
وجوب الوضوءٍ مع الخسل ودخول الطهارةٍ الصّغرى تحت الكبرى - ذهب زيدٌ 

ولا شك في شرعيّة الوضوءٍ مقدَّمًا على الغسل كما ثبت ثبتث بذلكٌ الأحاديثٌ 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)۷۲/١(‏ ومسلم (١/٤۱۷)ء‏ وهذا لفظ مسلم» وليس عند 
البخاري : «ثم غسل رجليه»؛ وهي زيادة أنكرها الإمام أحمد وكذا أبو الفضل الهروي . 
راجع : «علل أحاديث مسلم» للهروي (ص 59) و«الفتح» لابن ر جب )۲۳٤/۱(‏ . 

(؟) أخرجه : البخاري )۷٦/١(‏ . إفرة «فتح الباري» )۳٠١ /١(‏ . 

[ نيل الأوطار - ج ۲ ] 


5 المجلد الثاني 


الصحيحة. وأمّا الوجوبُ فلم يدل عليه دليل » والفعلٌ بمجرّده لا ينتهض 
للوجوب » نعم يُمكنٌ تأييدُ القولٍ الثاني بالأدلَةِ القاضية بوجوب الوضوء. 

ترله : «في أصولٍ الشعر» أي : شعر رأسوء ذل غلبيف ران حمَادٍ بن 
ل 0 » os‏ الأيمن' . قال 
«أصول الشَّعرِ» وإمّا بالقياس على شعر الرَّأْسِ 

قرله : «ثلاتٌ حثيات» فيه استحبابُ التثليث فى الغسل » قال النّوويُ”" 
ولا نعلمٌ فيه خلافًا إلا ما انفرد به الماورديٌ فإنّهُ قال : لا يُستحبُ التكرارٌ في 
الغسل » قال الحافظ”": وكذا قال اليح أبو علي السّنجيُ» وكذا قال 
القرطبيُ ‏ وحمل الثليك في هذو الرواب عل أن كل غرفةٍ في جهةٍ من جهاتٍ 
الرّأس 

ed‏ يدل على أن الوضوء الأول وقعَ بدونٍ غسلٍ 
الرّجلِينٍ . قال الحافظ : وهذهو الرّيادةٌ تفرّدَ بها أبو معاويةة دونَ أصحاب هشام » 
قال البيهقئُ : غريبةٌ صحيحةٌ لكنْ في رواية أبي معاويةٌ عن هشام مقال» نعم 
لهُ شاهدٌ من رواية أبي سلمةٌ عن عائشةً عند أبي داود الطيالسي”“ وفيه : « فإذا 
ار ويُحتملٌ أن يكونَ قولهُ في رواية أبي معاوية : « ثم غسل 
رجليه» أي : عاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوءٍ , 
وقد وقع u‏ بتأخيرٍ الرّجلِينِ في رواية للبخاريٌ بلفظ : «وضوءة للصّلاةٍ 
فين رجا ٠‏ وش الف اطا درو عائفة + قال التشافط "© و 


. )4/٤( «شرح مسلم»‎ )۲( . )۱۷١ /١( «سنن البيهقي»‎ )١( 


() «الفتح» (1/ 001 . )٤(‏ مسند الطيالسي (1/ )١9١‏ . 


(5) البخاري (۷۲/۱) . 7( «الفتح» (1/ 551 - 3 . 


كتاب الطهارة 1۷ 


الجمعٌ بينهما إِمّا بحمل رواية عائشة على المجازٍ وما بحملها على حالةٍ 
أخرئ: 

وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلفت أنظارٌ العلماء » فذهبّ الجمهورٌ 
إلى اا تأخير ق اني الغسل » وعن مالك : إِنْ كان المكانُ 
غير نظيف اا تأخيرهما وإلّا فالا وعند الشافعية في الأفضل 
قولانِ » قال الئووى : أصحُهما وأشهرهما ومختارهما أنه يُكملّ وضوءهُء 
قال : لأن أكثر الروايات عن غائشة ومموة كذلك. 

قوله : ثم أفاض» الإفاضةٌ : الإسالةٌ» وقد استدل بذلك على عدم 
وجوب الدلك وعلل أنَّ مسمّل «غسل» لا يدخل فيه الدَلك ؟ لأنا 5 
ميمونة بالغسل » وعبّرث عائشةٌ بالإفاضة والمعنى واحدّء والإفاضةٌ لا دلك 
فيها فكذلك الغسل » وقالَ المازري : لا يتم الاستدلال بذلك ؛ لأنّ «أفاض» 
بمعنول «غسلٌ» » والخلاف قائمٌ. وقد قدّمنا الكلام على ذلك في باب إيجاب 
الغسل من التقاء الختانين. 

قال الحافظ”'': قَالَ القاضي عياض : لم يأتِ في شيءٍ من الرّواياتِ في 
وضوءٍ الغسل ذكرٌ الُكرار. وقد ورد ذلك من طريقٍ صحيحة أخرجها النّسائيُ 
والبيهقئن”"' من رواية أبي سلمة عن عائشة « أَنّها وصفث غسل رسول الله يكل 
من الجنابة» الحديتٌ » وفيه : « ثم يُمضمض ثلاناء ويستنشق ثلاثاء ويغسلٌ 
وجهة ثلاثاء ويديه ثلانّاء ثمّ يفيض على رأسه ثلانًا». 


قال المصئّف هه بعد أن ساق الحديتٌ : 


(۱) «فتح الباري» )3”517/1١(‏ . 
(۲) النسائي /١(‏ 75١)ء‏ والبيهقي )١74/١(‏ . 


5 المجلد الثاني 


وَهُوَ دَلِيل عَلَئ أن عَلَبَةَ الظنْ في وُصُولٍ المَاءِ إلى ما يجب عَسْلَهُ 
کالیقین. انتهئ . 

5 ” وَعَنْ عَاْشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسول الله ل إذَا اغَْسَلَ مِنَ الْجَنَابة 
دعا بِشَيْءِ نَحْوَ الجلاب » فَأَحَذَ بكَفَهِ قَبَدَاْ شق رَأْسِهِ الْأَِمَنِ ثم الأنِسَرِء ثم 
َد كفي » قَقَالَ بهم عَلَى رَأْسِهِ . أَخْرَجَاة”". 

قوله : «نحوّ الحلاب» بالحاء المهملةٍ المكسورة واللام الخفيفة : 
ا حلت و 

قال الصف 

قَالَ الخَطابئ : الجِلَابُ : إِنَاءُ يَسَعْ قَدْرَ حَلْبَةِ نَاقَةِ. انتهى . 

وعلئ هذا الأكثرء وضبطهُ الأزهريٌ بالجيم المضمومة وتشديدٍ اللّام قال : 
وهوّ ماءٌ الوردٍ. وأنكرٌ ذلك عليه جماعة » وقد اختبط شرَّاحٌ البخاريٰ وغيرهم 
في ضبط هذه اللّفظة » والسَّببُ في ذلك أنَّ البخاريٌ قال : «بابُ من بدأ 
بالحلاب أو الطيب عند الخسل»ء فتكلّفٌ جماعةٌ لمطابقة هذه التّرجمة 
للحديث وجعلّ الحلاب بمعنى الطيب» وقد أطالَ الحافظ في «الفتم)”© 
الكلام على هذا. 

قوله : «ثمٌ أخد بكفّيه» أشارَ إلى الغرفة الالثة كما صرحت به رواية 
أبي عوانة » ووقحَ في بعض رواياتِ البخاريٌ بكمهِ بالإفراد» وفي بعضها 
ناله كما فی الكتاب: 


(۱) أخرجه : البخاري (۱/ ۷۳ - «(V٤‏ ومسلم (۱/ »)۱۷١‏ وأبو داود »)۲٤١(‏ والنسائي 
۲۰٦ /۱(‏ - ۲۰۷)» وابن خزيمة (556) . 
(۲( «الفتح» (۱/ ۳۹۹ - 6 . 


والحديثٌ يدل على استحباب البداءة بالميامن ولا خلافٌ فيهو» وفيه 
الاجتزاءُ بثلاثِ غرفاتِ » وترجمَ على ذلك ابنُ حبَّانَ . 

تولك : «فقالَ بهما» هو من إطلاقٍ القولٍ على الفعل » وقد وق ا 
الفعل على القول فى حديث : لا حسد إلا في اثنتين» قال فيه : «لو أوتيتٌ 
مثلَ ما أوتي هذا لفعلت مثل ما يفعل» كذا في «الفتح». 

عم 7 0 الث : 7 : 5 0 ل مَاءَ 07 په ن 
e‏ كم حك تة بالأزض انح ادر د ٠‏ َم مَل وجه 
وَيَذَيْهِ » م عَسَلَ رَس اء م أفْرَعَ عَلَى جَسَدِوِ ثم تی من مَقَامِه 
فَعَسَلَ قَدَمَيهِ» قَالَتْ : فَأَتَينهُ بِخِرْثَة فلم يُرِدْهَا وَجَعَلَ يَنْفْضٍ الْمَاءَ بيَدِهِ. 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ » وَلَيِسَ لِأَحْمَدَ وَالتَرْمِذِيٌ نَفْضُ اليد . 

تولك : «فأفرغ علئ يديه يُحتملٌ أن يكونَ غسلھما للتَنظِيفٍ مما بهما من 
مستقذر »› ويُحتمل أن يكونَ هو الغسلٌ المشروعٌ عند القيام من النُوم » ندل 
عليه الَزيادةٌ اتی رواها التَرمذيٌ بلفظ : )2 قبل أن يدخلهما الإناءَ » . 

ا : (مذاكيرة) ج ل 0 ا ك0 قال 
)١(‏ أخرجه : البخاري /١(‏ الا ۷۳ 4لاء دلاء 5لا لالاء 78). ومسلم 2١1/5 /١(‏ 

.)٥‏ وأحمد ۳۲۹/۲ ۳۳۰ ولالاى 5"). وأبو داود (550)» والترمذي 


1١7‏ والنسائى الل °° ا (YA‏ وابن ماجه (/ا55ة)» 97/ا0), 
والطيالسى (۱۷۳۳.» )۱۷۳٤‏ . 


5 المجلد الثاني 


see 


نه ليس في الجسدٍ إلا واحدٌ بالنّْظر إلى ما يتّصلْ به » وأطلقٌ على الكل اسمةُء 
فكأنهُ جعلَ كل جزءٍ من المجموع كالذّكرٍ في حكم الغسل . 

تولك : ثم دلك يده بالأرض» فيه أنه يُستحبٌ للمستنجي بالماءِ إذا فرعٌ أن 
يغسل يدهُ بتراب أو أشنانِ » أو يُدلّكها بِالثْرابٍ أو بالحائط ؛ لِيُذْهبَ الاستقذار 
متها : ترط اسل فة ا الكلامُ على ذلك في حديثٍ اول الباب . 
قوله : «ثمّ تنح أيْ : تحوّل إلى ناحية. قوله : «فلم يُردها» من الإرادة 
لا من الرّدّء وقد تقدّمَ الكلامُ في كراهة التنشيف وعدمها. 

توله : «وجعلٌ ينفض» فيه جوارٌ نفض اليدين من ماءٍ العُسّل. قال 
ا وكذا ال EE,‏ ا و و 
« لا تنفضوا أيديكمْ في الوضوء؛ فإنّها مراوح الشيطانٍ» قال ابن الصّلاح : لم 
أجدةُ. وتبعهُ النُوويُ » وقد أخرجة ابنُ حبَّانَ في «الضعفاء» » وابنُ أبي حاتم 
في «العلل)”"' من حديث أبي هريرةً » ولو لم يُعارضةُ هذا الحديثٌ لم يكن 
ما 


و 


قال المصئّف كاو : 


وَفِيهِ دَلِيلٌ استحباب دَلك اليَدٍ بَعْدَ الاسْتَِنْجَاءِ . انتهى . 


5” وَعَنْ عَايْشَةَ الث : كان رَسُولُ الله بي لا يَتَوَضِأْ بَعْدَ الغْسْل . 
روا الك 


. 7538 - ۳۹۲ /۱( «الفتح»‎ )١( 

(۲) «علل ابن أي حاتم ) (۷۳). «والمجروحين» لابن حبان (۲۳۳/۱) . 

(۳) أخرجه: أحمد (78/5. ۰۱۱۹ 2»)١54‏ وأبو داود »)70١(‏ والنسائي (۱۳۷/۱ء 
24» والترمذي (۱۰۷)» وابن ماجه )٥۷۹(‏ . 


كتاب الطهارة ۷1 


الحديثُ قال التَُرَمذِيُ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وقال ابنُ سيِّدٍ الئاس : إِنّها 
تختلفٌ نسح التّرمذىّ في تصحيحوء وأخرجة البيهقئ”"' بأسانيد جيّدةِ. وفي 
الباب عن ابن عمرٌ مرفوعًا وعنهُ موقوفًا «أَنهُ قال لما سئلَ عن الوضوءٍ بعد 
الغسل : وأ وضوءٍ أعمْ من الغسل» روه ابن أبي شيبة”'' وروي عنةُ «أَنّهُ قال 
ارجل الاي ارا عد العمل قال لفن تدك ف وروي عن 
ا أنه قال : «أما يكفي أحدكمْ أنْ يغسلَ من قرنه إلى قدمه حتّئ 
06 

وقد روي نحو ذلك عن جماعةٍ من الصحابة ومن بعدهمْ حى قال أبو بكرٍ 
ابن العربيٌ : إِنَهُ لم يختلف العلماء أنَّ الوضوء داخلٌ تحت الغسل » وأنَّ نه 
طهارةٍ الجنابة تأتي على طهارةٍ الحدثِ وتقضي عليها ؛ لأنَّ موانع الجنابة أكثرٌ 
من موانع الحدث » فدخل الأقلُ في نيّةِ الأكثر وأجزأث نّهُ الأكثر عنه. وقد 
تَقدّمَ كلامُ ابن بطالٍ في أوَّلَ الباب » وتقدّمَ الرّدْ عليه بأنّهُ قول أبي ثور وداود 
وغيرهما. 

قال ابن سيِّدٍ الئاس : إِنَّ داود الظاهريٌ أوجبّ الوضوء في غسل الجنابة 
لا أنْهُ بعدهُ لكنْ لا يخلو عندهُ من الوضوءِ» وحكاهُ عن الشَّيحْ محيي الدين 
الُوويُ. قال ابنُ سيّدٍ الاس : والّذي رأيتةُ عن أبي محمَّدٍ بن حزم أنَّ ذلك 
عندهٌ ليس فرضًا في الغسل وإِنَّما هو كمذهب الجماعة. ْ 

۷-وَعَنْ جُبَئِر بن مُطَعِم قَالَ : تَذَاكَرْنَا عُسْلَ الْجَنَابَةِ عند رَسُولٍ الله 


. )۱۷۹/۱( «السنن الكبرئى» للبيهقي‎ )١( 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» )19/١(‏ . 
(۳) المصدر السابق . 


كلل قال : e‏ م أفيض بَعْدُ عَلَى 


E 


ابن مطعم بلفظ : «أمَا أنا فأحثي على رأ 
قد طهرتٌ»”؟ قال الحافظ : وقول : «فإذا أنا قد طهرث» لا أصلَ له 
عد محم و ميو له 
قال لها : «إنما يكفيكِ أنْ تحثي على رأسك ثلاتٌ حثيات » ثم تفيضين الماء 
عليك فإذا أنتِ قد طهرت» وأصلهُ في «صحيح مسلم»”" . 
وذكرَ الحافظ فى ١‏ ال لتلخيص اا «الخسل » حديثٌ جبير بن مطعم 
عند أحمد بلفظ : «أمّا أنا فآخذُ ملء كفي ثلانًا فأصبُ على رأسي » ثم أفيض 
على جسدى» ولم يتكلم عليه وله شواهد فى (الصحيحين » وغيرهما. 
قال المصئّف كآنه 
فيه مُسْتَدَلُ لِمَنْ لَمْ يُوجب الدَّلِكَ ولا المَضْمَضَةً وَالاسْتئْشَاقَ . انتهئ . 
وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك . 


ءاالال/١( أخرجه: أحمد ۸9 245 66)ء والبخاري (۷۳/۱)» ومسلم‎ )١( 
. )٥۷٥( وابن ماجه‎ »)۲۰۷ , ١10 /١( وأبو داود (۲۳۹)» والنسائي‎ ) 
. )59ا//١( وراجع : «الفتح» لابن رجب‎ 

(۲) «مسند الإمام أحمد» /٤(‏ ١۸)ء‏ وليست زيادة : «فإذا أنا قد طهرت» من الحديث . 

() «صحيح مسلم» 2)١78/١(‏ وأبو داود (7501)» والنسائي 2»)١7١/١(‏ والترمذي 
.)٠١6١(‏ 

(5) «التلخيص الحبير» )91//١(‏ . 


كتاب الطهارة ۳ 
بَابُ تَعَاهُدِ بَاطِنِ الشعُورٍ وَمَا جَاءَ في نْقَضِهَا 

8“ عَنْ على تيه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل يفول : «من ترك 

مَوْضِعَ شَعرَةٍ مِنْ جَتَابَةِ لَمْ يُصِبْهَا”" الْمَاءُ فَعَلَ اللَهُ به ذا وَكَذَا مِنَ النّارك» 

ال علي : فمن تم عَادَيْتُ شَعْرِي . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْة » وَرَادَ : «وَكَانَ 

1 زفق 

قال الحافظ : وإسنادة صحيحٌ ؛ لأنّه من رواية عطاء بن السّائب» وقد 

سمع من حمَّادُ بِنُ سلمة قبل الاختلاط » وأخرجة أبو داو أيضًا وابنُ ماجة من 

حديث حمّادٍء لكنْ قيلَ إن الصَّوابَ وقفة على علىّ. قال عبد الحق : 

الأكثرونَ قالوا بوقفه. وقال النُوويُ : ضعيفٌ. وعطاءٌ قد ضعفٌ قبل 
اختلاطه » ولحمَّادٍ أوهامٌ» وفي إسنادهٍ أيضًا زاذانُ وفيه خلاف. 


وفي الباب من حديث أبي هريرةً مرفوعًا بلفظ : « بلوا الشّعرَ وأنقوا البشرّ» 
أخرجة أبو داود» والتّرمذى » وابنُ ماجة » والبيهقئغ”" » ومداره على الحارث 
أبن وجيه » وهو ضع عدا قال أبو داود : والجارف هذا حديثهة منكرٌ » 


وهو ضعيفٌ. وقالَ التُرمذيُ : غريبٌ لا نعرفة إلا من حديثِ الحارثِ» وهو 


. في «ك» و«المنتقول» : «لم يصلها)‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد »۹٤/۱(‏ ۱۰۱)» وأبو داود (594؟)» وابن ماجه (2044» والطيالسي 
(۷۰). والبزار (۸1۳) . 
وهو حديث اختلف في رفعه ووقفه» والراجح الوقف . 
راجع : «العلل» للدارقطني (۳/ ۲۰۷ - ۲۰۸) و«التلخيص» )5159/١(‏ و«المسند» 
٠۳١ /۲(‏ - طبعة الرسالة» و«الإرواء» .)١557/1١(‏ 

(۳) أبو داود .)۲٤۸(‏ والترمذي »25١7(‏ وابن ماجه .)٥۹۷(‏ والبيهقى في «السنن» 
77/6/١١‏ ١ا).‏ 00 


شي ليس بذاك . وقالَ الدّارقطنيُ في «العلل)”" : إِنّما يرو هذا عن مالك بن 
دينار » عن الحسنٍ مرسلاء وروا سعيدٌ بن منصور » عن هشيم » عن يُونسٌ » 
عن الحسن قال : « نيعت أن رسول الله ية فذكرةء» ورواءٌ أبان العطارٌء 
من قات عن الحسن» عن أبي هريرةً من قوله. وقال الشّافعىُ : هذا 
الحديثٌ ليس بثابتٍ. وقال البيهقيُ : أنكرهُ آهل العلم بالحديثٍ : البخاريٌ , 
وأبو داود » وغيرهما. 


والحديثٌ يدل على مشروعيّة تخليل الشَّعرٍ بالماء في الغسل » ولا أحفظٌ 
فيه خلافًا. 


4 وَعَنْ م سَلَمَةَ اث : قُلْتُ : يا رَسُولَ اللّهء إِنَي امْرَأَةٌ اشد 
ضَفْرَ َأْبِي » مضه نَقَضْهُ لِعْسْلٍ الْجَتَابَةِ ؟ َال : «لاء إِنْمَا يفيك أَنْ تَخنِي 
عَلَْ راسك لات يات › تم تُفِيضِينَ عَلَيكِ الْمَاءَ فَتَطِهْرِينَ ' . روه 


الْجَمَاعَةٌ إلا الْبْخارى . 


الحديثٌ قال الترمدى: حسنٌ صحيح . توله : «ضفرٌ رأسي» بفتح الضاد 
المتعجمة وإسكان الفاوء .قال الثووئى ٠‏ : هذا هر المشهور المعروف فى رواية 
الحديث والمستفيض عند المحدّثينَ وهو الشَّعرُ المفتولٌ. ويجورُ ضمٌ الضَّادٍ 
ا 

توله : «أن تحثي» يُقال: حثيتُ وحثوتٌ لغتانٍ مشهورتانٍء والحثيةٌ : 


و 


الحفنة . 


(۱) «علل الدارقطنى» (8/ .)٠١٤ - ٠١‏ 
(۲) أخرجه : مسلم (۱۷۸/۱ ,)١1/4-‏ وأحمد (154/5 - 2273160 وأبو داود (۲۵۱)» 
والنسائي »)١7١7/١(‏ والترمذي ».)23١6(‏ وابن ماجه (507)» وابن الجارود (44) . 


)۳( «(شرح مسلم» 1/0(. 


كتاب الطهارة Vo‏ 


وهو يدل على أَنهُ لا بجبُ على المرأةٍ نقض الصفائر » وقد اختلف الاس 
في ذلك ؛ قالَ القاضي أبو بكر ابن العربىّ : قالَ جمهورهم : لا ينقضة إِلّا أن 
يكونّ ملبّدَا ملتمًا لا يصلُ الماء إلى أصوله إلا بنتقضوء فيجبُ حيئئذٍ من غير 
فرق بِينَ جنابة وحيض . وروي عن المؤيّدٍ باللّو» وأبي طالب » والإمام 
يحبئ » وروي أيضًا عن القاسم . وقالَ النّخعيُْ : تنقضهٌ في الجنابة والحيض . 
وقال اا تنقضة في الحيض دود الجنابة > ورويّ عن الحسن البصريّ 
وطاوس 

وروي عن مالك أَنَّهُ لا يجب النّقض لا على الرْجالٍ ولا على النّساءِ» 
ووجةٌ ما ذهبّ إليهِ عمومُ نهيه يك عن نقض الشّعرٍ ولم بخص رجلا من امرأقء 
ولا يلزمٌ من كونٍ السّائل عن ذلك من النّساءٍ أن يكونٌ الحكمٌ مختصًا بهن 
اعتبارًا بعموم النّهي » كذا قالة ابن سيد الئاس . 

ووجهُ قولٍ من ذهبّ إلى التّفرقةٍ حديثٌ ثوبانٌ ١‏ نهم استفتوا اللي كلل 
فقال : أما الرّجِلٌ فلينشر رأسة فليغسلة حنَّى يبلغ أصول الشعر » وأما المرأة فلا 
عليها أن لا تنقضة» أخرجة أبو داود”"2. وأكثرُ ما عَلّْلَ به أنَّ في إسناده 
إسماعيل بنَ عياش ء والحديثٌ من مرويّاته عن الشَّامِيينَ › وهو قوي فيهم 

ووجه ما رويّ عن النّخعيٌ أن عمومٌ الغسل يجبُ في جميع الأجزاءِ من 
شعر وبشرء وقد يُمنعُ ضفر الشّعرٍ من ذلك » ولعلّهُ لم تبلغهُ الوُخصةٌ في ذلك 
للنّساء . 


ووجة ما ذهب إليه أحمد ومن معهُ من التّفرقةٍ بِينَ الحيض والجنابة ما 
نات وما روئ الدّارقطنيٌ فى «أفراده» والبيهقيٌ في فى ( سئنه مر 


. )۱۸۲ /١( «سنن البيهقي»‎ )۲( . )۲٥۵( سئن ابي داود»‎ ١0000 


۷٦‏ ا الثاني 


حديثٍ مسلم بن صبيح › عن أنس قال : قال رسول الله بل : «إذا اغتسلت 
المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضًاء وغسلتةُ بخطمئٌ وأشنان » فإذا 
اغتسلت من الجنابة صبّت على رأسها الما وعصرت» وقد تفرد به مسلمُ بنُ 
صبيح عن حمادٍ. 

قال المصئّف كآنه 

ت الحخديث مُسْتَدَلُ لِمَنْ ل يُوجب الدّلك باليدٍ. وفي روَايَةٍ 
لأبي داو“ «أَنَّ امرَأةٌ جَاءَتْ إلى 1 سَلَمَةَ - بهذا الحَدِيثِ - قَالَتْ : 
فَسَأَلْتُ لَهَا ابي يلك بِمَْتاهُ قَالَ فيه ام 
وهُو دَلِيلٌ عَلَى وُجُوب بَلَ دَاخْلٍ الشعر المُسْتَرْسِلٍ ٠‏ | 

وقد تقدّمَ الكلامٌ في ذلك . 

٠‏ وَعَنْ عُبَيدِ بن عُمَير قَالَ : بَلَعَ عَائِشَةَ أن عَبْدَ الله بن عَمْرِو يَأمْرْ 
لاء إِذَا n‏ ا ا لابن 0 

مْرُ النْسَاءَ إِذَا اغْمَسَلْنَ [ أَنْ يَنْقُضِنَ]”" رُءُوَسَهُنَ أَوَ ما يَأَمُرْهُنَ أَنْ 

8 رُعُوسَهْنَ ! لَقَدْ كنت أَغْتسِلُ أنا وَرَسُولَ الله ۾ ية من إِنَاءِ راح 
وَمَا أَزِيدُ على أن فرع على راسي تلات إِفْرَاغَاتِ. روه أَحْمَدُ؛ 
ومسل . 

الحديثٌُ يدل على عدم وجوب نقض الشّعرٍ على النّساءِ » وقد تقدَّمَ الكلامُ 


)1( » ن ابی داود» )۲٥۲(‏ . 


() في الأصول : «بنقض ٠»‏ والمثبت من «المنتقى» » ومصادر التخريج . 
(۳) أخرجه : مسلم (۱۷۹/۱)ء وأحمد (57/5)» وابن ماجه (505) . 


ف وأمّا أمرْ عبدٍ الله بن عمرو بالنّقض فيُحتمل أنه أراد انات ذلك عليه 

ys‏ له أنه يجبُ 
انض بكلٌ حال » كما حكيّ عن غيرو» ولم يبلغة حديثٌ أمّ سلمة عائشة » 
ويحتمل أنه كان يأمرهنّ بذلك عل الاستحباب والاحتياط . قاله 1 r‏ 


باب استحباب نَقْضِ الشَّعْرِ لِغْسْلٍ الْحَيْضِ وتتبع ع أن الدّم فيه فيه 
*١‏ عَنْ عُروَةَء عَن عَاْضَةَ : أَنَّ الى بي َال لَهَا - وَكائّث 
حَائِضًا - : «النْقْضِي شَعَرَكِ وَاغْتَسِلِىي» . رَوَاهُ ابن مَاجَهُ بإِسْنَادِ صجيح” . 
الحديثٌ هو عند السّبّدَا" إلا التٌرمذيّ بلفظ : «إِنّها قدمت مكةٌ وهي 
حائض » ولم تطف بالبيتٍ إلا بِينَ الضَّفا والمروة» فشكث ذلك إليه ا 
فقال : انقضي رأسك وامشطي وأهلّي بالحجٌ» وليس فيه ذكرٌُ الغسل ‏ 
ثبت عند ابن ماجة كما ذكرهُ المصئف. 
وهوّ دليل لمن قال بالفرقٍ بين الغسل للجنابة والحيض والتفاس » وهو 
الخد بن ن حنبلٍ والهادويةٌ . وأجيبٌ أن الخبرَ ورد في مندوبات اجر 
والغسلٌ في تلك الحال للتَظِيفٍ لا للصّلاةٍ» والئّرَاعٌ في غسل الصّلاةٍ. 


41 وَعَنْ عَائَِة : أن َأ ِي الأنصَارٍ سات ال كل عَن عُسْلَا 


(۱) «شرح مسلم» ١١/5(‏ - ۱۳) . 
(؟) أخرجه : ابن ماجه »)1٤١(‏ وابن أبي شيبة )۷۸/١(‏ . 
وقد أنكر الإمام أحمد هذا الحديث ورآه مختصرًا من حديث طويل . 
راجع : «الفتح» لابن رجب )٤۷۷ - ٤۷٦/١(‏ . 
() البخاري »)85/١(‏ ومسلم (2307/5»). وأبو داود »)2١781(‏ والنسائي (5/ ١50‏ - 
7{ . 


0 المجلد الثاني 


د لسر 1 
[قَالث] : فَاجْتَذْبنُهَا | إلى فَقَلْتُ : تبي بِهَا ر الم رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إل 
التُرْمِذِيٌّ » غَيْرَ أن ابن مَاجَدْ وَأَبَا داو الا : (فِرْصَة مُمَسَّكة)20 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الشَافعيُ'''. وسمًّاها مسلمٌ أسماء بنك شكل» 
وَقيل :+ إله تصحف والضوات اسا بت يديد بن السّكن » ذكرهُ الخطيبٌ في 
«المبهمات»» وقال المنذري : 00 أنْ تكونٌ القصّهٌ تعدّدث . وروي : 
«فرصة ممسّكة) ذ في «الصحيحين»› أ 

تولك : « فرصة» هيّ - بكسر الفاءِ » وإسكان الرَاءِ » وبالصّادٍ المهملة - : 
القطعةٌ من كل شيءِ» حكاهُ ثعلبُ. وقالَ ابن سيد : الفرصةٌ من القطن أو 
الوق مدل الاك والمستك : :هو الطت التتغروف > وفال عاض : روات 
الأكثر بفتح الميم وهو الجلذ» وفيه نظرٌ؛ لقوله في بعض الرُواياتٍ : «فإن لم 
تجذ فطيبًا غير» كذا أجابَ به الرَّافعىُ. قال الحافظ : وهو متعقبٌء فإنَّ 
هذا لفظ الشّافعيٌ في «الأمٌ». نعم في رواية عبدٍ الرَّزَاقٍ : «يعني بالفرصة 
السك :أو اة 

وليسَ في الحديثِ ذكرٌ نقض الشَّعرِء وغايةٌ ما فيه الدّلالةُ على التَّنظِيفٍ 


)1( أخرجه : البخاري )۱۳١ - ١5/94( )85 .486 /١(‏ ومسلم ولاك 1۸°( 
وأحمد ۱۲۲/۲ 2 ۱٤١‏ » ۱۸۸)ء وأبو داود ۰)٣١ . ۳٣٣١ . "١5(‏ والنسائي 
۰۱۳۱١ - ۱۳/۱)‏ ۲۰۷)». وابن ماجه »)1٤۲(‏ والطيالسي )١1517(‏ . 

(۲) «تريب مسند الشافعي» (۱/ )٤٩ - ٤۸‏ . 

(۳) «فتح الباري» )٤۱۹/١(‏ . 


والمبالغة في إذهاب أثر الدَّم. قال النُوويُ”'2: اختلفٌ العلماء في الحكمة في 
استعمالٍ المسكِ» المختارٌ الذي قالهُ الجماهيرُ : إِنَّ المقصودٌ من استعمالٍ 
المسكِ تطييبُ المحلْ ودفمٌ الرّائحةٍ الكريهة. 
باب مَا جَاءَ فى قَذْر المَاء فى الْغْسْل وَالْوْضْوءِ 

5 7- عَنْ سَفِيئةَ قال : كَانَ رَسُولُ الله ل يَغْتَسِلْ بالصّاع وَيَتَطْهَر 
بِالْمُد. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَائِنُ مَاجَدء وَمُسْلِم » وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَةا" . 

قوله : «بالصًاع » الصّاعٌ : أربعةٌ أمدادٍ بمدٌ النَِيْ بء والمدٌ : رطلٌ وثلتٌ 
بالبغداديٌ » فيكونٌ الصّاعٌ خمسةً أرطالٍ وثلئًا برطل بغدادً . قال التُوويُ”" : 
هذا هوّ الصّوابُ المشهورٌ » وذكرٌ جماعةٌ من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أنَّ 
الصَّاعَ هنا ثمانيةٌ أرطال » والمد رطلان. انتهئ . والرّطلُ البغداديُ على ما قال 
الرّافعيٌ وغيره مائة وثلاثون درهمّاء ورجّحَ النّوويٌ أَنّهُ مائةٌ وثمانيةٌ وعشرونٌ 
درهمًا وار أسباع درهم: 

والحديثٌ يدل على كراهة الإسرافٍ فى الماءٍ للغسل والوضوءٍ واستحباب 
الاقتصادٍء وقد أجمعٌ العلماء على النَّهي عن الإسرافٍ في الماء ولو كان على 
شاطئ النَّهِرِء قال بعضُ أصحاب الشَّافعيّ : إِنَهُ حرامٌ» وقال بعضهم : إِله 
مكروةٌ كراهة تنزيه. 


. (۳/0 «شرح مسلم»‎ )١( 

(؟) أسخرجه : مسلم (7/1).» وأحمد (0/١1١75)ء‏ والترمذي (05)» وابن ماجه 
(۷)» والبيهقي )140/١(‏ . 

(۳) «شرح مسلم» 0/(. 


المجلد الثاني 


14” وَعَنْ أنّس قال : كَانَ الب كل يَْتَسِلُ بالصاع إلى حَمْسَةٍ أَمْدَادٍ 
وَيَتَوَضَأْ بالمدٌ. ممق عَلَيه"'. 


6" وَعَنْ نس قَالَ : کان الت E:‏ پااءِ يَكُونُ رَطْلَيْنِ 
وَيَْمسِلُ بالصّاع . روا أخقدء: واو داو 

الحديثٌ الثاني أخرجة الترمذي”" بنحوه وقالَ : ر من اطريق 
شريكِ » عن عبدٍ الله بن عيسئ» عن عبدٍ الله بن جبرء عن أنس وكلْهمْ 
ثقاتٌ . 

وقد ثبت في هذا الحديث : «إلى خمسة أمداد»» وفي حديث عائشة 
الآتي : « كنت أغتسل أنا ورسول الله يك من إناءِ يقال لهُ : الفرق»» ووقمٌ في 
رواية : « ثلاثة أمدادٍ أو قريب من ذلك»» وفي رواية : « أنه كانَ يغتسلٌ من 
إناء واحد يقال له : القَوَقّ » وف اوی «فدعث بإناء قدرّ الضّاع » فاغتسلث 
به» وفي أخرى : « كاد يغتسلٌ بخمس مكاكيك ورا بمكوك» وفي أخرئ 
ينسلا الضاع ون توور N‏ افر E‏ بالعذ LS‏ 
بالضّاع ». قال الشّافعيٌ وغيرة”*': الجمعٌ بِينَ هذه الرّواياتٍ نها كانت 
اغالات :في رال ری سای دير 

وأا «المكوك» فهو بفتح الميم » وضمٌ الكاف الأولئ وتشديدهاء وجمعه 
مکاکیك ومکاکیٰ لر و ا اک ل 


30609 ء۱۱٦١‎ 1١1 /۳( ومسلم (۱/ ۱۷۷)ء وأحمد‎ 2)57/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. (AY 

(۲) أخرجه : أحمد (۳/ ۱۷۹). وأبو داود .)٩٥(‏ والطحاوي )0٥٩/۲(‏ . 

. )۷ - ٦/٤( «شرح مسلم»‎ )٤( .)5١9( الترمذي‎ )9( 


كتاب الطهارة ۸۱ 


ەر 


5”- وَعَنْ مُوسَئ الجهَنِيَ قال : ني مُجَاهِدٌ بقدَح حَرَّرْنَهُ ثَمَانِية 
أَرْطَالٍ فَقَالَ : حَدَّئ نبي عَائِسَةُ أَنّ رَسُولَ الله يل كَانَ يَْمَسِلُ بمثلٍ هَذا . رَو 
اتسائ . 

الحديثٌ إسنادمُ في «سنن النّسائيّ /» هكذا: أخبرنا أحمد بن عَبِيدٍ قال : 
حدّئنا يحيئ بن زكريًا بن أبي زائدةً» عن موسي الجهنيٌ فذكرة 6 وأحمد بن 
عبيدٍ هو ابن حسَّانٌَ » وهو من رجالٍ الصحيح » قال أبو داود : وهو حجْة. 
ويحيئ بن زكريًا هو الإمام الكبيرٌ وحديثة في «الصحيحين» وغيرهما. 
وموسئ الجهنيٌ أخرج لهُ مسلمٌ وولّقهُ اول وغ 

وقد عرفت كيفيّةَ الجمع بين الرٌواياتِ. 

تولك : ١حزرتة»‏ أيْ : قدّرتهُ » قال الحافظ”'©: تمسّكٌ بهذا بعض الحنفيّة 
وجعل القَرَقَ ثمانية أرطالٍ» والصّحيحُ أن الفَرَقَ مقدارة ما سيأتي» والحَرَرْ 
لا يُعارض به التحديدٌُ» وأيضًا لم يُصرّح مجاهدٌ بان الإناءَ المذكورٌ صاع › 
فيحملٌ على اختلافِ الأواني مح تقاربها. 

۷ وَعَنْ ابر َال : قَالَ رَسُولُ الله ية : « بُجزئ مِنَ الغْسْلٍ 
الصّاحٌ ‏ وَمِنَ الوضُوءٍ المدُا . رَوَاهُ أَخْمَدُ والأثرة“ 


الحديثٌ أخرجه أيضًا أ داود» وابن خزيمة ٠‏ وابنْ ا و 


.)01/5( وأحمد‎ )١77/١( أخرجه : النسائي‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» /1١(‏ 74" . 

(۳) أخرجه : أحمد (۳/ ١۳۷)ء‏ وابن أبي شيبة (2»)17/1 وعبد بن حميد 2»)١١١5(‏ وابن 
خزيمة (110)» والبيهقي (۱/ 194) . 

(5) «سنن أبي داود» (97)» وابن ماجه (519) . 


وصّححة ابن القطان . وتوله : e‏ . ظاهرة أنه لا يجزئ دونَ الصَّاع 
والمدء ويُعارضة ما سيأتي 


١0 
م‎ 


5 وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَثْ : كَنْتُ ْمَل ل ورول الله كه من د 


وَاجِدٍ مِنْ قَدَح يُقَالَُ له : الفَرَق. ممق عَلَيداة؛. 


والفْرّق : سِنّةَ عَشَرَ رَطلا بالعراقئ . 

توله : «الفرقٌ » قال ابن التي بتسكين الرَاءِ » قال الا ورويناة 
بفتحها» وجوَّرٌ بعضهم الأمرين › قال الووي : الفتح أفصح وأشهر» وزع 
أبو الوليدٍ الباجي أَنّهُ الصَّوابُء قال : وليسّ كما قالَء بل هما لغتان. قال 
الحافظ 9" : : لعل مستند الباجيّ ما حكاه e‏ الفرق 
بالعتع والمون ا وكلام العرب افع : انتهول وقد حكول 
لااو ا و وحكئ اب الأثير أن الفرق i e‏ 
نه کو رطا وبالإسكانٍ مائةٌ وعشرونَ رطلا» قال الحافظ : وهو غريب . 

وقد ثبت تقديرة في (صحيح مسلم» 
ثلاث آصع . قال النُوويُ : وكذا قال الجماهيرُء وقيل : الفرق صاعانٍ . قال 
الحافظٌ 9 : : لكنْ نقلَ [أبو عبد اللّهو]”” الاتفاق على أن الفرق ثلائةُ آصع 
وعلئ أن الفرق سئه عشرَ رطلاء ولعلّهُ يُرِيدُ اناق أهل اللّةٍ . ْ 


"'' عن سفيانَ ابن عيينةً فقال : : هو 


ء)۱۹۹٩‎ ۰۱۹۱ وأحمد (5/لا,‎ .)۱۷١/۱( أخرجه : البخاري (۷۲/۱). ومسلم‎ )١( 
.)١55١1( وأبو داود (۲۳۸). والنسائی (۱/ ۱۲۷). والطيالسى‎ 

(۲( «فتح الباري» (1/ 654 .2 ١‏ 

إفرة «صحيح مسلم» )٤( .)١95/١(‏ «الفتح» )7515/١(‏ . 

(5) كذاء وفي «الفتح» : أبو عبيدٍ» » وهو الصواب » وهو الإمام القاسم بن سلام صاحب 
«الغريب». 


بابُ من رأى التّقديرَ بذلك استحبابًا 
وأنَّ ما دونة يُجزئ إذا أسبعَ 

4 - عن عَائْشَةَ : أَنّهَا كَانَثْ تَفْتَسِلُ هى والئَِّئْ ية في إِنَاءِ وَاحِدٍ 
نه أَمْدَادِ د و قَرِيبًا مِنْ ذّلكُ. رَوَاهُ مُسْله". 

a 
وسواءٌ كان صاعًا أو أقلَ أو أكثرٌ ما لم يبلغ في التقصانِ إلى مقدار لا يُسمّى‎ 
أو إلى مقدار ف في الزيادةٍ يدخل فاعلهُ في حدٌ الإسراف ء‎ 1 OT E 
وهكذا الوضوءٌ القرة المي دن اسلف معي عقا الوضتوع سوا كان‎ 
مدًا أو أقلَ أو أكثرَ » ما لم يبلغ في الريادة إلى حدّ السَّرفٍِ » أو التُقَصانٍ إلى حد‎ 
لابن و‎ 

وقد أخرجٌ ابنُ ماجة”" من حديث ابن عمرّ « أن الي ي مر بسعدٍ وهو 
يتوضّأ فقالَ: ما هذا السَّرفُ! فقالَ: أفى الوضوء إسرافٌ؟ قال : نعم وإِنْ 
3 3 5 1 ء 2 s 0 ١‏ زهرفق 5 
كنت علئ نهر جار » وفي إسناده ابن لهيعةَ » وروی ابن عدي" من حديث ابن 
عباس مرفوتًا : « كان يتعوّدُ بالل من وسوسة الوضوء» قال ابن حجر“ : 
وإسناده واو. ش 


رمع ة 


و 9 
٠ه"‏ وَعَنْ عَبّادٍ بن ميم » عَنْ آم عُمَارَةَ بت كغب : «أَنَ الي كك 


. )۱۲۰۲( وابن حبان‎ »)١977/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. )٤٤٥( «سئن ابن ماجه»‎ )۲( 

(۳) الكامل لابن عدي )۳٥۹/۷(‏ . 

. )5606/١( «التلخيص»‎ )5( 


تَوَضَأُ َي بمَاءِ في إِنَاءٍ قَدرَ ر ّي المُد». رو ا وَالنّسَائك”"” . 
العديك ا تبرق با 
بلفظ : «توضّاً بنحو ثلث مد وصح حديتٌ الباب أبو زرعة. 
وأا حدديث «أنهُ يك توضأ بنصفي مذ فأخرجة الطّبراني » والبيهقي”” من 
حديث أبي أمامة » وفي إسناده و الصَّلتٌ بن دينار وهو ر مترو وا ( أنه 


يله توضّأ بثلث مد قال الحافظ : : لم أجدة. 


١‏ وَعَنْ عبيدٍ بن عُمير : أنَّ عَابِشَةَ ثالث : قد رَأَبئبَى ني عسل أا 


- 


50 


وَرَسول الله يك من هذا فَإِذًا ور مَْضُوعٌ مَل الصاع 1 ذو شئ نه 
جَمِيعًا» فَأفيض عَلَى راسي بَيدِي نَلاتٌ مَرَاتِ وَمَا مَا أن نمض لي شَّعْرًا. رَوَاهُ 
النّسائيك 27 . 

ل ع ل ّ» هكذا اضرا مرك 
E 6‏ 

وهو ڏل على م وجرت الاغتسالٍ بمقدار ع من الماء ؛ لاد شتراك 
لنب يلل وعائشة ئشة في صاع أو دونه والاكتفاءِ بمجرّدٍ الإفاضة على الرَّأس ؛ * من 
دونٍ نقضٍ للشْعرِ» وور فى ادت كير وقد سين ضعا وقد تقدّمَ 


(۱) أخرجه : أبو داود (45)» والنسائي )٥۸/۱(‏ . 

(۲( «(صحیح ابن خزيمة» (۱۱۸). وابن حبان (۱۰۸۳) . 

(9) «السنن الكبرى للبيهقي» ›)۱۹٦/۱(‏ و «المعجم الكبير» للطبراني )۸٠۷١(‏ . 
- (5) «التلخيص» (۱/ .)۲٥١ - ۲٥۵‏ 


. )۲١۳/۱( أخرجه : النسائى‎ )٥( 


كتاب الطهارة Ao‏ 


الكلام علول عدم وجوب نقض الشّعر عل المرأة في غسل الجنابة » 
وهذا الحديثٌ من الأدلّة الدَالَة على ذلك . والثَّورٌُ قد تقدّمَ الكلامٌ عليه. 


بَابُ الِاسْتِتَار عن الأغين للْمَغْتَسِل وَجَوَازْ تجَردِهِ في الخلوة 


۲- عن يَغْلّئ بن أَمََة : أن رَسْولَ الله كه رأ رَجُلا يَغتِلُ 
اراز » قَصَدَ لمر مَحَمِدَ الله وَأ عَلَهِ» م قَالَ : «إنَّ الله عر وَجَلَ 
حي سَتِيرٌ يُحِبُ الْحَيَاءَ والسَّثْرَء فَإِذَا اهْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيسْتَير . رَوَاُ 
بو دود » وَالنّسَائكَ7" . 

الحديثٌ رجالُ إسنادهٍ رجالٌ الصحيح » وقد أخرج البرًارُ"“ نحوهُ من 
ليق ابن عبّاس مطوّلاء وقد ذکره الحافظ في «الفتح »" ولم يتكلّمْ عليه . 

وه يال غلك وخرب اششكر نال الاغسال + وقد دهت إلى ذلك ابن 
أبي ليلى. وذهبّ أكثرُ العلماء إلى أنه أفضل وتركة مكروة وليسٌ بواجب» 
ا على يذلاك وها ای وقد ذف می اا ايلا ان تر ج 
قال الخافظٌ : والمشهورٌ عند متقدّميهمْ كغيرهمْ الكراهةٌ فقط . 

ترله : « بالبراز» المرادٌ به هنا الفضاء والباء للطّرفيّة. قوله : « سَتِيرٌ 
بسين مهملةٍ مفتوحة » وتاء مثا من فوق مكسورة» وياء تحتيّةٍ ساكنة» ثم راء 
50 قال في « النّهاية ») : فعيل بمعنول قاعل . 


.)١؟5/5( أخرجه : أبو داود (5017)» والنسائی (۲۰۰/۱)ء وأحمد‎ )١( 
١ . وقد أعله أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة بالإرسال‎ 
)۴١١/۱( راجع : «العلل» لابن أبي حاتم (5؟2. 42506094 و«الفتح» لابن رجب‎ 
. 758 و«الإرواء» (/0ا//‎ 

(؟) «مسند البزار» )٤۷۹۹٩(‏ . )۳( «الفتح » (۱/ )۳۸١‏ . 


٠ ۸٦‏ اي الثاني 


وا 3 الذَالةٍ على استحباب الاستتار حال الغسل ما أخرجة النّسائئيُ 
حديث أ 4 قال : (كنث أسخدم ال ع کا > فكانٌ إذا أرادَ أنْ ب 
من بي م 
قال : ولني . فأولّيهِ قفاي فأسترةٌ بی" ' أخرجة السا » وما أخرجةُ مسلمٌ من 
حديث أمّ هانى قالث : : «ذهبثُ إلى رسولٍ الله يا عام الفتح فوجدتةُ يغتسلٌ » 


وفاطمة تستره هُ بثوب 6" 0 


ويدل على مشروعيّة مطلقٍ الاستتار ما أخرجة أبو داود والترمذي من 
حديث بهزٍ بن حكيم » عن أبيهِ» عن جدذَهٍ قال : « قلت : يا رسول اللو 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذرُ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجكٌ أو ما ملكت 
يمينك . قلت : يا رسول اللَّهِء فالجلٌ يكونُ خاليًا؟ قال : اللّهُ أحقُ أن يُستحيا 
منۀ من الئاس 76" 

01"- وَعَنْ أي هُرَئِرَة» عَنٍ التي يكل قال : « بينا يوب ك 
يتيل عزيائاء فر عَليهِ جراد مِنْ ذهب › فَجَعَلَ أيُوبُ يخي في ؤي 
اداه رَه تارك وَتَعَالَى : يا أيُوبُ , أَلَمْ أكُن أَعْنيئُكَ عَمّا تَرَى؟ قَالَ : بَلى 
وعِرَتِكك. وَلکن لا غ بي عَنْ رکف روا امد وَالبْخَارِيٌ › 
والنّسائك © . 


. )51( أخرجه : أبو داود (31/7”)» والنسائى (۱۲۹/۱)ء وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (728/1)؛ ومسلم (1/ 40187 وأحمد في «مسنده» (3/ 0041 
والنسائي »)١57/١(‏ والترمذي .)۱٥۷۹(‏ وابن ماجه )٤٤٥(‏ . 

)۳( أخرجه : أحمد /٥(‏ ۳)» وأبو داود »)٤۰۱۷(‏ والنسائي ف في «الكبرى» (A1۳‏ ` 
والترمذي (۲۷۹۹). وابن ماجه (۱۹۲۰) . 

)٤(‏ أخرجه : البخاري (۷۸/۱) »)۱۷١ /۹( )۱۸٤ /٤(‏ وأحمد (۲/ »)۳۱٤‏ والنسائي 
(۲۰۰/۱ - ۲۰۱)» وابن حبان (57379) . 


تولك : « يحثي» في رواية البخاريٌ : «يحتثي» › والحثية هيّ الأخذ باليدٍ. 
قوله : ١لا‏ غنئ بي» بالقصر بلا تنوين » قالَ الحافظ “ : ورويناه بالنّوينِ أيضًا 
عل أن «لا) بمعنول 55 , 

قال ابن بطَّالٍ: ووجة الدَّلالةٍ من الحديث أنَّ الله تعالئ عاتبةُ على جمع 
الجرادٍ ولم يُعاتبةُ على الاغتسالٍ عريانًا» فدلَ على جوازو» وقالَ أيضًا : ووجة 
الاستدلالٍ بهذا الحديث وحديث أبي هريرةً الذي سيأتي أنّهما - يعني : أيُوبَ 
وموسئ - ممن أمرا بالاقتداء به . 

قالَ الحافظ : وهذا إِنَّما يأتي على رأي من يقولٌ : شرعٌ من قبلنا شرع 
لناء والّذي يظهز أنَّ وجة الدَّلالةٍ منه أن الي بيه قصّ القصّتين ولم يتعنَّبْ 
شيا منهماء فدلَ على موافقتهما لشرعناء وإِلَّا فلو كان فيهما شيء غير موافق 
لبيّنهُ » فيُجمعُ بِينَ الأحاديثِ بحمل الأحاديث التي فيها الإرشادُ إلى النَّسْرِ على 
الأفضل . 

4" وَعَنْ أَبي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : « كانت بُو 
إِسْرَائِيلَ يَعْتَسِلونَ عُرَاةَ يَنْظرُ بَعْضْهُمْ إلى بض وَكَانَ مُوسَئ 2032 


يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَمَالَوا : وَاللّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَئ أن يَغْتَسِلَ مَعَنَا إلا أنه آذَرُ» . 
َال : «مَذَمَبَ مَرّة يَغْتَسِلُ فَوَضَعَْ تَوْبَهُ على حجر قَفَرٌ الحَجَرٌ بؤبه ء 


َم 
.- 


َال : «فَجَمَحَ مُوسَئ 22 ٻأئره يول : نوبي حَجَرُء ؤي حَجَرُء حت 
نَظرَثْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إلى سَوْءَةٍ مُوسَئ 20592 ققآلوا : والله ما بِمُوسَى 
بَأس» . قال : «فَأحَذ نَوْبَهُ قَطَفْق بالحجّر صَرْبًا» . متَّفقُ عليه" . 

(۱) «فتح الباري» /١(‏ ۳۸۷) . (۲) «فتح الباري» )585/1١(‏ . 


(۳) أخرجه : البخاري (۱/ ۷۸) (5/ ۱۹۰) (1/ )٠٥۲ - ۱١۱‏ ومسلم (۱/ ۱۸۳) (۷/ ۹٩۹)ء‏ 
وأحمد (۲/ ٥۱٤ ۳۹۲ ۳۱١‏ - واه هلاه)ء وابن حبان )٦۲۱۱(‏ . 


قوله : « كانث بنو إسرائيل» أي : جماعتهمْ. تولك : «يغتسلونٌ عراةً» 
ظاهرهٌ أنّ ذلك كان جائرًا في شرعهمْ وإِلّا لما أَقَرّهُمْ موسئ على ذلك » وكانَّ 
هو للا يغتسلٌ وحدهُ أخذًا بالأفضل » قالَ الحافظ”''2: وأغرب ابن بطّالٍ 
فقال : هذا يدل على أنه كانوا عصاةً له وتبعةُ على ذلك القرطبيئ فأطالَ في 
ذلك . ش 

قوله : «آدرٌ؛ هو بالمدّء وفتح الذَّالِ المهملةء وتخفيف الرَاءِء» قال 
الجوهريُ : الأدرةٌ نفخةٌ في الخصية. قرله : ١‏ فجمح» بالجيم» ثم الميمء ثم 
الحاء المهملة أيْ : جرى مسرعًاء وفي رواية : « فخرج» و ٠‏ 


وله : « ثوبي حجر إِنّما خاطبة ؛ لأنّهُ أجراهُ مجرئ من يعقلٌ» لكونه فرّ 
بثوبه » فانتقل من حكم الجمادٍ إلى حكم الحيوانٍ فناداة » فلمًا لم يرد عليه ثوبة 
ضربة. وقيل : يحتملٌ أن يكو أرادٌ بضربه إظهارٌ المعجزة بتأثير ضربه فيه» 
ويحتمل ان يكونَ عن وحي . 

توله : « حت نظرث» ظاهرة أَنَّهُمْ رأوا جسده » وبه يتم الاستدلال على 
جواز النّظر عند الضرورة » وأبدى ابن الجوزيٌ احتمالٌ أنْ يكونّ كان عليه 
مئزرٌ ؛ لاله يُظهرٌ ما تحتهُ بعد البلل » واستحسنَ ذلك ناقلا له عن بعض 
ان “قال ا 77 + و 05 والحديثٌ قد تقدّمَ الكلامُ على 5 
دلالته في الذي قبلة . 


بَابُ الدَّخُولٍ في الْمَاءِ بعير إِرَار 
هه" عَنْ عَلِىَ بْن رَيْدِء عَنْ أَنّس بن مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 


. )۳۸٦/۱( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الطهارة ۸۹ 


كه : « إِنَّ مُوسَئ بْنَ عِمْرَانَ تلل كَانَ إِذَا أَرَاد أَنْ يَدْحُلَ ن 


نُوْبَهُ حت يُوَارِيَ عَوْرَتَهُ في الْمَاءِ» واه أ 6 eS‏ 
الحديثٌ قال في «مجمع الرّوائد» : رجالهُ ولقود » إلا أن على بن زيدٍ 


وات في ا به . وا نوع من الستر المندوب إليه » فهو مندرج 


تحت 2 الأدلّة القاضية بمشروعيّة الستر. 


قال الضف رة الله ا 


وقد نص 


قَدْ نص أَحْمَدُ عَلَى كَرَاهةٍ دُخُولِ المَاءِ بغَيرِ إِرَار وَقَالَ إِسْحَاقٌ : هو 
بالإرَارٍ أفُضَلُ لِقَوْلِ الحَسَنِ وَالحْسين ها » وَقَدْ قيل لَهُمَا وَقَدْ دَخَلا المَاءَ 
وَعَلَبِهِمَا بُرْدَانِ قفالا : إِنَّ لِلْمَاءِ سُكَانَاء َال إِسْحَاقُ : وَإِنْ تجرد رَجَوْنَا أن 
لا يون إثمَاء وَاختَح بتَجَرْدٍ مُوسئ لا . انتهئ . 
باب ما جَاءَ في دُخُولٍ الْحَمّام 
05 عَنْ أبي هُرَيرَ ة أن رَسُولَ الله ب كَالَ : «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل 
الوم الآخر مِنْ ذكُورٍ ر امي كلا يدل الحَمَام إلا فور وَمن گائث تومن 
الله 4 اليم الآخر مِن إَِاثِ متي فلا دحل الْحَمَّامَ». و ا 


. )۲۹۲/۳( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )۳۳۹ - ۳۳۸/۱( وراجع : «الفتح» لابن رجب‎ 
. )۲۹۹/۱( «مجموع الزوائد»‎ )۲( 
.)۳۲۱/۲( أخرجه : أحمد‎ )۳( 
. وإسناده ضعيف » وستأتى علته‎ 
. أخرجه الترمذي (۲۸۰۱) بإسناد ضعيف أيضًا‎ E ES وله‎ 
. )۱۷۷ - ۱۷٦ وراجع : «التحديث» للشيخ بكر أبو زيد (ص‎ 


5 المجلد الثاني 


الحديثٌ في إسناده أبو خيرةً » قال الذَّهِبِىُ : لا يُعرف» وأحاديتُ الحمّام 
لم يتفن على صحة شيءٍ منها . قال المنذريٌ : وأحاديتٌ الحمّام كلها معلولة » 
وإِنّما يصح منها عن الصّحابةٍ . 

ويشهدُ لحديث الباب حديثٌ عمرٌ بن الخطّاب الذي سيذكرهُ المصنّث في 
باب من دعي فرأى منكرّاء من كتاب الوليمة  .‏ 

وقد أخرجٌ SS‏ 
وقال: حسنٌ غريبٌء وفيه لیت ب بن ابي سليم . وكديزواة ا ايضا' عن 
طريق ثانية من طريقٍ ابن لهيعةً » عن أبي الزبير » عن جابر. 

وأخرج معنا أبو داود والترمذيٰ من حديث عائشة قالت: « نهى 
زول اللد كل ال جال والشناء: طن حول الحمّام » ثم رخص للرّجالٍ أنْ 
يدخلوه في المآزر»”" لكنّهُ من حديث حمَّادٍ بن سلمةً » عن عبدٍ الله بن 
شِدَادٍ » عن أبي عُذْرةَ عنهاء وأبو عذرةُ مجهول > قالَ التٌَرمِذَيُ : لا نعرفة إلا 
من حديث حمَّادٍ بن له :و ]نتاف ل يناك القائم . وأخرجٌ أبو داود 
والتَّرمدَيُ من حديثها «أنّها قالث لنسوةٍ دخلنَ عليها من نساءٍ الشّام للك هه 
الكورة التي يدخلُ نساؤها الحمَّامَ؟ قلنّ نعمْء قالث: أما إِنّي سمعتٌ 
رسول الله لا يقولُ: ما من امرأةٍ تخلعٌ ثيابها في غيرٍ بيتِ زوجها إا هتكث 
ما بينها وبينَ اللهِ من حجاب““ وهو من حديثِ شعبةً » عن منصورء عن 


. )۲۸۰۱( الترمذي‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (۳/ ۳۳۹) . 

(۳) أخرجه: أحمد 2»)١77/5(‏ وأبو داود (25004» والترمذي (۲۸۰۲)ء وابن ماجه 
70/5 . 

€3 أخرجه : أحمد ›»)۱۷۳/١(‏ وأبو داود ))5١٠١١(‏ والترمذي (۳)». وابن ماجه 
(۷0۰( . 


سالم بن أب الجعدِء عن أبي المليح عنهاء وكلّهمْ رجال الصحيح. وروي 
عن جرير» عن سالمء عنهاء وكانٌ سالم يُدلْسٌ ويُرسِلُ » وقال التُرمذي” 
بعد ذكر الحديثٍ : حسنٌ . 

وفي رواية للنُسائيٌ عن جابر : «من كان يُؤْمنُ باللّهِ واليوم الآخر فلا يُدخَلْ 
حليلتة الحمّامَ إلا من عذر» هكذا بلفظٍ : «إلا من عذرٍ» في «الجامع»» ولم 
حي الاستثناء الترمذی » ولم يوجد الحديثٌ في النّسائيٌّ » ولعلَ ذلك في 

بعض التُسخ . قال العامة محمّدُ بن إبراهيمَ الوزيرُ في بعض أجوبته والظاهرٌ 
َهُ غل . ولم يذكزه الشَّرِيفٌ أبو المحاسنٍ في «كتابه في الحمّام»» ولم يذكر 
الاستثناءَ في حديث جابر ولا عزاهُ إلى النّسائيٌ » وقد رواهٌ من حديث جابر 
بلفظ : «من كان يُؤْمِنُ بالل 4 واليوم الآخر فلا يدخل الحمَام لامر وو 
الشّرِيفٌ أبو المحاسنِ في «كتابه في الحمًام» من طريتي سعيدٍ بنِ أبي عروبة » 

عن أبي الڙبير » عن جابر» وليسَ في شيءٍ من الطرقٍ ذكرٌ العذرٍ. 

وحديثُ الباب يدل على جواز الدّخولٍ للذكور بشرطٍ لبس المآزر » وتحريم 
الخول بدونٍ مئزر » وعلئ تحريمه على النساء مطلقًا » واستثناء الول من عذر 
هن لم يثبث من طريت تصلخ للاحتجاج بها » فالطَاهرٌ المت مطلفًاء يويك ذلك 
ما سلف من حديثِ عائشة الذي روتهُ لنساء الكورة» وهو أصح ما في الباب إلا 
لمريضة أو نفساء كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا إِنْ صح . 


/اه"- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ”" أنَّ رَسُولَ الله ب قَالَ : « إِنّها سَتْفْنَحُ 


. )۱۹۸/۱( «سنن النسائى»)‎ )١( 

(؟) كذا بالأصل و«م» وأيضًا في «المنتقى»» والصواب «ابن عمرو» كما في مصادر 
التخريج ١‏ ووقع في «ك») على الصواب «ابن عمر»» ولعله من تصحيح الناسخ . 
والله أعلم . 


5 المجلد الثاني 


يَدْخُلَنَهَا الرَجَالُ إلا بالإرّارء وَامْتَعُوا النّسَاءَ إلا مَريضَةٌ أو نُفَسَاءَ» . رَوَاه 
أبُو دَاودَ » وابنٌ مَاجذ7" . 

الحديثُ في إسناده عبد الرّحمن بن أنعم الإفريقيٌ» وقد تكلم عليه غيرٌ 
واحدء وفي إسناده أيضًا عبد الرّحمن بِنُ رافع النَّوخْيُ قاضي إفريقيّةَ » وقد 
غمزه البخاريٌ وابنْ أب حاتم . 

وهو يدل على تقييدٍ الجواز للرّجالِ بلبس الإزار» ووجوب المنع على 
الخال لع ل لتو الر ن واللقاس > .وها مد اع © اها المريضة 
والتفساء - أخص من استثناء العذر المذكور فى حديث النّسائىٌ » فيقتصرٌ 

قال المصئّف : 

وَفِيه أنّ مَنْ حَلّف لا يَدْخُلُ بَبنَا قَدَخَلَ حمّامًا حَيْثٌ . انتهى . 


واه 0 0 
23 ين فين 


اد 
0 


)١(‏ أخرجه : أبو داود »)٤۰١۱۱(‏ وابن ماجه »)۳۷٤۸(‏ وعبد بن حميد »)۳٣۰(‏ والبيهقي 
.)۳٠۹ - ۳۰۸/۷(‏ والخطيب في «الموضح» )۳٦۳/۱(‏ . 


وإسناده ضعيف . 


كتاب التيمم ۳ 


كات التيه 

يمم في اللَعْةِ : القصدٌ . قال الأزهري : النَّيمُمُ في كلام العرب القصدّء 
يقال : مت فلاا را يتمع وا ی قصدتة . وفي الشّرع : القصد 
إلى الصَّعيدٍ لمسح الوجه واليدين بني استباحة الصَّلاةٍ ونحوها. قاله في 
« الفتح »'. 

واعلم أنَّ التَيْمُمَ ثابتٌ بالكتاب والسَّة والإجماع » وهيّ خصيصةً خصّصٌ 
الله تعالى بها هذه الأمّةَ . قالَ في «الفتح» : واختلف هل النَيمُمُ عزيمةٌ أو 
رح خصة ؟ وفص رد بعضِهِمْ فقالَ : هو لعدم الماءِ عزيمةٌ وللعذر رخصة . 

بَابُ تَيمُم الجُنْبٍ لِلصَّلَاةٍ إذا لم جذ مَاءَ 


ا هروج ه 0 .ا سسيء سس و 0 اانه * اه 

۸“ عن عِمْرَانَ بن خصّين قال : كنا مَعَ رَسول الله 4 في سَفر 
E‏ :)65 ور ر a o‏ موس 0 8 

فصّلى بالناس › فإذا هُوَ برَجل مَعْتَرْلٍ فقال : «ما مَنَعَك أنْ تصَليّ ؟» قال : 


00 


آت N RL A‏ ار ٤ Selly o‏ ا و 
أصابتنى جتابة ولا ماءَ . قال : «عليك بالصعيد فإنه يَكفيك») . متفق 


وله : «فإذا هو برجل» وقعَ في «شرح العمدة» للشيخ سراج الدين ابن 
الملقَن أن هذا الرّجلَ هوّ خلا بِنُ رافع بن مالكِ الأنصاريّ أخو رفاعة شهدَ 


. (EY — ٤۳١۱/١( «الفتح»‎ )١( 
وأحمد‎ .)١٤١ ٠٤١ /۲( ومسلم‎ »)٩۷ ٩7 ٩٤ - ٩۳/۱( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
.)۳۰°1( والنسائي (1/ الاك وابن حبان‎ «(EF /5( 


بدرّاء» قال ابن الكلبيّ : وقتل يومئذٍ . وقال غيرة له ووا وها مدل غل 
أنه عاش بعد الي ككل . 

قالَ الحافظ : أمّا على قول ابن الكلبىّ فيستحيلٌ أنْ یکو هوّ صاحبَ 
هذه القصّة ؛ لتقم وقعة بدر على هذه القصّة بمدَّةٍ طويلة بلا خلافٍ» وأمًا 
على قول غيره فيُحتملٌ أنْ يكونّ هوّء لكنْ لا يلزمُ من كونٍ لهُ روايةٌ أن يكونَ 
عاش بعد التب َة ؛ لاحتمالٍ أنْ تكو الروايةُ عنهُ منقطعة أو متّصلةَ لكنْ 
نقلها عن صحابيٌ آخْرٌ» وعلئ هذا فلا منافاةً بِينَ هذا وبينَ من قال : إِنّهُ قتلّ 
ببدر . 


ترله : «أصابتني جنابةٌ ولا ماءَ) بفتح الهمزة أي : معي : أيْ موجودٌء 
وهو أبلعٌ في إقامة عذره؛ لما فيه من عموم التي كأنّهُ نفول وجود الماء 
بالكلّّة . قرله : «عليكَ بالصعيد» الام للعهدٍ المذكور في الآية الكريمة » ودل 
قولهُ: «يكفيك» على أن المتِيمُمٌ في مثلٍ هذه الحالٍ لا يلزمة القضاءُء 
ويُحتمل أن يكونٌ المراد بقوله : «يكفيك» آي : للأداءء فلا يدل علئ ترك 
القضاء » والأوَّلٌ أظهر . 

والحديثٌ يذل على مشروعيّة الَيمُم للصَّلاةٍ عند عدم الماء من غير 
فرق بين الجنب وغيروء وقد أجمعَ على ذلكَ العلماءء ولم يُخالف فيه أحد 
من الخلف ولا من السّلفٍ إلا ما جاء عن عمرّ بنِ الخطاب وعبدٍ الله بن 


مسعود » وحكيّ مثلة عن إبرا هيم النُخعي من عدم جوازءِ > للجنب » وقيل : إِنَّ 
عمر وعبد الله رجعا عن ذلك . وقد جاءث بجوازه للجنب الأحاديثٌ 
الصحيحة . 


وإذا صِلَّ الجنبٌُ بالنَيمُم ثم وجدَّ الماة وجب عليه الاغتسالٌ بإجماع 


)0غ( «الفتح » (0/۱). 


كتاب التيمم 4 


عو 


العلماء » إلا ما يُحكئ عن أبي سلمة بن عبد الرّحمِنٍ الإمام التَابعيْ أل قال لا 
يلزمةُ . وهو مذهبٌ متروك بإجماع من بعدهُ ومن قبلهُ » وبالأحاديث الصحيحة 
المشهورة في أمره بيا للجنب بغسل بده إذا وجدّ الماء . 

اورم عر نار حرا وير رمات رجلاو عير فت 
في رَأْسِهء فم اخْتلم » فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : هَل تَجِدُونَ لي رُحْصَةَ في التي 
َقَانُوا : ما جد لَك رُحْصَة وَأنْتَ تَقدرُ عَلَى الْمَاءِ . فَاغْمَسَلَ قَمَاتَء قَلَما 
قفتا عَلَى رَسُولٍ الله كله أخبرَ بِذَلِكَء كَقَالَ : «قَتَلُو لهم الله ا 
سَأَنُوا إذ لَمْ يَعْلَمُوا؟ نما شِفَاءُ الْمِيَ السُوَالُء إِنّمَا كان يَكْفِيهِ أن يمم 
وَيَعْصِرَء أو يَعْصِب عَلَى جُزجه تم يَمْسَحَ عَلَيهِ وَيَفْسِلَ سَائْرَ جَسَّدِو) . 
رَوَاهُ بو دود » وَالدَّارَقْطينِ" . 

الحديثٌ رواهٌ أيضًا ابنُ ماجة“ وصحححة ابن السّكن » وقد تفرد به الرُبِيدُ 
ابن خريقٍ وليس بالقوي » قال الدّارقطنيئ . وخالفة الأوزاعيئ فرواةٌ عن عطاءء 
عن ابن عبّاس» وهو الصَّوابُ . قالَ الحافظ : رواه أبو داوة”” أيضًا من 
حديثٍ الأوزاعيٌ قال : بلغني عن عطاء » عن ابن عباس . وروا الحاك9؟ عن 


»)۲۲۸ - ۲۲۷ /۱( أخرجه : أبو داود (۳۳۳)» والدارقطني (۱/ ۱۹۰)» والبيهقي‎ )١( 
. )۳۱۳( والبغخوي‎ 
. وقوله : (إنما . . .» معلول‎ 
. طبعة الرسالة)‎ - ۱۷۳١ /٠١( و«المسند»‎ )۲١١ - ۲٠١ /١( التلخيص»‎ « 
. )۳۳۷( سئن أبي داود»‎ » (۳) . )٥۷۲( «سنن ابن ماجه»‎ )۲( 
, )۱۷۸/١( «مستدرك الحاكم»‎ ):( 


بشرٍ بن بكرء عن الأوزاعيٌء حدّئني عطاءء عن ابن عباس . وقال 
الدّارقطنيٌ : اختلف فيه على الأوزاعيّ » والصّوابُ أن الأوزاعيّ ا 
عن عطاء . وقال أبو زرعة وأبو ج : لم يسمعة الأوزاعيُ من عطاء› انما 
سمعة من إسماعيل بنعسلم عن عطاء . ونقلَ ابنُ السّكن عن ابن أبي داود أن 
حديتٌ الزبير بن خريق أصحٌ من حديثِ الأوزاعيّ . وقد رواه ابنُ خزيمة . 
وابنُ حبَّانَ » والحاكه'') من حديثِ الوليدٍ بن عبيدٍ بن أبي رباج > عن عمه 
عطاء بن أبي دباح » عن ابن عباس مرفوعًاء والوليدٌ بن عبيدٍ صَعَفهُ 
الدّارقطنيٌ » وقوه من صح حديثةُ . 

قوله : «العئ» بكسر العين : هو النّحيرُ في الكلام » قيلَ : هوّ ضدٌّ البيانِ . 

والحديثٌ يدل على جوز العدولٍ إلى النَيْمُم لخشية الضررٍ» وقد ذهبَ 
إلى ذلك العترة» ومالك وأبو حنيفةً » والشَّافِعيُ في أحدٍ قوليه. وذهبَ 
ا ل و عدم جراد اق ا 
الوا انهو اچد والحدية وقوله ينا : #وإن كنم ٤‏ تو [النساء : ۳٤ء‏ 
المائدة : 5] الآية يردان عليهما . 


يدل الحديثٌ أيضًا على وجوب المسح على الجبائر ؛ ومثلةُ حديثُ علي 
قال : «أمرني رسول الله ية أمسح على الجبائر»”" وقد الق الحمًاظٌ على 
ضعفه . وقد ذهبٌ إلى وجوب المسح على الجبائر المؤيّدُ باللّهء والهادي في 
أحدٍ قوليه » وروي عن أبي حنيفةً » والفقهاءِ السَّبعةِ» فمن بعدهمْ » وبه قال 


)١(‏ «صحيح ابن خزيمة» (۲۷۳)» و« صحيح ابن حبان» »)۱١٠١(‏ و«مستدرك الحاكم» 
١١6/١‏ ). 

(۲) ابن ماجه )٥٥۷(‏ » والدارقطني 777/1١(‏ -7717)» وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه 
:)٠١(‏ «هذا حديثٌ باطلٌ؛ لا أصل له» . 


كتاب التيمم ۹۷ 


الشّافعيْ » لكنْ بشرط أنْ توضعَ على طهر وأَنْ لا يكونٌ تحتها من الصّحيح إلا 
ا ا 


والمسحٌ المذكورٌ عندهمْ يكونُ بالماء لا بالتراب . وذهبً أبو العبّاس» 
وأبو طالب » وهو أحدٌ قولي الهادي» وروي عن أبي حنيفةً أنه لا يمس 
ولاتخزا ل مط كاده ترت م ولان اللجيرة كحضيو اخ 6 راي الوضيوء 
لم تتناول ذلك واعتذروا عن حديثٍ جابر وعليّ بالمقال الذي فيهماء 
تعاضدث طرق حديثِ جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب وقويّ 
بحديثِ علي » ولكنّ حديك جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح 
والتَيمُم . 

بَابُ الْجُنْبٍ يَتَيِمُمْ لِخُوؤْفِ الْبَرْد 

۰ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَا ص : َه لَمَا بْعتَ في غَرْوَةٍ دات السَّلَاسِل 
َال : اخْتَلَمْتُ في لَه بَاردَةٍ شَدِيدَةٍ الْبَرِْء فَأَشْمَفْتُ إن اغْتَسَلْتُ أَنْ 
هلك كَتَيِمَنتُ نم صَلّيتُ بأضحابي صَلَاةَ الصُبْح › كلما قَدِنْئَا عَلَى 
رَسُولٍ الله يك ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُء فَقَالَ: «يَا ا صَلَيتَ بِأُضْحَابكَ 
وَأَنَتَ جُنْبْ». فَقُلْتُ : ذَكَرْتُ قَولَ الله ۾ تَعَالّى : ول تفتلا ا ل 
اه کان یکم يحم [انساء : 2*4 تمت ثم صَلِْتُ » جك رَسُولْ الله 
كل وَلَمْ يَقْلَ شيا . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاودَ وَالدَارَقْطيِكِ”" . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ ٠١‏ - 5١5)ء‏ وأبو داود (5*””*)» والدارقطنی (۱۷۸/۱)ء 
والبيهقي في «الدلائل» (5/ )5١٠”‏ . 
وراجع : «الخلافيات» (۲/ )٤۷۸‏ و«التغليق» لابن حجر (۱۸۸/۲) و«الفتح» لابن 


رجب (۱۷۸/۲) و«التلخيص» )550/١(‏ . 
[ نيل الأوطار- ج ۲ ] 


الحديتُ أخرجةٌ البخاريٌ تعليقًّاء وابنُ حبّانَ» والحاك'''. واختلف فيه 
على عبدٍ الرٌحمنِ بن جبيرٍ فقيل : عنهُ » عن أبي قيس » عن عمرو . وقيل : عنه 
عن عمرو بلا واسطة » لكنّ الرٌواية الي فيها أبو قيس ليس فيها إلا أنه غسلَ 
مغابنة فقط » وقال أبو داود : روى هذه القصّد E‏ بن عطيّة 
وفيه : «فتيمّم» . ورجّحَ الحاكم إحدى الرّوايتين . وقال البيهقيٌ : يُحتمل أن 
يكونّ فعلَ ما في الرّوايتين جميعًا » فيكونُ قد غسل ما أمكنة وتيمّمَ للباقي . وله 
شاهدٌ من حديث ابن عباس » ومن حديث أبي أمامةً عند الطبراني . 

قرله : ١ذاتٍ‏ السّلاسل» هيّ موضعٌ وراءَ وادي القرىئ » وكانث هذه الغزوة 
في جمادى الأولئ سنةٌ ثمان من الهجرة . قرله : «فأشفقتُ»2 أي : خفتُ 
و 

قله : «فضحكٌ رسول الله ل ولم يقل شيئًا» فيه دليلانِ على جوازٍ 
اللَيمُم عند شدَّةٍ البردٍ ومخافة الهلاك : الأول : التَِسُمْ والاستبشار » والثّاني : 
عدم الإنكار ؛ لأن اللي با لا يقر على باطل » والنَّبِسُّمْ والاستبشارٌ أقوى 
دلالةة من السّكوتٍ على الجوازء فإنَّ الاستبشار دلالتة على الجواز بطريق ' 
الأول . 

وقد استدلٌ بهذا الحديث النَّورىُ ومالك وأبو حنيفةَ وابنُ المنذر على أنَّ 
من تيمّمَ لشدَّةٍ البردٍ وصلّى لا تجبُ عليه الإعادةٌ ؛ لأنَّ اللي يا لم يأمرةُ 
بالإعادة» ولو كانت واجبةٌ ره بهاء ولأنّهُ أت بما أمرّ به وقدرٌ عليه » فأشبة 
سائرٌ من يُصلي بِالتَيمُم . 
)01( ((صحيح البخاري» (۱/ 4( و اصحيح ابن حبان» 2)١7160(‏ و«مستدرك الحاكم ») 

(1/لالاا). 
(۲) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )١14177(‏ . 


كتاب التيمم ۹۹ 

قال ابن رسلانَ : لا يتيمّمْ لشدَةٍ البرد من أمكنة أنْ يُسحُنٌ الما أو يستعملةُ 
على وجه يأمنُ الضّررَ» مثلَ أن يغسلَ عضوًا ويسترهُ » وكلّما غسلَ عضوًا سترةُ 
ودقَأهُ من البردٍ لزمهُ ذلك وإِنْ لم يقدز تيمم وصلى في قول أكثر العلماء . 
وقال الحسنٌ وعطاءٌ : يغتسلُ وإِنْ مات › ولم يجعلا لهُ عذرًا . ومقتضى قول 
ابن مسعودٍ : «لو رخخصنا لهِمْ لأوشكٌ إذا برد عليهم الماء أن يتيمّموا» أنه 
ينيم اة ارد 

قال المضئف د وة الله قالح 2 يعد أن ساق الحديف نا لفظه: 

0 0 وَصِحَةُ 
اقتدَاءٍِ المُتَوَضْئ بالمُتَيِمُمء وَأَنَّ النَّيِمُمَ لا يرع الحَدَتَء وأر 
TT‏ . انتهى . 

وقوله : «وإنَّ النَمُمَ لا يرف الحدتٌ». لعلَّهُ مستفادٌ من قوله لا : 
«صلَيت بأصحابكٌ وأنتَ جنبٌ!» . 

بَابُ الرْخْصَةٍ في الْجِمَاع لِعَادِم الْمَاء 


*0١‏ عن أبي در ر قال : اجْمَوَْتٌ الْمَدِيئَةَ » فَأْمَرَ لى رَسُولُ الله يلغ 
إل فَكُنْتُ فيهاء اتيت الى كل فَقُلْتُ : هلك أَبّو در قَالَ: 


«ما حَالّكَ؟2 قُلْتُ : كُنتُ أَنَعَوَض لِلْجَتَابَةِ ولیس زيي مَاءٌ » قَقَالَ : «إنَّ 
الصعيد طَهُورٌ لمن لَمْ يَجدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ) . رَوَهُ اد واا 


o2 


وَالْأَثْرَم وَهَذَا لَفْظةٌ“ . 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١55/0(‏ وأبو داود (۳۳۳)» والطيالسي (587)» والبيهقي 
١/1‏ ؟). 
وانظر : الحديث الآتي برقم (۳۹۷) . 


١٠١‏ المجلد الثاني 


الحديثٌ أخرجة النّسائيٌ وابنُ ماجة"'' أيضّاء وقد اختلفٌ فيه على 
أبي قلابةً الذي رواهُ عن عمرو بن بُجدانَ عن أبي ذرٌ. وروا ابن حبّانَ» 
والحاكمٌ » والدارقطنئ"» وصحّحةُ أبو حاتم . وعمرُو بن بُجدانٌ قد وثقهُ 
العجلئٌ » قال الحافظ : وغفل ابن القطّانٍ فقالَ: إِنّهُ مجهولٌ . وفي الباب 
عن أبي هريرةً عند البرّار والطيراقة لد قال الدّارقطنيٌ في «العلل»“ : 
وإرسالةُ أصحٌ . ٠‏ 

ترله : «اجتويثُ المدينة» بالجيم أي E‏ توانق ولبعي * وهو 
افتعلت من الجوى وهر المرض . 

والحديثٌ يدل على جواز التَيمُم للجنب» وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه اول 
الباب» ويدلُ على أن الصّعيدَ طهورٌ يجورٌ لمن يتطهرَ به أن يفعلَ ما يفعلة 
المتطهرُ بالماءء من صلاة» وقراءة» ودخولٍ مسجدٍء. ومس مصحفٍء 
0 وغير ذلك » وأنَّ الاكتفاء بالتيمم لشن بمقدر بوقت محدودء بل 
يجوز وإنْ تطاول العهذ بالماءِ » وذكرٌ العشر السنينَ لا يدل على عدم جواز 
الاكتفاء بالماء بعدها؛ لأنَّ ذكرها لم يرذ به التََييدٌ بل المبالغة ؛ لأنّ الغالت 
عدم فقدانٍ الماءِ وكثرةٌ وجدانه لشدَّةٍ الحاجة إليه» فعدمٌ وجدانه إِنّما يكون 


يومًا أو بعض يوم . 


. ولم أجده فى ابن ماجه‎ »)۱۷١/١( «سنن النسائي»‎ )١( 

(؟) «صحيح ابن حبان» (۱۳۱۱)» و« المستدرك» (5/1/الء ۷,), و« سنن الدارقطني » 
(YAY - 1۸7/1)‏ . 

(۳) «التلخيص» (۲۷۱/۱) . 

. )١١۳۳(۰١ و«المعجم الأوسط‎ »)۳٠١( «كشف الأستار»‎ )٤( 

(5) «علل الدارقطني » )۱٤١۳(‏ . 


ی ۱۱ 


7ب عَنْ عَمْرو بن e‏ عَنْ ا عَنْ جَدَّهٍ قال : قال 
رَسُولُ الله يل : «جُيلّث لي الأ مَسْجدًا وَطَهُورَاء يتما أذرَكنني 
الصَّلَاةٌ تَمَسَّحْتُ وَصَلَيتُ20" . 

٣‏ وَعَنْ ابي امام : أن َسُولَ الل يك ال : ك 
لي متي مَسْجِدَا وَطَهُورَاء فَأَبتَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلا مِن أُمّتي الصَّلَاةٌ فَعِنْدَهُ 
مَسْجِدَهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ» . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ" . 

الحديثٌ الأول أصلهُ في «الصحيحين »” . والحديثٌ الثاني إسناده في 
مسندٍ أحمدٌ» هكذا : حدّثنا محمّدُ بن أبي عدي » عن سليمانَ - يعني الْتَيِمِيٌ - 
عن سيار » عن أبي أمامةً فذكرةُ » وإسنادهُ ثقاتٌ إلا سيّارًا الأمويّ وهو صدوقٌ 


3 4 €3 ٤ 0 0 5 ٠ 
وفي الباب عن على عند البزار '. وعن أبي هريرة عند مسلم‎ 
6 e ODE 
وعن جابر عند الشيخين والٽسائي . وعن ابن عباس‎ ٠. والترمذدي‎ 


)۱( أخرجه (T/1) EE‏ والبيهقي (۱/ ۲۲۲) مطولا . 
وقال ابن كثير في «( تفسيره ) (9/ (4A۹‏ : (إسئاد جيك قوي › ولم يخر جوه) . 


وأصله في « الصحيحين »» ولكن من حديث جابر . وراج جع : «التلخيص» )7577/١(‏ 


و«الإرواء» (۳۱۷/۱) . 
(۲) أخرجه : أحمد ۲٤۸ /٥(‏ 555). والبيهقى (۲۱۲/۱ء ۲۲۲) . 
وراجع : «الإرواء» (۱/ ١۱۸۰ء .)"١5‏ ۰ 
(9) البخاري ٩۱/۱(‏ - 95), ومسلم (T/۳)‏ . 
(5) «مسند البزار» (505 - البحر الزخار) . 
)٥(‏ مسلم (55/5)» والترمذي )١1557(‏ . 
(5) البخاري ٩۱/۱(‏ - 4۲)» ومسلم 1/۷0(« والنسائي ١/١‏ - ۲۱). 


عند أحمد . وعن حذيفة عند مسلم والنّسائيٌ”"'» وعن أنس أشارَ إليه 
ا «(مسنده» بإسناد» قال العراقي : : صحيح . . ورواه 
الخطابىُ في «معالم ا وسيأتي في الصّلاة . وعن اش أمامة عند أحمد 
والترمذى" في كتاب ا وقال: حسنٌ صحيحٌ. ولكنّهُ لم يذكرٌ فيه 
المقصود . وعن أبي ذرٌ عند أبي داود“ . وعن أبي موسئ عند أحمدَ 
والطبرانيٌ”” بإسنادٍ جيدٍ . وعن ابن عمرٌ عند البزّارٍ والطبراني ني" » وفي إسنادهٍ 
إبراهيم ب بن إسماعيل بن يحيئ بن سلمةٌ بن كهيلٍ وهو ضعيف . وعن السّائبِ 
ابن يزيد عند الطبراني موعن اس الراك الا 


توله: «جعلث لي الأرض مسجدا» أي : موضعَ سجودٍ لا يختص 
السّجودٌ منها بموضع دون غيره» ويُمكنٌ أن يكونّ مجارًا عن المكانٍ المبنيّ 
للصَّلاةٍء قالَ الحافظٌ © : وهو من مجاز التَسْبيهِ ؛ لأنّهُ لما جازتٍ الصّلاةٌ في 
جميعها كانث كالمسجدٍ في ذلك . قال الدّاوديُ وابنُ النّين : والمرادٌ أنَّ 
الأرض جعلث للئَبِيّ ية مسجدًا وطهورًا وجعلث لغيرهِ مسجدًا ولم تجعل له 
طهورًا ؛ لأنَّ عيسئ كاد يسيح في الأرض ويُصلي حيتُ أدركتةُ الصَّلاةٌ . 
وقيل : إِنّْما أبيح لهم موضمٌ يتيقّنونَ طهارتة » بخلافٍ هذه الأمةِ فإنّهُ أبيحَ لهم 
التَطْهّدُ والصّلاةٌ إلا فيما تيقّنوا نجاستة . 


.)301١ ء۲٠٥١‎ /١( «المسند»‎ )١( 

(۲) مسلم (1/ 1۳ - 255)» والنسائي في «الكبرئ» )۷۹٦۸(‏ . 
(۳) «مسند أحمد» »)۲٤۸/٥(‏ والترمذي ("1581) . 

.)5894( «سئن ابي داود»‎ )٤( 

.)5١5/5( «(مسند أحمد»‎ )٥( 

(5) «كشف الأستار» )۳١١(‏ . 


(0) «المعجم الكبير» للطبراني (5537/5). (8) «الفتح» )٤۳۷/١(‏ . 


كتاب التيمم ١١‏ 

والأظهرُ ما قالهُ الخطابئُ : وهو أنَّ من قبل إِنّما أ ببحث لهم الصّلاةُ في 
أماكنّ مخصوصة كالبيع والصّوامع . قال الحافظ في «الفتح »© E‏ 
عمرو بن شعيب بلفظ : وكا من قبلي إِنّما يُصلُونَ في كنائسهمْ» وهذا نص 
في موضع النّراع فثبتت الخصوصية . ويُؤيّدهُ ما أخرجة البزّارُ من حديث ابن 
عبّاس وفيه : «لم يكن أحدٌ من الأنبياء يُصِلي حى يبلغ محرابة» . 

نولك + 6 وطهورًا» بفتج الطاء أي : مُطهرة . وفيه دلي علئ أن الاب يرف 
الحدتٌ كالماءِ ؛ لاشتراكهما في الطهوريّة وه لح روه رمن 


أن عَم جائرٌ بجميع اا الأرض عمو ال لفظ : «الأرض» لجميعها » 
وقد أكدهٌ بقوله : «كلّها» كما في الرّواية اّانية Cî‏ 


. )٤۳۸/١( «الفتح»‎ (۲) . )٤۳۷/۱( «الفتح»‎ )١( 
«وقد زعم بعضهم : أن عموم قوله : «جعلت لي الأرض مسجدًا» لا يصح الاستثناء‎ 
من حديث حذيفة : «جعلت لى الأرض‎ )٦۳ /۲( صحيح مسلم»‎ ١ منه ؛ لأنه وقع في‎ 
كلها مسجدًا». قال : وتأكيد العموم ب«كل» ينفي الاستثناء منه ؛ لأن التأكيد ينفي‎ 

المجاز» والعام المستثنئ منه يصير مجارًا . 

وهذا الذي زعمه غير صحيح » وقد قالت عائشة : «كان النبي َي يصوم شعبان كله ؛ 
كان يصومه إلا قليلًا» . وهذا يدل على أن التأكيد ب«كلّ» لا يمنع من الاستثناءء 
ولا مِنْ أن يراد به بعض مدلوله عند الإطلاق . 

وقوله : «إن العام المستثن منه يصير مجارًا» فممنوع » بل هو حقيقة فيما عدا 
المستثن منه عند أصحابنا وغيرهم . 

وأيضا ؛ فالعموم المؤكد ب«كُل» يصح الاستثناء منه بغير خلاف » فلو قال : نسّائي 
كلهن طوالق إلا فلانة » فإنه مثل قوله : كل امرأة لي طالق إلا فلانة » أو كل عبد لي 
حر إلا فلاناء والاستثناء صحيح في الكل › ولو ا ستثنول ذلك بقلبه من غير تلفظ به 
ففي صحته روايتان عن أحمد» حكاهما ابن أبي موس وغيره . 5 


e‏ «وجعلتٌ 00 وهذا كا نض الس ده 

العامٌ . وأجيبَ بأنَّ تربةَ كل مكانٍ ما فيه من تراب أو غيره فلا يتم الاستدلال . 

ورد بِأنهُ ورد في الحديث المذكور بلفظ «الثّراب»» أخرجة ابن خزيمة 
090 


وغيره ٠»‏ وفي حديثِ علي : «وجعل الثرابُ لي طهورًا» أخرجة أحمد 


والبيهقيُ”" بإسنادٍ حسن . وأجيبَ أيضًا عن ذلك الاستدلالٍ بن تعليق الحكم 
بالثربة مفهومٌ لقب ٠‏ ومفهومٌ اللّقب ضعيفٌ عند أرباب الأصولء ولم يقل به 
ل ل ل ل 
التّشريفِ » فلو كان جائرًا بغير الراب لما اقتصرّ عليه . 


رك على الثراب إلا في هذه الُواية» نعم الافتراق 
اللاي كك زا التاق تلن لها مما دوق ال E‏ 
حديث مسلم - يدل على الافتراق في الحكه”' . 


= وفي القرآن العظيم : «مَسَجَدَ 51 0 كمون © إل اليس > [ص: *7-:/] › 
وحكئ عن إبليس أنه قال : لكوم مين © إلا عبَادَدَ منهم الْمخلصِينَ» [ص: ۸۲- 
٠ ]8*‏ وهذا استثناء من عموم e‏ وما صح الاستثناء منه صح تخصيصه" اه . 

. )٦٤ - 57 /5( «صحیح مسلم»‎ )١( 

(۲) «صحيح ابن خزيمة» (515) . 

(۳) «مسند أحمد» »)48/١(‏ والبيهقي (۲۱۳/۱) . 

: )۱۹/۲( قال ابن رجب في «شرح البخاري»‎ )٤( 
«وقد ظن بعضهم : أن هذا من باب المطلق والمقيد » وهو غلط › وإنما هو من باب‎ 
تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر » وهو لا يقتضي التخصيص عند الجمهور › خلافا‎ 
› لما حكي عن أبي ثور » إلا أنْ يكون له مفهوم فيبنى على تخصيص العموم بالمفهوم‎ 
والثُراب والتربة لَقَبُء واللقب مختلف في ثبوت المفهوم لهء والأكثرون يأبّون‎ 
= . ذلك‎ 


كتاب التيمم م6١١‏ 


وأحسنٌ من هذا أن قوله تعالئ في آية المائدة ممه [المائدة : *] يدل على 
أنَّ المراد التْرابُ» وذلكَ لأنَّ كلمةٌ «من» للتّبعيض كما قال في «الكشَّافٍ» : 
له لا يفهمٌ أحدٌ من العرب من قول القائل : : مسحت برأسه من الدهن والراب 
الا مع الشعيضن + ا . فن قلت : سلّمنا التبعيض » فما الذَّلِيلُ على أن 
ذلك البعضّ هر الثراث؟ قلف : التنصيص عليه في الحديث المذكور . 

ومن الأدلّة ادال على أن المراة خصوص الراب ما ورد في القرآنٍ والسُنَةٍ 
من ذكر الصَّعيدٍ والأمر باليمُم منه وهو الثْرْابُ » لكنّهُ قال في «القاموس» : 
الا : الثرَابُ أو وجه الأرض . وفي «المصباح» الصعيد : : وجه الأرض 
ترابًا كانَ أو غيرهُ . قال الرَّجَاحُ : لا أعلمُ اختلانًا بينَ أهل اللّةٍ في ذلك . . قال 
الأزهريٌ : ومذهبٌ أكثر العلماء أن الصّعيدَ في قوله تعالى : مصعِيدَا طباه 
[النساء : ١٤ء‏ المائدة: 5] هو الثّرابٌ . وفي كتاب «فقهِ اللْة» للتّعالبيٌ : 
الصعيد : تراب وجه الأرض . ولم يذكز غيره» وفي ا أيضًا : 
ويُقال : الصّعيدٌ في كلام العرب بطل على وجوه : على الراب الذي على 
وجه الأرض » وعلئ وجه الأرض » وعلئ الطريقٍ . 

SG لل ساس‎ a 
» الاستدلال. وقد ذهبٌ إلى تخصيص اليم بالتراب العترة» والشَّافعيُ‎ 
وأحمذ» ؤذاوة .. وذعت مالك ا وعطاء » والأوزاعيُ » والنّوريُ‎ 
. إلى أنّهُ يُجزَئ بالأرض وما عليهاء وسيعقدٌ المصنّفٌ لذلك بابًا‎ 

قوله : «أينما أدركتني الصّلاةٌ» في الرّوايةٍ الثاني : «فأينما أدركث رجلا من 


2 لكن أقوئى ما استٌدل به : حديث حُدَيْقةَ الذي خرّجه مسلم » فإنه جل الأرض كلها 
مسجدًا وخص ى الطهُورية بالتربة» وأخرج ذلك في مقام الامتنان وبيان الاختصاص › 
فلولا أن الطهورية لا تعم جميع أجزاء الأرض لكان ذِكْرُ التربة لا معتّى لهء > بل كان 
زيادةٌ في اللفظ ونقصًا في المعنئ » وهذا لا يَلِيَقُ بمن أوتيّ جوامعَ م الكلم ادا اه . 


متي الصَّلاةٌ» وفي : «الصحيحين» : «فأَيُما رجل من أمّتي أدركتة الصَّلاهٌ 
TT‏ به على عموم اليم بأجزاء الأرض ؛ ؛ لأ قولهٌ : «فأينما 
أدركث رجلا» و ٠:‏ أيُما رجلٍ» صيغةٌ عموم » فيدخلٌ تحتهُ من لم يجذ ترابا 
ووجد غيرةٌ من أجزاء الأرض . 

قال ابنُ دقيتٍ العيدٍ : ومن خصّصٌ التَيمّمَ بالثَّابٍ يحتاجُ إلى أن يُقِيمَ دليلا 
يخص به هذا العموم » أو يقول : دل الحديتُ على أنه يُصلّي وأنا أقولٌ بذلكٌ : 
فصي على الحالة . ويرد عليه حديث الباب ؛ فإنَهُ بلفظٍ : «فعنده مسجده 
وعنده طهوره) . 

وقد استدل المصئّفٌ بالحديثِ على اشتراطٍ دخولٍ الوقتٍ للَيمُم ؛ لتقييدٍ 
الأ مر بالتيمم بإدراك الصَّلاةٍء وإدراكها لا يكونٌ إلا بعدَ دخولٍ الوقتٍ قطعًاء 
وقد ذهبّ إلى ذلك الاث شتراط العترةٌ» والشَّافعيُ » ومالك » وأحمد بن حنبل» 
وداودٌ» واستدلوا بقوله تعالی : لذا متم إلى اة [المائدة : >] ولا قيامَ 
قبل » والوضوءٌ خصّهُ الإجماع والسَنّهُ . 


عع و 


وكمكك أو عوذ بو امعان رارع أله ادوع ب اد عل قور وهاه 
الظَاهرٌ» ولم يرذ ما يدل على عدم الإجزاءء والمراد بقوله إا نتم : إذا 
“«زإيادة م کرت في الوت ونون 13 > فلم يدل دليلٌ على 
شتراط الوقع حن قال خم الو رة الإجماع . 


ا من وَجَدَ مء كفي بَغض هاري يتيل 


(۱) أخرجه: البخاري /۹٩(‏ ۱۱۷)» ومسلم (۷/ »)٩۱‏ وأحمد(۲/ 2708 1€« .(EYA‏ 


كتاب التيمم 1۹۷ 

هذا الحديثٌ أصلٌ من الأصول العظيمة وقاعدةٌ من قواعدٍ الدين اللَافعة › 
وقد شهد لهُ صريح القرآنِ » قالَ الله تعالى : انق أله ما أسَسَطعمم44 [التغاين : 
5 فلك الاستدلالٌ بالحديث على العفو عن كل ما خرجٌ عن الطاقة » وعلى 
وجوب الإتيانِ بما دخلَ تحت الاستطاعة من المأمورٍ به » وأْنهُ ليس مجرّدُ 
خروج بعضه عن الاستطاعة موجبا للعفو عن جميعه . 

وقد استدلٌ به المصئّفٌ على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض 
الطّهارة وهو كذلك› وقد خالف في ذلك زيدٌ بن علي والنّاصرٌ والحنفيّةُ ‏ 
فقالوا : يسقطً استعمالٌ الماء ؛ لأنَّ عدم بعض المبدلٍ يُبِيحُ الانتقال إلى 
البدلٍ . 


بَابُ تَعَيْن الثْرَابٍ لِلئَيِمُم دون بَقِيَةِ الْجَامِدَاتِ 
- عَنْ عَلِيْ کرم الله وَجْهَهُ َال : قَالَ رَسُولُ الله يك : «أَغطِيتُ 
5 َحَدٌ مِن الْأَنبيَاء : مرت اي وأعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الأرْضِ » 
و EE Os‏ وَجْعِلَ لي الثْرَابُ طم راء جلت أمتي خَيرَ الأمم» . 


ر م 


رَوَاه احمد 
الحديثُ أخرجة البيهقىٌ فى «الدّلائل »”") أيضًا فى حديث جابر اله“ 
ف اخم : ال ر بالرُعب › وجعلٌ الأرض مسجدًا وطهورًاء وتحليلٌ 


»)505( وابن أبي شيبة (5/ 2004 والبزار‎ ء)٠١۸‎ »۹۸/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)515 - 7١1 /١( والبيهقي‎ 
. )586( و«الإرواء»‎ )71/١5( وراجع : «العلل» للرازي‎ 

(۲) «دلائل النبوة» للبيهقي (0/ )٤۷۳ - ٤۷١‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري »)41١/١(‏ ومسلم )٦۳/۱(‏ . 


المجلد الثاني 


٠‏ وإعطاء الشفاعة » وعمومٌ البعثة» ٠‏ وزاد أبو هريرةً في حديثه النَّابتِ 
عند وات خصلتين وهما: «وأعطيتُ جوامعَ الكلم » وختمَ بي الَيْونَ» 
فيحصلٌ منهُ ومن حديثٍ جابر سبع خصالٍ» ولمسلم'» من حديثٍ حذيفة : 
«فضّلنا على الئاس بثلاث : جعلث صفوفنا كصفوف الملائكة . وذكرٌ خصلة 
الأرض» قال : وذكر خصلة أخرئ» وهذه الخصلةٌ المبهمةٌ بيّنها ابن خزيمةً 
والاي و هي : «وأعطيثُ هذهو الآياتِ من آخرٍ سورة البقرة من كنز تحت 
العرش» بُ كي اسل للع انمد لقره فصارت الخصال تسعَّاء 
وفي حديث الباب زيادةٌ : «أعطيتُ مفاتيح الأرض » وسمْيتُ أحمدّ » وجعلث 
متي خير الأمم» فصارت الخصال ثنتئ عشْرَةً خصلةً : وعندٌ البرّار من وجه 
آخرٌ عن أبي هريرةً رفعة”* : « فلت على الأنبياء بست : غفرٌ لي ما تقدّمَ من 
ذنبي وما تأخْرَ > وجعلث أُمّتي خيرٌ الأمم » وأعطيتُ الكوثرٌ» وإنَّ صاحبكم 
لصاحبٌ لواءِ الحمدٍ يوم القيامة تحت آدمُ فمن دونة» وذكر ثنتين مما تقدّمَ » وله 
من حديث ابن ا ر «فضَلتٌُ على الأنبياء بخصلتين : کان شيطاني 
كافرًا فأعانني اللّهُ عليه فأسلمَ . قال : ونسيتُ الأخرئ» فينتظمُ بهذا سبع عشرة 
خصلةً » قال الحافظ في «الفتح»''؟: ويُمكنُ أن يُوجِدَ أكثرُ من ذلك لمن 
أمعنَ التي » وقد ذكر أبو سعيدٍ التيسابوريٰ في كتاب «شرف المصطفئ» أنَّ 
الذي اختصّ به نينا بك سُونَ خصلةٌ . 


.)784/١( «صحيح مسلم»‎ )۲( . )۳۸٤/۱( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(۳) «صحيح ابن خزيمة» (۲۹۳)ء وابن حبان في «صحيحه» (1400) ولم أجده في 
«سئن النسائى» . 
راجع : «الفتح» (/6"4». و«التلخيص» )5577/١(‏ . 

. كشف)‎ - ۲٤۳۸( كشف) . (0) البزار‎ - ۲٤٤۲( البزار‎ )٤( 

. )٤۳۹/۱( «الفتح»‎ )( 


والحديثٌ ساقهُ المصنّفٌ كث للاستدلالٍ به على تعيّن الراب للتّصريح 
في الحديث بذكر الراب » وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك في باب اشتراطٍ دخولٍ 
الوقتٍ للتَيمُم . 

تولك : «نصرتُ بالرُعب» مفهومة أنه لم يُوجذ لغيره و النّصرٌ بالرُعب » لكنْ 
مسيزة اهر الي ورد التَّقِييدُ بها في «الصحيحين “ وفي أكثرٌ منها 
بالأولى » وأمًا دونها فلا» ولكن ورد في رواية في البخاريٌ : ااوتضرتث على 
العدوٌ بالرٌعب ولو کان بيني وبينهم مسيرة شهر» وهيّ تشعرٌ باختصاصه به 
مطلقًا» وإنَّما جعلّ الغاية شیا لال اليكن بين بلده وبق أل من اعلا 
أكثرٌ منه» قال الحافظ في «الفتح»"" : وهل هيّ حاصلة لأمّته من بعده؟ فيه 
احتمال» وقد نقل ابن الملقَنِ في «شرح العمدة» عن ١مسندٍ‏ أحمد» بلفظ : 


«والرُعبُ يسعئ بِينَ يدي أمتي شهرًا' . 
قوله ٠:‏ وأعطيثُ مفاتيج الأرض » هي ما سل الله له ولأمتو من افتتاح البلا 
الممتنعة والكنوز المتعذرة . قوله OE‏ » هوّ مثلّ ما نطق به 
القرآنُ» قال الله تعالى : 9 كُكُمْ کح يِرْجَت للا لآل عمران: 11٠١‏ . 
55" وَعَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ : قال 5 الله لا : «فضلتا على الاس 
اث : جلث صُفُوًا كصْفُوفٍ التلابكة» وجيت لا الأَْض كله 
مَسْجِدَاء وَجْعِلَتْ بنا لا طَهُورًا إذا لَمْ جد الْمَاءَ» . رَوَاهُ مُسْلِم؟” . 
)١(‏ أخرجه : البخاري (4۱/۱)» ومسلم (۱/ ۳۸۲ - )۳۸٤‏ . 
() «الفتح» (۱/ )٤۳۷‏ . 
(۳) أخرجه: مسلم ٦۳/۲(‏ - 15). 


وراجع : «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۱/ )٤۳۳ - ٤۳۲‏ و«الفتح » له (۲/ ۱۸ س 
89 و«النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (۲/ ۷۰١‏ - ل/ع). 


0 المجلد الثاني 


توله: «بثلاث») لاله مبهمة > وقد بيّنها ابن خزيمة والنّسائيُ وهي : 
« وأعطيت هذه الآياتِ من آخر سورة ة البقرة» وقد تَقدّمَ الكثبية على ذلك . 

والحديثٌ يدل على قصر التَيمُم على الراب للتصريح بالتراب فيه » وقد 
عرفت البحتٌ في ذلك في باب اث شتراط دخولٍ الوقتٍ . 

توله : «صفوفنا کصفوف الملائكة» وهي نهم مون المقدّمَ» د ثم الذي 
ا ر ثم يُراصونَ الصف aS‏ 
أبي داودٌ» ١”‏ ' وغيرها . 


7 َه نوك 2 


2 


۷ عَنْ عَمّارٍ بْنِ يَاسِرٍ : أن اللي كك قال في الي م: «ضربة 


لِلْوَجْهِ وَالْيدَيْنِ) . رَوَأهُ ا وَأَيُو داو و 


وَفِي لَفْظ : أن لتب بيا مد النَيم م لِلوَجْهِ وَالكفين . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 
ر م ل و(م) 
و صححه 8 

قال ابن عبد البرَ : أكثرُ الآثارٍ المرفوعة عن عمَّارٍ ضربةٌ واحدةٌ » وما روي 
عنةُ من ضربتين فكلّها مضطربةٌ : وقل < جمع البيهقي طرق حديثِ عار فأبلعَ ؛ 
وقد روئ الطبراني في «الأوسطٍ» و«الكبير» أنه كك قال لعمّارٍ بن ياسر : 
«يكفيك ضربةٌ ة للوجه وضربة للكقين»9©) وفي إسناده ء إبراهيمُ بن محمَّدٍ بن 
بي يحيئ » وهو خف وإِنْ كان حجَةَ عند الشّافعيٌ . 


(۱) أبو داود (551) . 

(۲) أخرجه: أحمد (577/5)» وأبو داود (۳۲۷). وابن حبان (707١1)ء‏ والبيهقتي 
١ /1(‏ 3). 

. )۷۱۳١( «الأوسط»‎ )٤( .)١55( «السئن»‎ )( 


كتاب التيمم ۱۱۱ 


۰ والحديثٌ يدل على أن التَيِمُمَ ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفينٍ »> وقد ذهب . 
إلى ذلك عطاء» ومكحولٌء والأوزاعيٰ» وأحمدٌ بِنُ حنبل» وإسحاق» 
والصادق » والإماميّةٌُء قالَ في «الفتح»"' : ونقلهُ ابنُ اليتذن عن جمهور 
العلماء واختارهُ» وهو قول عامّةٍ أهل الحديث . وذهبّ الهادي» والنّاصرٌء 
والمؤيّدُ بالل وأبو طالب» والإمامُ يحيئ » والفقهاء إلى أن الواجبَ 
ضربتانٍ غربة لاوجو وار لليدين . وذهبّ ابن المسيّبٍ » وابن سيرين ن إل 
أن الواجت ثلاتُ ضرباتٍ: ضربةٌ للوجهوء وضربةٌ للكقّينِء وضربة 
للذّراعين . ٠‏ 
احتجٌ الأوّلونَ بحديث الباب وبالرُوايةٍ الأخرى الآتيةِ المتّفق عليها من 
حديث عمّارء وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالصربتينِ بما فيها من المقالٍ 
المشهور . 
واحتجٌ أهلٌ القولٍ الاني بحديث ابن عمرّ مرفوعًا بلفظ : «التَيممْ 
ضربتان : ضربةٌ للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين» أخرجة الدارقطنيٌ 
والحاكمُ والبيهقي'"' , وفي إسناده علي بن ظبيانَ» قال الارقطني : و 
يحيئ القطانٌ وهشيمٌ ور هما قال الحافظ 0 + هر ضيف قنشفة القطان 


0 
وابن معينِ وغيرُ واحدٍ . وقد روي أيضًا من طريقٍ ابن عمرٌ مرفوعًا بلفظ"*" : 
اا مع النَبِيّ ية ضربنا بأيدينا على الصعيدِ الطيّب » ثم نفضنا أيدينا 


فمسحنا بها وجوهناء ثم ضربنا ضربة ١‏ أحرق قتان العرافن إلى الكفتة 


)١(‏ «الفتح» 4057/١(‏ - لامع). 

(۲) أخرجه : الدارقطني في «سننه» /١(‏ ١۱۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك» ›)۱۷۹/١(‏ 
والبيهقى فى «السنن الكبرئ» )۲٠۷/١(‏ . 

(۳) «التلخيص» (۱/ ۲۹۷) . 

. )۱۸١/١( أخرجه : الدارقطني في «السئن»‎ )٤( 


11۲ المجلد الثاني 


وفيه سليمانٌ بن أرقمٌ » وهو مترو ٠‏ وروي أيضًا عن ابن عمرَ مرفوعًا من وجه 
آخرٌ بلفظٍ حديث ابن ظبيانَ » قال أبو زرعةً: حديثٌ باطلّ 7 . ورواة 
الدّارقطنيٌ والحاكمٌ من حديث جابر » وفيه عثمان بن محمَّدٍ وهو متكلّمٌ 
ف قاله ابن التعوزئ + :قال لاف : وأخطاً في ذلك » قال ابن دقيق 
العيدٍ : لم يتكلم فيه أحدّ» نعمْ روايتهُ شادَةٌ » قال الدّارقطني بعدَ رواية حديث 
جابر : كلّهِمْ ثقاتٌ والصّوابُ موقوفٌ . 

وفي الباب عن الأسلع سن ور الطبرانيُ والدّارقطنيُ » وفيه 
الرَبيعٌ بِنُ بدرء وهو ضعيفٌ. وعن أبي أمامةً“ رواهُ الطَبرانيُ» قال 
الافط اساد عست . وعن عائشة مرفوعًا رواهُ البزّارُ وابنُ عدي : 
وقد تفرد به الحريش بن الخرْيتِ ولا يحت بحديثهء قال أبو حاتم : حديثٌ 
منكرٌ. وعن عمّار رواهُ البزَّارُ*» وقد عرفت أن أحاديثةُ الضحاح ضربةً 
واحدة» . 


وفي الباب أيضًا عن ابن عمرٌ مرفوعًا بلفظ : «إِنّهُ يك تيمُمَ بضربتين مسح 
بإحداهما وجه“ رواهُ أبو داود بسندٍ ضعي ؛ لأنَّ مدارهُ على محمد بن 


. )۱۳۷( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) «سنن الدارقطني» /١(‏ ١1۱۸ء‏ 187١)ء‏ و«المستدرك» )۱۸١/١(‏ . 

(۳) «التلخيص» (۲۹۸/۱) . 

هع الدارقطني ٠ )۱۷۹ /١(‏ والطبراني في «الكبير » (١۸۷ء )۸۷١‏ . 

.)0558/1١( «التلخيص»‎ )1( 22  .)۷404( «المعجم الكبير»‎ )٥( 

(۷) البزار 7١(‏ - كشف)ء وابن عدي (717/5/7) ترجمة الحريش 

(6) «البحر الزخار» .)١785(‏ 

(9) هذا موجود في رواية أبي داود (۳۳۰)ء ولفظها : عن نافع قال : انطلقت مع ابن عمر 
في حاجة إلى ابن عباس» فقضئ ابن عمر حاجتهء فكان من حديثه يومئذٍ أن قال : = 


كتاب التيمم 11۳ 


ع و 


ثابت » وقد ضعَفه ابن معين » وأبو حاتم › والبخاري › وأحمدء قال 


أبو داودٌ : لم يُتابغ محمد بنَ ثابتٍ أحد . 


وبهذا يتبيُّ لك أنَّ أحاديتٌ الضربتين لا تخلو جميعٌ طرقها من مقالٍ» ولو 
مكف هات ككل ا ا الم انها مق الا فال الوقوف علق 
ما ثبت في «الصحيحين» من حديث عمَّارٍ من الاقتصارٍ عل ضربةٌ واحدةٍ 
حن تصمٌ الزيادة عن للك المقدار . 

سر ل تاه ارات O‏ 
قال الإمامُ يحيى : لَه لا دليل يدل على ندبيّةِ النّلِيثِ في اتيم . وقوّئ ذلك 
الإمام المهديُ » والأمرٌ كذلك . 


4 وَعَنْ عَمار َال : أَجْتَبْتُ كَلَمْ صب المَاءَء فَتَمَعْكتُ في 
الشعيق ولت َذَكَرْتُ ذَلِكَ للئبئ کي قال : «إِنّمَا كان يَكفيك 


ا 


هَکدًا»» ا ل نفخ فِيهِمَاء ثم ثُمّ مَسَحَ بهمًا 
وَجْهَهُ وَكَفْيهِ . مق علَهوا'' . 


= مر رجل على رسول الله ية في سكة من السكك وقد خرج من غائطٍ أو بول فسلّم 
عليه فلم يرد عليه» حتئ إذا كان الرجل أن يتوارئ في السكة ضرب بيديه على الحائط 
ومسح بهما وجهه» ثم ضرب ضربةً أخرئ فمسح ذراعيه» ثم رد على الرجل السلام» 
وقال : «إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر» . 
فقد علمت من سياق رواية أبى داود أنها ليست باللفظ الذي ذكره المؤلف. لكن 
بالمعنل › راما تنه إليه التحافظ :فى #الدلخيصن54/1(4) عي ساق الرافعي لفظ , 
المؤلف» فأشار ا خا متا موود بحا فن أبن بداو ف التركان انعد 
أبي داود بهذا اللفظء فليتنبه لذلك . 

.)556/5( ومسلم (۱۹۳/۱). وأحمد‎ »)917/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


1 المجلد الثاني 


وفي لفط : ١إنّمَا‏ كان يَكْفِيكَ أن َضْرِب كفيك في الراب كُمْ تَنفْحَ 
فِيهمّاء ‏ ثم نَمْسَحَ بهما وَجَهّك وَكَفْيِكَ إلى الرْضعَين» 

قوله : «فتمعًکتٌ» وفي رواية : «فتمرّغتُ» أيْ : تقلَّبتُ . قرله : (إِنَّما 
ڪل یق ف ل عا ا الاجت في شم هي اشغ انکور في مد 
الحديث . ترله : «وضربت بِكّيهِ» المذكور في هذا الحديث رة واحدةٌ» 
وقد تقدّمَ ذکر الخلافٍ في ذلك في الحديث الذي قبل هذا . 


تولك : : ثم مسح بهما وجهة وكفّيهِ» فيه دليل لمذهب من قال : إل يُقتصرٌ 
في مسح اليدين على الكمَينِ » وإليه ذهبَ عطاء» ومكحولٌ» والأوزاعيٌ» 
وأحمد» وإسحاق» وابنُ المنذر» وعاةٌ أصحاب الحديثِ» هكذا في « شرح 
مسلم 070 . وذهبّ علي بنُ أبي طالب» وعبدٌ الله بِنُ عمرّء والحسن 
البصريٌ . والسّعبِىُ ؛ وعاقة ع وسفيانُ اوري » ومالك 
وأبو حنيفة » وأصحابٌ الأ » وآخرود إلى أن الواجبّ المسحٌ إلى المرفقين » 
رواة النّوويٌ في ا م ورواة في «البحر»”ا أيضًا عن الهادي » 
والقاسم » وَالْمويد بالل وأبي طالب » والفريقين . وذهبَ الزُهريُ إلى أله 
يجبُ المسح إلى الإبطين . قال الخطَابن : لم يختلف أحدٌ من العلماءِ في أله 
لا يلزمٌ مسح ما وراء المرفقين . 


. )۱۸۳/١( «السنن»‎ )١( 
وقال الدارقطنى قطني : «لم يروه عن حصين مرفوعًا غير إبراهيم بن طهمان» ووقفه شعبة‎ 
: وزائدة وغيرهماء وأبو مالك في سماعه من عمار نظرء فإن سلمة بن كهيل قال فيه‎ 
. عن أبي مالك عن ابن أبزى عن عمار قاله الثوري عنه»‎ 

(۲) «شرح مسلم» (05/5). 

(۳) «البحر» (۱۳۷/۲) . 


احتجٌ الأوّلونَ بحديثِ الباب i.‏ حتجٌ أهل القول الثاني بحديثٍ ابن عمرَ 
مرفوعًا بلفظ : «ضربة للوجه » وضربةٌ لليدين إلى المرفقينٍ» وقد تقدّمَ عدم 
انتهاضه للاحتجاج من هذا الوجه ومن غير » واحتجوا بالقياس على الوضوء 
وهو فاسدٌ الاعتبار . واحتج ج الزهِريُ بما ورد في بعض رواياتٍ حديثِ عمَّارٍ 
عند أي داودٌ بلفظ : «إلى الآباط»» وأجيبَ أنه منسوحٌ كما قال الشّافِعيُ » 
واحتجٌ أيضًا بأنَّ ذلكَ حدٌ اليدٍ لغدّء وأجيبَ بِأنّهُ قصرها الخبرٌُ وإجماعٌ 
الصحابة على بعض حذها لَغةّ . 

قال الحافظ في «الفتح)277- وما أحسنّ ما قال - : إِنَّ الأحاديت الواردة 
فى عند لقص ل يضح مها وى علوت اي جيم وععار وما عداهما 
فضعيفٌ أو مختلفٌ في رفعه ووقفهء والرّا- جح عدم رفعوء فما حديثٌ أبي 
جهيم فورد بذكر اليدين مجملاء وأمًا حديتُ عمار فورد بذكر الكمين في 
« الصحيحين » وبذكر المرفقين في «السنن»» وفي رواية : إلى نصف 
الذراع»» وفي رواية : «إلى الآباط»» فأمًا رواية المرفقين وكذا نصفٌ الذراع 
ففيهما مقال » وأما روايةٌ الآباط فقال الشَّافعيُ وغيرهُ : إِنْ كان ذلك وقعَ بأمر 
لدي ب فكل تيمُم صح لني يل بعدهُ فهو ناس له » وإِنْ كان وقحَ بير أمره 
فالحجُةٌ فيما أمرّ به » وممًا يُقَوّي رواية « الصحيحين » في الاقتصارٍ على الوجه 
والكمّين كونٌ عمَّارٍ يُفتي بعدّ لني يكل بذلك , وراك الحديثِ أعرف بالمرادٍ 
رو ولا سيّما الصَّحابيُ المجتهد . انت 

فالحقٌ مع أهلٍ المذهب الأول حى يقوم دلیل يجب المصيرٌ إليه › 
ولا شك أنَّ الأحاديت الا على الريادة أولى بالقبولٍ ولكن إذا كانث 
صالحة للاحتجاج بهاء وليسٌ في الباب شيءٌ من ذلك . 


)000 « الفتح » :55/١(‏ - ه50:). 


۱11 المجلد الثاني 


قوله : «وفي لفظ» هذه الرُوايةٌ ثبت عند البخاري“ معناها ولفظة : 
«وضربٌ بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثمٌّ مسح بهما وجهة وكفيه». ترله : 
« إلى الرُصغين» هما لغدّ فى الرُسغين وهما مفصل الكقين . 

قال التفتت بعن انا ساق الخد 


وَفِيهِ ليل عَلَى أن الَرتِبَ في تَيمُم الجُئْبٍ لا يجب . انتهئ . 


بَابُ مَنْ تيمم في اول الْوَقْتِ وَصَلَى ْم وَجَدَ الْمَاءَ في الْوَقْتِ 


ع اه 


۹ عَن عَطَاءِ بن يسار ٬‏ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِي قَالَ : خَرَجَ رَجُلَانِ 
في سَفَرِ َحَضَرَتٍ الصّلَاةٌ وَلَيِسَ مَعَهُمَا مء قَتَيَمُمَا صَعِيدًا طَبَيّاء 
فَصَلَّيَاء م ودا الْمَاء في الْوَفْتٍ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الْوْضُوءَ وَالصَلَاة ء وَلَمْ 
يعد الْآَخَرْ م أنها رَسُول الله ل فَذَكَرَا ديك لَه قال لذي لَمْ يُعِدْ : 
«أَصَبْتَ السَّئَّةَ» واج دَأَنَكَ صَلَانَكَ» . وَقَالَ لذي تَوَضَأُ وَأَعَادّ : «لك 
الاجر مَرَنَينَ» . رَوَاهُ النسَائِئ » وَأَبُو دَاوْدَ وَهَذًا لَفْظه0" . 


. )4۳ - 97/١( البخاري‎ )١( 
والدارقطني‎ »)١98/١( (؟) أخرجه : أبو داود (۳۳۸)» والنسائي (۲۳/۱). والحاكم‎ 
من طريق عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعد» عن بكر بن‎ )184 -۱۸۸/۱( 

سوادة» عن عطاء به . 

وأعل الحديث بالإرسال . 
قال أبو داود : «وغير ابن نافع يرويه عن الليث» عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن 
سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي كك وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الباب ليس . 

بمحفوظ» هو مرسل» . 
وقال الدارقطني : «تفرد به عبد اللّه , بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلاء وخالفه 
ابن المبارك وغيره» . 


كتاب التيمم ۱۷ 


وقد رَويَاه أَنِضًا عَنْ عَطَاءٍ بن يَسَارِ عن النبي بيا Dee‏ 


الذي أخرحة أيضا الدار ي والحاكم' "» ورواهُ الدارقطنيُ موصولا ثمّ 
قال : قفد به عبد الله د ا AS‏ عن بكر بن سوادة» ا 
عنهُ موصولًا . وخالفة ابن المبارك فأرسلهٌ . وكذا قال الطبرانيُ في 
رالا TY‏ : لم يروه مصلا إلا عبد الله , نافع . وقال موسي بنٌ هارونٌ : 
رفع وهم من ابن نافع . وقالٌ أبو داو : رواهُ غيرهُ عن الث » عن عميرةً › 
عن بكرء عن عطاءٍ مرسلا . قالّ: وذكرٌ أبي سعيدٍ فيه ليس بمحفوظ . وقد 
روا ابن السّكن في «صحيحه» موصولًا من طريقٍ أبي الوليدٍ الطيالسي » عن 
اللَيثِ» عن مرو بين انارت وعميرةً بن أبي ناجية جميعًا» عن بكر 
موصولا . روث ادن لمكا ES O‏ 
مول إسماعيل بن عبيدٍ الله اك ا ضعيفٌ ولا يُلتفثُ إلى زيادتهء 
ولا تعل بها روايةٌ اة عمرو بن الحارث ومعه عميرةٌ بن أبي ناجيةً » وقد وق 
لشاف + رن بق کیره وارق ات رائ عليه اخ ی الع ون 
يُونسٌ » وأحمدٌ بن سعيدٍ بن أبي مريمٌ . ولهُ شاهدٌ من حديث ابن عباس » روا 
إسحاق بن راهويه في «مسنده» «أنّ لنب ية بال ثم تيمم > فقيلَ له : إِنَّ الماء 
قريب منك » ا و 


الصلاة لا تجبٰ عليه الإعادةٌ , وإليه ذهت 5 حنيفةً › والشّافيئ : ومالك 


وأحمدٌ» والإمامُ يحيى . 


. )۱۸۹/۱( النسائي (۲۱۳/۱)». وأبو داود (۳۳۹)» والدارقطني‎ )١( 
. (1۷4 (؟) «سنن الدارمي» (۱/ ») و«مستدرك الحاكم» رك/ملاك‎ 
. )۱۸٤١( «المعجم الأوسط»‎ )( 


۱۱1۸ ۰ المجلد الثاني 


وقال الهادي » والنَّاصِرٌ » والمؤيّدُ باللّه » وأبو طالب » وطاوس » وعطاءٌ » 
والقاسم ين محمد بن 5 بكرء ومكحول» وابنْ سيرينٌ › والزهری › 
وربيعة - كما حكاءُ المنذريُ وغيرهُ - : إِنّها تجبُ الإعادةٌ مع بقاءِ الوقتٍ ؛ 
لتوجُه الخطاب مع بقائه ؛ لقوله تعالى : اير ألصَّلَة# [الإسراء : ۷۸] مع قوله : 

ed 4‏ ے مھ ا 5 SE‏ 2 5 ع 5 
#إذا قمتم إلى ألصَّلوة# [المائدة : ]١‏ فشرط في صختها الوضوءَ وقد أمكنّ في 
وقتهاء ولقوله : «فإذا وجدّ الماءَ فليئّق اللّهَ وليمسَّهُ بشرتة» 20 الحديت . ورد 
بأنّهُ لا يتوجة الاك بعد قوله : «أصبت السُنَةَ وأجزأتك صلاتك» وإطلاقٌ 
قوله : «فإذا وجدّ الماء» مقيّدٌ بحديث الباب . 


ويُؤيْدُ القول بعدم وجوب الإعادة حديثٌ : ١لا‏ تصلُوا صلاةً في يوم 
موتين2"76 عند أحمدء وأبي ذاودة واللسائي + واين حبَّانَء ‏ وصشتحة ابن 
السّكن . ويجاب عنة بأنْهما عند القائل بوجوب الإعادةٍ صلاةٌ واحدةٌ ؛ لأنَّ 
الأذل RE‏ زد ذلك عليف وما قيل من تأويل الحديث 
بأنّهما وجدا بعد الوقتِ فتعسّفٌ يُخالفٌ ما صرح به الحديثٌ من أنهما وجدا 


ذلك في الوقتٍ . 


وأمّا إذا وُجِدَ الماءُ قبل الصَّلاةٍ بعد النَيمُم وجبٌ الوضوءٌ عند العترة 


والفقهاء . وقال داودٌ» ومتلمة بن عير الاين : لا یجب ؛ لقوله : مولا طا 


چ2 


أعس رهه [محمد : ۳۳] وآمًا إذا وُجِدَ الماء بعد الدّخولٍ في الصّلاةٍ قبل الفراغ 
منها فَإِنّهُ يجب عليه الخروجٌ من الصّلاةٍ وإعادتها بالوضوءِ عند الهادي» 
والئاصر» والمؤيِّدٍ باللّه » وأبى طالب » وأبى حنيفةً » والأوزاعىّ » والنُورئ › 
)١(‏ سيأتي قريبًا . 


(۲) أخرجه: أحمد (۱۹/۲)» وأبو داود »)٥۷۹(‏ والنسائي (7/ »)١١5‏ وابن حبان 
(84م؟؟) . 


كتاب التيمم ١١4‏ 


والمزنيٌ » وابن سريج . وقال مالك وداود : لا يجبٌ عليه الخروج بل يحرم 
والصَّلاةٌ صحيحةٌ » وسيأتي الكلامٌ عليه 

تولك : «أصبتٌ السّنّة؛ أي : الشريعة الواجبة . قول : وأجزأتك صلاتك » 
أي : كفتك عن القضاءء والاجزاء عبارةٌ عن كونٍ الفعلٍ مقطا للإعادة . 


بَابُ بُطْلَانِ التَيمُم بوجْدَانِ الْمَاءِ في الصَّلَاةٍ وَعُيْرمَا 


۰ عَنْ أبي در : أن رَسُولَ الله يلل قَالَ : «إنَّ الصّعِيدَ طَهُورُ 
المُسْلِمٍ وَِنْلَمْ جد الْمَاء عَشْرَ سِنِينَ» إا وَجَدَ المَاء فلهمِسَه بَشَرَنَهُ ؛ ِن 
ذَلِكَ حي ؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيُ وصح . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ » وأبو داود » وابنُ ا وف جلف فيد 
على أبي قلابة » وقد تقدّمَ الكلامُ عليه في باب الرّخصةٍ في الجماع لعادم الماء . 

والمصئّفٌ اش قد استدل بقوله : «فإذا وجدّ الماءَ فليْمسَةُ بشرتة» عله 
وجوب الإعادة على من وجدّ الماء قبلَ الفراغ من الصَّلاٍء وهو استدلال 
صحيح ؛ لأنّ هذا الحديتٌ مطلقٌ فيمن وجلدهُ بعدَ الوقتِ» ومن وجده قبل 
خروجه وحال الصَّلاةٍ وبعدهاء وحديتٌ أبي سعيدٍ السّابق مقيّدٌ بمن وجد الماء 
في الوقتٍ بعد الفراغ من الصّلاةٍء فتخرجٌ هذه الصّورةٌ بحديثِ أبي سعيدٍء 
وتبقى صورةٌ وجودٍ الماءِ قبل الدُخولٍ في الصَّلاةٍ بعد فعل ايهم وبعدٌ الدّخولٍ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)١18١ .١55‏ والترمذي »)١15(‏ وغيرهما. 
وراجع : «العلل» للرازي )١(‏ وللدارقطني )%/ «(Yo‏ )4۳/۸((< و«التاريخ الكبير» 
(/3107/5) و(البحر الزخار» (۳۹۷۳) , (741754) و«السنن» للبيهقي )5١7/١(‏ . 
وراجع : رقم )11( . 

)۲( تقدم . 


في الصّلاةٍ قبل الفراغ منها داخلتين تحت إطلاق الحديثٍ » وفي كلا الصورتين 
خلافٌ قد ذكرناهٌ في الباب الذي قبل هذاء ولكنّهُ يُشْكلُ على الاستدلالٍ بهذا 
الحديث قوله : «فإنَّ ذلك خيرٌ» فإنّهُ يدل علئ عدم الوجوب المدعى . 
بَابُ الصّلَاةٍ بير مَاءِ ولا تراب عند الضرُورَة 

۱- عن عَائِشَةَ سيا انها اسْتَعَارَثْ من أَسْمَاءَ قلادَةَ فُهَلكثْ , 
َبَعَتَ رَسُول الله بي رجالا في طڵبها» فَوَجَدُوهَاء تَأَذْرَكَتْهُمُ الصَّلَاة 
ولیس مَعَهُمْ مَاءُ فصلا بغر وْضوءٍ › فلمًا أتؤا رَسّول الله ية شكوا ذلك 
إِلَبِهِ » فَأنْرَلَ الله َر وَجَلَ آية النَمُم . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التَرمِذِيَ”" . 

قوله : «آنها استعارث» وفي بعض الرُواياتٍ أنّها قال : «انقطعَ عقدٌ لي» 
ولا مخالفة بينهما فهر حقيقةٌ ملك لأسماءةء» وإضافتة فى الرّواية الثّانيةِ إلى 
نفسها لكونه في يدها . 

قوله : «فصلُوا بغير وضوء » استدل بذلك سوا من المحقّقينَ منهم 
المصئّفٌ على وجوب الصَّلاةٍ عند عدم المطهرين : الماء » والثراب» ولیس 
في الحديث أنَّهُمْ فقدوا الثُرابَ» وإلّما فيه أَنّهُمْ فقدوا الماء فقطاء ولكنَّ عدم 
الماء في ذلك الوقتٍ كعدم الماءِ والثراب ؛ لأنّهُ لا مطهرٌ سواه . 

ووجةُ الاستدلالٍ به أَنْهُمْ صلُوا معتقدينَ وجوبّ ذلك » ولو كانت الصَّلاهٌ 
حينئلٍ ممنوعة لأنكرٌ عليهم النّبِيُ ية > وبهذا قال الشَّافِعيُ » وأحمد» وجمهور 
المحدّثينَ » وأكثرٌُ أصحاب مالك . 


دلق أخرجه : البخاري )1/ 4۲1(« «(VY /o)‏ (كث/لاه). )4/۷“< °6(« ومسلم 
.))1١947/١(‏ وأحمد (2)01/5 وأبو داود (711)» والنسائي »)١777/١(‏ وابن 
ماجه (058). 


کاب التيهم ۱۲۱ 


لكن :اختلفوا في وجوب الإعادة» فالمنصوصٌ عن الشَافعيٌ وجوبها 
وصجححةُ أكثرُ أصحابه » واحتجُوا بأَنّهُ عذرٌ نادرٌ فلم يُسقط الإعادةً . والمشهورُ 
عن أحمدّ وبه قال المزني وسحنونٌ وابنُ المنذر : لاتجبٌ» واحتجوا بحديث 
الباب ؛ لأنّها لو كانث واجبةً لبيّنها لهم النَِيْ ا ؛ إذ لا يجوز تأخيرُ البيانِ عن 
وقتٍ الحاجة » وتعقَّبَ بأنَّ الإعادة لا تجبُ على الفورء فلم يتأخر البيانُ عن 
وقتٍ الحاجة» وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة . وقالَ مالك 
يجت عليه القضاءً . وبه قال اوري“ والأوزاعيئُ » وقالَ مالك - فيما حكاهُ 
عنهُ المدنثُونَ - : لا يجب عليه القضاء . وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورةٌ 
في المسألة »> وحكئ النُوويُ في «شرح المهذّبٍ» عن القديم : تستحبُ الصّلاهُ 
وتجبُ الإعادةٌء وبهذا تصيرٌ الأقوال خمسةً » قالهُ الحافظ في «الفتح » . 


4ك فخ مي 
ند ينم e‏ 


. بالأصول : «النووي» . والمثبت من «الفتح»‎ )١( 
. )٤٤١/١( «الفتح»‎ (۲) 


۲۲ المجلد الثاني 


وات | لْحَْض 


قال في «الفتح ۲" : م وفي العرفٍ : جريانٌ دم المرأة . قال 


في «القاموس » : حاضت المرأةٌ : تحيض حيضًا ومحيضًا ومحاضًا فهيّ حائض 
وخا سال دمها ء والمحيض SS‏ لأنّ الماءَ يسيل 
إلىه. 


باب بِنَاءٍ المَعْتَادَة إذا استحيضّث على عَادَتِهًا 


۲ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : الث فَاطِمَةُ نت أبِي بيش لِرَسُولٍ الله 
E‏ َأ أُسَْحَاضٌ قلا طهر كد الصَلاة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يله : 
«إنَمَا ذَلِكَ عرق ولس بِالْحَيِضَةٍء فَإدَا قبت الْحَيِضَةٌ فَائْركي الصّلاةء فَإِذًا 
ذهب قَدْرُهَا فَاغْسِلِي ء عَنْكِ الدّمّ وَصَلّيظ . رَوَاهُ البُخَارِيُ ٠»‏ وَالنّسَائِيْ . 
وااو 0 

في رَوَاية لِلْجَمَاعَةٍ إلا ابن مَاجَه : ١‏ مَإدًا قبت الْحَيِضَةُ فَدَعِي 
الصَّلاةَء فَإَذا أَديرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وصلي» . 


. )۳۹۹/۱( «الفتح»‎ )١( 

(؟) أخرجه : البخاري /١(‏ 284 ۸۷ء »)٩۰‏ وأحمد 2»)١94/5(‏ وأبو داود (۲۸۳)ء 
والنسائي »)١181١ ۰۱۲۳ /١(‏ وابن ماجه (2))571 (575) . 

(۳) أخرجه : البخاري ,)77/١(‏ ومسلم »)۱۸٠/١(‏ وأحمد 2»)١95/5(‏ وأبو داود 
(285).» والترمذي (5؟١)».‏ والنسائي )١77/1١(‏ . 


أبواب الحيض ۱۲۳ 


ا lS SE EA E‏ 
زاد الترْمِذِي في رواية «وقال : توَضئي لكل صَلاةٍ حت يَجيءَ ذلك 
الوَقْتُ )207 


وفي رواية للبخاريٌ”" : «وَلَكِنْ دعي الصَّلاةَ قَدْرَ الأيام التي كُنْتِ تَحِيضِينَ 
فيهاء ثُم ايلي وَصَلّي» . ۰ 

الحديث قد أسلفنا بعضّ الكلام عليه في باب الغسل من الحيض › 
وعرّفناك هنالك أن فيه دلالة على أن المرأة إذا ميّرث دم الحيض من 
دم الاستحاضة تعتبرُ دم الحيض وتعملُ على إقباله وإدباروء فإذا انقضئ قدرهُ 
اغتسلت منة › ثم صارٌ حكم دم الاستحاضة حكمٌ الحدثِ » فتتوضأ لكل صلاة 
لا تصني بذلك الوضوء أكثرٌ من فريضة واحدة› كما سيأتي في باي وضوءِ 
المستحاضة [ لكل صلاة]”". 

وقد بِينّا في باب غسل المستحاضة لكل صلاةٍ عدم انتهاض الأحاديثٍ 
الواردةٍ بوجوب الغسل عليها لكل صلاةٍ أو للصلاتين » أو من طهر إلى طهر . 
وعرّفناك أن الحقٌّ أنه لا يجب عليها الاغتسال إلا عند إدبار الحيضة ؛ لهذا 
الحديث » وقد ذكرنا الخلافٌ في ذلك هنالك . 


والحاصل أَنّهُ لم يأتِ في شيءٍ من الأحاديث الصحيحة ما يقضي بوجوب 
الاغتسالٍ عليها لكل صلاةٍ أو لكل يوم أو للصلاتين › بل لإدبار الحيضة كما 
في حديث فاطمة المذكور » فلا يجبٌ على المرأة غيره » وقد أوضحنا هذا في 
باب غسل المستحاضة . 


. وهى زيادة شاذة والصواب أنها من قول عروة‎ »)١75( الترمذي‎ )١( 
.)٤٤۹٩ - 558/١( راجع : «فتح الباري» لابن رجب‎ 

)۲( « صحیح البخاري» (۸4/1). 

(۳) من «(ك)»› «م٤.‏ 


۲٤‏ المجلد الثاني 


وأحكامٌُ المستحاضة مستوفاةً في كتب الفروع » والأحاديثٌ الصحيحةء 
منها ما يقضي بان الواجبّ عليها الرُجوعٌ إلى العمل بصفةٍ الدّم» كما في 
حي سه ا عي N‏ . ومنها ما يقضي 
باعتبارٍ العادة كما في أحاديث الباب » ويُمكنٌ الجمعٌ أنَّ المراد بقوله : «أقبلث 
حيضتك » الحيضة أي تتميرٌ بصفة الم أو يكونُ المرادٌ بقوله : «إذا أقبلت 
الحيضةٌ» في حقّ المعتادة » واللّميير بصفة الدّم في حقٌ غيرها . 

وينبغي أن يُعلمَ أنَّ معرفةً إقبال الحيضة قد يكونُ بمعرفة العادوٍء وقد يكونٌ 
بمعرفةٍ دم الحيض » وقد يكونٌ بمجموع الأمرينِ » وفي حديثِ حمنة بنتٍِ 
جحش بلفظ : افتحييضي سنَة يام أو سبعة أامِ» ' وهو يدل على أَنّها ترجمٌ إلى 
الحالة الغالبةِ في النّساءِ » وهو غير صالح للاحتجاج ‏ كما ستعرف ذلك في باب 

من قال تحيض سنًا أو سبعًاء ولو كان صالحًا لكان الجمعُ ممكنًا كما سيأتي . 

وقد أطالَ المصئّفونَ في الفقهِ الكلاَ في المستحاضة » واضطربث أقوالهم 
اضطرابًا يبعدٌ فهمةُ على أذكياءٍ الطّلبةِ » فما ظدّكٌ بِالنّساءِ الموصوفاتِ بالعيّ في 
البيانِ والنّقص في الأديانِ » وبالغوا في التعسير حت جاءوا بمسألة المتحيّرةٍ 
فتحيّرواء» والأحاديثٌ الج اقل فين د وها لأنّ حديتٌ الباب 
ظاهرٌ في معرفتها إقبالَ الحيضة وإدبارهاء وكذلك الحديتٌُ الآتي في الباب 
الذي بعد هذاء فإِنَّهُ صريح في أن دم الحيض یعرف ويتميّزٌ عن دم 
الاستحاضة» فطاحث مسألةُ المتحيّرة وللَّهِ الحمدُء ولم يبق هاهنا 
ما يُستصعبُ إلا ورود بعض الأحاديثِ الصحيحة بالإحالة على صفة الذَّم» 
وبعضها بالإحالةٍ على العادة» وقد عرفت إمكان الجمع بينها بما سلف . 


)١(‏ أخرجه: أحمد ”81١/5(‏ - ۳۸۲)» وأبو داود (۲۸۷)ء والترمذي »)١18(‏ وابن 
ماجه (/5171) . 


أبواب الحيض 1۲0 


قولص: «قال : توضئي لكل صلاة» سيأتي الكلام عليه في باب وضوء 
المستحاضة . 


قال المصئّف كانه بعد اَن هاف الحديثٌ : 


وفيه بيه عَلَى أَنَّهَا إنمَا بني عَلَى عَادَةٍ مُتَكَرْرَةٍ . انتهئ . 


2 
ا 


۴۳- وَعَنْ عَائِشَةَ : أن م خُبِيبَةَ بك جَخْش البتى كائث تخت 
ا ن بن عَوْفٍ شک إلى ر سول الله بلا الدّمَء فَقَالَ لَه : «امكثي 
و کاٽٺ تَحْبِسُكِ حَيصئكِ ثم ايلي » فکائٺ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كل 

صلا ا ۶ 

صَلاة. ر وَاهُ مُسْلِمُ 

وَرَوَاهُ َحْمَدُ والنّسَائن”" وَلَفْظَهُمَا : قال : «فلَنتَظز قَذْرَ قُرُوئها لني 
0 لرك الصَّلاةَ » م لتنظز ما بَعْدَ ذَلِكَ فَلتَغمَسِلَ ء عِنْدَ کر 


اي 


ود 4 

ل قال الشافعي » وان ا وال سعد 
وغيرهمْ : إِنَّما أمرها النَّبِيْ ية أن تغتسلَ وتصلَّيَ ولم يأمرها بالاغتسالٍ لكل 
صلاةء قال النَّافِعنُ : ولا أشك أنَّ غسلها كان تطوعًا غير ما أمرث به . وقد 
قدّمنا الكلامَ على هذا في باب غسل المستحاضة . والرُوايةٌ الأولى من 
الحديثِ قد أخرجٌ نحوها البخاريٰ وأ داو بزيادة: «وتوضّئي لكل 
صلاة)”” . 


.)187/١( أخرجه : مسلم‎ )١( 
.)١71/١( والنسائى‎ ,.)١19 .158/5( أحمد‎ )۲( 
. )7585( وأبو داود‎ »)85 /١( البخاري‎ )۳( 


١١‏ المجلد الثاني 


والحديثٌ يدل على أنَّ المستحاضة ترجمٌ إلى عادتها إذا كانث لها عادهٌ 
وتغتسلٌ عند مضيّها › وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 

وتولكٌ في الرّواية الأخرى : «فلتغتسل عند كلّ صلاة» استدل به القائلونَ 
بوجوب الغسل لكل صلاة » وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك أيضًا . 

4 وعَنِ القَاسِم » عَنْ رَلْنَبَ ۽ ان انها الت ي 
ِنْهَا مُسْتَحَاضَةٌ . فَقَالَ : «تَجْلِسُ يام َكْرَائِهَا ثم ْمَل وَتُوَخْرُ الظهْرَ 
ونُعَجُلْ الغصَرَ وَتَغْتَسِلُ وتصلي . وتُوَخْرُ المغربَ وتُعَجلْ العِشَاء وَتَغْتَسِلُ 
وَتُصَلَيهُمَا جَمِيعَاء وَتَْمَسِلْ لِلفَجرٍ» . رَوَاُ الاي . 

الحديثٌ إسنادهُ في «سنن النّسائيٌ» هكذا : أخبرنا سويد بِنُ نصر قال : 
أخبرنا عبد الله » عن سفيانٌ › عو عد لعن بن اناي عن أبيه فذكرة » 
ورا ا فا ا اعات الأتر لسن ل في ت 
وحكيّ عن البيهقيٌ ومن قبلة تضعيفهاء وأقواها حديثٌ حمنةً بنتِ جحش 
الذي سيأتي وتر ف ما عله ا 

والحديثٌ استدل به من قال : يجب الاغتسال على المستحاضة لكز” 
صلاق» أو تجمعٌ بِينَ الصَّلاتِينِ بغسل واحدٍء وقد تقدّمٌ الكلامٌ على ذلك في 
العسل»: 

- وعَن آم سَلَمَةَ : نها اَنَث رَسُولَ اللّهِ كل في امْرَأةٍ تهَرَاقُ 
الدّم قال : «لتنظز قَدرَ اللي والأيام التي كان تَحِيضْهْنٌ وَقَذْرَهنٌ مِنَ 


. )۱۸٤ /۱( أخرجه : النسائي‎ )١( 
.) 5١ /8( «شرح مسلم»‎ )۲( 


أبواب الحيض ۲۷ 


و 9 


الشَهْرِء كتَدَعٌ الصّلاة» م َيل وَلْتَسْتثفِر َم تُصَلّي» . رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا 
التَرمِذِي”'' . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الشَّافعِيُ » قال النُوويٌ : إسناده على شرطيهما . 
وقالَ البيهقيُ : هرّ حديثٌ مشهورٌ إلا أن سليمانَ بنّ يسار لم يسمعهُ منها . وفي 
رواية لأبي داود عن سليمانَ أن رجلا أخبرهُ عن أمّ سلمة”'". وقالٌ المنذري : 
لم يسمعة سليمانٌ» وقد رواهُ موس بِنُ عقبة » عن نافع » عن سليمانٌ» عن 
مرجانة عنها . وساقة الدّار قطني وابنُ الجارود”" بتمامه من حديث صخر بن 
جويريةً » عن نافع » عن سليمات أنه حدّئهُ رجلٌ عنها . 0 

قولك: «تهراقٌ» على صيغة ما لم يُسمٌّ فاعلهُ وفتح الهاء. قولك: 
«ولتستثفز» الاستثفارٌ : إدخال الإزارٍ بين الفخذين ملويًا » كما في «القاموس» 
وغيره . 

والحديتٌ يدل على أنَّ المستحاضةً ترجعٌ إلى عادتها المعروفةٍ قبل 
الاستحاضة » ويدل على أنَّ الاغتسال إِنّما هو مرَّةٌ واحدةٌ عند إدبار الحيضة › 
وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك » ويدل على استحباب انّحْاذٍ الثفر ليمنعٌ من خروج 
الم حال الصلاةء وقد ورد الأمرُ بالاستثفار في حديث حمنةٌ بنتِ جحش 
أيضًا كما سيأتي إِنْ شاء الله . ْ 

ترله : «لتستلفز» بسكون اء المثلثة» بعدها فاة مكسورة أي : تشد ثوب 
على فرجها ء مأخودٌ من ثفر الذَّابّةِ - بفتح الفاء - وهو الذي يكونُ تحت ذنبها . 


)١(‏ أخرجه : أحمد (5/ ۰۲۹۲ ۳۲۰)» وأبو داود (7175)» وابن ماجه (1۲۳)» والنسائي 
(A۲ 14/۷‏ . 

(۲) أبو داود (۲۷۵) . 

(۳) الدارقطني (۱/ ۲۱۷)» وابن الجارود ١١(‏ - غوث) . 


۸ المجلد الثاني 


› عَنْ عُرْوَةَ » عَن فَاطِمَةَ بْتِ أبِي حُبيش : انها كَانَتْ تُسْتَحَاض‎ ٣ 
قال لَهَا الس ككل : «إذَّا كان دَمْ الْحَيِضَةٍ فَإنُّ أَسْوَدُ يُعْرَفْء فَإِذَا كَانَ‎ 
كلك تَأمسكي عَن الصَّلَاةٍء فَإِذَا کان الْآخَرُ توصي وَصَلي ؛ فَإِنّمَا هُوَ‎ 
. عزق» . روَا أَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِكِ("‎ 

الحديتُ رواه ابن حبّانَ والحاكمٌ وصحّحاهء وأخرجة الدّارقطنيٌ» 
والبيهقئُ » والحاكمُ أيضًا بزيادة : «فإِنّما هو داءَ عرض› أو ركضةٌ من 
السيطانِ » أو عرق انقطع ۲ وهذا يرد إنكار ابن الصلاح والنُوويٌ وابن الرّفعةٍ 
لزيادة : «انقطع » وقد استنكرٌ هذا الحديتٌ أبو حاتم ؛ ل من رواية عديٌ بن 


r ۳ 2 2 78 1 05‏ 5“ 2 ع - 
ثابت » عن أبيه » عن جدوء» وده لا يُعرف” أ وقد ضعف الحديث ابو داود . 


2)١1754( وابن حبان‎ ء)۱۸١‎ .١177/١( أخرجه : أبو داود (2785 ٤۳۰)ء والنسائى‎ )١( 
. من طريق ابن أبي عدي» عن محمد بن عمروء عن الزهري» عن عروة» به‎ 
«لم يُتابع محمد بن عمرو علئ‎ : )٠١ - 49 /١( وقال أبو حاتم - كما في «العلل» لابنه‎ 
. هذه الرواية» وهو منکر)‎ 
«وأيضًا فقد اختّلف على ابن أبي عدي في‎ : )٤۳۸ /١( : ٠ وقال ابن رجب في «الفتح‎ 
: إسناده» فقيل : عنه كما ذکرناء وقيل عنه فى إسناده : عن عروة. عن عائشة . وقيل‎ 
إن روايته عن عروة» عن فاطمة أصح؛ لأنبا في كتابه كذلك . وقد اختلف في سماع‎ 
. عروة من فاطمة»‎ 

)١(‏ «سنن الدارقطني» .)۲٠١/١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)٠۷١/١(‏ و«السنن 
الكبرئ» للبيهقى (۲۱۸/۱) . 

(۳) ليس هذا هو الإسناد الذي أنكره أبو حاتم » كما يتبين من التعليق المتقدم قريبًا على . 
الحديث » فتلبه . 


وراجع : « التلخيص » (۱/ ۰( . 


أبواب الحيض ۱۲۹ 


ر رت او طرف فال ا راان فى شرع ا اى رة 
النّساءٌ . قال اه ١‏ المصابيح» : هذا دليل التمييز . انتهئل RTE‏ 
الرّواية «يُعرف » بضمٌ حرف المضارعة »> وسكونٍ العينِ المهملة » وفتح الرَّاءِ» 
وقد روي بكسر الرَّاءِ» أيْ : له رائحة تعرفها النساءُ . 

له: «عرقٌ» بكسر العين» وإسكان الرّاءِء أيْ : أنَّ هذا الدّم الذي 
ضري لامي رن ةف الزن التسواق ولسسرة الاد نيد تسر لدان 
البخجة؛ 
والحديثٌ فيه دلالة على أَنّهُ يُعتبرُ E‏ فإذا كان متّصمًا بصفة 
السَّوادٍ فهر حيضٌ وإلا فهو استحاضةً » وقد قالَ بذلك الشَّافْعيُ والنّاصرٌُ في 
حقٌّ المبتدأة» وفيه دلالة أيضًا على وجوب الوضوءِ على المستحاضة لكل 
صلاة» وسيأتي الكلامٌ على ذلك - إِنْ شاء 0 


بَابُ مَنْ تَحِيضٌ سنا او سَبْعَا لم لِمَفْدِ العَادَة ة والتمييز 


۷ عَنْ حَمْئَةَ بنْتِ جَخش قال : كُنت أَسْتَحَاضُ خَيضَة كَبيرَةٌ 
شَدِيدَة » فجت إلى رَسُولٍ الله يك أَسْتَفْتيه يه وخر فَوَجَذْئُهُ في بيت 
أختي رَينَبَ بنتِ جَخْش . قَالّث : قُلْتُ : يا رَسُولَ الله إنِي أَسْمَحَاض 
حَبْضَةَ كثْيرَة شَدِيدَة » فَمَا تَرَى فيهَاء قد تي الصا الضيام؟ ققال : 
«أنقث لَك الكُرْسْف ؛ نه يُذِْبُ الدَمَ»» قَالَتْ : هُوَ اتر من ذَلِكَ 
قال : «مَانَخَِذِي د نَوْبَا»» قَالَتْ : هُوَ أَكْتَدْ من ذلك قال : «ْتَلَبجَمِى)» 
الث : إِنمَا أن نَجَاء فَقَالَ : «سَآمُ مرك بِأَمْرَئِنِ أبُهُمَا َعَلْتِ فَقَد أَجْرَ أ عك 
مِنَ الْآخَرِء فَإِنْ قَوبتِ عَلَيهِمَا أت أَعْلَم . 

قال لَهَا : «إِنمَا هَذِهِ رَكُضَةٌ مِنْ رَكَضَاتٍ الشَّيِطانِء فُتَحَيِضِي سِنَةَ يبام 


[ نيل الأوطار- ج ؟ ] 


55 المجلد الثاني 


او في عِلْم الله ْم الي حى إِذَا رايت أك قد طَهْرْتِ وَاسْتَئْقَيتِ 
ل أي ميف ا یری لها شر کو کی 

بزئكِ وَكَذَلِكَ فافعلي في كل شَهر كَمَا نَحِيضٌ اللْسَاءُ وَكَمَا طم رن 
ا وَإِنْ قَوبتِ عَلَى أَنْ تُوَخَرِي الظَهرَ وَتُعَجْلي 
الْعَضْرَ فََفْتَِلِينَ ثُمْ تُصَلْينَ الظهر وَالْعَضْرَ جَمِيعَاء كم تُوَخْرِي الْمَغْربَ 
وَتُعَجْلِيِ الْعِشَاءَ ثم تَفْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بين الصَلَاتين فَافْعَلي » وَتَغْتَسِلِينَ 
مَعَ الجر وَتصَلَينَ فَكَذَلِكَ قَافْعَلي› وَصَلَي وَصُومِي 1 قَدَرْتِ عَلَى 
دَلِك» . وَقَالَ رَسُولُ الله 4 : «وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَ بن إِلَيّ». رَوَاهُ 


, 


ا دَاودَ » امد وَالتَرْمِذِيُ وَصحَحَاهُ 


الحديتُ أخرجة أيضًا ابن ماجةء. والدّارقطني › والحاكة"» ونقلٌ 
التَرَمذيُ عن البخاريٌ تحسينة » وفي إسناده ابن عقيل» قال البيهقى : تفرد به 
وهو مختلف في الاحتجاج به . وقال ابن مندة : لذ بع بوخد من لوسرو 
لاهم أجمعوا على ترك حديثٍ ابن عقيل . وتعقَّبهُ ابن دقيق العيدِ» واستنكر 
منهُ هذا الإطلاق ؛ لأنَّ ابنَ عقيل لم يقع الإجماع على ترك حديثو فقد كان 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5794/5)» وأبو داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸). وابن ماجه 
(550). 
والحديث؛ مما تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه مقال» وقد اختلف العلماء 
في حديثه هذا اختلافا شديدّاء ما بين مصحح ومضعف . 
راجع : «العلل» للرازي )0١/١(‏ وللترمذي (ص )٥۸‏ و«المعرفة» للبيهقي /١(‏ 170 7) 
و«الخلافيات» أيضًا (۳/ ۳۲۹) و الفتح» لابن رجب /١(‏ 557 - 554) و المحلئ» 
144/۳( و«معالم السنن» للخطابي )١185- 1١804 /١(‏ و«الإرواء» (۱۸۸) . 

(۲) الدارقطني (۱/ »)۲۱١‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ الاك ۱۷۳) . 


أبواب الحيض ۳۱ 


أحمدُ وإسحاقٌ والحميديُ يحتجُونَ بو وقد حمل على أنَّ مراد ابن 
مندة بالإجماع إجماعٌ من حرج الصّحيحَ وهو كذلك › قال ابنُ أبي > 
سألتٌ أبي عنه فوهُنه ولم يقو إسنادة . 

وقال الترمذيٰ في كتاب «العلل)”") : إِنّهُ سأل البخارى عن هذا الحديث 
فقال: هو حديثٌ حسنٌ إلا أنَّ إبراهيمَ بن محمَّدٍ بِنَ طلحة هو قديمٌ لا أدري 
سمح منهُ ابن عقيل أم لا . وهذو عله للحديثِ أخرئ » ويُجابُ على البخاريّ 
بأ إبراهيم بنَ محمّدِ بن طلحةً مات سنةً عشر ومائة - فيما قالهُ أبو عبِيدٍ 
القاسمْ بن سلام » وعليٌ بن المديني » وخليفة بن حياط - وهو تابعيّ سم 
عبد الله بنَ عمرو بن العاص ٠‏ وأبا هريرةٌ » وعائشةً » وابنُ عقيل سمعٌ عبد الله 
و عت لوه رافق و ينث معزو كفت 
يُنكرٌ سماعهُ من إبراهيمَ بن محمَّدٍ بن طلحة لقدمه؟ وأينَ نَّ ابنُ طلحة من هؤلاء 
في القدم وهمْ نظراء شيُوخه في الصّحبةٍ وقريبٌ منهم في الطبقة ؛ > فيْنظرٌ في 
صحّةٍ هذا عن البخاري . وقال الخطابي : قد ترك العلماءٌ القول بهذا 
الحديثِ . 


وأما ابن حزم "" فَإنُّ رد هذا الحديتٌ بأنواع من الرّدّء ولم يُعَلّلهُ بابن عقيل 
بن علّلهُ بالانقطاع ؛ ين ابن جريج وابنِ عقيل » وزعمّ أن ابنَ جريج لم يسمعة 

من ابن عقيل وبينهما التُعمانُ بن راش » قال وهو ا ورو ضا عد 
ابن عقيل شريك وزهيرُ بِنُ محمّدٍ وكلاهما ضعيفٌ» وقالَ أيضًا: عمرٌ بنُ 
طلحة الّذي رواءُ إبراهيمُ بن محمد بن طلحةً عله غير مخلوقي» لا يُعرفُ 
لطلحة ابنّ اسمة «عمرٌ» . 


. )۷٤( «العلل» لابن أبي حاتم (۱۲۳) . (۲) «العلل الكبير» للترمذي‎ )١( 
. )۱۹٤/۲( «المحلئ»‎ )۳( 


وقد رد ابنُ سيّدٍ الاس ما قالهُ» قال : أمّا الانقطاعٌ بِينَ ابن جريج وابنٍ 
عقيل فقد رويّ من طريقٍ زهير بن محمَّدٍ عن ابن عقيل . وأمّا تضعيفة لزهير 
ا أخرجٌ له السيخان محتجین به في افا وقال ا 
مستقيم الحديثِ . وقال أبو حاتم ا امدق وفي حفظه شيءٌ ١‏ وعجديئة 
بالشّام أنكرُ من حديثه بالعراق . وقالَ البخاريُ في «تاريخه الصغير» 00 
9ه أذ لكام و شاك ونه ا المع 
عثمان الدّارميٌ نف ميلو :وله اغا . وقال یحی : كع 0 
ولعل أهلَّ الشَّامِ حيثُ رووا عنهُ أخطنوا عليه . وأمّا حديثهُ ها هنا فمن رواية 
أبي عامر العقديّ عنهُ وهو بصري » فهذا من حديثِ أهل العراق . وأمّا عمرُ بن 
طلحة الذي ذكرةٌ فلم يست الحديثُ من طريقه بل من طريقٍ عمرانٌ بن طلحةٌ » 
وقد نبّهَ الترمذي على أَنّهُ لم يقن «عمرّ» في هذا الإسنادٍ أحدٌّ من الرُواةٍ إلا ابنَ 
جريج أن غيرة يقول : «عمرانٌ» وهو الصّوابُ . وأمًا ريك الذي ضعَفه 
أيضًا فرواهُ ابنُ ماجة عن ابن عقيل من طريقه» وشريك مخرَّحٌ له في 
«(الصحيح» . 

ومن جملة علل الحديث ما نقلةُ أبو داود عن أحمد أنه قال : إِنَّ في الباب 
حديثين » وثالمًا في الس منه شيء . ثم فسَّرٌ أبو داود الثَالتٌ بِأنَّهُ 000 
حمنة ؛ ويُجابُ عن ذلك بأد التّرَمذيّ قد نقلَ عن أحمدّ تصحيحة نضّاء وهو 
أولئ مما ذكرهُ بو داود ؛ لأنّهُ لم ينقل النّعِيِينَ عن أحمدّ وإنَّما هو شيءٌ وقمٌ له 
ففْسّرٌ به کلام أحمد » وعلئ فرض أُنَّهُ من كلام أحمدّ فيُمكنُ أن يكونَ قد كان 
في نفسة من الحديث شيء ثم ظهرث له صحته . 

تولك : «أنعتُ لكِ الكرسفٌ» أي : أصفٌ لك القطنّ . قوله : «فتلجمي» 
قال في « الصحاح » و« القاموس» : اللْجامٌ ما تشد به الحائض . قال الخليلٌ : 
معناةٌ افعلي فا بم شان الدم واسترسالهُ كما يمنمٌ اللْجامٌ استرسال الدَابة . 


وأا الاستثفارٌ : فهو أن تشدّ فرجها بخرقةٍ عريضة توثق طرفيها في حقب تشد 
في وسطها بعد أنْ تحتشيّ كرسمًاء فيمنعَ ذلك الدَّمّ . وقوليا : (إِنّما أثج ثجا» 
النَّخّ : السَّيلانُ » وقد استعملَ في الحلب في الإناء » يُقال: حلب فيه تجا 
واستعملَ مجارًا في الكلام » يُقَالُ للمتكلّم : منجاجٌ » بكسر الميم . 

توله : «ركضة من ركضات الشَيطانِ» أصل الرّكض الضّربٌ بالرجل 
والإصابةٌ بهاء وكأةُ أراد الإضرارَ بالمرأة والأذىّ» بمعنئ أن الشَّيطانَ وجدّ 
بذلك سبيلا إلى التّلييس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حى أنساها 
بذلك عادتهاء فصارٌ في التَّقديرٍ كانه ركض بآلةٍ . تولك : «فتحيّضي » بفتح النّاء 
الفوقيّة » والحاء المهملة › والياء المشددة» أي : کا بيات ا 

والحديثٌ استدلٌ به من قال : إِنّها ترج المستحاضةٌ إلى الغالب من عادة 
النْساءِ » ولكنَّهُ كما عرفت مدارهُ على ابن عقيل وليسّ بحجةٍ » ولو كان حجة 
لأمكنّ الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية الحو إل عادةٍ نفسها » والقاضية 
بالرُجوع إلى النّمييز بصفاتٍ الدَّم» وذلك بأ حدر ذا الحديثٌ على عدم 
معرفتها لعادتها وعدم إمكان الُمييز يصفاتٍ الدّم . ۰ 

ودل دنه اا يخ قال : ِنّها تجمعٌ بِينَ الصلاتينِ بغسل واحدٍء ول 
ذهب ابن عبّاس » وعطاءٌ والنّخعيٌ» روئ ذلك عنهم ابنُ سيّدٍ الئاس في 
«شرح التّرمذيٌ». قال ابنُ العربيّ : والحديثُ في ذلك صحيحٌ فينبغي أن 
سي انتهيل . 

وعلئ فرض صحَحَةٍ الحديثٍ فهذا جمعٌ حسن ؛ لاله يل علق الغسلَ 
بقوّتها » فيكونٌ ذلك قرينةً دالّةَ على عدم الوجوب » وكذا قولهُ في الحديثِ : 
«أَيُهما فعلت أجزاً عنك» . 1 


5 المجلد الثاني 

قال المصئف كآنه 

فيه أن الفْسْلَ لكل صَلاةٍ لا يجب بل يُجزثها لعل لِحَيضِهَا الَذِي 
تَجْلِسْهُ وَأَنّ المع لِلْمَرَضٍ جَائِرُء وَأَنّ جَمْعَ الفَرِيضَتَينِ لَهَا بطَهَارةٍ 
وَاجدَةٍ جَائرٌ» وَأَنّ نَغِيينَ العَدَدِ مِنَ السَْةِ والسبعةٍ بِاجيهادهَا لا بتَشَهِيهَا 
قله بل : ١حتل‏ ذا رَأَئْتَ أَنْ قَدْ طَهُرْتٍ وَاسْتَنْقَيتِ» . انتهئ . 

بَابُ الصّفْرَة وَالْكَذْرَةِ بَعْدَ الْعَادَةِ 

فك عن ام عَطِيَةَ كَالَثْ : كُنَا لا نَعْدُ الصّفْرَةَ وَالْكَدْرَةَ بَعْدَ الطهر 
شَيئًا . رَوَاهُ بو داود» وځار اع ولم يَذْكُر : يَعْدَ الطهْر . 

الحديتُ أخرجة أيضًا الحاكمٌ . وأخرجة الإسماعيليُ في «مستخرجه» 
بلفظ : «كنا لا نعدٌ الكدرةً والصّغرةً شيئًا) يعني : في الحيض » وللدّار 0 


« بعد الغسل» فلاا : ووقعٌ في «النْهاية » و«الوسيط» 1 دة في هذا : 
«وراء العادةٍ» وهيّ زيادةٌ باطلة › وااو ئشة بلفظ : «كنًا 


عن RN‏ والكدرة حيضًا» فقالَ اللوي في «شرح المهذب» : لا أعلم من 
ا 


الف دل عه أن الصف والكدرة تعن الطون ع هن الكو ةا 
في وقك الحيض:فهنما بخيض »+ :وقد تست القول بذلك في #الببحرة 0 إلى زيذ 
ابن علي › والهادي , والمؤيّدٍ باللّهِ » وأبي طالب» وأبي حتيفة : ومحمّدٍء 
ومالك واللْيثِ› والعنبريٌ » وفي رواية عن القاسم» وعن التاصر» وعن 


(۱) أخرجه : البخاري )1/ «(A4‏ وأبو داود (۳۰۷) . 
(۲) «المستدرك» )۱۷٤/١(‏ . )۳( » سنن الدرامي» (۱/ )۲۱١‏ . 
() «التلخیص» (۰۲/۱) . (0) «البحر» (۱۳۱/۲) . 


أبواب الحيض ش م١‏ 


الشّافعيٌ قال في «البحر» مستدلًا لهم : إذ هو أَذّىء ولقوله تعالى : «إحَقٌّ 
بط [البقرة : ۲۲۲] ولقوله بي لحمل : «إذا رأيت أنَّكِ قد طهرت 
واستنقیت فصِلّي ) وفي رواية عن القاسم ل حيضًا إذا توسّطه الأسود ؛ 
لحديثِ : «إذا رأيتٍ الدّمّ الأسود فأمسكي عن الصّلاةء حى إذا كان الصفرة 
فتوضئي وصلي» ولحديث الباب ؛ وعورضا بقوله ئي لعائشة : «لا تصلّي 
حتّى تري القصّة البيضاء»"› وري «كنًا [ل1]”" نعدٌ الكدرةً والصفرة في 
يام الحيض حخيضًا» ولكونهما أذى خرج من الرّحم فأشبة الد > وفي رواية عن 
الاصر والشافعيّ » وهو مرويٌّ عن أبي لت ّما حيضٌ بعد الم ؛ لأنّهما 
من آثارهِ لا قبلهُ . ورد بأنَّ المَرقَ و وفي رواية عن الشَّافعيٌّ : إن رأتهما 
في العادة فحيضٌ وإلا فلا . هذا حاصلٌ ما في «البحر» . 

وحديثٌ الباب إِنْ كان له حكمٌ الرّفع - كما قال البخاريٌ وغيرة من أثمةٍ 
الحديث : إن المراد «كثا» في زمانه و محَ علمه - فيكونٌ تقريرًا منه › ويدل 
بمنطوقه أنه لا حكمّ للكدرة والصفرة بعد الطهر » وبمفهومه أنّهما وقتّ 
الحيض حيض » كما ذهب إليه الجمهورٌ . 

۹- وَعَنْ عَائْضَةَ : أَنّ رَسُولَ الله يله َال في الْمَرْأةٍ التي تَر 
ما يَرِيبّهَا بَعْدَ الطهر : «إِنَمَا هُوَ عرْق» › أو قَالَ : «عُرُوقَ» . رَوَأهُ 0 
الوا ا ما 
)١(‏ تقدم برقم )۳۷٤(‏ . 
(۲) «الموطأ» »25١ /١(‏ وعلقه البخاري 17١ /١(‏ - فتح) . 
(۳) سقط من الأصول » والمثبت من حديث الباب . 


€3 أخرجه : أحمد (5/ الا ,)١5١‏ وأبو داود (۲۹۳)» وابن ماجه (585) . 
راجع : «العلل» للرازي )٥١/۱(‏ و« الفتح ») لابن رجب (0۲۲/۱) . 


الحديثٌ إسنادهُ في «سنن ابن ماجة» هكذا : حدَّئنا محمد بن يحيئ » عن 
عبيدٍ الله بن موسئ » عن شيبانَ » عن يحيئ بن أبي كثير » عن أبي سلمةٌ » عن 
م بكرء عن عائشةة" . وأمُ بكر لا يُعرفٌ خالهاء ويقَيةٌ الإستاد ‏ ثقات . 
والحديثٌ حسّنهُ المنذريٌ . 


وهوّ من الأدلَةٍ الدَالَةٍ على عدم الاعتبارٍ بما ترى المرأةٌ بعد الطهرٍء وقد 
تقدّم الخلاف فيه . قوله : «يريبها» بفتح الياء أ ك قد بعل هر يمن 
اا يقال “راقن الى ريني إذا فت ي 


ES 0 2 ۶‏ 2 و 
باب وضوء المسْتَحاضة لكل صلاة 


"- عن عَدِيّ بن ڻا بت دن الوق جا : أن ال بلا كال في 
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الْمُسْتَحَاضَةِ : «تَدَعْ الصّلاة ايام أَكْرَائِهَا ثم م تغل وَتَمَوَضأ عِنْدَ كر صَلَاةٍ 


ج س0" . 


وَنَصُومُ وَنُصَلْي ) :رَوَاةُ أو كاوه ؛ وَابِنْ مَاجَهُ › وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ : 

الحديثٌ لم يُحسّنهُ التّرمذيٰ كما ذكرهُ المصدّفٌ بل سكت عنة » قال ابنُ 
سيد الاس في «شرحه»: وسكت التُرمذيٌ عن هذا الحديث فلم يحكم 
بشيءٍ . وليسٌ من باب الصّحيح ولا ينبغي أنْ يكونّ من باب الحسن ؛ لضعفي 
راويه عن عديٰ بن ثابتٍ » وهوّ أبو اليقظانٍ» واسمه عثمانٌ بِنُ عميرٍ بن قيس 
الكوفيّ › وهو الذي يقال له : عثمانٌ بن أبي حميدٍء وعثمانٌ بن أبي زرعةً . 


(1) الحديث عند ابن ماجه : «عن أم بكرء أنها خيرت أا قا 

(۲) أخرجه : أبو داود (7917)» والترمذي »)١77(‏ ابن ماجه (355) . 
وهو حديث ضعيف . 
راجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص 088). و«سؤالات البرقاني» (ص »)٥١‏ 
و« الخلافيات » للبيهقي (؟/ 555 - 550)., و«فتح الباري» لابن رجب )٤٥١ /١١‏ . 


أبواب الحيض ۱۳۷ 


وعثمانٌ أبو اليقظانِ » وأعشئ ثقيفٍ» كلَهُ واحذّء قال يحيئ بن معين : ليس 
عن قروم رقا E‏ اأثرلة :ابن مولي ليله . وقال أبو حاتم أيضًا : 
إل "ميث الي سكن الحديت» كان عه له فا وال أو اح 
الحاكمٌ : ليس بالقويّ عندهمْ » ولم برض عون ن سبد وقال الاي 
ليس بالقويٌ . وقال الدّارقطنئُ : ضعيفٌ. وقال ابنُ حبَّانَ : اختلط حى 
لا يدري ما يقولٌ» لا يجوز الاحتجاحٌ به . قال التٌرمذيٌ : سألتُ محمّدًا - 
ا سدعن هد الحديث فقلتٌ : عدي بِنُ ثابتِ» عن أبيه » عن 
قول يحيئ بن معين أن اسمةُ دينارٌ فلم يعبأ به . . وقال الدمياطيُ في عدي 
المذكور E a‏ ووهم 
مق قال : ت خد دار وعدي هذا من الثّقات المخزج لهم في 
« الصحيح » ؛ ونْقهُ أحمدُ بِنُ حنبلٍ » وقالَ أبو حاتم : صدوق . وقال أبو ذاود 
في «سننه)20: حديثٌ عدي بن ثابت » والأعمش عن حبيب » وأيُوبَ 
آي العلاءِ كلها لا يصح منها شي . وذكرٌ في آخر الباب الإشارة إلى صحة 
حديثِ قمير عن عائشة » ومدارهُ على أَيُوبَ بن مسكين وفيه خلاف» وقد 
اضطربٌ أيضًا فرواة» عن ابن شبرمةً » عنها مرفوعًاء وعن ححجاج عنها 
موقواء وكذلكٌ رواءُ النّوريُ » عن فراس» عن الشَّعبِيّ » عن قمير موقوفاء 
ذكرة المرَيّ في «الأطرافٍ» . 

والحديتٌُ يدل على أن المستحاة ضة تغتسلٌ لكل صلاةء وقد تقدّمَ الكلامُ 
على ذلك » ويدل أيضًا أنّها تتوضاً د کل صلاة» وقد ذهبّ إلى ذلك 


الشَّافِعىُ » وحكيّ عن عروةً بن الزبير » وسفيانَ النوريٌ ‏ وأحمد» وأبي ثور ء 


خاو جد عدي بِنِ ثابتٍ ما اسمة؟ فلم يعرف محمد اسم وذكرتٌ لمحمّد 


. )۲۱۰/۱( «سئن أبى داود»‎ )١( 


واستدلُوا بحديث الباب وبالحديث الذي سیاتی بعده» وبما ثبت فى رواية 
للبخاريّ [بلفظ ]”'': «وتوضّأ لكل صلاة» وغير ذلك . 

وذهبت العترةٌ وأبو حنيفة إلى أن طهارتها مقدّرةٌ بالوقتِ » فلها أن تجمعَ 
بين فريضتينِ وما شاءث من النّوافل بوضوءٍ واحدٍء واستدل لهم في 
«البحر»“ بحد يثِ فاطمة بنتِ أبي حبيش » وفيه «أنْ الب ية قال لها : 
وتو القت كز اة «لكل صلاة» لا «لوقت 
كلّ صلاةٍ» كما زعم فإِنْ قل : إِنَّ الكلام على حذفٍ مضافٍ والمرادُ لوقتِ 
کل صلاةٍ» فيُجابٌ بما قاله في «الفتح»”” من أنه مجازٌ يحتاح إلى دليل . 

فالحق أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاةٍ لكنْ لا بهذا الحديثِ بل بحديثِ 
فاطمة الآتي› وبما في حديثِ أسماءَ بلفظ : ١و2‏ تتوضاً فيما بِينَ ذلكٌ» وقد 
تَقدّمَ : وبما ثبت في رواية للبخاريٌ من حديث عائشةً » وقد تقدّمّ وسيأتي . 

-١‏ وَعَنْ عَابْشَةَ قَاأَتْ 0 إلى التّبي بيا 
فَقَااَكْ : إني امرَأة اسخاض قلا أَطهُرُ أَكأدَ ع الصَّلاة؟ قَقَالَ لَهَا: «لا. 


اجتنبي الصّلاة أَيَامَ مَحِيِضِكِ › ع قلي ترش لع خاد م لي 
وَإِنْ قَطْرَ الدّمُ عَلَى الحصير» . روه ا وَابنْ ما 


. من «(ك٤» «م»‎ )١( 

.)١55 - ۱٤۳ /۲( «البحر»‎ )۲( 

.)5١٠١ /١( «الفتح»‎ )9( 

. )574( ۲۹۲)ء وابن ماجه‎ 2.5١4 .57/5( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
. وأخرجه : أبو داود (۲۹۸) دون قوله : «ثم صلی وإن قطر‎ 
و«نصب الراية»‎ »)٤٤١/۳( وراجع : «تاريخ الدوري» (5975). و«الخلافيات»‎ 
.)5١١ /1( 


أبواب الحيض ۱۳۹ 


“الحنايك الخرجة أيضا الأرمذئ ».وأو داو والتسائن + واب تحبان 07 
ورواهُ مسلمٌ في «الصحيى »° بدون قوله : «وتوضئي لكل صلاة» وقال : ف 
Î‏ البيهقئُ : هوّ قولهُ : «وتوضئي» وتركها ؛ لأنّها 
زيادةٌ غير محفوظة» وقد روى هذه الريادة من تقدمَ» وكذا رواها الدارمي 
والطحاويٌ 29 وأخرجها أيضًا البخاري 

وقد أعلَ الحديثٌ بأنّ حبيبًا لم يسم من عروةٌ بن الزْبِيِرٍ وإنّما سمعَ من 
عروة ة المرنيٌ » فان كانَ عروةٌ هُ المذكورٌ في الإسنادٍ عروةً بن الزبير e‏ 
بذلك ابن ماجة وغيره - فالإسنادُ منقطعٌ ؛ لأنّ حبيبَ بن أبي ثابتٍ دا م 
ون كانَ عروةٌ هو المزنيّ فهو مجهولٌ . 

وفي الباب عن جابر رواهُ أبو يعلى بإسنادٍ ضعيفف والبيهقيُ ٠‏ وعن سودة 
کو روا ا 

والحديثٌ يدل على وجوب الوضوءٍ لكل صلاوٍء وقد تقدّمَ الكلامٌ فيه ء 
ويدلٌ على أن الغسلَ لا يجب إلا مره واحدةٌ عندٌ انقضاءِ الحيض» وكذلك 
الحديثٌ الذي قبلهُ يدل على ذلك » رقن تله اكد الى عر الا 


يات تخريم وَطْءِ الْحَائْضِ ذ في الْمَرْج . وما باح مِنْهَا 
7 عَنْ أَنْس بن مَالِكِ : أنَّ اليَهُودَ كَانُوا إِذّا حَاضَتٍ مره مهم لم 
يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُومْنَ في الْبْيُوتِ ) مَسَأَنَ أَضْحَابُ الى اة › كَأَئْرَلَ 


. 01785 »100( وابن حبان‎ »)١87/١( والنسائي‎ »)١10( الترمذي‎ )١( 


(۲( (صحیح مسلم ) (۱/ .)18٠١‏ 
)۳( الدارمي (144/1)› والطحاوي (۰۲/۱). 


. )4۱۸٤( «المعجم الأوسط»‎ )٥( . )۳٤۷١ /۱( البيهقي‎ )٤( 


ا 


الله ىك : #ويشكلوتك عن المجيض فل هو أذى فاعرلا السام فى الْمَحِيض » 
إلى آخر الآبةٍ [البقرة: ۲۲۲] » قَقَالَ رَسول الله يكل : «اضتَعُوا كل شَيءِ إلا 
الكاحَ» . وَفي لَفظ : «إلا الْحمَاَ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البْخارى” . 

تولك : «فسأل» السّائلٌ عن ذلك أسيدُ بن الحضير وعبَادُ بنُ بشرء وقيل : 
إن السّائلَ عن ذلك هو أبو الدّحداح » قالهُ الواقديُ » والصَّوابُ الأول كما فى 
«الصّحيح» . 

والحديثٌُ يدل على حكمين : تحريم التكاح » وجواز ما سواه : 

ما الأول : فبإجماع المسلمينَ وبنصٌ القرآنِ العزيز والسِّئّةِ الصريحة 
ومستحلة كافرٌء وغيرٌ المستحل, إِنْ كان ناسيًا أو جاهلا لوجودٍ الحيض أو 
جاهلا لتحريمه أو مكرمًا فلا إثمّ عليه ولا كمّارةَ» وإِنْ وطئها عامدًا عالمًا 
بالحيض والتّحريم مختارًا فقد ارتكبّ معصيةً كبيرةً نص على كبرها الشَّافْعيُ » 
ونتحثك عليه الثوبة > وسياتن التقلاف فى وخوت الكفارة:. 

وأمّا الثاني : - أعني : جوارٌ ما سواه - فهر قسمان : 

القسمٌ الأول : المباشرةٌ فيما فوقّ السُّرّةٍ وتحتٌ الرُكبةٍ بالذّكرٍ أو القبلةٍ أو 
المعانقة أو اللمس أو غير ذلكٌ» وذلكَ حلالُ بائّفاق العلماءء وقد نقل 
الإجماعَ على الجواز جماعةٌ» وقد حكى عن عبيدة السّلمانيٌ وغيره : أله 
لا اشر شيئًا منها بشيء منه » وهو كما قال او غير معروف 


.)5١50( وأحمد (۱۳۲/۳). وأبو داود (۲۵۸)ء‎ .))١59/١( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. )۱۸۷ 23167 /۱( والترمذي (۲۹۷۷)» وابن ماجه (5515)» والنسائئ‎ 
. (۰0/۳ ٩ شرح مسلم‎ (۲( 


١١ ٠ أبواب الحيض‎ 


ولا مقبول » ولو صح لكان مردودًا بالأحاديث الصَّحَيحةَ وبإجماع المسلمين 
قبل الجكالف وبعله . 


القسمُ الثاني : فيما بينَ السُرَةٍ والوُكبة في غير القبلِ والدٌبر » وفيها ثلاث 
وجوه لأصحاب الشَافعيٌ : الأشهرٌ منها الحرم والثّاني : عدمٌ النّحريم مع 
الكراهة . والثَّالتُ : إن كان المباث شر يضبط نفسهُ عن الفرج إمّا لشدّةٍ ورع أو 
لضعف شهوةٍ جار وإِلّا لم يجز 

وقد ذهب إلى الوجه الأول مالك وأبو حنيفة» وهو قول أكثر العلماء 
منهم : سعيدٌ بنُ المسيّب » وشريحٌ › وطاوسٌ » وعطاء » وسليمانٌ بنُ يسارء 
وقتادةٌ . وممَنْ ذهبّ إلى الجواز : عكرمةٌ » ومجاهدٌ » والشَّعبِيُ » والنّخعي : 
والحاكمٌ » والنُوريُ » والأوزاعيٰ › وكيد بن حنبل » وی بن الحسن » 
وأصبعٌ › وإسحاق بُ راهويه » وأبو ثورء وابنُ المنذر» وداودٌ. 


وجري الباب يدل على الجواز ؛ لتصريحه بتحليل کل شي ا 
الُكاح » فالقول بالنُحريم سدًا للذّريعةٍ لما كان الحومُ ار 0 الوقوع 
فيه ؛ لما ثبتَ في « الصحيحين »“ من حديثِ النُعمانٍ بن بشير مرفوعا بلفظ : 


و 


«من رت" حول الحمئ بُوشك أن يُواقعة» ولهُ ألفاظ عندهماء وعندً 


)١(‏ في الأصول : «مما». 
(۲) أخرجه : البخاري (۲۰/۱)» (54/7)» ومسلم ٥۰ /٥(‏ ١م‏ وأحمد (2759/5 
الال الالاء .(YTVE‏ 
وراجع : تعليق علئ كتاب «جامع العلوم والحكم» . 
() بالأصول : «وقع» . وانظر مصادر التخريج . 
ولیس هذا لفظ «الصحيحين» بل معناه . وانظر «التلخيص» )595/١(‏ . 
قال ابن رجب الحنبلي في «شرح البخاري» )٤٠١ /١(‏ : 
«وأما الأحاديث التي رويت عن النبي يك » أنه سئل عما يل من الحائض » فقال : = 


۲ المجلد الثاني 


غيرهماء ويُشيرٌ إلى هذا حديثٌ : «لك ما فوق الإزار»» وحديثٌ عائشةً 
الآتي لما فيه من الأمر للمباشرة بأنْ تأتزرء وقولها في رواية لهما: «وأيكم 
يملك إربهُ كما كانَ رسول الله بك يملكُ إربة» . 

۲ وَعَنْ مِكْرِمَة» عن بَْض أَرْوَاج الب لف : يي 
راد مِنَ الحائض سنا ألْقَى على فَرْجِهَا شيا ا ُو داور 
مْرَأَته ِذَا كَانَتْ حَائْضًا ؟ الت :ع شيءِ إل لقم . رَوَاهُ انار : في 


«تاریځه) . 


: بن كيم » عن عمه : : أنه سَأَلَ و رَسُولَ الله كل‎ E E 
مَا جل لي مِنَ امْرَأتي وهي خا قال : «لَك ما قوق الإرّار» : رَوَأهُ‎ 
أبُو داو‎ 


= «فوق الإزار» ؛ فقد رُويت من وجوه متعددة لا تخلو أسانيدها من لين » وليس رواتها 
من المبرزين في الحفظ » ولعلٌ بعضهم رو ذلك بالمعنئ الذي فهمه من مباشرة 
النبي ية للحائض من فوق الإزار» اه . 

. سيأتي تخريجه قريبًا‎ )١( 

(۲) «السنن» (۲۷۲) . 

وقال الحافظ في 0 ٠4/1‏ «إسناده قوي» . وكذلك صحح إسناده ابن 
عبد الهادي في «ت تنقيح التحقیق )۲۳١ - 579/١( ٩‏ , 

(۳) وأخرجه أيضًا : الطبري فى «التفسير» (۲/ ۳۸۳) . 

9 أخرجه : أبو داود‎ )٤( 
.)١9/1( وراجع : «تهذيب السئن» لابن القيم‎ 


أبواب الحيض 1۳ 


حديثٌ عكرمة إسنادهُ في «سنن أبي داود» هكذا: حدثنا موسئ بن 
إسماعيلَ» عن حمَّادٍ بن سلمةٌ» عن أَيُوبَء عن عكرمة فذكرة» ورجا 
[منادع تقاف محم بهم في الع 2 وقد سكت عنة أبو داودٌ والمنذريٌ › 
وقد قالَ ابنُ الصّلاح والنُوويُ وغيرهما : إِنَّهُ يجورٌ الاحتجاجُ بما سكت عن 
أبو داو . وصرَّحَ أبو داود نفس أَنَّهُ لا يسكتٌ إلا عن الحديثِ الصّالح 
للاحتجاج › ويشهد لخديف الأمر بالاتزار » ودي الك جنا قوق 
الإزار». 


ا ا 
المتّفق عليه . 

وأا حديثُ حرام بنِ حكيم فأوردة الحافظ في «الألخيصِ › ول 
عليه » وإسنادة في ١سنن‏ أبي داود» فيه صدوقانٍ وبقيّتةُ ثقات» وقد رو 
أبو داود من حديث معاذٍ بن جبل” '" نحوةُ» وقالٌ : ليس بالقوي » وفي إسنادم 
بقيّهُ عن سعيدٍ بن عب الله الأغطش . ورواةُ الطبرانئُ” " من رواية إسماعيل بن 
عيّاش » > عن سعيلٍ بن عبد الل الخزاعيّ » فإ كان هوّ الأغطش فقد توب بقية » 
وبقيث جهالةٌ حال سعيد»ء قال الحافظ: لا نعرفٌ أحذًا وثقةُ » وأيضًا 
عبد الرّحمن بن عائذٍ راويه عن معاذء قال أبو حاتم : روايتة عن على مرسلةء 
وإذا كان كذلك فعن معاذ أشدٌ إرسالا . 

والحذيتٌ. الأول یدل علئ جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون 
محل من سائر البدنٍ غير الفرج لكنْ مع وضع شيءٍ على الفرج يكونٌ حائلا بين 
وبِينَ ما يتصل به من الرّجلٍ . 


94/1١ )1(‏ 5). (۲) أبو داود (۲۱۳) . 
(۳) «المعجم الكبير» )٤( . )۱۹٤/۲۰(‏ «التلخیص الحبير» /١(‏ 1595) . 


١:‏ المجلد الثاني 


والحديتٌ الثاني يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج . 

والحديتٌُ الثَّالتُ يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزارٍ من الحائض 
وعدم جوازهٍ بما عداة» فمن أجارَ الشخصيصٌ بمثل هذا المفهوم خصّصٌ به 
عمومً كل شيءٍ المذكور في حديثِ أنس وعائشة ؛ ومن لم يجوز الششخصيصٌ به 
فهر لا يُعارض المنطوقٌ الذّال على الجوازء والخلاف في جوازه وعدمهٍ قد 
سبق في أوَّلٍ الباب . 

5- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ : کائث إِخدًاتا إِذَا كَانَتْ حائضا قاراد 
رَسُولُ الله ل أن يَاشِرَهاء أمَرَمَا ن تانز ارا في فَوْرٍ حَيضتها كم 
يبَاشِرْهَا . متّفقٌ عَلَيه1" . 

قال الخطابئ : قَوْرُ الحَيض : اول وَمُعْظَمُهُ . 

توله: «أنْ يُباشرها» المرادٌ بالمباشرة هنا : التقاءُ البشرتين لا الجماعٌ . 
توله : «أنْ تأتزرٌ؛ وفي رواية للبخاريٌ : «تتَّرْرَة قال في «الفتم 70 : 
والأولئ أفصحٌ . والمرادٌ بالاتزار : أن تشدّ إزارًا تسترٌُ به سرّتها 57 
إلى الركبةٍ . 

توله : «في فور حيضتها» هو بفتح الفاءِ وإسكانٍ الواوء ومعناهُ كما قال 
الخطابِيُ كما ذكرّه المصنّفٌ » وقالٌ القرطبئ : فورُ الحيضة : معظمٌ صبّهاء من 
فوران القدرٍ وغليانها . والكلامٌ على فقه الحديث قد تقدّمَ . 

)١١‏ أخرجه : البخاري (۸۲/۱)» ومسلم »)١57/١(‏ وأبو داود (۲۷۳)» وابن ماجه 


. )٥( 
.)604/۱( » «الفتح‎ (۲) 


أبواب الحيض ١‏ 


_- 2 4 س ن اا ۳ / ا 
FAY‏ عَن ابن عَبّاس» عن الي يي في الذي يَتِي امراته وهي 
- 76 ع مقع 0 5 6و٠‏ ت 27 DEE‏ 
حَائْض : «يَتصَدق بديئار أو بِنِضْفٍ ديتار» . رَوَاهُ الحَمْسَة'' . 
5 يروس ا 2 3 52 و و5 02 
وَقَال بُو دَاوُدَ : هكذا الروَايَةَ الصحيخة قال : «ديتار او نصف ديئار» . 


0-4 


وَفِي لَفْظِ لِلتَرْمِذِي'" : «إِذَا كان دما أ أحمَرَ فَدِيارٌ : وَإِنْ کان دما أْصْفْرَ 
فَيضْفٌ دیتار » 
وَفِي رِوَابة لأخمَدَ” : أ الي بك جَعَلَ في الْحَائْضٍ نْصَابٌ دِيئارًا » 


o 


إن أصابها وقد أَدبرَ لدم نها ولم تفيل فَِضفُ يئار ؛ كَل ذَلِكَ عَنٍ 

الرُوايةٌ الأولئ رواها أيضًا الدّارقطنيٌ وابنُ الجارود» وكل رواتها مخرّجٌ 
لهم في «الصّحيح» إلا مقسمًا الاي عن ابن عباس فانفرة بو البخاري لكن 
ما أخرج له إلا حديئًا واحدّاء وقد صحح حديثٌ الباب الحاكم ‏ وابنٌ 
اقطان › وابن دقيق العيدٍ» وقال. أحمد اا اح درك عل لحمو عن 
مقسم » عن ابن عباس . . فقيل : تذهبٌ إليه؟ فقالَ : نعم . وقال أبو داود : هيّ 
الدُوَايةٌ الصحيحةء وربّما لم يرفعة شعبةٌ » وقال قاسم بنُ أصِبعٌ : د رفعة غنلر: 


(۱) أخرجه : أحمد /١(‏ ۲۳۰)ء وأبو داود (75754)» والترمذي (175) والنسائي ))١97'/١1(‏ 
وائ ماه 54 ْ 
وراجع : « المسائل» لأبي داود (۱۷۷) و«التمهيد» (۳/ ١۱۷)ء‏ و«السنن الكبرئ» 
للبيهقي (۱1/ ۳۱۸ - ۳۱۹) و«الإرواء» (۱۹۷) . 

. )۳۹۷/١( «المسند»‎ )۳( (TV) «الجامع»‎ )۲( 

. «سنن الدارقطني » (۳/ ۲۸۷)» وابن الجارود (۱۰۸ - غوث)‎ )٤( 


قال الحافظ "“: والاضطرابُ في إسنادٍ هذا الحديث ومتنه كثيدٌ جدًا . 
ويُجابٌ عن بما ذكرة أبو الحسنٍ بن القطانٍ - وهو ممَنْ قال بصِحّةٍ الحديث - 
أن الإعلال بالاضطراب خطأًء والصَّوابُ أنْ ينظرَ إلى رواية كل راو بحسبها 
ويعلم ما خرج عنهُ فيهاء فإِنْ صح من طريتي قبل » ولا يضِرْهُ أنْ يُرو من 
طرق أخرٌَ ضعيفة » فهم إذا قالوا: روي فيه بدينار » وروي بنصفِ دينارء 
وروي باعتبار صفات الدّم »> وروي دون اعتبارها» وروي باعتبار أَوَّلٍ الحيض 


م ودذي دون کل نمس وروي بعتق نسمةٍ ١‏ وهذا 


ا وأكثرُ أهلٍ العلم زعموا أن هذا 
الحديتٌ مرسل أو موقوف عل ابن عباس » قال الخطابيُ : والأصح أله منٌصلٌ 
مرفوعٌ لكنّ الذْممَ بريئة إلا أن تقوم الحجَةُ بشغلها . ويْجابُ عن دعوئ 
الاختلافٍ في رفعه ووقفه بن يحيئ بنَ سعيدٍ ومحمّدَ بنَ جعفر وابنَ أبي عدي 
رفعوة عن شعبة› وكذلك وهب بِنُ جريرء وسعيدٌ بن عامرء والنّضرٌ بن 
شميلل » وعبد الاب بن عط الخقّافٌ» قالَ ابن سيد الئاس : E‏ 
شعبةٌ أجل وأكثرٌُ وأحفظ ممَنْ وقفه » اما كول شغية IE‏ 1 لي الحكم مره 
ووقفة مرَّةٌ فقد أخبرَ عن المرفوع والموقوفٍ أنَّ كلا عنده» ثم لو تساوى 
رافعوة مع واقفيه لم يكن في فلك ما يقدح فيه . قال أبو بكر الخطيبٌ : 
اختلاف الروايتينِ في الرَفْع والوقف لا يور ر في الحديث ضعفا . وهوّ مذهبٌ 
أهل الأصولٍ ؛ لأنّ إحدى الرُوايتين ليسث مكدذَّبةٌ للأخرئ » والأخذٌ بالمرفوع 
أخذ بالريادة وهي واجبةٌ القبولٍ . 


قال الحافظ”": وقد أمعنّ ابن القطَانٍ القولَ في تصحيح هذا الحديث 


(۱) «التلخیص» (۲۹۳/۱) . (۲) «التلخيص» (۲۹۳/۱) . 


أبراب الحيض e‏ 


والجواب عن طرق الطْعنِ فيه بما يراع منة » وأقر ابن دقيتي العيدٍ تصحبح ابن 
القطان وقرَاهُ ذ ف ١‏ اا وهو الصّواتٌ » فكمْ من حديث قد احتجوا بو فيه 
من الاختلافٍ أكثرٌ مما في هذا كحديث بئرٍ بضاعة وحديث القلتين ونحوهماء 
وفى ذلك ما يرد علئ الوويّ في دعواة في شرح المهذّب» و" التتقيح» 
و«الخلاصة» أنَّ الأئمّةَ كلّهِمْ خالفوا الحاكمَ في تصحيحدء وأنَّ الحقّ أنه 
ضعيفٌ باتفاقهمْ » وتبعَ النُوويُ في بعض ذلك ابنَ الصّلاح . 

وأما الرُوايةٌ اانه من حديث الياب فأخرجها مع الترمذيٌ البيهقئٌ › 
وي 0 كانس 7 5 1 0 7 ( . 5 8 
والطبرانيٰ › والدارقطنيٌ ‏ وابو يعل › والدّارمِيُ"' »> بعضصهم من طريق 
ممتووى شي ا . عن مقسم » وخصيفٌ 
فيه مقال» وعبدُ الكريم مختلف فيد» وقيل مجممٌ علن تركهء وعليٌ بن 
دين فة اا قال 


أمّا الرُوايةٌ الثَالئهٌ من حديث الباب فقد أخرج نحوها البيهقئ”'' من 
حديث ابن جريج › عن عطاء. عن ابن عباس . 

والتحدية یدل على وجوب الكمّارة على من وطئ امرأتهُ وهيّ حائض › 
وإلول ذلك ذهب ابن عباس » والحسنٌ البصري › وسعيدٌ بن جبير» وقتادةٌ › 
والأوزاعيُ » اشاق : وال في الرواية النّابتة عنه» والشَّافعيُ في قوله 
القديم ٠‏ 


رخاف هلا فى الكارة . 'فقال'الحسن وسعد: غيل رقبةه» :وقال 


)1( البيهقي (۱/ ۷١۳)ء‏ والطبراني في الكبير (175 ١١‏ 00 والدارقطني (۳/ /141)» 
والدارمي )۲٠۵ /١(‏ 
(5) البيهقي (۳۱۹/۱) . 


۱۸ المجلد الثاني 


الباقون : دينارٌ أو نصفٌ دينار على اختلافٍ منهمْ في الحالٍ الذي يجب فيه 
الدينافة أو ا الدينار بحسب اختللاف الرّوايات › واحتجوا بحديث 
النامة: 


وقالَ عطاءء وابن بي مليكةً » والشَّعبِيُ » والنّخعىُ» ومكحولٌ. 
والزُهريٌ › وأبو الرّناد» ا وحمَادُ بن أبي سليمادً» وأيوبُ السختياني » 
وَسْفيان اوري والليكا ين تخد فال وأبو حنيفةً › وهو الأصح عن 
الشّافعيٌ » ادن في إحدى الرُوايتين › وجماهيرٌ من السَّلفٍ : نه لا كقارةً 
عليه » بل الواجبٌ الاستغفارٌ والتَّوبةٌ . وأجابوا عن الحديث بما سبق من 
المطاعن » قالوا: والأصلٌ البراءةٌ فلا ينتقل عنها إلا بحبّة . 

وقد عرفت انتهاض الرّواية الأول من حديث الباب» فالمصيرٌ إليها 
متحت ) وعرفت بما أسلفناهُ صلاحيتها للحجَّيّةِ وسقوط الاعتلالاتٍ الواردة 
عليها . 

قال المصئّف بعد أن ساق الحديتّ : 

وفيه تنبيه على تخريم الوطءٍ قَبْلَ الغْسْلٍ . انتهى . 
باب الحَائّض لا تصُومٌ ولا تصَلي وَنَقْضِي الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةٍ 

الا ل سي حي شري 310 رار اير اد قا لضا 
« اليس شَهَادَةٌ الْمَرْأَةِ م مثل نضفٍ شَهَادَةٍ E‏ فلن : بل . قَالَ: 
«مَذَلِكُنٌ من نُقْصَانٍ عَفْلِهَا أ إا خاضث قم ) وَلَمْ نَصْمْ ؟» قُلْنَ : 
بَلى . قَالَ : «مَذَلِكُن من ُه فصان دينها» . محص ر من الْبْحَارِيٌ 00 


. )۸۳ /۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 


أبواب الحيض ١.‏ 


(D4 


لجن ريد a‏ عدي وخر امام من حديث ابن 
عمرٌ بلفظ : : «تمكتُ اللَيالي ما تصلي » وتفطرٌ في شهرٍ رمضانّ » فهذا نقصانٌ 
دينها» واتفقا .عليه من حديث آبي هريرة › ا الحاكمُ في 
«المستدركِ)”" من حديثِ ابن مسعود . 

تول : «لم تصلٌ ولم تصم' فيه إشعارٌ بأل منغ الحائض من الصو 
والصَّلاةٍ كانَ ثابنًا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس . 

والحويف يدل على عدم وجوب الصوم والصَّلاةٍ على الحائض حال 
حيضها وهو إجماعٌ . ووذ علق أن الققل كر الرّيادةَ والتّقصانّ- وكذلكٌ 
الإيمانٌُ» وليس المرادُ من ذكر نقصانِ عقول النّساء لومهنٌ على ذلك ؛ لاله مما 
لا مدخل لاختيارهنّ فيه › بل المراد النّحذِيدُ من الافتتانٍ بهن » وليس نقصٌ 
دين منحصرًا فيما يحصل به الاثم بل في أعمّ من ذلك » قالهُ في «الفتح»» 
وروا عن الئوويّ ؛ لاه أمرٌ نسبيٌ . فالكاملٌ مثلا ناقصٌ عن الأكمل » ومن 
ذلك الحائضٌ لا تأثمُ بتركِ صلاتها زمنَ الحيض لكنّها ناقصةٌ عن المصلي . 

وهل تثابُ على هذا اترك لكونها مكلّفة به كما ياب المريض على التوافلِ 
ني كان يعملها في صكته وشغلَ بالمرض عنها؟ قال الئوويٰ : الظَاهرٌ أنْها 
لا تثاُ» والفرق بينها وبينَ المريض أنه كانَ يفعلها بنيّة الذّوام عليها مع 
أهليّته » والحائض ليس كذلكٌ . قال الحافظ”*2: وعندي في كونٍ هذا الفرقٍ 
مستلزمًا لكونها لا تثابُ وقفةٌ . 


.)51/١( «(صحيح مسلم»‎ )١( 

0( «(صحیح مسلم) ))5١/1١(‏ وليس هو عند البخاري» والحافظ ابن حجر إنما عزاه في 
«التلخيص» /١(‏ ۲۸۷)»› لمسلم فقط . 

(۳) «المستدرك) (5/ امك .)٦١۳‏ )€3 « الفتح » (1/ 21 - 6۷). 


المجلد الثاني 


10۰ 


Er 


۹- عن مُعَادَةَ قَاَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَة فَقَلتُ : مَا بَالُ الْحَائض تَقْضِي 
الصّوْمَ وَلا فضي الصّلَاة؟ قَالَتْ : كان يُصِيبنَا ذّلِكَ مَعَ رَسُولٍ الله َك 
فَُؤْمَرُ بِقَضَاءِ لصم وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصَّلَاةٍ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ"' . 

نقل ابن المنذرٍ والنُوويُ”'' وغيرهما إجماعٌ المسلمينَ على أنه لا يجبُ 
على الحائض قضاء الصّلاةٍ ويجبٌ عليها قضاء الصوم » وحكى ابن عبد الب 
عن طائفةٍ من الخوارج أَنْهُمْ كانوا يُوجبونَ على الحائض قضاءً الصلاة» وعن 
سمرةٌ ابن جندب أنه كان يأمرُ بهِ فأنكرث عليه أمّ سلمةً » قال الحافظ : لكن 
استقرٌ الإجماع على عدم الوجوب » كما قالهُ الزُهريُ وغيرة . 

ومستند الإجماع هذا الحديثٌ الصَّحيحٌ » ولكنّ الاستدلال بعدم الأمر على 
عدم وجوب القضاءٍ قد يُنازعٌ فيه لاحتمالٍ الاكتفاء بالدّليلِ العام على وجوب 
القضاء » والأولئ الاستدلال بما عند الإسماعيليٌ من وجه آخرٌ بلفظ : «فلم 
تكنْ تقضي » ذكرٌ معناه ذ في «الفتح 6" ولا د تتم المنازعة في الاستدلالٍ بعدم 
الأمرِ على عدم وجوب القضاءٍ ء إلا بعد تسليم أنَّ القضاء يجب بدليل الأداء» أو 
وجود دليل يدل علول وجوب قضاء الصّلاةٍ دلالةً تندرج تحتها الحائض › 
والكل ممنوع . 

وقد ذهب الجمهورٌ - كما قالة التّووىُ - إلى أنه لا يجبُ القضاءٌ على 


ء(٠١‎ 2.45 .*”:5/5( أخرجه : البخاري (۸۸/۱)» ومسلم (۱۸۲/۱)» وأحمد‎ )١( 
»)١9١/5( والنسائي‎ »2١70( 46ل ١#”)ء وأبو داود (؟571)» والترمذي‎ ۳ 
. )5751( وابن ماجه‎ 

(۲( « شرح مسلم») (35/5). 

. )٤۲۱/۱( «الفتح»‎ )۴( 

(5) الفتح 5/1" 5:). 


أبواب الحيض 6 


الحائض لا بدليل جديدٍ » قال النُوويُ في شرج مسلم»"'': قال العلمءٌ 
والفرقٌ بينهما - يعني : : الصوم والصلاةً ان الصَّلاة كثيرةٌ مكار فشن فيسق 
قضاؤهاء بخلافٍ الصّوم فإِنَهُ يجبٌ في السّنَّةِ مره واحدة » وربّما كان الحيض 


يوما أو يومين . 

واعلم أنه لا حه للخوارج إلا ما أسلفنا من أن عدم الأمر لا يستلزم عدم 
وجوب القضاء والاكتفاءً دل القضاء » فإِنْ أرادوا بأدلّة القضاء حديتٌ : «من 
نام عن صلاته أو نسيها»! '"' فأينَ هو من محل النّزاع » وإِنْ أرادوا غيرة فما هو ؟ 
وأيضًا أله القضاء كافيةٌ في الصّوم فلأي شيءٍ أمرهنٌ الشَارعٌ به دونها ؛ 
والخوارح لا يستحقُونَ المطاولة والمقاولة» لا سيّما في مثل هذهو المقالة 
الخارقةٍ للإجماع الشّاقطة عند جميع المسلمينَ بلا نزاع » لك لما رفع من 
شأنها بعضٌ المتأخُرينَ لمحبّة الإغراب التي جبلَ عليها ذكرنا طرفًا من الكلام 
في المسألة . 

E عير ور لبر احرف عا بلا اضر‎ ES 
. العشاءِ هل تصلّي الصَّلاتِينٍ أو الأخرى‎ 

قال المصئّف كاه : 


وَعَن ابن عَبّاس أله كان يَقُولُ : إذَا طَهْرَتِ الحَائِضُ بَعْدَ العقضر صَلَْتْ 
الظْهْرَ وَالعَضْرَء وَإِذَا طَهْرَتْ بَعْد العِضَاء صَلَّتِ المَغْربَ وَالعِشَاء”” . 


(۱) «شرح مسلم» (/). 

(۲) البخاري »)١55/١(‏ ومسلم (؟/57١4»‏ وأبو داود (557)» الترمذي (۱۷۸)» 
والنسائي (١/ه4ة؟‏ - ۲۹1). 

() أخرجه : ابن أبي شيبة (۲/ »)١77‏ والدارمي (845)» وابن المنذر في «الأوسط» 
(؟/ 4747 والبيهقي (۱/ ۳۸۷) . 


وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفِ قَالَ : إا طَهْرَتِ الحَائِضٌ قبل أن تَْرْبَ 
الشّمْسُ صَلّث الظهرَ وَالعَضْرّء وإِذَا طَهْرَثْ قَبْل الَخْر صَلْتِ المَغْربَ 
وَالعِشَاءَ . رَوَاهُمَا سَعِيدُ بن مَنْصور في «سَُنِهِ وَالأَثْرَه*"©2, وَقَالَ : كَالَ 
أَحْمَدُ : عَامةُ الَّبِِينَ يَقُونُونَ بهَذَا الول إلا الحَسَنَ خد . انتهى . 
بَابُ سُوْرٍ الْحَائْض وَمُوَاكَليَهَا 
9٠‏ عَنْ عَائْهَةَ الث : كُنْتُ أَشْرَبُ وأا حَائِضٌ فَأنَاوله الب بء 
بصع فَاهُ على مَوْضِع في فيرب » وَََعرُالَْرقَ وأا حاص » كناو الي 
كذ قيضم فاه عَلَى مضع في . رَوَاُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبَخَارِيْ وَالَرْمذِي" . 
ترله : «أتعرَّقٌ العرق» العرق - بعين مهملةٍ مفتوحة» وراء ساكنة » بعدها 
قاف -: العظمُ » وتعرّقةُ : أكل ماعليه من اللحم » ذكر معنن ذلك في القاموس» . 
والحديثٌ يدل على أنَّ ريق الحائض طاهرٌ » ولا خلاف فيه - فيما أعلمُ - 
وعلئ طهارة سؤرها من طعام أو شراب » ولا أعلمٌ فيه خلافًا . 
"0١‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الب يل عَنْ مُوَاكَلَة 
الحائض قال : «وَاكلها» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرمِذِيُ”*' . 
)١(‏ أخرجه : ابن أبي شيبة (۲/ 2)177 وابن المنذر في «الأوسط» (۲/ 207547 والبيهقي 
(AY /1)‏ . 
(۲) انظر : «الأوسط» لابن المنذر (؟/ 756)» و«المغتى» (55/7) . 
(۳) اخرجه: مسلم .)۱٦۸/۱(‏ وأحمد (YE 1° 4۲ AYY E ٦۲/۷‏ 


وأبو داود (59؟7)» والنسائى »)05/١(‏ وابن ماجه (157) . 
(5) أخرجه : أحمد (757/54)» والترمذي (۱۳۳) . 


أبواب الحيض 1١68‏ 


الحديتٌ قال التّرمذیٰ : حديثٌ حسنٌ غريبٌ . وأخرجة أيضًا أبو داود”', 
ورواتة كلّهمْ ثقاتٌ » وإنَّما غرّبهُ التَرمذي ؛ لاه تفرد به العلاءُ بن الحارثِ » عن 
(حكيم بن حزام)”": و(حكيمٌ بُ حزام)» عن عمَّهِ عبد الل بن سعد . 
yS‏ «اصنعوا كل شيءٍ إلا 
التكاح »” "' وهوّ شاهدٌ لصححَةٍ حديثٍ الباب» وكذلك حديق غانشة السابق > 
قال ابن سيِّدٍ الاس : إن حديتٌ الباب لما اعتضدٌ به ارتقى في مراتب النَّحسِينٍ 
إلى مرتبة لم تكن له لولاة . 

والحديثٌ يدل على جواز مؤاكلة الحائض » قال التَّرَمذَيُ : وهو قول عامَّةٍ 
أهل العلم لم يروا بمؤاكلةٍ الحائض بأسًا . قال ابنُ سيّدٍ النّاس في «شرحه» : 
وهذا مما أجممٌ الاس عليه . وهكذا نقل الإجماعَ محمّدُ بن جرير الطبري » 
وأمّا قوله تعالی : ارلا ياء في الْمَحِيِضٌ# [البقرة: ۲۲۲] فالمرادُ : اعتزلوا 
وطأهنٌ . 

بَابُ وَطء الْمُسْتَحَاضَةٍ 


۲ عَنْ عِكرمَةَ » عَنْ حَمْئَةَ بنْتِ جَخْش : أنَّهَا كانت تُسْتَحَاض 
ب ر و ر )2 
وكان زوجھا يُحَامِعهَا . 

۰ وَعَنُْ أَيِضًا قال : كَانّث أمْ حَبيبة تُسْتَحَاض وَكَانَ رَوْجُهَا 
اهار راهنا ودا : 


(۱) أبو داود (۲۱۱)» وابن ماجه )٦٥۱(‏ . 

(۲) كذا بالأصول» والصواب : «حرام بن حكيم» . وانظر مصادر التخريج 
(۳) تقدم . (:) أخرجه : أبو داود )۳٠١(‏ . 
)٥(‏ أخرجه : أبو داود (۳۰۹) . 


١5‏ المجلد الثاني 


وَكَانَثْ آم حَبِيبَةَ تحت عَبْدٍ الّحْمَنِ بن عَوْفِء كَذَا في «صجيح 
مُسْلِم )”2 . وَكَانَتْ حَمْتَةُ تخت طَلَحَة ِن عُبَيِدٍ الله . ۰ 

ما حديثهُ الأول فأخرجة أيضًا البيهقئْ”"' . قال النوويُ : وإسنادة حسنٌ . 
وأمّا حديثه النّاني ففي إسناده معلّئ وهو ثقةٌ» وكانٌ أحمدٌ لا يروي عنةُ ؛ لاله 
كان ينظرٌ في الرّأي › وفي سماع عكرمة بن عمّارٍ من حمنة ومن أمّ حبيبة نظرٌ » 
قالة المنذرى . 1 

وهما يدلّانِ على جواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريانٍ الذّم» وهو 
قول الجمهورء وحكاهٌ ابنُ المنذر عن ابن عباس » وابن المسيّبء والحسن 
البصري › وعطاء » وسعيد بن جبير» وقتادةً» وحمَادٍ بن [ أبي ] سليمانٌ › 
وبکر بن عبد الله المزنيٌ » والأوزاعيٌ › والنُوريٌ » ومالكِ» وإسحاقٌ»ء 
والشَّافِعيٌ » وأبي ثور واستدلُوا بما في الباب . وقالَ النّخعئُ والحكمُ : إل 
لا يأتيها زوجها. وكرهة ابنُ سيرينَ » وروي عن أحمدٌ المنعٌ أيضًا . 

ولعلَ أهلّ القولٍ الأول يُقِيُدونَ ذلك بأنْ لا تعلمَ بالأماراتٍ أو العادة أن 
ذلك الدّمّ دم حيض ؛ وفي احتجاجهمْ بروايتي عكرمةً نظرٌ ؛ لأنَّ غايتهما أنه 
فعلُ صحابيٌ » ولم يُنقل فيه التّقريرُ من الَبيّ بي ولا الإذنُ له بذلك » ولكنّه 
ينبغي التّعويلٌ في الاستدلالٍ على أن التُحريمَ إِنّما يثبثُ بدليلٍ » ولم يرذ في 
للك تر ي المع 

منهُ . وقد استدل القائلونَ بعدم الجواز أيضًا بما روا الخلّالٌ بإسناده إلى 


)1( صحيح مسلم» 14/۷0( . 
(۲) «السنن الكبرئ» للبيهقي (۳۲۹/۱) . 


أبواب الحيض ١66‏ 


عائشةً قال : «المستحاضةٌ لا يغشاها زوجها""'' قالوا : ولأنَّ بها أذى فيحرم 
وطؤها كالحائض » وقد منعَ اللَهُ من وطءٍ الحائض معلْلًا بالأذق» والأذئ 


17 علد ماحم 
كنم يد ين 


. المصدر السابق‎ )١( 


كتاب النفاس 0۷ 


م كه 
كبَابُ النْفّاس 
بَابُ أكثّر التّفَاس 


“٤‏ عَنْ عَلِيَ بْن عَبْدٍ الأغلى» عَنْ أَبِي سَهْل - وَاسْمُْهُ كثِيرُ بن 
زيا - عَنْ مَس الْأَرديّة» عَنْ أَمّ سَلَمَةَ قَلَثْ : کات التُقْسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّهِ يكل أَرْبَعِينَ يَوْمَاء وَكُنَا نَطلي وُجُومَا الوس مِنَ 
الْكَلَفٍ . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا اتسائ . 

وَقَالَ الْبُْخَارِيُ : عَلِيُ بن عَبْدٍ الأغلى : مه وا ضفل + لق 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الدّارقطنئُ والحاكة”"' » وعليئُ بن عبدٍ الأعلى ثقة ء 
وأبو سهل ونَّقَهُ البخاريٌ وابنُ معين » وضحَفهُ ابن حبّانَ» قال الحافظ ‏ : ولم 
N‏ سان ا E EM‏ 
ولا عينها ولا تعرف في غير هذا الحديثِ . قال اوت٠‏ قول جماعة من 
مصئّفي الفقهاء : إِنَّ هذا الحديتٌ ضعيفٌ مردودٌ عليه . 


)١(‏ أخرجه: أحمد ۳۰٤ ۳۰۲ ”0٠0/5(‏ ۳۰۹). وأبو داود »)١١(‏ والترمذي 
»)١9(‏ وابن ماجه (384) 
والحديث؛ فيه ضعف . 
راجع : « الخلافیات» (۳/ ۳۹۹)» و«الفتح ) لابن رجب 2)558/١(‏ و«الإرواء» 
(۲۰۱). 

(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۲۲) و«مستدرك الحاكم» (1/ ۷0( . 

(*) «التلخيص» ٠)٠۳ /١(‏ وفيه : «وأبو سهل وثقه البخاري وابن معين» وضعفه ابن 
حبان . . . وأغرب ابن حبان» فضعفه بكثير بن زياد » فلم يصب». 


10۸ المجلد الثاني 


ول شاهدٌ أخرجة ابن ماجة”'' من طريقٍ سلام » عن حميدٍ»ء عن أنس «أَنَّ 
رسول الله ية وف للتفساء أربعينَ يومًا إلا أن ترئ الطّهرَ قبل ذلكٌ» قال : لم 
يروه عن حميدٍ غيرُ سلام وهو ضعيفٌ» كذّبهُ ابنُ معين وغيرهُ من الأتمّوٍء 
وروا عبد اراق(" من وجه آخْرٌ عن أنس موقوفاء وروئ الحاكم”” من 
حديثِ الحسن » عن عثمانَ ابن أبي العاص قال : «وقَّتَ رسو ل الله يك لاء 
في نفاسهنٌ أربعينَ يومًا»» وقال : صحيحٌ إِنْ سلمٌ من أبي بلالٍ الأشعريٌ ‏ 
قال الحافظ”*2: ضعَفةُ الدّارقطننٌ » والحسنٌ عن عثمانٌ منقطعٌ » والمشهورٌ 

وفي الباب عن أبي الدّرداء وأبي هريرةً قالا : قال رسول الله يل : « تنعط 
الفساء أربعينَ يومًا إلا أنْ ترئ الطهرّ قبلَ ذلك » فإِنْ بلغ أربعينَ يومًا ولم تر 
الطهرٌ فلتغتسل» ذكرةٌ ابن عدي » وفيه العلاءٌ بنُ كثير» وهو ضعيفٌ جدًا . 
وفي الباب أيضًا عن عائشة نحو حديث عثمانَ بن أبي العاص عند 
الدّارقطني"''» وفيهِ أبو بلالٍ الأشعريٌ» وهو ضعيفٌ» وعطءٌ بِنُ عجلانَ 
مروك الحديث . 


و 


وحديثٌ الباب قال الحاكم بعد إخراجه فى «(مستدركه» : إِنَّهُ صحيح 
الإسنادٍ » وقالَ الخطابئ : أثنئ البخاريٌ على هذا الحديثِ . 


.)559( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)١١99(‏ 
(۳) «مستدرك الحاكم» (۷0/۱). 
)٤(‏ «الكامل لابن عدي» (718/5/5) . 
)٥(‏ «التلخيص» )0":07*/١(‏ . 

(5) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۲۰) . 


كتاب النفاس ۱0۹ 


وقد اختلف الاس في أكثر النّفاس » فذهبٌ علي » وعمرٌء وعثمانٌ» 
وغائشة و تلن وعظاف»: والأروي نو لشم «والجز رف ب ا 
حنبل » ومالك » والهادي» والقاسمٌ: والنّاصرٌء والمؤيّدُ باللّه » وأبو طالب 
إلى أن أكثرٌ التفاس أربعونٌ يومّاء واستدلُوا بحديث الباب وما ذکرناه بعده . 

وقال الشَّافِعَيُ في قول » وروي عن إسماعيل وموسى ابنيٰ جعفر بن محمّدٍ 
الصَّادقٍ : بل سبعودً . قالوا : إذ هو أكثرُ ما وجدّ. وفي قول للشافعيّ وهو 
الذي في كتب الشافعيّة » ورويّ أيضًا عن مالكِ : بل ستُونَ يومًا لذلكَ . وقالَ 
الجن البصرئ + مسون لذلك ..-وقالت الإماميّة يف وغشرون: 

والئَّص يرد عليهمْ » وقد أجابوا عنهُ بما تقدّمَ من الصعفِ » وبأنّهُ كما قال 
التَرمِدْيُ في «العلل» : منكرٌ المتن ؛ فإنّ أزواجَ اللي ية ما منهنّ من كانت 
نفساء أَيّامَ كونها معهُ إلا خديجةً » وزوجيّتها كانث قبل الهجرةء فإذًا لا معنى 
لقولٍ أمّ سلمةً : «قد كانت المرأةٌ من أصحاب النَِّيْ بيه تقعدٌ في التفاس 
هكذا». قال: وفيه أن النُصريحَ بكونهنَ من أصحاب الي يله ظاهرٌ في 
كونهنَّ من غير زوجاته فلا يشكل ما ذكره » وأيضًا نساؤةُ أعمٌ من الزَّوجِاتٍ ؛ 
لدخول البنات وسائر القراباتِ تحت ذلك . 

والأدلّة الذَالَهُ على أن أكثر التفاس أربعونَ يومًا متعاضدةٌ بالغ 
الصّلاحيّةِ والاعتبارٍ فالمصيرٌ إليها م متعيِّنٌ » فالواجبٌُ على النُّفْساءِ وقوفٌ أربعينَ 
إلا أن ترئ الط قبل ذلك كما دَلَّتْ على ذلك الأحاديثٌ السَابقةٌ » قال 
التّرمذي في «سننه» : وقد أجمعَ أصحابٌ النّبِيّ ية والتّابعونَ ومن بعدهم 


)١(‏ ليس في «العلل ٠»‏ ولا في «الجامع» أنه قال : «إنه منكر المتن» ٠‏ بل الذي فيهما ما 
(۲) «الجامع» )۲٥۸/۱(‏ . 


المجلد الثاني 


على أن الّفساء تدع الصّلاة أربعينَ يومًا إلا أن ترئ الطُهرَ قبل ذلك » فإنْها 


وها اخسن ما قال الضف جرح الله ال ج ها هتاو : 

قُلْتُ : وَمَعْنَى الحَدِيث : کائث تُؤْمَرُ أَنْ تَجْلِسَ إِلَى الأَرْبَعِينَ لملا يَكُونَ 
الكَبَرْ كبا ؛ إِذْ لا يُمْكِنُ أن فق عَادَةُ نسَاءِ عضر في نِفَاس أَوْ حَئِضٍ . 
انتهيل . 

وقد لشفت خذة الصمالة فى رسال فة 

واختلفٌ العلماءُ فى تقدير أقلٌ النّفاس ؛ فعندٌ العترةء والشَّافعيٌّ : 
ومحمّد : لا حدّ لأقلّه . ا هما مق عن قراف «فَإِنْ رات الطهرٌ قبل 
ذلك» . وقال زيد بن علىّ : ثلاثة ا لادان 
كار الحيض وزيادة يوم لأجل الفرق ٠‏ وقال اوري : لا ام . وجميعٌ 
الأقوالٍ - كع هذا لاد لت و عا قد اله إلا الطتون , 

سُقُوطٍ الصَّلَاةٍ عَن النْفَسَاءِ 


-٥‏ ڪڪ من أمّ فلي کیا قَالَتْ : كانت الْمَرْأةٌ من نِسَاء ء النَبِيّ ا 
تعد في اماس أَربَعِينَ لَيِلَهَ لا يا مُرْهَا الي يك بِقَضَاءِ صَلَاةٍ اتقاس . رَوَاه 
AS .‏ 
أبُو دَاوْدَ'' . 


)١(‏ في الأصل : النووي . والمثبت من «ك24. «م). 
(۲) أخرجه : أبو داود (۳۱۲) . 
وقال ابن رجب في «الفتح» .)0148/١(‏ ش 5 


كتاب النفامن ۱ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا التّرمذيٌ وابنُ ماجة”'' » وهو عند أبي داود من طريق 
أحمدٌ بن يونس » عن زهير » عن علي بن عبدٍ الأعلى » عن أبي سهل كثيرٍ بن 
زيادٍ» عن مسّة » عن أ مله فهو [حد روايانت يعدو م الاب وقد تقذ 
الكلامُ عليه. ٠‏ 

وهو يدل على أنها تترك الصَّلاةً أيَّامَ النثفاس › وقد وقعَ الإجماعٌ من 
العلماء - كما في «البحر»”- أنَّ التّفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرمْ 
ويُكرهُ ويُندبُ» وقد أجمعوا على أنَّ الحائض لا تصلي وقد أسلفنا ذلك . 


ا 
23 
nl‏ 
قت 
2- 


= «في متنه نكارة؛ فإن نساء النبي ية لم يلد منهن أحد بعد فرض الصلاة؛ فإن خديجة 
ااا ماتت قبل أن تفرض الصلاة» . 
وراجع : «الخلافيات) (۳/ ٠١‏ 5). 

. )154( وابن ماجه‎ »)١9( الترمذي‎ )١( 


(۲) «البحر» .)١56/7(‏ 
[ نيل الأوطار ‏ ج ؟ ] 


27 و | 0 7 0 
كتاب إن 
ت 5 ت 


قال التُوويُ في «شرح مسلم»: اختلف العلماء في أصل الصَّلاةٍ؛ 
فقيل : هي الدّعاءُ لاشتمالها عليه » وهذا قول جماهير أهل العربيّة والفقهاء 
وغيرهم . وقيل : لأنّها ثانيةٌ لشهادةٍ التّوحِيدٍ كالمصلي من السَّابِقِ في خيلٍ 
الحلبة . وقيلَ : هيّ من الصلوينِ وهما عرقانٍ من الرّدفٍِ . وقيل: هما 
عظمانٍ . وقيلَ : هي من الرّحمةٍ . وقيلَ : أصلها الإقبال على الشَّيء . وقيل 
ق ذلك ای 

بَابُ افْتِرَاضِهَا وَمَتّی کان 

5" عَنْ عَبْدِ الله ن عُمَرَ قال : قَالَ رَسُولُ الله ل : «بُني الإِسْلَام 

عَلَى خَمْس : شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله وَإِقَام 


الصَّلَاةٍ 2 وإيتاء الركاة › وَحَج البيت ¢ وصوم رَمَضانَ . متمق عَلیے 1 


توله : «علئى خمس» في بعض الرواياتٍ : «خمسة» بالهاء وكلاهما 
صحيحٌ » فالمراد e‏ الا أركانٍ أو أشياء أو نحو ذلك » وبرواية 
حذفٍ الهاء خمسٌُ خصال أو دعائمٌ أو قواعدٌ أو نحو ذلك . قرله : «شهادة» 
بالجرٌ على البدلٍ » ويجوزٌ رفعة خبرًا لمبتد! محذوفٍ أو مبتدأ خبرهُ محذوف 
وتقديرةُ : أحدها أو منها. تولك : «وإقام الصّلاةٍ» أي : المداومة عليها . 


(۱) «شرح مسلم ) (76/:5). 
)۲( أخرجه : البخاري )4/1( ومسلم 4/1(« وأحمد ,.)١11/9(‏ والترمذي 
( © والنسائي )1۷/۸( . 


والحديثٌ يدل على أن كمال الإسلام وتمامهُ بهذهٍ الخمس » فهو كخباء 
أ لن شه دة :وفطها الذي دور .غلبو الأركاة الها > را 
شعب الإيمانٍ كالأوتادٍ للخباء » فظهرَ من هذا اللّمثيل أن الإسلامَ غير الأركانٍ 
كما أن البيت غيرٌ الأعمدة والأعمدةٌ غيرهُ» وهذا مستقيمٌ على مذهب أهل 
السّنَهَ ؛ لأنّ الإسلامٌ عندهم التصديق بالقولٍ والعمل . 

والحديثٌ أوردهُ عبدُ الله ابنُ عمرّ في جواب من قال لهُ : ألا تغزو؟ فقالٌ : 
ّي نخ راسو ل الله كك يقولٌ : «بني الإسلام» الحديتٌ » فاستدل به ابن 
عمرَ على عدم وجوب غير ما اشتملَ عليه» ومن جملة ذلك الغزوٌ؛ لأنَّ 
الإسلامٌ بئي عل خمس ليس هو منها . 

قال النُوويُ في «شرح مسلم»: اعلم أن هذا الحديك أصلّ عظيمٌ في 
معرفة الذين » وعليه اعتمادة» وقد جمع أركانة . 

۷--وَعَن اتس بن مَالِكِ قَالَ : فُرضَت عَلَى التب اة الصلواث لَيلَة 
ٿه لا يُبِدَلُ القَول لَدَيّ » وَإِنَّ لَك بِهَذهِ الحَمْس حَمْسِينَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 


وَالنْسَائَُ والترمذیٰ وخی : 


0 e 


4 02 )۳( 30 # 5 و 5 4 
الحديث في «الصحيحين» ` بلفظ : «هي خمس وهي خمسون». 


. )۱۷۹/۱( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )۲۲۱/۱( والنسائي‎ »)75١7( والترمذي‎ .)١١١ /۳( أخرجه : أحمد‎ )( - 
)۱۳۹۹( ومسلم (١/7١٠)ء وابن ماجه‎ »2)41//١( والحديث أخرجه : البخاري‎ 
. مطولا بلفظ مقارب‎ 
. 201١7 /1( البخاري (4۷/۱)» ومسلم‎ )۳( 


كتاب الصلاة م١‏ 


وبلفظ : «هنّ خمسٌ وهنّ خمسونّ» والمراد أنّها خمسٌ في العددٍ خمسونٌ في 
الجن و اداو والحليث طرف من حديف اة الطويل + 

وقد استدل به على عدم فرضيّة ما زاد على الخمس الصَّلواتٍ كالوترٍء 
وعلئ دخول السخ في الإنشاءاتِ » ولو كانث مؤكّدةً » خلافًا لقوم فيما أَكَدَ» 
وعلئن جواز النُسخ قبل الفعل » وإليه ذهبتٍ الأشاعرةٌ . ' 

قال ابن بطالٍ وغيرةٌ في بيانٍ وجه الذَّلالةِ : ألا تر أَنّهُ عر وَل نسح 
الخمسينَ بالخمس قبل أن تصلى ثم تفضل عليهم بان أكمل لهم الثُوابَ . 
وتعقّبهُ ابنُ المنير فقالَ: هذا ذكرهُ طوائفٌ من الأصوليّينَ والشُرّاح» وهو 
مشكل على من أثبتَ النّسحَ قبل الفعل كالأشاعرة أو منعة كالمعتزلة » لكونهم 
اتفقوا جميعًا على أن النَسحَ لا يُتصوّر قبل البلاغ > وحديثٌ الإسراء وقح فيه 
الس قبل البلاغ فهو مشكل عليهِمْ جميعًاء قال : وهذو نكتة مبتكرةٌ . 

قال الحافظ في « الفتعم )37 : قلت : إِنْ أراد قبل البلاغ لكل أحدٍ فممنوحٌ ء 
وإِنْ أرادَ قبل البلاغ إلى الأمّةِ فمسلّمُ > ولكنْ قد يقال : ليس هو بِالنّسبَةِ إليهم 
نسحا لكنْ هو نسخ بالنْسبةٍ إلى التي ل ؛ لأنّهُ كلف بذلك قطعًا ثم نسح بعد 
أن بلغهُ وقبلَ أنْ يفعل » فالمسألة صحيحةٌ التّصوير فى حمّه كَل . 

وَعَنْ عَابْشَةَ قَاَتْ : فُرِضَتٍ الصّلاةٌ رَكْعَتَيِن ثم هَاجَرَ [ الل ياء ] 
َفْرضْتْ أَرْبَعًا ونر كث صَلاة السَّفَر عَلّى الأول . رَوَاهُ أَحْمَّدُء والبْخَاريُ”'" . 


راد أَحْمَّدُ مِنْ طريق ابن كَيسَانَ «إِلَّا المَغْربَ : فَإِنّها كَانَث فَلَانًا؛ . 
)١(‏ «الفتح» .)577/1١(‏ 


(؟) أخرجه : البخاري »)٥٤/۲( .)98/١(‏ (2)4817/0 ومسلم 2)١57/(‏ وأحمد 
۰٣/۲‏ 7”095). وأبو داود (۱۱۹۸)» والنسائي (١/0؟5).‏ 


١‏ المجلد الثاني 


والحديثٌ يدل عل وجوب القصرء وأنَّهُ عزيمة لا رخصةٌء وقد أخلّ 
بظاهره اة والهادويّةُ » وا حتج مخالفوهم بقوله سبحانة : فليس 00 
جاح أن تَقَصروأ من ألصّلَة# [النساء : 6٠١١‏ ونفيُ الجناح لا يذل عليه العريمة > 
والقصرٌ إِنّما يكونُ من شيءٍ أطولٌ منهُء قالوا: ويدل على أنه رخصةٌ قوله 
كي : «صدقةٌ تصدّق اللَهُ بها عليكم”"' وأجابوا عن حديثٍ الباب بِأنّهُ من قولٍ 
عائشة غيرٌ مرفوع . وبأنها لم تشهذ زمانَ فرض الصَّلاةٍء قالهُ الخطابيٌ وغيرةُ . 

قال الحافظ 29 : وفي هذا الجواب نظرٌء أمّا أوّلَا: فهو مما لا مجال 
للرّأي فيه فل حكمٌ الرّفع » CEUs‏ : فعلئ تقديرٍ تسليم نها لم تدرك القصّةً 
يكونُ مرسل صحابيٌ وهو حبجّةٌ ؛ لأنهُ يُحتمل أنْ يکود أخذهُ 000 
عن صحابيٌ آخْرٌ أدرك ذلك وأمّا قول إمام الحرمين : لو کان ثابتا لنقل متواترًا 
ففيه نظرٌ ؛ لأنَ التّواترَ رَ في مثل هذا غير لازم . 

وقالوا أيضًا : يُعارض حديتٌ عائشةً هذا حديثٌ ابن عباس : «فرضت 
الصَّلاةُ في الحضر أربعًا وفي ا خرجة مسلمٌ : 0 0 

يُمكنُ الجمعٌ بِينَ حديث عائشة بن عباس فلا تعارض » وذلكٌ بأنْ يقال : | 

الصّلوات فرضتٌ ليلة الإسراء 3 ركعتين ِل المغربتٌ» يي 
ال لصب كما روئ ابنُ خزيمةً » وابنُ حبَّانَ والبيهقىُ عن عائشة 
قالث : «فرضتٌ صلاءٌ الحضر والسَّفْرٍ ركعتين ركعتين » فلمًا قدمّ رسول الله 
كه المدينة واطمأنٌ زيدَ في صلاةٍ الحضر رععتانٍ ركاه وترکت صلاةٌ 
الفجرٍ لطولٍ القراءةء وصلاهٌ المغرب ؛ لأنّها وترُ اهار *“ . انتهى . 


.)١57/؟( ومسلم‎ »)۲٠١/۱( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )۱٤۳/۲( : مسلم‎ )۳( . )٤٦٤/١( (؟) «فتح الباري»‎ 
»)۲۷۳۸( وابن خزيمة (700)» وابن حبان‎ »)750 »۲٤۱/۱( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


والبيهقي (۳/ 147) . 


هه 


ثم بعد أن استقرٌ فرض الذباعيّة حَقُفَ منها في السَّفْرٍ عند نزول الآية 
السَابقَة » ويُؤيّدٌ ذلك ما ذكرهُ ابنُ الأثير في «شرح المسند» أن قصرٌّ الصَّلاةٍ كان 
في السنة الرابعةٍ من الهجرةء وهو مأخودٌ مما ذكرهُ غيرةُ أن نزول آية الخوفٍ 
كانَ فيهاء وقيلَ: كانَ قصرٌ الصّلاةٍ في ربيع الآخر من السَّنةِ الثانية » ذكرةُ 
الدُولابيٌ » وأوردة السهيليٌ بلفظ : بعد الهجرة بعام أو نحووء وقيل : بعد 
الهجرة بأربعينَ يومّاء فعلئ هذا : المرادٌ بقولٍ عائشةً : «فأقرّتْ صلاةٌ السّفر » 
أيْ باعتبار ما آل إليه الأمرُ من النَّحْفِيفٍ . ) 

والمصئّفٌ ساق الحديت للاستدلالٍ به على فرضيَّةِ الصَّلاةٍ لا أنّها استمّث 
من فرضث فلا يلزمُ من ذلك أن القصرّ عزيمةٌ » ولعلَّهُ يأتي تحقيقٌ ما هو الح 
في باب صلاة السَّفْرٍ إن شاء اللَّهُ تعالى . 

9" وَعَنْ طَلْحَةَ بن عُبَدٍ الل : أن رابيا جَاء إلى رَسُولٍ الله كلا 
اٿر اراس فَقَالَ : يا رَسُولَ الله ء أَخْبِرْني ما فَرَض اللَّهُ على مِنَ الصلاة؟ 
َال : «الصَّلَوَاتُ الحَمْسُ إلا أن تع شَيعًا» . قَالَ : أخبزني ما قَرَّض الله 
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عَلَيّ مِنَ الصّيَام ؟ قَالَ : «شَهْرُ رَمَضَانَ إِلّا أن تَطْوَعَ شَينَا؛ . قال : أخبزني 


ما رض الله عَلَيَ مِنَ الرّكاةٍ؟ قَالَ : فأخبره خْبَرَهُ رَسُولُ الله تكله بشَرَائِع الإسْلَام 
كُلّهَاء فَقَالَ : وَالَذِي أَكَرَمَكَ لا أَطَوْعٌ شَينَا وَلَا أَنْقُصٌ يما فَرَضّ الله عَلَيّ 


ت 


ع 


شَيئَا . فَقَال رَسُوَلَ الله كل : فلح إِنْ صَدَقَ» . أو : «دَخَلَ الجَنّةَ إِنْ 
ع2 متّفقٌ إلى 7 
ا ي“ . 


2))١57/١( ومسلم (۳۱/۱). وأحمد‎ .)۲٠١ /۳( »)۱۸/۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۲۲۹/۱( وأبو داود (۳۹۱)ء والنسائي‎ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا أبو داود» والنّسائىُ : ومالك في «الموط) وا 
هؤلاء . 

قوله : «أنَّ أعرابيًا» في رواية : «جاءَ رجل» زادَ أبو داو : «من أهل نجلٍ» 
وكذا في مسلم «والموطإ» . قوله : «ثائرٌ الرّأس» هو مرفوجٌ على الوصفِ على 
رواية : «جاء رجلٌ» ويجورُ نصبهُ على الحال» والمرادٌ أنّ شعرهُ متفرّق من 
ترك الرّفاهية » ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة » وأوقعٌ اسم الرّأس على 
الشَّعرِ ما مبالغةً » أو لأنَّ الشَّعرَ منهُ ينبت . 

تولك : (إِلَّا أن تطُوّعَ؛ بتشديدٍ الطَاءِ والواوء وأصله : إلا أن تتطوّعٌ بتاءين 
فأدقمة: إحداعماء: ونور ففف الطاء فلن حدق داعم كرلض»: 
«والّذي أكرمكٌ» وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند البخاريٌ : «واللّهِ؛ . 

تولك : «أفلحَ إن صدقٌ» وقعَ عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر 
«أفلح وأبيه إِنْ صدق - أو : دخلٌ الجنّدٌ وأبيه إِنْ صدق» ولأبي داودَ مثله » فإِنْ 
قيلَ : ما الجامعٌ بينَ هذا وبين النّهي عن الحلف بالآباء؟ أجيبت عن ذلك 
بأنّهُ كانَ قبل النّمي » أو بأنّها كلمَةٌ جاريةٌ على اللَسانٍ لا يُقصدٌ بها الحلفُ» أو 
فيه إضمار اشم ارت كأنّهُ قال : وربٌ أبيهوء أو أنه خاصٌ ويححتاج إلى 
OE a a ER N ES‏ 
«واللهِ؛ فقصرت اللامان » واستنكرة القرطبي » وغفلَ القرافي فادّعئ أن الرواية 
بلفظ : «وأبيه» لم تصحّء وكأنّهُ لم يرتض الجوابّ فعدل إلى رد الخبر» وهو 
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صحيحٌ لا مريةً فيه . قالَ الحافظ 2: وأقوئ الأجوبة الأوَّلانٍ . 


والحديثٌ يدل على فرضيّة الصَّلاةِ وما ذكرّ معها على العبادٍ . 


.)١8/1١( » الفتح‎ (1١ 


قال المصئف كاذه : 

وَفِيهِ مُسْتَدَلُ لِمَنْ لم يُوجِبْ صَلاة الوثر وَلا صَلاةً العِيدِ . انتهى . 

وقد أوجبّ قومٌ الوترّء م وآخرونٌَ صلاةً الضحيل › 
وآخرونٌ صلاة ‏ العيلٍ » وآخرونٌ ركعتى كعتي المغرب » وآخرونَ صلاة التَّحِيّة» 
ومنهمْ من لم يُوجبْ شيا من ذلكَ وجعلَ هذا الحديتك صاركًا لما ورد بعد من 
الأدلّة المشعرة بالوجوب . 

وفي الحديث أيضًا دليل علئ عدم وجوب صوم عاشوراءً وهو إجماغٌ » 
وأنّهُ ليس في الما حقٌّ سوى الرّكاة» وفيه غيرُ ذلك . 

وفي جعل هذا الحديث دليلا عل عدم وجوب ما ذكرٌ نظرٌ عندي ؛ ؛ لأنَّ 
ما وقعَ في مبادئ التعليم لا د يصح الع به في صرف ما ورة بعدة وإلا لزم 
قصرٌ واجبات الشريعة بأسرها عل الخمس المذكورة› وَإِنَهُ رق e‏ 
وإبطالٌ لجمهور الكرية فالحق أله بوا بِالدّليلٍ المتأخر إذا ورد موردًا 
صحيحًا » ويُعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهماء وفي المسألة 
خلاف ١‏ اك رات ا ا ا 
Cy‏ هد لكر 
جمع رسالةٍ في خصوص هذا المبحث » وقد أشرثُ إلى هذه القاعدة في عدَةٍ 
ماحل ال كراهن و ا عرق ا 

بَابُ قشل تارك الصَّلَاةٍ 
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0 عن ابْنِ عَمَرَ ر : أ الى ل قَالَ : «أُمِرْتُ أن أَقَاتِلَ الئاس حى‎ - ٠ 
يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللَّه» وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ» وَيُؤْتّوا‎ 


الرّكاة ‏ ذا م لوا ذَلِكَ ا دِمَاءَمْ وَأَمْوَالَو إل الْإِسْلَا 
ل E‏ 
وَحِسَابهُمْ عَلَى الله عَزْ وَجَلَ) ل م 


قوله : «أمرث» قال الخطابىُ : معلومٌ أنَّ المراد بقوله : «أمرتُ أنْ أقاتل 
الئاس حت يقولوا لا إله إل الله آهل الأوثان دون أهلٍ الكتاب ؛ لأنْهم 
يقولونَ : لا إلة إلا الله ويُقاتلونٌ ولا يُرفعٌ عنهم السَّيفٌ . 

وهذا النَخصيصٌ بأهل الأوثانِ إِنّما يُحتاجُ إليه في الحديث الذي اقتصرٌ فيه 
على ذكر الشُهادة » وجعلث لمجرّدها موجبةٌ للعصمة » وأما حديثٌ الباب فلا 
يحتاجُ إلى ذلك ؛ لأنَّ العصمة متوقّفةٌ على كمال تلك الأمورء ولا يُمكنُ 
وجودها جا من غير ملم 

والحديتٌُ يدل على أن من أخل بواحدةٍ منها فهرّ حلالٌ الدَّم والمالٍ إذا لم 
عن "وتاي :دع لحلاف وا ما هو الحق تفن ات الذي مده :لوقي 
الاستتابة وصفتها ومدّتها خلافٌ معروفٌ في الفقه . 

توله : : إلا بحق الإسلام» العرادها ويس بوني ترام الرسلام إراقة الدّم 
كالقصاص وزنا المحصن ونحو ذلك أو حل به أخذ جزءٍ من المالٍ كأروش 
الجنايات › وقيم المتلفاتِ » وما وجبّ من التّفقاتٍ » وما أشبة ذلك . قرله : 
«وحسابهمْ على اللَهِ) المرادُ فيما يستسرٌ به ويُخفيه دون ما يُعلنهُ ويُبديه » وفيه 
أن من أظهرٌ الإسلام وأسرٌ الكفرّ يُقبلُ إسلامهُ في الظَاهرٍء وهذا قول أكثر 


(۱) أخرجه : البخاري (١1/؟١),‏ ومسلم (۳۹/۱) . 
(۲) أخرجه : أحمد(١1/١١)2 )٤۲۳/۲(‏ . وكذا عند البخاري (5/ 2)08 ومسلم (۳۸/۱)» 
والنسائي (5/ 5) . 


كتاب الصلاة ۱۷۱ 


العلماء» وذهبّ مالك إلى أنَّ توبةً الرّنديق لا تقبلٌ » ويُحكئ ذلك عن أحمدَ 
ابن حنبل» قالهُ الخطابن » وذكرٌ القاضي عياض معن هذا وزاد عليه 
ا 

قال الئّووي“: وقد اختلف أصحابنا في قبولٍ توبة الرنديتي وهو الذي 
يُنكرٌ الشّرعَ جملةً » قال : فذكروا فيه خمسة وجه لأصحابناء والأصوبٌُ فيها 
قبولها مطلقًا للأحاديثِ الصحيحة المطلقة . والثّاني : لا تقبلٌ ويتحثَّمْ قتله» 
لكنّهُ إِنْ صدق في توبته نفعهُ ذلك في الدَّارٍ الآخرة فكانَ من أهل الجن . 
والذّالتُ : إن تاب مره واحدة قبلتُ توبتة » فإنْ تكرّرٌ ذلك منه 5 تقبل . 
والرّابع : إن أسلم ابتداة من غير طلب قبل منهُ وإِنْ كان تحت السَّيفِ فلا . 
ل و وا 

قال النوويُ أيضًا : ولا بد مع هذا - يعني : القيامَ بالأمور المذكورة في 
الحديث - من الابما بجميع ما جا ب رسو ال ا كما جاء في ف الا 
الأخرئ الي أشارَ إليها المصئّف وهي من حد يث أبي هريرة في «(صحيح 
مسلم» بلفظ : ف درا إل اله ر ای وا بجنت ب فزن 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهمْ وأموالهم إلا بحقّها» . 

- َعَنْ أن بن مَالِكِ قَالَ : لما توفي رَسول الله ا ازتَدّتِ 


العَرّبُ. فَقَال عَمَرٌ : : یا أبَا بكر ا قال أبُو بكر : إنما 
َال رَسُولُ الله يه : «أُمِرْتٌ أَنْ أَثَاتِلَ الئاس حى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلة إلا الله 
وأني رَسُولُ الله » وَيْقيمُوا الصلاة › وَيُوْنُوا ت . رَوَاهُ المسَائِيُ” '' . 


.)۲۰۷ - ۲۰٦/۱( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )۷ - 5/5( أخرجه : النسائي‎ )۲( 


ا المجلد الثاني 


الحديثُ أخرجة أيضًا البيهقىُ في ١‏ السّئن ٠»‏ وإسنادهُ في «سنن النّسائيٌ » 
هكذا: أخبرنا محمد بن بشار» حدّئنا عمرو بُ عاصم» حدّثنا عمرانٌ أبو 
العوّام ٠‏ حدثنا معمرٌء عن الزُهريّ » عن أنس فذكرة» وکلهم من رجالٍ 
الصحيح إلا عمرانٌ أبو العرّام فإنَهُ صدوقٌ يهم . 

00 قد ثبت معناه في ا » لكنْ بدونِ نه قال ذلك أبو بكر في 
مراجعته لعمرء بل الذي فيهما أن عمر احتجّ على أبي بكر لما عزم على قتالٍ 
أهل الرَدَة بقولٍ الي كلل : «أمرتٌ أن أقاتل الئاس حنَّ يقولوا لا إل إلا الله 
فمن قالَ لا إلة إا اللّهُ فقد عصمّ نفس ومالة»ء فقالَ له أبو بكر : «واللّه 
لأقاتلنّ من فرق بينَ الصَّلاةٍ والرّكاةٍ ؛ فد الزّكاةً حقُ المالٍ» واللّهِ لو منعوني 
عقالا كانوا يُؤدُونَهُ إلى رسول الله اة لقاتلتهخ على منعه» . 

قال التُوويٌ”': وفي استدلالٍ أبي بكر واعتراض عمرٌ دليلٌ علئ أنهما لم 
ن رسول الله كك ما رواة ابنُ عمرٌ وأنس وأبو هريرةً - يعني من 
الأحاديث التي فيها ذكرٌ الصَّلاةٍ والزّكاةٍ - فإ عمرّ لو سمعَ ذلك لما خالف 
ولما كانَ احتجٌ بالحديثِ ‏ فن بهذه الريادة حبَةٌ عليه » ولو سمعٌ أبو بكر هذه 
الريادة لاحتجٌ بها ولما احتجٌ بالقياس والعموم . انتهى ٠.‏ . 

وإِنّما ذكرنا هذا الكلامً للتَّعرِيفٍ آذ NN‏ عند أهل الصحيح 
والشارحينَ له خلاف ما ذكرهُ السات في هذه الرّواية» وسيأتي الكلامُ على 
.)5( 


مراجعة أبي بكر وعمرَّ مبسوطا في كتاب الرَّكاةٍ 


. )۲۲٤۷( «السنن الكبرئ» للبيهقي (۸/ ۱۷۷). وكذا ابن خزيمة‎ )١( 
. )۳۸/۱( البخاري : (۱۳۱/۲)» ومسلم‎ )۲( 
. )۲۰۹/۱( «شرح مسلم»‎ )۳( 
. (YT - ۲/1) وقال ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم»‎ )٤( 
= : وقد خرّج النسائي قصة تناظر أبي بكر وعمر بزيادة : وهي أن أبا بكر قال لعمر‎ « 


والحديثٌ يدل على ما دل عليه الذي قبلهُ من أن المخلّ بواحدةٍ من هذه 
الخصالٍ حلال الذم ومباحٌ المالٍ . 

7- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدَرِيٌ قَالَ : بَعَتَ َل وَهْوَ بِالْيمَنِ إلى اللي 
كله بذُعَيبَة» فَقْسَمَهَا بين أَرْبِعَةِ» فَقَالَ رَجْلَ : يا رَسُولَ الله » اث الله 
قال : «وَبِلَكَ! أَوََْتُْ أَحَقّ أَفْل الأزض أَنْ يقي اللّه؟!2 ثم وَلَّى 
الرَجُلٌ » فَقَالَ حَالِدُ بن الوَلِيدٍ : يا رَُولَ اله ألا أضرِبُ خلقة؟ فقا : 


«لاء لَعَلَّهُ أن يَكُونَ يُصِلَى» . فَقَالَ خَالِدٌ : وک مِنْ مضل : قول بِلِسَانِهِ 
ما ليس في قلبه . َال رَسُولُ الله ية : «إِنّي لم أَوْمَر أن أََقْبَ عَنْ فوب 
الاس وَلا اش بُطُونَهُمْ» . مختصرٌ مِنْ حَدِيثِ ممتي عَلَيه" . 


= إنما قال رسول الله ل : «أمرت أن أقاِلَ النّاسَ حى يشهدُوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله ء ويُقيموا الصلاة ؛ ويؤتوا الزكاة» . وخرجه ابن خزيمة في «(صحيحه) . 
ولكن هذه الروانة خطاء أخطأ فيها عمران القَطان إسنادًا ومتئاء قاله أئمة الحفاظ › 
منهم علي بن المَدِيني وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي › ولم يكن هذا 
الحديث عن النبي كل بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر » وإنما قال آبو بكر : واللّه 
لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حى المال4وهذة أخذه:- وال 
أعلمُ - من قوله في الحديث : «إلا بحقها» . وفي رواية : «إلا بحق الإسلام» فجعل 
من حقٌّ الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» كما أن من حقه أن لا يرتكب الحدودء 
وجعل كل ذلك مما استثنول بقوله : إلا بحقها» . 
وراجع : «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۱۹۳۷) )۱۹٥۲(‏ (1911) . 
و«العلل» للدارقطني (۱/ 22١56 - ١15‏ و«الجامع» للترمذي (۲۹۰۷)» و« مسند 
البزار» (۳۸)» و«الموضح» للخطيب (04/7غ - »)٤٠١‏ و«أطراف الغرائب 
والأفراد» لابن طاهر (؟١)‏ . 

)١(‏ أخرجه : البخاري (177/5)» (85/5)» (۹/ »)٠٠١‏ ومسلم (۳/ 22١١١‏ وأبو داود 
(4774)» والنسائي (ه/ (I1A/۷) «(AY‏ . 


و١‏ المجلد الثاني 


الحديثٌ اختصرهٌ المصئّفٌ وترك أطرافًا من أوائله » وتمامةُ : قال : «ثمْ 
نظرٌَ إليه وهو مقف » فقالَ :لخر من نض ذا نو لون كات اله 
رطبًاء لئن أدركتهم لأقتلنّهِمْ قتل ثموة» . انتهئ . 

تولك : «بذهيبة » على النَّصغيرٍ » وفي رواية : «بذهبة» ينتج الال . قوله : 
اين ا حصن والأقرعٌ بِنُ حابس » وزيدٌ الخيل » والرَابعُ 
إِمّا علقمةٌ بنُ علاثة وإمًا عامرُ بن الطفيلٍ كذا في «صحيح ما قال 
التّوويٌ”'؟2: قال العلماء : ذكرُ عامر هنا غلطٌّ ظاهدٌ ؛ لأنّهُ توفي قبل هذا 
سي SRE E aS‏ بد ف باقن 
الرواياتٍ . 

قول : ١فقالَ‏ خالدٌ بن الوليدِ» فى رواية : «عمرٌ بنُ الخطاب» وليس بينهما 
تعارضٌ بل كل واحلٍ منهما استأذق فيه . قرله : ١‏ لعلَهُ أن يكونّ يُصلّي» فيه أنَّ 
الصَّلاةَ موجبةٌ لحقن الدَّم ولكنْ معَ بقيّةِ الأمورٍ المذكورة في الأحاديث 
الأخرئ . ترله ا . معناهُ إن أمرث بالظاهر 
واللَّهُ متولي السّرائرً » كما قال بي : «فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله . 

ل لأنّهِمْ المرادونَ بقوله في آخره : 
a‏ لحرت STS‏ 
الاس في ذلك » قال التّوويُ”" بعد أن صرَّحَ هو والخطابيئُ بأنّ الحديتٌ 
وأمثال يدل على كفر الخوارج : وقد کادث هذه المسألهٌ تكونُ أشدّ إشكالا من 
سائر المسائل » ولقد رأيتٌ أبا المعالي وقد رغْبَ إليه الفقيهُ عبد الحقّ في 


.)١51؟7/1( «شرح مسلم»‎ )١( 
.)١5١ /۷( «شرح مسلم»‎ )۲( 


الكلام عليها » فاعتذر أن الغلط فيها يصعبُ موقعه ؛ لأنَّ إدخالَ كافرٍ في المأ 
وإخراج مسلم منها عظيمٌ في الذي » وقد اضطربٌ فيها قول القاضي أبي بكر 
الباقلّانيٌ » وناهيكَ به في علم الأصول» وأشان ان الباقلاقة إل أنه هن 
المعوّصات ؛ لأنَّ القومَ لم يُصرّحوا بالتّكفير» وإنَّما قالوا أقوالًا نودي إلى 
ذلك . 

وأنا أكشفٌ لك نكتةً الخلافٍ وسببّ الإشكالٍ وذلكَ أنَّ المعتزليئ مثلا إذا 
قالَ إن الله تعالى عالمٌ ولكن لا عل لهُ» وحي ولا حيا لهُ وقعَ الاشتباهُ في 
تيزو ا 
كان كافرًا» وقامت الحبّةُ على استحالة كونٍ العالم لا علمٌ لهُء فهل نقول إِنَّ 
المعتزليّ إذا نفئ العم نفئ أنْ يكونّ الله عالمّاء أو نقولُ قد اعترف بأنَّ الله 
تعالئ عالمٌ فلا يكونُ نفيهُ للعلم نفا للعالم هذا موضعٌ الإشكالٍ . 

قال : هذا كلام الماورديٌ . ومذهبٌُ الشَّافعيٌ وجماهير أصحابه وجماهير 
العلماءِ أنّ الخوارج لا يُكمّرونَ » قال الشّافعيُ : أقبلٌ شهادة هل الأهواء إلا 
الخطابيّةَ > وهم طائفةٌ من الرّافضةٍ يشهدونَ لموافقيهمْ في المذهب بمجرّدٍ 
قولهمْ » فردٌ شهادتهم لهذا لا لبدعتهم » وسيأتي الكلامٌ على الخوارج مبسوطا 
في كتاب الحدودٍ . ٠‏ 

وقد استدل المصئّفٌ بالحديثِ على قبولٍ توبة الرنديق » فقال : 

وَفيه ديل لِمَنْ يَقْبَلُ تَوبَةَ الرندِيقٍ ٠‏ انتهئ . 

وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلكٌ». وما ذكرهُ متوقفٌ على أن مجر قوله 
لرسول الله بل : «اتتي الله ؛ زندقةٌء وهو خلافٌ ما عرف به العلماءً 


تو 


ش الرّنديقَ › وقد ثبت في رواية أخرئ في «الصّحيح» أنه قال : «واللهء إن هذه 


57 المجلد الثاني 


قسمةٌ ما عدل فيها وما أريدٌ فيها"“ وجه اللّو»» والاستدلال بمثل هذا على ظ 
ما زعمة المصئّف أظهر . ۰ 

قال القاضي عياض : حكمْ الشرع أنْ من سب الي يك كَفرَ وقْلَ» ولم 
يذكز في هذا الحديثٍ أن هذا الرجل قتل . قال المازريٌ : يُحتمل أن يكونَّ لم 
يفهم منهُ الطعنَ في السوَةٍ وإنّما نسبهُ إلى ترك العدلٍ في القسمة . 

ويُحتملُ أنْ يكو استدلالٌ المصئّفٍ ناظرًا إلى قوله فى الحديث : ١لعلَّهُ‏ 
صلي» وإلئ قوله : «لم أؤمز أن أنقبَ عن قلوب النّاس» فإ ذلك يدل على 
قبولٍ ظاهر التَّوبِةٍ وعصمة من يُصلي » فإذا كان الرّنديق قد أظهرٌ التَّوبَةَ وفعلَ 
أفعالَ الإسلام کان معصومَ الذّم . ۰ 

٠*‏ - وَعَنْ عبد الله بن عَديّ بن الخيارٍ : أَنّ رَجُلا مِنَ الأنْصَارٍ 
حََئهأُّ أن رَسُول الل يك وو في مجلس يسار تائ في ن رَجُلٍ 
مِنَ المتافقِينَ › فَجَهَرَ رَسُولُ الله كلل كَقَالَ : اليس يهد أن لا إله 
إلا اللّهُ؟» قَالَ الأْصَارِيٰ : بَلَى يا رَسُولَ اللّوء وَل . قال : 
«ألَيْسَ يَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا رَسُولُ الله ؟» قال : بَلَى وَلَا شَهَادَة لَهُ . قَأَلَ : 
«ألَيِسَ يُصَلّي؟» قَالَ : بَلّىء وَلَا صَلَاةَ لَهُ . قَالَ : e‏ 
عَنْ قَْلِهِمْ» . رَوَاهُ الشَافِعيُ وَأَحْمَدُ في «مُسْئَدَيْهمَا)”" . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا مالك فى «الموطًإ»ء وفيه دلالةٌ على أنَّ الواجبَ 
المعاملةٌ لاس بما يُعرفُ من ظواهر أحوالهمْ من دونٍ تفتيش وتنقيش ؛ فن 
)١(‏ في «ك»: «بها) . 


(۲) أخرجه : أحمذ ٤۳۲ /٥(‏ - 177), والشافعي ۱۳/0 - ترتيب)» وأعله أبو حاتم 
بالإرسال» وراجع : «العلل» لابنه )۳٠۳/۱(‏ . 


ذلك مما لم يتعيّدنا اللّهُ به » ولذلكٌ قال : «إِنّى لم أؤمز أنْ أنَقبَ عن قلوب 
عن 


التاس»ء وقال لأسامة لما قال له : (إِنّما فال ا سول الله دة 
5 الشّهادةٌ - : هل شققت عن قلبه؟2 . 

واعتبارة بء لظواهر الأحوالٍ كان ديدنًا لهُ وهسجيرًا في جميع أمورو. منها 
قولهُ كَل لعمّهِ العبّاس لما اعتذرٌ له يوم بدر باه مُكْرَه فقال لهُ : «كانّ ظاهرك 
علينا» » وكذلكَ حديتٌ : (إِنّما أقضي بما أسمعُ » فمن قضيتُ له بشيءِ من 
a‏ إِنّما أقطع ا ل حنيك +“ اننا 
نحكمُ بالظاهر » وهو وإِنْ لم يثبث من وجه معتبر فلهُ شواهد متف على 
صتها . ومن أعظم اعتبارات الطّاهر ما كان منه ية مع المنافقينَ من الشغاضي 
والمعاملة بما يقتضيه ظاهرٌ الحالٍ . 


بَابُ حُجََةِ مَنْ كَفَّرَ تارك الصَّلَاةٍ 


5 َال رَسُولُ الله لا : «بَينَ الرَجُل وَبَيِنَ الْكَفْرِ 
رك الصَّلَّاة» . روه الْجْمَاعَةُ إلا البخَارِيٌ وَالنسَائ 9 . 

الحديثٌ يدل على أنْ ترك الصّلاةٍ من موجباتٍ الكفرء ولا خلاف بين 
المسلمينَ في كفر من ترك الصَّلاة منكرًا لوجوبها إلا أن يکود قريب عهِدٍ 
بالإسلام أو لم يُخالط المسلمينَ مده يبلغه فيها وجوبٌُ الضَّلاةٍ . 


)١(‏ متفق عليه : البخاري (/ 17/١‏ : ۱۷۲)» ومسلم (ه/9؟1). 

(۲) أخرجه : ابن المبارك في «الزهد» . 

(۳) أخرجه: مسلم :)57/١(‏ وأحمد (۳۸۹/۳)»ء وأبو داود (5519/8)» والترمذي 
(5770)» وابن ماجه (8/ا١١).‏ 
والحديث؛ كذلك هو عند النسائي (۲۳۲/۱) في بعض نسخ «السنن»» كما في 
الهامش» وعزاه إليه المزي في « التحفة » )۲۸١۷(‏ . 


۱۷۸ المجلد الثاني 


ون كان تركةُ لها تكاسلًا مع اعتقادہِ لوجوبها - كما هو حال كثير من 
الاس - فقد اختلف الاس في ذلك » فذهبت العترةٌ» والجماهيرٌ من اسلف 
والحافن»: منهمْ مالك والشَّافعيُ إلى أله لا يكفرٌ بل يفسق»ء فإنْ تاب وإِلّا 
قتلناةٌ حدًا كالرّاني المحصن › ولكنّه يُقتلّ بالسّيفٍ . 

وذهب جماعة من السلف إلى أله يكفدء وهو مرويٰ عن علي بن 
أبي طالب » وهو إحدى الرُوايتين عن أحمد بن حنبلٍ » وبه قال عبد الله بن 
المبارك » وإسحاق بن راهويه» وهو وجه لبعض أصحاب الشّافعيٌ . 

وذهبّ أبو حنيفةً » وجماعةٌ من أهل الكوفة » والمزنيُ صاحبٌ الشافعيٌ 
إلى أله لا يكفرُ ولا يُقتل بل يُعَزْدُ ويُحبِسُ حبّى يُصَلْيّ . 

اح انار عا عر فس كرو لومز ودر : إن لَه لا يَعْفْرُ أن 
دشر به وَيَغْفْرٌ ما دون ذلك لمن لن اه [النساء : »]1١5 ٤۸‏ وبما سيأتي في الباب 
الى يمد ها ن ادل 


4 


واحتجوا علئ قتله بقوله تعالی : «إإن تابا وَأَقَامُا الصّلرة واوا اڪره 
لوا وا سي اي ٥‏ وبقوله ل : «أمرتُ أنْ أقاتلٌ الاس حن يقولوا 
لا إلة إِلّا اللّهُ» ود يُقيموا الصلاة › ويُؤتوا الرّكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مى 
دماءهم ou‏ ر بحقّها» الحديت» ممق عليه .. 

وتأوّلوا قولهُ ب : هِينَ العبدٍ وبِينَ الكفر ترك الصلاة"“» وسائرٌ أحاديث 
الباب على أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهيّ القتلٌ» أو أَنَّهُ محمول 
غك المستدل»: أو على اله" فد يتك ب إل الكفر الى عن ان ف وا 
. الكمّار . ۰ 


- 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) أخرجه: مسلم »5١/١(‏ 57)» وأبو داود (5717)» والترمذي (3577) . 


كتاب الصلاة ۷۹ ١‏ 


واحتجٌ أهلْ القولٍ الثاني بأحاديث الباب . 

واحتجٌ أهلْ القولٍ النَّلثِ على عدم الكفرٍ بما احتجٌ به أهل القولٍ الأول 
وعلئ عدم القتل بحديث : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدیٰ ثلاث » 
وليسن فيه الصلاة: 

والحقٌ أَنّهُ كافرٌ يُقتلٌ » أمّا كفرهُ فلأنَّ الأحاديت قد صحْث أن الشَّارعَ سمّى 
تارك الصَّلاةٍ بذلك الاسم » وجعلّ الحائل بينَ الرّجل وبينَ جوازٍ إطلاق هذا 
الاسم عليه هو لاء فتركها مقتض لجواز الإطلاقٍ . 

ولا يلزمنا شيءٌ من المعارضات التي أوردها الأوّلونَ ؛ لأنا نقولٌ : لا يمنع 
أن يكونٌ بعض أنواع الكثر غير مائع ن ار ةِ واستحقاق الشفاعة » ككفر 
E‏ تي سمّاها الشَّارِعُ كفرّاء فلا ملجئ إلى الَأويلاتِ 


عي 22م و يبو 


وأما أنه بقل فلا حديك : «أمرث أن اقل اث؛ يقضي بوجوب الق 
لاستلزام المقاتلة لهُء وكذلك سائرٌ الأدلّةٍ المذكورة في الباب ا 
أوضحٌ من دلالتها على المطلوب » وقد شرط اللّهُ في القرآنٍ التّخليةً بالنُوب 
وإقامة الَّلاةٍ وإيتاء الرّكاةٍّء فقال : كن تابا وأَقَامُوا ألصّكرة اتو أرَكرة 
لوا سيل [التوبة : ه]» فلا يُخلى من لم يقم الصَّلاةٌ» وفي «صحيح 
مسلم»: «سيكونٌ علیكمْ آمراء فتعرفونَ وتنكرونَ » فمن أنكرٌ فقد برئ 
عنقةُ » ومن كرة فقد سلمّ » ولكنْ من رضي وتاب . فقالوا : ألا نقاتلهمْ؟ قال : 
لاء ما صلُوا» فجعل الصَّلاةٌ هيّ المانعةٌ من مقاتلة أمراء الجور » وكذلك قوله 
لخالدٍ في الحديث السّابتق : «لعلَّهُ يُصلي» فجعل المانع من القتل نفس 


. )091//( أخرجه : أحمد (455/1). والنسائي (۱۳/۸)» وابن حبان‎ )١( 
. )757/5( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


۱۸۰ المجلد الثاني 


الصَّلاةِ » وحديتٌ : «لا يحل دم امرئ مسلم» لا يُعارض مفهومة المنطوقات 
الصحيحة الصريحة . 

والمراڈ بقوله في حديث الباب : «بينَ الرّجلٍ وبين الكفر ترك الصّلاقٍ» كما 
ال اوو إِنَّ الذي يمن من كفره كونةُ لم يترك الصَّلاء» فان تركها لم 
يبق بينه وبين الكفر حائلٌ » د : بينَ الرّجلِ وبِينَ الشرك والكفر 
ترك الصّلاةِ»”" . 

ومن الأحاديثٍ الذَالَّةِ على الكفر حديتٌ الرّبيع بن أنس» عن أنس» 
عن النَبِىَ ية : «من ترك الصّلاةَ متعمّدًا فقد كفرَ جهارًا» ذكرهُ الحافظ 
فى خی وال مل الذارقط عه فقال رو أبن الک 
أبي جعفر » عن الرّبيع موصولاء وخالفه علي بِنُ الجعدٍ فرواه عن أبي جعفر 
عن الرّبيع مرسلا» وهو أشبهُ بالصّوابٍ . وأخرجة البزّارُ من حديث أبى الدّرداءِ 
بدونٍ قوله : «جهارًا» . 


وأخرجٌ ابنُ حبَّانَ في الضعفاء»”*' من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «تارك 
الصلاة كافرٌ؛ واستنكرة» وروا أبو نعيم من حديث أبي سعيدٍ» وفيه عطيّة 
عام ل التو وها مجان ذا زر رف دوس نين اا ذلك 
إلا حديثٌ جابر المذكورٌء وحديبُ بريدةً الذي سيأتي . 


.)5175 251/١( «شرح مسلم» (۷۱/۲) . (5) مسلم‎ )١( 

9) «التلخيص» (۲۹۳/۲) . 

(5) كذا عزاه الشارح لكتاب «الضعفاء» لابن حبان» مقلدًا ما في «التلخيص» لابن حجر 
(5/ ۰)۹۳ وقد عزاه ابن حجر في اللسان» (۲/ )٠١‏ لكتاب «الثقات » لابن حبان» 
وهو الصواب. وهو فيه (۸/ ۲۷). وقال ابن حبان : «لم أر في حديثه شيئًا تنکره 
القلوب إلا حديئًا واحذا» - فذكره . 


وأخرجٌ ابنُ ماجة من حديثِ أبي الدّرداءِ قال : «أوصاني خليلي كله : أن 
لا تشرك باللّهِ وإِنْ قطعتٌ وحرّقت, وأنْ لا تترك صلاة مكتوبةٌ متعمّدًاء فمن 
تركها متعمّدًا فقد برئث منه الذّمّةّ ولا تشرب الخمرّء فإنَّها مفتاح كل شر 
قالّ الحافظ : وفي إسناده ضعفٌ » وروا ا في «المستدرك 96" » ورواة 
أحمدٌ والبيهقيئ”" من طريقٍ أخرى وفيه انقطاعٌ » ورواه الطبراني”؟» من حديثٍ 
عبادة بن الصَّامتِء ومن حديث معاذٍ بن جبل وإسنادهما ضعيفانِ » وقال ابنُ 
الصلاح والنّوويُ : إِنَّهُ حديثٌ منكرٌ . ْ 

واختلفٌ القاتلونَ ل الصلاةٍ » فالجمهور أنه يُضِربٌ عنقة 
الأول SES‏ وت 

واختلفوا أيضًا في وجوب الاستتابةء فالهادويّةٌ توجبها وغيرهم 
لا يُوجبها ؛ لأنّهُ يقل حدّاء ولا تسقط التَوبَةٌ الحدود كالراني والسَّارقٍ . 
وقيل : إِنَهُ يتل لكفروء فقد حكئ جماعةٌ الإجماعَ على كفره كالمرتدٌ وهو 
الظَّاهِرٌ » وقد أطالَ الكلامَ المحقّىُ ابن القيّم في ذلكَ في كتابه في «الصّلاةِ» . 

والفرق بينهُ وبِينَ الزّاني واضحٌ ؛ فإدٌ هذا يُقتلُ لتركه الصَّلاةَ في الماضي 
وإصراره على تركها في المستقبل ١‏ واللّرك في الماضي يُتدارك بقضاء ما ترک 
بخلافٍ الزّاني لبقتل بجناية تقدّمثُ لا سبل إلى تركها . 

واختلفوا هل يجب القتلٌ لترك صلاة واحدة أو أكثرّء فالجمهور أنه يُقتل 


.)5٠75( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 

.)٤١/٤( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) «مسند الإمام أحمد» .)۲۳۸/٠(‏ عن معاذ بن جبل» و«السئن الكبرئ» للبيهقي 
0/0 عن أم أيمن . 

. عن معاذ بن جبل‎ »)١655/7١( الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 


١1‏ المجلد الثاني 


لتركِ صلاةٍ واحدةء والأحاديثٌ قاضيةٌ بذلك » والتّقِييدُ بالرّيادةِ عل الواحدة 
لا دليل عليه» قال أحمد بنُ حنبل : إذا دعيّ إلى الصّلاةٍ فامتنع وقال : 
وهكذا حكم تارك ما يتوفف صحََةٌ الصَّلاةٍ عليه من وضوء » أو غسل » أو 
استقبالٍ القبلة » أو ستر عورة» وكل ما كان ركنا أو شرطا . 
6- وَحَنْ بُرَيْدَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقَولُ : «العَهْدُ الذى 
يتا بيهم“ الصّلاةء فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَذْ كَفَرَ؛ . رَوَاهُ الحَمْسَةُ9 . 
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الحديثُ صحّححة النّسائيُ » والعراقى» وروا ابن حبَّانَ» والحاكةُ”” . 

وهو يدل على أنَّ تارك الصَّلاةٍ يكفرُ ؛ لأنّ التّرك الذي جعل الكفرُ معلّقًا به 
مطلقٌ عن الَقَييدِ » وهو يصدق بمرّةٍ لوجودٍ ماهيّةِ ارك في ضمنها ء والخلاف 
في المسألةٍ والتصريح بما هو الحقٌ فيها قد تقدّمَ في الذي قبلهُ . 

5- وَعَنْ عَْدٍ الله بن شَّقِيقٍ العُقِيلي قَالَ : كَانَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله 
يك لا يَرَوْنَ شَيئًا مِنَ الأَمَالٍ ترك كُفْرٌ غَيِرَ الصَّلاةٍ. رَوَاهُ التُرْمِذِيْ © . 

الحديثٌ رواهٌ الحاكة”؟ وصحّحهٌ على شرطهماء وذكرهُ الحافظ فى 
«التلخيص »2 ولم يتكلم عليه » والظاهرٌ من الصَّيعْةٍ أنَّ هذه المقالةٌ اجتمعَ 


(۱) أخرجه : أحمد (757/0): والترمذي (5571)». والنسائي (۲۳۱/۱)ء وابن ماجه 
»23١19(‏ والحاكم (١/1)ء‏ ولم يعزه المزي في «التحفة» )۱۹١١(‏ لأبي داود . 

(؟) في الأصول : «بينكم» . 

() ابن حبان »)١555(‏ والحاكم في «المستدرك» ٦/١(‏ - ۷) . 

(5) «الجامع» (5577). والحاكم )۷/١(‏ . 

. )۷/١( «المستدرك»‎ )6( 

() «التلخيص» (؟/595). 


عليها الصحابة ؛ لأنَّ قولهٌ : «كان أصحابٌُ رسول اللّه) جمعٌ مضاف› وهو 
من المشعراتٍ بذلك . 


٠7‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن العقاصء عَن اللي يكل أنه : ذْكْرَ 
الصَّلاة يَوْمَا قَقَالَ : «مَنْ حَافظ عَلَيها كَانَتْ لَهُ 5 وَبُرْهَانَا وَنَجَاة يَوْمَ 
القامة » وَمَنْ لم بُحَانِظ عَلْيهَا لَمْ تن لَه ورا ولا بُرْهَانَا ولا جاه وَكَانَ 
يَوْمَ القِيامّة مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وای بن خَلَفٍ) . رَوَاهُ خمد“ . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الطبرانيُ في «الكبير» و#الارسط > 1 
في« مجمع الزّوائدِ»”": رجالٌ أحمدّ ثقاتٌ . وفيه أنه لا انتفا للمصلّي بصلاته 
لإا كانَ محافظًا عليها ؛ لاه إذا انتفق كونها نورًا وبرهانًا ونجاةً مع عدم 
المحافظة انتفئ نفعها . 

وقول : «وكانّ يوم القيامة مع قارونَ» إلخ . يدل على أنَّ تركها كفرٌ 
متبالغٌ ؛ لأنَّ هؤلاءِ المذكورينَ هم أشدٌ أهل الَارِ عذابّاء وعلئ تخليدٍ تاركها 
في انار كتخليدٍ من جعل معهمْ في العذاب » فيكونٌ هذا الحديثُ معَ صلاحيته 
للاحتجاج مخصّصًا لأحاديث روچ الموحدينّ ‏ وقد ورد من هذا الجنس 
شيءَ كثيرٌ في الس . 

ويُمكنٌ أن يُقال: مجرَّدُ المعيّة والمصاحبة لا يدل على الاستمرار 
والتأبيِ ؛ لصدق المعنئ اللّغويٌ بلبثه معهم مدَّةٌء لكنْ لا يخفئ أنَّ مقا 
المبالغة يأب ذلك » وسيأتي في الباب الثاني ما يُعارضهُ . 


. )۳۰۲ - ۳۰۱/۲( أخرجه : أحمد (235/5»). والدارمي‎ )١( 

(۲) أخرجه.: الطبراني في الكبير» (قطعة من الجزء )١‏ بتحقيق حمدي السلفي »)۱١۳(‏ 
و«الأوسط» )۱۷١۷(‏ . ش 

(۳) «مجمع الزوائد» (۲۹۲/۱) 


7 2 جو وى o‏ ا 5 «n<‏ دوه ره »وه ٠ E‏ 5 
باب حجة مَنْ لم يُكفز تارك الصّلاةٍ ولم يَقَطعْ عليه بخلودٍ في النَّار 
ر دع مه وه ” 5 ا 
ورجا له ما يُرْجل لال الكبائر 

۸- عن ابن مخيريز : أنَّ رَجُلا من بَنِى كتائة يُذْعَى المُخدجى › 
سمع رحجلا بالشام يُدعول انا محمد تقول : إن الوتر واجب . قال 
المُحْدَجِئْ : قرحت إلى عْبَادَةَ بن الصَامِتِ فَأَخْبَرْئْهُ » فَقَال عْبَادَة : كذب أبُو 
مُحَمَّدٍ » سَمِعْتُ رَسُولَ الله يي يَقُولُ : «حَمْسُ صَلَوَاتِ كَتَبْهْنَ الله على 
عَهْدٌ أنْ يُدْخِلَهُ الجن » وَمَن لَمْ يَأتِ بهن فليس لَهُ عِنْدَ الله عَهْدَ » إِنْ شَاءَ 
عَذْبَهُ» وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وأبُو دَاوُهَء وَالنَّسَائَيْ » وَابْنُ 
ماه وقال فيه : «وَمَنْ جَاءَ بِهنٌ قد الْتَقصٌ مِنْهْنَ شَيئًا اسْتَْمَانًا 
ا 

الحديثٌ أخرجة أيضًا مالك فى «الموطإ» وابنٌ حبَّانَ”"' وان السّكنء قال 
انعط ال هو صحيحٌ ثابتٌ لم يُختلفف عن مالكِ فيهء ثم قال : 
والمخدجئُ مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديثِ . قال الشَّيحْ تقُ الذين 
القشيريٌ : انظر إلى تصحيحه لحديثه مع حكمه باه مجهول . وقد ذكرهُ ابنُ 


چ 2 و 5 3 - 
حبّانَ فى « الثقات » › ولحديثه شاهد من حديث أبى قتادةَ عند ابن ما ع 


)١(‏ أخرجه : أحمد /٥(‏ ۰۳۱۰۵ ۳۱۹)» وأبو داود »)١570(‏ والنسائي /١(‏ ۲۳۰)» وابن 
ماجه .)١501١(‏ 
وراجع : «العلل» للرازي (۲۳۹) (771) و7 التلخيص» (۲/ ۲۹۲) . 

(؟) مالك في «الموطإ» (45). وابن حبان (۱۷۳۲) . 

(۳) «سنن ابن ماجه) )۱٤۰۳(‏ . 


ومن ديك كعب بن عنجرة عند لحمو 2077 ورواه أبو داود أيضًا عن الصنابحى 
قال : «زعمٌ أبو محمَّدٍ أن الوترّ واجبٌ. فقالَ عبادةٌ بنُ الصَّامتِ» وساق 


والمخدجيُ المذكورٌ في هذا الإسناد هو بضمٌ الميم» 50 الخاء 
المعجمة» وفتح الدَّالِ المهملةء اح يدم ياء النُسبء قيل : 
رفيعٌ . وأبو محمَّدٍ المذكورٌ هو مسعود , ل م 
تعلبة بن عثمان بن مالكِ بن النْججارء وقيل : : مسعودٌ بن زيل بن سبيع يعد في 
شالف وقد عله الواقديٌ وطائفة من البلريين > ولم يذكره 7 إسحاقٌ 
فيهمْ » وذكرهُ جماعةٌ في الصحابة . 

وتوكٌ عبادة : «كذبَ أبو محمُدِ» أي : أخطاًء ولا جور أن راد ةة 
الكذب ؛ لأنّهُ في الفتوئ » ولا يقال لمن أخطأ في فتواه كذبّ » وأيضًا قد ورد 
في الحديث ما يشهدٌ لما قال كحديثٍ : «الوترٌ ح فمن لم وتز فليس مثا 
عند أبي داود”'' من حديث بريدةً وغيره من الأحاديث› وسيأتي بسط الكلام 
على ذلك في باب أنَّ الوترّ سنه مؤكّدةٌ » إِنْ شاء الله تعالى . 

والحديثٌ ساقهُ المصئّفٌ للاستدلالٍ به على ده وفوف ترك الصَّلاةَ 
وعدم استحقاقه للخلودٍ في النَارٍ لقوله : ١إِنْ‏ شاءَ عدب » وإِنْ شاءَ غفرٌ لهُ» وقد 
عرّفناك في الباب الأول أن الكفرٌ أنواعٌ : منها ما لا يُنافي المغفرةً ككفر آهل 
القبلة ببعض الذّنوب التي سمّاها الشّارِعُ كفرّاء وهو يدل على عدم استحقاق 
كل تارك للصَّلاةٍ للتّخليدٍ في الئَارٍ . قرله : «استخفافًا بحقّهنَ» هو قَيدٌ للمنفيٌ 


)١(‏ «المسند» (555/5؟). 
(۲) أبو داود )۱٤۱۹(‏ . 


قوله : «كانّ لهُ عند الله عهدٌ أنْ يُدخلهُ الجنّة) فيه متمسَّكٌ للمرجئة القائلينَ 
أن الذنوبَ لا ضر من حافظ على الصّلواتٍ المكتوبة » وهو مقيّدٌ بعدم المانع 
كأحاديث «من قال لا إلة إلا اللَه» ونحوها ؛ لورودٍ النُصوص الصريحة كتابا 
و ة بذكر ذنوب موجبة للعذاب » كدم المسلم وماله وعرضه وغير ذلك مما 
يك؛رٌ تعداده . 

۹ - وَعَنْ أبي هُرَبِرةَ قَالَ سمحت سول االله 4 تقول : إن أَوَلَ 
مَا يُحَاسَبُ به العَبْدُ يَوْمَ القيامَة الصَّلاة المَكْتُوبَةُ فَِنْ أتمْهَا وَإِلّا قيل : 
انْظرُوا هَل لَه بن َع ؟ فإن كان له تطؤع أت الفريضه من طؤ كم 
يُفْعَلُ بسَائِر الأَعْمَالٍ المَفْوُوضَةٍ مِثْلُ ذَّلِكَ) . رَوَاهُ الحَمْسَة9" . 


الحديثٌ أخرجة أبو داود من ثلاثِ طرق : طريقتين متصلتين بأبي هريره 
والطريقٌ االله بتميم الدّاريّ » وكلّها لا مطعنّ فيهاء ولم يتكلم عليه هو 
ولا المنذري بما يُوجِبُ ضعفةُ . وأخرجة النُسائيُ من طريقٍ إسنادها جيذ 
ورجالها رجالٌ الصّحيح كما قالَ العراقنُ وصجّححها ابن القطانِ. وأخرج 
الحديتٌ الحاكمُ في «المستدرك» وقالَ : هذا صحيحٌ الإسنادٍ ولم يُخْرّجِاهُ . 
(" عند أبي داود وابن ماجه بنحو حديثِ 


وفي الباب عن تميم الذّاري 
م 2 


أبي هريرةً قال العراقي : وإسنادة صحيحٌ . وأخرجة الحاكمٌ في « المستدرك ) 


»)۲۳۳ /۱( وأبوداود(874).» والنسائي‎ »)٠٠۳ /٤( »)٤۲١ 2594٠١ أخرجه : أحمد(؟/‎ )١( 
. )١577( »)١5745( وابن ماجه‎ »)5١7( والترمذي‎ 

.)١78/5( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) أبو داود (۸17)» وابن ماجه )١15757(‏ . 

(5) أخرجه : أحمد في «المسند» (5/ 22٠١‏ وأبو داود (877)» وابن ماجه »)١555(‏ 
والحاكم "5/1١‏ ). 


وقال2 فاده ضحم معان خط ادام وعن أنس عند الطبرانيّ في 
«الأوسط : وعن أبي سعيل » قال العراقى : رويناه فى «الطيورياتِ» فى 
انتخاب السلفي منها › وفى إسناده حصين بن مخارق » نسبة الدّارقطنيٌ إلى 
الوضع . وعن صحابيٌ لم يسم عند أحمدٌ في «المسند» . 

والحديث يدل على أنَّ ما لحقّ الفرائض من النّقص كمّْلتهُ النٌوافلُ » وأوردةُ 
المصنّف في حجج من قال بعدم الكفر ؛ لأنّ نقصانٌ الفرائض أعمٌ من أنْ 
يكونَ نقصًا في الذَّاتِ وهو ترك بعضهاء وق الف بوم كلم 
استيفاء أذكارها أو أركانهاء وجبرانها بالتّوافل ؛ مشعرٌ بأنّها مقبولةٌ مثابُ 
عليها » والكفرُ يُنافي ذلك » وقد عرفت الكلامَّ على ذلك فيما سلف » ثم أورد 
من الأدلّة ما يعتضدٌُ به قول من لم يُكفَّرْ تارك الصلاة » وعقَّبهُ بتأويل لفظ الكفر 
الواقع في الأحاديثٍ » فقال : 

ويَعضْدُ هَذَا المَذْمَبَ عُمَومَاتٌ , منْها : 

ْنَم١‎ : ما روي عَنْ عْبَادَةَ بن الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يلل‎ ٠ 
سهد أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُلَا شريك لَه واا غ وو وَأ‎ 
عَيسَئ عَبْدُ اللّهِ وَكَلِمَئُهُ أَْقَاهَا إلى مَرِيمَ وَرُوحٌ مِنْهُ» وَالجَّةَ وَالئَارَ حَق ؛‎ 
. أَدْخَلهُ الله الجنّهَ على ما كَانَ من العَمَل» . متمق عليه‎ 


-١‏ وَعَنْ أنّس بن مَالِكِ : أنَّ لني كَل قال وَمُعَادْ رَدِيفْهُ عَلَى 
الرّحل - : لمت ل اا BRS‏ 
تال : «مَا مِن عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلة إلا الله وَأَنّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ 


.)18609( «المعجم الأوسط»‎ )١( 
. )731/5( وأحمد‎ :)57/١( ومسلم‎ »)۲۰۱/٤( (؟) أخرجه : البخاري‎ 


AA‏ المجلد الثاني 


إا حَرّمَهُ الله عَلَى الئار» . قال : يا رسول الله أَقَلَا احبر بها الاس 
فَيسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ : «إِذَنْ يتَكِلُوا) . فَأَخْبرَ بها مُعَادْ عِنْدَ مَوْتِهِ تاثا“ . متمق 


۲- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُول الله يله : « لكل تبي دَعْوَةُ 
مُسْتَجَابةٌ » فَتَعجُلَ كل نبي دوه » وَإِنْي اخْتَأت دَعْوَتِي شَفَاعَةَ لامي يَومَ 
القيامَة » هي نَائِلَةٌ ِن شَاءَ الله مَنْ مَاتَ مِنْ أمتي لا يُشْرِكُ باللّه شَينًا» . 
رَوَاهُ مُسْلِم”". 

1 4- وَعَنْهُ أَنِضًا أَنَّ النِّيِ يكل قَالَ : «أَسْعَدُ الاس ب بسَفَاعَتِي من قال 
لا إلة إلا الله خَالصًا م من قَلْبِهِ) . روه البُحَارِيُ”' . 


وَقَدْ حَمَلَوا أحَادِيت التكفِيرٍعَلَى كُفرِ النَّمَةٍ أ َلَى معت : تقذ قَارَبَ 
الكُفْرَّ > وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ فى عَيْر الصَّلاةِ ريد بها ذَلِكَ . 


ا د قال : قال رَسُولُ الله يكل : «سِبَابُ المسْلِ 
فُسُوقٌء وَِتَالهُ كُفْرٌ) . متف عليه . 


. حاشية بالأصل » «م24: أي : «خوفًا من الإثم بترك الخبر به»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري »)٤٤/١(‏ ومسلم )٤٥/١(‏ . 

(۳) أخرجه: مسلم (۳۱/۱)»ء وأحمد (577/7)» والترمذي (77075): وابن ماجه 
(۷(. 
والحديث؛ أخرجه أيضًا : البخاري (۸۲/۸)ء بدون زيادة : «فهي نائلة . .2 . 

٠ . )۳۷۳ /۲( وأحمد‎ 2)70 /١( أخرجه : البخاري‎ )٤( 

(4) أخرجه: البخاري »)١18/8(‏ ومسلم 2»)08/١(‏ وأحمد (١/١۳۸)ء‏ والترمذي 
(198)» (5720)»ء والنسائي (۱۱۲/۷)» وابن ماجه (19) . 


كتاب الصلاة ۱۸۹ 


-٥‏ وَعَنْ أبي ذَرْ آله سَمِعَ رَسُول اللِ ڳل قول : ليس مِن رَجُلٍ 
قى لخبر أيه وغو عله إلا تقر وم افق تا يس له ايم ما 
لبوا مَْعَدَهُ مِنَ الار» . م متّفقٌ عليه . 

٩‏ عن بي هْرَيرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ل : « اتان ني الاس 
هما بهم فر : الطْعْنُ في النّسَبٍء وَالنياحَةُ عَلَى المَيِتِ» . رَوَاُ امد 
(Dees‏ 
ومسلم 

-4١‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ قال : كان عُمَرُ يَحلِفُ : وَأبِيء ها اللي 4ل 
ول : من حلت بقيء ون اله فقذ أذرك» . رَه خم . 

- وعن ابن عباس قال : قال ر الله كل ل : «مَدَمِنٌ ن الحُمر إن 
مَاتَ لَقِيَ الله كَعَابِدٍ وَنَنْ) . رَوَاهُ آل 


(۱) أخرجه : البخاري »)۲۱۹/٤(‏ ومسلم (١/۷٥)ء‏ وأحمد (١/١١٠ء»‏ ١۱۸)ء‏ وابن 
ماجه (۲۳۱۹) . 

(۲) أخرجه: مسلم 2)08/١(‏ وأحمد (۲/ ۳۷۷ 245١‏ 545). 

(۳) أخرجه: أحمد (؟275/5 ۵۸ء ۰٦ء‏ 54. ۸٦‏ 6١١).ء‏ وأبو داود (۳۲۵۱)ء 
والترمذي »)١1575(‏ والحاكم /٤(‏ ۲۹۷) . 

.)77/7/١( أخرجه : أحمد‎ )٤( 
. وإسناده ضعيف‎ 
. )۱٥۹۱( وراجع : « العلل » للرازي‎ 
من حديث أبي هريرة بسند ضعيف جدًا» وضعفه البخاري‎ )۳۳۷١( ورواه ابن ماجه‎ 
. من حديثه‎ 
- ١1١4 /1١( و«العلل» للدارقطني‎ )١119/١/١( وراجع : «التاريخ الكبير» للبخاري‎ 
. )1۷۷( الصحيحة»‎ «١ وكذا‎ .)6 


۱۹۰ المجلد الثاني 


وغيرهمْ أنَّ الأحاديك الواردة بأنّ «من قال لا إل إلا الله دحل الجنّة؛ مقيّدهٌ 
e‏ الإخلالٍ بما أوجبّ الله من سائر الفرائض وعدم فعلٍ كبيرةٍ من الكبائرٍ 
التي لم يتب فاعلها عنهاء زا اا كون سوا دن ال 
فلا يكونُ حيَةٌ على المطلوب . 

ولكنّهم اختلفوا في خلودٍ من أخل بشي ء من الواجباتِ » أو قارف شيئًا من 
المحرّماتٍ في النَّارٍ» مع تكلمه بكلمة الشهادةٍ وعدم الوب عن ذلك ؛ فالمعتزلةٌ 
جزموا بالخلود› وَالأشعرية قالؤا: يُعذَّبُ في النَار ثم يُنقل إلى الجنّة . 

وكذلك اختلفوا فى دخوله تحت المشيئة» فالأشعريّةُ وغيرهمٌُ قالوا 
ند وله تتعنها © والمعتزلة معت من "ذلك وقالوا 5 الا يجو علق الله المعقرة 
لفاعل الكبيرة مع عدم التوبة عنها 

وهذه المسائل 9 علم واا ذكرنا هذا للتّعريفي ويه 
المَسَلمَِينَ علن أن هذه الأحاديتٌ م الجاع ولهذا أوّلها الل 
فحكيّ عن جماعة - منهم ابن المسيّب - أنّ هذا كان قبل نزول الفرائض 
والأمرٍ والنّمي . ورد بأد راو بعض هذه الأحاديثِ أبو هريرةً؛ وهو متأخرٌ 
ا ا عام خر ينه 0 بالاتفاق » وكانتث إذ ذاك أحكام الخروة 
مستقرّة ةٌ من الصَّلاةٍ والرّكاةٍ والصّيام والحجٌ وغيرها . 

حكن لوي عن ني اال : هي مجملة تحتاج إلى شرح » 
ومعناه : من قال الكلمة وأذّىئ حقّها وفريضتها ال وا قول الحسن 
البضرئ : 0 البخاريُ : إِنَّ ذلك لمن قالها عند النّدم والتوبة ومات على 
ذلك » ذكرهُ في كتاب الأباس . ۰ 


.)519/١1( «شرح مسلم»‎ )١( 


كتاب الصلاة ۱۹۱ 


وذكرٌ الشَّيِحُ أبو عمرو بن الصّلاح أَنّهُ يجورٌ أن يكونّ ذلك - أعني : 
الاقتصارٌ على كلمة الشهادة في سببيّةٍ دخولٍ الجنّةِ - اقتصارًا من بعض الرُوَاةٍ 
لا من رسول الله ية » بدليل مجيئه تامًا في رواية غيروء ويجورٌ أن يكونَ 
الغنضانا من الدسول :846 فيما اط الا د الأوقات الذي كاذ 
توحيدهمْ باللّهِ تعال مصحوبًا بسائر ما يتوقّفٌ عليه الإسلامُ ومستلزمًا له 
والكافرُ إذا كان لا يُقَرُ بالوحدانيّة كالوثنيّ والنّويٌ وقالّ : «لا إل إلا اللهُ» 
وحالهُ الحا التي حكيناها حكمٌ بإسلامه . 

قال التُوويُ”'" : ويُمكنٌُ الجمعٌ بِينَ الأدلَةِ بان يُقَالَ : المرادُ باستحقاقه الجن 
نه لا بذ من دخولها لكل موحَدٍء إمّا معجَّلًا معافى وإمّا محرا بعد عقابو» 
والمرادٌ بتحريم النّارِ تحريمٌ الخلودٍ » وحكئ ذلك عن القاضي عياض وقال : إِله 
في نهاية الحسن » ولا بد من المصير إلى التأويل ؛ لما ورد في نصوص القرآنٍ 
وله بذك كراهن الواجبات الشركة + :والتصرو بان تركها شرت للثار» 
وكذلك ورود النُصوص بذكر كثير من المحرّماتٍ وتوعٌدٍ فاعلها بالئَارِ . 

وأمّا الأحاديتُ التي أوردها المصنّفٌ في تأييدِ ما ذكرةُ من التَّأويلٍ فالتراعٌ 
فيها كالتزاع في إطلاق الكفرٍ على تارك الصَّلاقَء وقد عرّفناك أن سببٌ الوقوع 
في مضيتي التأويلٍ توم الملازمة ! ين الكفرٍ وعدم المغفرةٍ» وليست بكلَيةِ كما 

وانتفاء كليّتها يُرِيحَكَ من تأويل ما ورد في كثير من الأحاديثِ منها ما ذكرةُ 
المصنّفٌ» ومنها ما ثبت في «الصّحيح» بلفظ : «لا ترجعوا بعدي كمَارًا 
يضربٌ بعضكمُ رقاب بعض 70" وحديثٌ : «أيُما عبدٍ أب من مواليه فقد كفرٌ 


ا 
(۲) متفق عليه : البخاري »)٤٤/۸(‏ ومسلم (08/1). 


۱۹۲ المجلد الثاني 


حتیٰ يرجعٌ إلِيهمْ »”'' وحديثٌ : «أصبح من عبادي 00000 فأمًا من 
قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمِنٌ بي كافرٌ بالكواكب › وأمّا من 
قال : مطرنا بنوءِ كذا وكذا فذلكٌ كافرٌ بي ممن بالكواكب»”'' وحديثٌ : «من 
قال لأخيه : يا كافرٌء فقد باءَ بها»”" وكلُ هذه الأحاديث في «الصحيح»› 
وقد ورد من هذا الجنس أشياءٌ كثيرةٌ . ٤‏ 

ونقولٌ : من سمّاهُ رسول الله ب كافرًا سمّيناهُ كافرّاء ولا نزيدٌُ على هذا 
المقدار » ولا نتأوّل شيئًا منها ؛ لعدم الملجئ إلى ذلك . 

بَابُ مر الصَبِيّ بالصَّلَاةٍ تَمْرِينَا لا وجو 5 

5- ڪن عَمْرِو بن شعَيب٬‏ عَنْ أبيه» عَنْ جد قال : قَالَ 
رَسُولُ الله كل : «مُرُوا صِبْيَائَكم ب بالصلاة سبع سيين › وَاضْرِبُوهُمْ 
لِعَشْرِ سِنِينَ › وفوا بَيِنَهُمْ في الْمَضَاجع » . واه اهمده وأو اود 

الحديثٌ أخرجة الحاكة”*”' من حديثه أيضًاء والتّرمذيُ والدّارقطنئن”"' من 
حديث عبد الملك بن الرّبيع بن سبرة الجهني اکن انهه عن دو بحرو زل 
يذكر التّفرقة . 


ا مسلم (0۸/۱» 04). 

(۲) متفق عليه : البخاري »)5١5/7(‏ ومسلم .)091/١(‏ 

(۳) متفق عليه : البخاري (77/8)» ومسلم (١//ا0)‏ . 

(5) أخرجه : أحمد (؟/ 2148٠١‏ ا4١)»‏ وأبو داود (544)» (545). 
وراجع : «الإرواء» )۲٤۷(‏ . 

. )۱۹۷/۱( «المستدرك»‎ )٥( 

(5) الترمذي .)٤۰۷(‏ والدارقطني (۱/ ۲۳۰) . 


وفي الباب عن أبي رافع عند البزّارٍ بلفظٍ قال : «وجدنا في صحيفة في 
قراب رسول اللَهِ يك بعدَ وفاته فيها مكتوبٌ : بسم الله الرحمنٍ الرحيم وفرّقوا 
س مضاجع الغلمانٍ والجواري والإخوة والأخوات لسبع متكي + واشيريوا 
أبناءكم على الصَّلاةٍ إذا بلغوا - أظلَهٌ : تسم سني » . 

قد نان وسو نه ب عن ا ال جر ويه ا 
لامرأة - : «متى يُصلَي الصي؟ فا ا ل الله 
بك أنه قال : إذا عرف يمينه من شماله فمروةٌ بالصّلاةِ» أخرجة أبو داود7"', 
قال ابن القطَانٍ : لا تعرف هذه المرأةٌ ولا الوّجِلٌ الذي روث عنهُ . وقد رواهٌ 
الطبراني”" من هذا الوجه فقالٌ : عن أبي معاذٍ بن عبد الله بن خبيب » عن أبيه 
نون قال مان ساعد a‏ بي 


وفي الباب عن أبي هريرةٌ روا العقيلي ‏ وأنس عند الطبرانيٌ بلفظ 
«مروهمُ بالصَّلاةٍ لسبع » واضربوهمٌُ عليها لثلاتٌ عشرة)”' وفي إسنادهٍ داودُ بنُ 
المحبَّر» وهو متروك› وقد تفرد به . 

والحديث يذل على و وجوب أمر الصّبِيانٍ بالصّلاةٍ إذا بلغوا سبع سنينَ » 
وضربهمْ عليها إذا بلغوا عشرّاء والتفريق بينهِمْ في المضاجع لعشر سنينَ إذا 
جعل التَِّرِيقُ معطوفا على قوله : «واضربوهمْ» أو «لسبع سنين» إذا جعل 
معطوفا على قوله : «مروهم». ويُؤيّدٌ هذا الوجة حديثٌ أبي رافع المذكورٌ . 


(۱) البزار ۳٤۲(‏ - كشف). وانظر : «مجمع الزوائد» )595/١(‏ . 
(۲) أخرجه : أبو داود (/591)» والطبرانى فى «الأوسط» )”0١19(‏ . 
(۳) «الأوسط» .)۳٠١٠۹(‏ و«الصغير» (44/1). 
)€3 العقيلي (594/5 - )٥١‏ في ترجمة محمد بن الحسن بن عطية العوفي» : ثم قال : 
«والرواية في هذا الباب فيها لين» . 
(5) أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط» .)5١59(‏ 
3" [ نيل الأوطار ‏ ج ۲ ] 


وقد ذهبت الهادويّةُ إلى وجوب إجبارٍ ابن العشرٍ على الوليّ» وشرط 
الصَّلاةٍ ای لاه ااج کیا ولا ا والأنثئ والزَّوحَةٍ 
وغيرها . وقال في «الوافي» والمؤيّدُ باللّهِ في أحدٍ قوليه : إِنَّ ذلك مستحبٌ 
فقط » وحملوا الأمرّ على الدب ولكنّهُ إن صح ذلك في قول : «مروهم» لم 
يصح في قوله : «واضربوهم» ؛ لأنّْ الصَّربَ إيلامٌ للغير» وهو لا 8 للأمر 
المندوب: 

والاعتراض بأنَّ عدم تكليفٍ الصَّبِي يمنعٌ من حمل الأمر على حقيقته ؛ 
لأنّ الإجبار إِنّما''' يكونُ على فعل واجب أو تر محرّم » لست اا 
بواجبة على الصَّبيٌ » ولا تركها بمحظور عليه ؛ مدفوحٌ بأنّ ذلك إِنّما يلزمُ 
لو انَحدَ المحلّ › وهو هنا مختلفٌ ؛ فإ محل الوجوب الوليُ ومحل عدمه 
ابن العشرٍ» ولا يلزمُ من عدم الوجوب على الصَّغيرٍ عدمة على الوليّ . 


ك عن الي ل قال : «رُفِعَ القَلَمْ عَنْ ثَلانَةِ : عن 
النَائِم حت . يَسْتَيقِظ ‏ وعن الصبيٌ ار حَتَى يحتلم › وَعَنِ المخئون خت 


يَعْقِل2 . la‏ خی . 
وَمثلهُ مِنْ روَاية عَليٰ لَه وَلأبِي دَاودَ والتَرمِذِي وَقَال: حَدِيثٌ 
م )۳( 
حسں ۰ 


)١(‏ في الأصل : «إما» . والمثبت من «ك4. «م».. 

(۲) أخرجه : أحمد (5/ »)١54 ء٠١١ 2٠٠١‏ وأبو داود (5744)» والنسائي (5/ »)١557‏ 
وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ والطيالسي )۱٤۸٥(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد ١58 ء٠٥١٤ ۱۱۸ 21١5/١(‏ وأبو داود (۳۹۹٤)ء 2)45١7(‏ 
والترمذي »)١571(‏ والطيالسي (41) . 
وراجع : «التلخيص» /١(‏ 778 - ۳۲۹) و«الإرواء» (۲۹۷) . 


كتاب الصلاة ظ a‏ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ» وأبو داود» وان ماجة» وابنٌ حبَّانَ. 
والحاكة”" من حديث عائشة » قال يحبئ بن معين : ليس يرويه إلا حمّادُ بن 
سلمة > عن حمَّادٍ بن أبي سليمانَ - يعني : عن إبراهيمَ » عن الأسوةء عنها . 
ا أيضًا النّسائيُ » e‏ دا خان ٠‏ واب 
O‏ تفرد بو عن جرير عبد الله سَّ وهباء وخالفة ابن فصنل 
ووكيع oT‏ ورواه عطاءٌ بنْ السّائب» عن أبي ظبيانَ 
عن عليٌ وعمرٌ مرفوتًا. قال الحافظ “: وقول ابن فضيل ووكيع أشبهُ 

ورواه أبو داود من حديث أت الضحى » عن عل ولكن قال 
أبو زرعة : حديثهُ عن علي مرسل . ورواه ابن ماج من دیف القاسج.بن 
يزيد › 500 وهو مرسل ايها كنا قال بو زرعة . ورواه رمدي من 
)١(‏ أبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي 7)» وابن ماجه »)5١51(‏ وابن حبان »)۱٤١(‏ 

والحاكم في «المستدرك» )٥۹/۲(‏ . 

)۲( النسائي 107/0(« والدارقطني (۳/ 1۳4(« والحاكم »)۲٥۸/۱(‏ وابن حبان 

. )۳۰٤۸( وابن خزيمة‎ »)١5( 

(۳) «علل الدارقطني» 7/5 . 
() «التلخیص» (۳۲۹/۱) . 
30 داود (5557). 

(5) «سنن ابن ماجه» )۲۰٤۲(‏ . 
(۷) «سنئن الترمذي» )۱٤٩۳(‏ . 


وروی الطبرانيُ”'' من طريقٍ برد بن سنانٍ» عن مكحولٍ» عن أبي إدريسٌ 
الخولانيٌ » قال : أخبرني غيرٌ واحدٍ من أصحاب الئِي : ونان ومالك بن شداد 
وغيرهما فذكرٌ نحوةٌ» قال الحافظ ”: وفي إسناده مقال» وبردٌ مختلفٌ فيه» 
وروي أيضًا من طريق مجاهدٍ عن ابن عباس قال : وإسناده ضعيفٌ . 


والحديثُ يدل على عدم تكليف الصَّبيّ والمجنونٍ والنّائم ما داموا منَّصفِينَ 
لا قال ا ل ان إن 


و 


مسو ل ل 
إذ لا قصدّ له » والموجودٌ منهُ من صور الأفعالٍ لا حكمّ له شرعاء وأمّا في 
النّائم ففيه بعد ؛ لان قصدهُ منتفٍ أيضًا > فلا حك لما صدرّ منه من الأفعالٍ 
ا ال 0 ل و 


بُ أنَّ الْكافِرَ إِذا أَسْلَم لْمْ يض الصَّلَاة 
-١‏ عَنْ عَمْرِو ن الْعَاص : أن الى با قال : «الْإِسْلَامُ يَجْبُ 
كا اقئلة ان و 
الحديثٌ أخرجةُ أيضًا الطبرانئُ والبيهقئ من حديثه» وابنُ سعد من 
حديث جبير بن مطعم » وأخرجَ مسلمٌ في «١‏ صحيحه»”'' معناةٌ من حديثٍ عمرو 
)١(‏ «المعجم الكبير» )۷٠١١(‏ . (۲) «التلخيص؟ (۱/ )۳۳١‏ . 
(۳) «المعجم الكبير» للطبراني )٤( .)١١١5١1(‏ «المسند» )۱۹۹/٤(‏ . 


(0) البيهقي في «السنن الكبرئ» )٠١۳/۹(‏ . 
(7) «صحيح مسلم» )۷۸/١(‏ في حديث طويل . 


كات الصلاة 1۹۷ 


أيضًا بلفظ : «أما علمتَ أنَّ الإسلام يهدمٌ ما كانّ قبلة » وأنَّ الهجرة تهدمُ ما كانَ 
قبلها › وأنّ الحجّ يهدمُ ما كان قبلة» . 

وفي «صحيح مسلم 7" أيضًا من حديثِ عبدٍ الل بن مسعود قال : «قلنا : 
يا رسول الله » أنؤاخدٌ بما عملنا في الجاهليّة ؟ قال : من أحسنّ في الإسلام لم 
يُواخذ بما عمل في الجاهليئّة » ومن أساءَ ذ في الإسلام أخدّ بالأوّلٍ والآخر»» 
فهذا مقي والحديث الال مطل وحمل المطلي عأئ المقيدٍ واب فهدم 
الإسلام ما كان قبلهُ مشروط بالإحسانٍ . 

تولك : «يجبُ ما قبل أي : يقطعة» والمرادٌ أنه يذهب أثرَ ر المعاصي التي 
قارفها حال كفرو» وأما الطاعاتٌ التي أسلفها قبل إسلامه فلا يجبُها ؛ لحديث 
0 وغ ا قال لرشوك الله ا ارات أضررًا 
كنت أتحّتُ بها في الجاهليّة » هل لي فيها من شيء؟ فقالَ لهُ رسول الله 
يك : أسلمت على ما أسلفتَ من خير» . 

وقد قال المازريٌ : إِنَّهُ لا يصح تقرّبُ الكافرء فلا يُتَابُ على على العمل 
الصّالح الصَّادرٍ من حال شركه ؛ لأنَّ من شرط المتقرّب E‏ 
فكت ع ولاف لت ل واه القاضي اعنام عل ار بهذا 
الإشكالٍ» قال في «الفتى» : ا اوو قال 'الصوات 
الذي عليه المحقّقونَ بل نقلَ بعضهم الإجماعٌ فيه أنَّ الكافرٌ إذا فعلَ أفعالا 
جميلة كالصدقة وصلة الرّحم» ثم أسلمَ وماك على الإسلام أن ثوابَ ذلك 
كله 


0 0 0 
كد يت يت 


. )۷۸ »۷۷/۱( أخرجه : مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه: مسلم (۷۹/۱) . 
() «الفتح» .)49/1١(‏ 


المجلد الثاني 


أَبْوَاتٌ المَوَاقِيتِ 
المواقيتُ : جمعٌ ميقاتٍ » وهوّ : القدرٌ المحدود للفعل من الزَّمانِ والمكانٍ . 
بَابُ وَفْتِ الظهر 
- عَنْ جَابر ن عَبْدٍ الله : أن اللي يكل جَاءَهُ جِبْرِيل كلا مال 
لَه : قُمْ فَصَلَه . فَصَلَى الظهْرَ جِينَ رَالَّتِ الشّمْسٌء ثم جَاءَهُ الْعَضْرّ فَمَالَ : 
م قصل . قصل الْضْرَ جين صَارَ ظِل كَل شَيْءٍ مل فم جا الْمَفْرِبَ 
َقَالَ : قُمْ فَصَلَ . نَصَلَى الْمَغْرتَ جين وَجَبْتِ الشَّمْسُء ثم جَاءَهُ الْعِشَاءَ 
َقَالَ : قُمْ فَصَلَّه . فَصَلَئ الْعِشَاءَ حِينَ عَابَ الشّمَنُء ثم جَاءَهُ المَجْرُ فَقَالَ : 
8 5 0 م ادا ا و 7 ت 2 و 
جَاءَهُ مِنَ الْعَدِ إلظهر فَقَالَ : قُمْ فَصَلَّه . فَصَلَى الظهْرٌ حِينَ صَارَ ظِلُ كل 
شَيْءٍ مله ثم جَاءَهُ ال لعصرَ فَقَال : قُمْ فَصَلَّه . ا ال لعصرَ حِينَ صَارَ ظل 
کل شَيْءٍ مليه » ثم جَاءَهُ الْمَغْربَ وفنا وَاحِدًا لَمْ يرل عَنْهُ » ثم جَاءَهُ الْعِشَاءَ 
جين ذهب نِضْفٌ اليل - أو قَالَ : ثُلْتُ اللّبل - فَصلى الْعِشَاءَ : ثُمّ جَاءَهُ 
الوفتين وَقْتٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنْسَائِيْء وَالتَرْمِذِيُ بتخوو”". وال 
الْبْخَارِيُ : هُوَ أصَحُ شَيْءِ في الْمَوَاقِيتِ . 


. )557/١( أخرجه : أحمد (۳/ ١۳)ء والترمذي (١٠٠)ء والنسائي‎ )١( 


كتاب الصلاة ۱۹۹ 


49 - وَلِئَرْمِذِيّ عَن ابن عَبّاس : أَنَّ الي ب قال : «أمّني جِبْرِيلَ 
«وَصَلَى الْمَرَة النَانِيةَ [الظهر] جين صَارَ ظِلُ كَل شَيْءٍ مِثْلَهُ لوَفْتِ العَضر 
بالأمس». وَقَالَ فيه : ْم صل الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ جين ذَمَبَ تُلْتُ اللْيلِ» » 
وَفِيهِ : ثم قَالَ : يا مُحَمدُ» هَذَا وَقْتُ الْأَنْبيَاءِ مِن قَبْلِكَء وَالْوَقْتُ فِيمَا بين 
هذبن الْوَفتَبِن» . قَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيثٌ حَسّة 7 . 

أمّا حديثٌ جابر فأخرجة أيضًا ابن حبَّانَ والحاكمُ”"' . وروى الترمذي في 
«سننو» عن البخاري آله أصحٌ شيء في الباب » كما قال المصئّف كلاه . 

وأمّا حديثٌ ابن عبّاس فأخرجة أيضًا أحمد» وأبو داودّ» وابنُ خزيمة ‏ 
والدارقطنئ » والحاكمٌ » وفي إسنادو ثلاثةٌ مختلفٌ فيه ؛ أوَّلهِمْ : عبد الّحمن 
ابنُ أبي الرّنادء كان ابنُ مهدي لا يُحدّتُ عنهُ» وقال أحمدٌ: مضطربُ 
الحديث . وقال النّسائيُ : ضعيفٌ . وقالَ يحيئ بِنُ معين وأبو حاتم : لا يُحتحُ 
بوء وقال الشَّافعىُ : ضعيفٌ. وما حدّتٌ ا أصحٌ هما" ات 
ببغداد . وقال ابنُ عدي : بعضٌ ما يرويه لا يُتَابعُ عليه . وقد وه مالك» 
واستشهد البخاري بحديثه عن موسي بن عقبة في باب : التطوع بعد المكتوبة 
وفي حديثٍ : «لا تمتوا لقا العدوٌ»” . والتاني : شيخة عبد الوّحمن بن 
الحارث بن عب الله بن عيّاش بن أبي ربيعةً » قال أحمدٌ : كور ا 


)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ "ا" 207605 وأبو داود (۳۳۲۲)» والترمذي »)١54(‏ وابن 
خزيمة (0770» والدارقطني (١/508؟)»‏ والحاكم (۱۹۳/۱) . 

(۲) «صحيح ابن حبان» »)۱٤۷۲(‏ و«مستدرك الحاكم» (۱/ »)۱۹١ - 1١964‏ وابن خزيمة 
(۲۵)› والدارقطني )0۸/1(« والحاكم ۱[ )). 

(۳) متفق عليه : البخاري /٤(‏ ۷۷)» ومسلم .)١57/60(‏ 


Yo‏ المجلد الثاني 
وقال ابن نمي : لا أقدم على ترك حديثه . وقالَ فيه ابنُ معين : صالخ . وقال 
أبو حاتم : : شيخ . . وقال ابن سعد : أ . وقال ابنٌ حبَّانَ : كان من أهل العلم » 
ولكه قد توبع في هذا الحديك + فاخرية عبد الزؤاق عن الغمرئ عن 
ع عن یر لق م > عن أبيه » عن ابن عباس بنحوه . قال ابنُ 
دقيق العيدٍ : هي متابعة حسنةٌ . وَالئّالتُ : حكيم ب بن حکيم » وهو ابن عبَادٍ بن 
حنيف »2 قال ابن سعد : كان قليل الحديث » NS‏ 


وحديثُ ابن عبّاس هذا قد صحّححة ابن عبدٍ البرّ وأبو بكر بن العربيٰ » قال 
ل ل ل 
كن الى اراق + وكدالت حرجا نجلا الوخد ل 
سق عمرّ: وذكره عبد الوّزَّاقِ » عن عمرَ بن نافع وابن أبي سبرةً › عن 
عبدٍ الرّحمن بن الحارث بإسنادهِ» وذكره أيضًا عن عمرٌ بن نافع بن جبير بن 
مطعم » عن أبيهء عن ابن عباس . : 

وفي الباب عن أبي هريره عند الترمذيٰ والنّسائي”" بإسنادٍ حسن» 
وصحححة ابن الك والحاكة“» وحسّنهُ الترمذي › es‏ للمغرب 
وقتین ونقلَ عن البخاري أنه خطأء ورواهُ الحاكمٌ من طريق أخرى وقال : 
صحيح الإسنادٍ . وعَنْ بريدةً عند التّرمذىّ أيضًا وصحححة”*'. وعن أبي موس 
عند مسلم » وأبي داود» والنّسائيٌ'''. وأبي عوانة » وأبي نعيم » قال الترمذيٰ 


.)5١59( «المصنف»)‎ )۱( 

(۲) «سنن أبي داود» (۳۹۳)» و«صحيح ابن خزيمة» )۳۲١(‏ . 

. )۲٤۹/۱( والنسائي‎ .»)١5١( الترمذي‎ )( 

.)١67( الترمذي‎ )٥( . )۱۹٤/١( «المستدرك»‎ ):( 

(5) مسلم (؟5/1١٠)ء‏ وأبو داود (745)». والنسائي /١1(‏ 759 - ۲۹۲) . 


كتاب الصلاة ۲۰۱ 


في كتاب «العلل»: إِنَهُ حسّنهُ البخاريٌ . وعن أبي مسعودٍ عند مالكِ في 
«المومً) بحا بن راهويهوء والبيهقي في «الدّلائل» وأصلهُ في 
« الصحيحين» من غير تفضیل ٠‏ وفصّلهُ أبو داود. وعن ا الخدريٌ 
عند خمد في «مستدي» ا وعن عمرو بن حزم › رواهُ إسحاق بنُ 
راهويه . .وعن البراء ذكرةُ ابن أبي خيثمةً . وعن أنس عند الدارقطني ‏ وابن 
السّكن في « صحيحه» » والإسماعيليٌ في ا وأشارَ إليه الترمذيٌ ‏ 
وروا ع اا ناخد ا فن الک تومن أبن ر عند 
الدّارقطنى“ قال الحافظ : بإسناو حسن» لكنْ فيه عنعنةٌ ابن إسحاق » 
ورواء اي عكان في :شار "عن طريق ا ر ر ا 
وهو ضعيفٌ . وعن مجمع بن جاريةٌ عند الحاكم”" . ا 

قوله في الحديث : «قمْ فصلْهِ» الهاء هاءٌ السّكتٍ . ترله : ١حينَ‏ وجبث 
الشمس» الوجوبٌ : السقوط ؛ والمراذ سقوطها للغروب . وقوله: «زالتِ 
الشمس» أي : مالث إلى جهة المغرب . قوله : «حين صارَ ظل كل شيءِ 
مثلة» الظل : السّترّء ومنهُ قولهم : أنا في ظَلّكَ . وظل اليل : سواده ؛ لأنّه 
يسترٌ كل شيء » وظل الشَّمسٍ ما سترٌ به الشّخوصٌ من مسقطها . 


)١(‏ قال الترمذي في «العلل» )۸٥(‏ : «قال محمد - يعني : البخاري - : أصح الأحاديث 
عندي في الاق جد جار يخ عد الله وحديث أبي موسول» . 

(۲) «مسند الإمام أحمد» (/ »)١‏ و«شرح معاني الآثار» )١157//1(‏ . 

(۳) «سنن الدارقطني» (۱/ )۲٠۰‏ . 

. )۲٦۲/۱( سنن الدارقطني‎ )٤( 

. )۳٠۰۸/۱( «التلخيص»‎ )٥( 

0) «المجروحين» (۲/ ۳۸۲) ترجمة : محبوب بن الجهم . 

(۷) (المستدرك» (۱۹۳/۱) . 


قال ابن عبد البرٌ : وكانث إمامةُ جبريل بالئبيّ ل في اليوم الذي يلي ليلة 
الإسراء » وأوّلَ صلاة أذيثْ كذلك الظهرُ على المشهور ول : الصّبحٌ كما 
ثبتَ من حديثٍ ابن عباس عند الدّارقطنئ”؟2. قال الحافظ : والصّحِيحُ 


و 


خلافه . 


عو 


وذكرٌ ابنُ أبي خيثمة عن الحسن أنه ذكرٌ له أنه لما كان عندَ صلاةٍ الظهر 
نودي : إل الصّلاة جامعةٌ » ففزعَ الاس فاجتمعوا إلى نبيّهمْ فصلّ بهم الظّهرَ 
"نم 2 و 2 4 م2 5م و © # 
قراءةً) . 

وذكر عبدٌ الرَرّاق" ' عن ابن جريج قال : قال نافعٌ بن جبير وغيرة : «لمّا 
أصبخ الي ل من الأيلة التي أسري به فيها لم يرعة إلا جبريلٌ نل حين زاغت 
ال ولذلك سمّيت : الأولى » فأمرٌ فصّيحَ بأصحابه : الصَّلاةٌ جامعةٌ» 
فاجتمعواء فصل جبريل بِالئِي » وصلى الي بالئّاس » وطوُلٌ الركعتين 
الأولتين › ٠‏ نم قصرٌ الباقيتين»» وسيأني للمصئفب وغيره في شرح حديث أبي 
موسئ أنَّ صلاةً جبريل كانت بمكة مقتصرينَ على ذلك . 

قال الحربيٌ : إن القاةة هَ قبل الإسراء كانث صلاةً قبل الغروب » وصلاةً 
قبل طلوع الشّمسِ قال أب هة : قال جماعةٌ من أهلٍ العلم : إن الي بالا 
لم يكن عليه صلا مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمرّ بو من صلاة اللَيل على 
نحو قيام رمضان › من غير توقيت ولا تحديدٍ ركعات معلومات › ولا لوقت 
محصور › وان ب يقوم ا اللي ونصفة وثلثهة فاه عه 
المسلمونٌ نحوًا من حول حت شك شق عليهمْ ذلك › > فأنزل الله التّوبةً عنهم ١‏ 


(۱) «سنن الدارقطنى» )۲٥۹/۱(‏ . (۲) «مصنف عبد الرزاق» )۲٠۳۰(‏ . 
() في الأصل : «قامت». والمثبت من «ك4. «م). 


والنَخَفِيفَ في ذلكٌ» ونسخهٌ وحطهُ فضلا من ورحمةً» فلم يبق في الصَّلاةٍ 
فريضة إلا الخمسُ . 

والحديثٌ يدل على أن للصّلواتِ وقتين وقتين إلا المغربَ» وسيأتي 
الكلامُ على ذلك وعلئ أنَّ الصَّلاةَ لها أوقاتٌ مخصوصةٌ لا تجزئ قبلها 
بالإجماع » وعلئ أنَّ ابتداة وقتِ الظهر الزَوالُ» ولا خلاف في ذلك يُعتد بو» 
وآخرهُ مصيرٌ ظلّ الشيءِ مثلة . 

واختلف العلماء هل يخرج وقثٌ الظهر بمصير ظل الشَّيءِ مثلُ أم لا؟ 
فذهبّ الهادي » ومالك » وطائفةٌ من العلماءٍ أنه يدخلُ وقتٌ العصرء 
ولا يخرجٌ وقتُ الظهر» وقالوا: يبقئ بعد ذلك 8 أربع ركعاتٍ صالخا 
لاظهر والعصر أداءٌ . قال اللوي في «شرح مسلم»” 27 ارا ق 6ه : 
« فصل بي الظهرّ في اليوم الثاني حي صا ظل كل شيء مثلة» وص العصر 
في اليوم الأول حين صارَ ظلْ كل شيءِ مثلة »"“ وظاهرهُ اشتراكهما في قدر 
أربع ركعاتٍ . 

قال : وذهبَ الشَّافِعيُ والأكثرونّ إلى أنّهُ لا اشتراك بين وقتِ الظهرٍ ووقتٍ 
العصرء بل مت خرج وقتُ الظْهِرٍ بمصير ظل الشَّيِءِ مثله غيرٌ الظّلَّ الذي 
یکو عند الزوالٍ ؛ دخلَ وقتُ العصرء وإنْ دخلَ وقتٌ العصر لم يبقّ شيءٌ 
من وقتٍ الظهرٍ . واحتجوا بحديثِ ابنِ عمرو بنِ العاص عند مسلم مرفوعًا 

بلفظ : «وقتُ الظهر | إذا زالت الشَّمِسُء وكانّ ظلُ الرجل كطوله ما لم يحضر 
العصِدٌ » 6" الخدت 


.)1١١ /5( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )١59( والترمذي‎ »)۳۹٤( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 


(۳) أخرجه : مسلم (۲/ )٠٠١‏ . 


قال : وأجابوا عن حديث جبريل بِأنَّ معنا : فرعٌ من الظهر حينَ صارَ ظا 
کل شيءِ مثلهُ» وشرعَ في العصرٍ في اليوم الأول حينَ صارَ ظل كل شيء 
مثلهُ » فلا اشتراك بينهما. قال : وهذا الَأويل متعيّنَ للجمع بينَ الأحاديثِ 
ولأنّهُ إذا حمل على الا: شتراك يكونُ آخرٌ وقتٍ الظهر مجهو لا ؛ لأنّهَ إذا ابتدأ بها 
حين صارَ ظلُ کل شيءٍ مثلهُ لم يُعلم مت فرع منهاء وحينئذٍ لا يحصلٌ بيالُ 
حدودٍ الأوقاتِ » وإذا حمل على ذلك التَّأُويلُ حصل معرفةٌ آخر الوقتِء 
وانتظمت الأحاديثٌ على اثفاق . ويُؤيّدٌ هذا أنَّ إثبات ما عدا ارات الخمعة 
دعوئ مفتقرةٌ إلى دليلٍ خالص عن شوائب المعارضة » فالتُوفْفُ على المتيفَنِ 
هو ارايت حل .يفوم ما لج إن المصير إلى الريادةٍ عليها ّْ 

وفي الحديث أيضا ذكرُ بقيّة أوقات الصَّلواتِ » وسيعقد اف ك 
واحدٍ منها بابّاء وستتكلّمُ على كل واحدٍ منها في بابه إِنْ شاء اللَّهُ تعالئ . 

. بَابُ نَعْجيهَا وَتَأَخرِهَا في شد الْحَرْ 

- عَنْ جَابر بن سَمْرَةَ كَالَ: كان التب يكل يُصَلّي الظفْرٌَ إا 
حصت الشَمْسٌ . واد 0 وَابْنُ مَاجَذ» وَأَبُودَاوٌة0©. 

وفي الباب أيضًا عن أنس عند البخاريّ» ومسلمء والنّسائيّ» 


2 7 (۳) (Ds 
والترفذئ قال : : صحيح . . وعن باب عند اليخين . وعن أبي بررة‎ 
وهنا ا ب نوه ا مدو عند ا ويه رن عي قال‎ 


. )517/( وأبو داود (8607)» وابن ماجه‎ »)2٠١7/5( وأحمد‎ »)٠١ 7 /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. )۲۷۳/۱( والنسائي‎ »2١57( ومسلم (4۳/۷)» والترمذي‎ »)۱٤۳/١( (؟) البخاري‎ 
. )۱۰۹/۲( هو عند مسلم من حديث خباب‎ )۳( 

.)4٠/5( ومسلم‎ »)١55 /١( البخاري‎ )5( 

(6) ابن ماجه (1۷7) . 


كتاب الصلاة م" 


أبو حاتم : ضعيفٌ . وقالَ البخاريُ : منكرُ الحديثِ . وعن زيدٍ بن ثابتٍ أشارَ 
إليه التّرمذى . وعن أمّ سلمة عند الترمذيٰ أيضًا . 

ترله : (دحضت الشّمسٌ» هو بفتح الدال والحاء المهملتين › وبعدهما 
قاذ فة أي : زالت . 

والحديثٌ يدل على استحباب تقديمهاء وإليه ذهب الهادي» والقاسمٌ» 
والشَّافِعيُ » والجمهورٌ ؛ للأحاديث الواردة في أفضليّةِ أوّلِ الوقتِ» وقد خصّهُ 
الجمهورٌ بما عدا أَيّامَ شْدَةٍ الحرّء وقالوا: يُستحبُ الإبرادُ فيها إلى أن يبرد 
الوقثُ وينكسرٌ الوهجٌ » وسيأتي تحقيق ذلك . 

© وَعَنْ أنْسٍ قَالَ : كان رسو الله يكل يلي اهر في أيام الشتاءِ . 
وَمَا نَذْرِي [ أَمَا]1”' ذَّهَبّ من التَهار أكثَرُ أو ما بَقَي مِنهُ . رَوَاهُ امد . 

475- وَعَنْ اس بن مَالِكِ قَالَ : كان انب يكل إِذَا كان الحَرُ ارد 
بالصَّلَاةٍ وَإِذَا كَانَ البَردُ عَجَلَ . روه اسائ وللبځاريّ نحوة” . 

47 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : «إِذَا اشْتَدٌ الحَرُ 
تَأَبْردُوا بالصلاة ؛ فَإِنَّ شد الحرٌ مِنْ فیح جَهِنّمَ . . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ9 . 


: طمس بالأصل › والمثبت من «ك» و« المنتقى » وفي «م»: «ما). وفي «المستد»‎ )١( 
«لما)ا.‎ 

(۲) أخرجه : أحمد )١١١/۳(‏ . 

. )۲٤۸/١( «السنن»‎ )۳( 

(5) أخرجه : البخاري »)۱٤۷/١(‏ ومسلم (۱۱۹/۳)» وأحمد (۳۹۹/۳)ء وأبو داود 
(۹۷). والنسائي )7754/١(‏ من حديث جابر . 

)٥(‏ أخرجه : البخاري 2»)١57/١(‏ ومسلم »)١8/(‏ وأحمد (577/7)» وأبو داود 
.)٤۰(‏ والترمذي »)٠٥۷(‏ والنسائي (۲۸/۱)» وابن ماجه (519/8) . 


حديثٌُ أنس الأول اليم اه اراد ". وفي الباب عن ابن عمرٌ 
Ma.‏ ' عه 

. وعن عائشة 
. وعن المغيرة عند أحمد» وابن ا وابن ان 


عند البخاريٰ وابن ماج دوعن ابي موسق عند الشاي 
عند ابن ا 
وفي رواية للخلالٍ" : «وكانٌ آخْرٌ الأمرين من رسول الله بل الإبراد» وعن 
ل" وعن عمرو بن عبسة عند الطبرانة" . وعن 
0 عند ابن أبي شيبة» والحاكم» الغو . وعن ابن عباس عند 
لمن TES‏ ابن صهبانٌ ‏ وهر ضعيف . . وعن عبدٍ الرّحمنٍ بن 
غازية غد الطبرارخ :© وطن عا التحمن أبن غلقفة عند أبن فم : 

قوله : «فأبردوا بالصلاةٍ» أي : أخروها عن ذلك الوقتِ» وادخلوا بها في 
وقتٍ الإبرادٍ » وهو الرَّمانُ الذي يتبيّنُ فيه اتكسارٌ شدَّةٍ الحرٌ ويُوجِدُ فيه برودة . 
يقال : أبرد الرّجِلُ» أي : صارَ في بردٍ النَّهارٍ . 


و١فيخ‏ جهنّمَ): شدَّةٌ حرهاء وشدَّةٌ غليانها. قال القاضى عياض : 


أب سعيك عند البخاريٌ 


. )۲٠۰۵۷( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) البخاري »)١57/١(‏ وابن ماجه (581) . 

. )۲٤۹/۱( النسائي‎ )۳( 

. )۳۳١( «صحيح أبن خزيمة»‎ )٤( 

(6) «مسند أحمد» (5/ »)506٠١‏ وابن ماجه (1۸۰)» وابن حبان )۱٥۰۵(‏ . 

(5) قال الحافظ في «الفتح» (؟/17) : نقل الخلال عن أحمد أنه قال : هذا آخر الأمرين 
من رسول الله ية . وانظر ١‏ الضعيفة» (۲/ 756)» و« التلخيص» (۳۲۳/۱» 9"784) 
وفيه أنه رواية للخلال . 

. )١57/١( البخاري‎ )۷( 

(8) انظر : «مجمع الزوائد» )701/١(‏ . 

(9) «مصنف ابن أبي شيبة» (7585)» «المستدرك» (551/7) . 

. )٤۷٥١( «البحر الزخار»‎ )٠١( 


اختلف العلماء في معناهُ فقال بعضهمُ : هرّ على ظاهره . وقيلَ : بل هو على 
وجه الشبيه والاستعارة » وة ان دة الحرٌ تشبة نار جهنم › فاحذروه 
واجتنبوا ضررهٌ . قال : والأول أظهرُ . وقال الئووي: هو الصَّوابٌُ ؛ لأنه 
ظاهرٌ الحديثِ» ولا مانعَ من حمله على حقيقته فوجبٌ الحكمُ بأنهُ على 
ظاهره . انتهى . ويدل عليه حديثٌ : (إنَّ التَارَ اشتكث إلى ربّها فأذنَ لها 
بنفسين : نفس في الشتاء» ونفس في الصيف“ وهر في الصّحيح › 
وحديثٌ : (إِنَّ لجهنّمَ نفسين» وهو كذلك . 

والأحاديثٌ تدل على مشروعيّة الإبرادٍ» وألا تمر ل عليه الامتحاف : 
وقيلَ : على الوجوب » حكئ ذلك القاضي عياض » وهو المعنى الحقيقيُ له » 
وذهبّ إلى الأول جماهيرٌ العلماءِ لكنّهُمْ خصّوا ذلك بأيّام شدَّةٍ الحرّء كما 
يُشعرٌ بذلك التعليل بقوله : «فإنّ شدَّةَ الحرٌ من فيح جهنم ) ولحديثِ أنس 
المذكورٍ في الباب . 

وظاهرٌ الأحاديثٍ عدم الفرقٍ بِينَ الجماعة والمنفردٍ . وقال أكثرٌ المالكيّة : 
الأفضل للمنفرد التّعجِيلٌ . والحقٌ عدم الفرقٍ ؛ لأنَّ اندي بالحرٌ الذي يتسبَّبُ 
عنهُ ذهابٌ الخشوع يستوي فيه المنفردٌ وغيرة . 

وخصّة الّافعيُ بالبلدٍ الحارٌء وقيّدَ الجماعة بما إذا كانوا يتتابونَ المسجدّ من 
مكان بعيدٍ لا إذا كانوا مجتمعينَ أو كانوا يمشونّ فى ظلّ ٠‏ فالأفضل التّعجيل . 

وظاهرُ الأحاديثٍ عدم الفرقٍ . وقد ذهب إلى الأخذٍ بهذا الظاهر أحمدُء 
وإسحاق » والكوفيُونَ » وابنُ المنذرء ولكنّ التعليل بقوله : «فإنَّ شد الحرٌ) 
يدل على ما ذكرهُ من التَقييدٍ بالبلدٍ الحارٌ . 


.)١١١/5( «شرح مسلم»‎ )١( 
.) ٠١4/9 ومسلم‎ 2)١57/1١( متفق عليه : البخاري‎ )۲( 


۲۰۸ المجلد الثاني 


وذهب الهادي والقاسمُ وغيرهما إلى أنَّ تعجيل الظهر أفضلُ مطلقًاء 
وتمسّكوا بحديث جابر بن سمرةً المذكورٍ في أُوَلِ الباب » وبسائر الرّواياتِ 
المذكورة هنالك . وبأحاديثِ أفضليّة أُوَلٍ الوقن الحرم كحديث أبي ذرٌ 
عند البخاريٌ ومسلم وغيرهماء قال : «سألتُ التي ككل : أي العمل أحبٌُ إلى 
اللَّه ؟ قال : الصّلاةُ عل وقتها(" » وبحديثِ خاب عند مسلم قال O E‏ 
إلى رسول الله ية حر الرّمضاء في جباهنا وأكمّنا فلم يُشكنا»“ أي : لم 
يعذرنا ولم يرل شكوانا . وزاد ابنُ المنذر والبيهقي «وقال : إذا زالت الشمس 
فوا وار ديت ا معنا صلرا و ال ا ی د 
النّهارء وهو أوَّلهُ » وهو تعسّفٌ يردَهُ قوله ل : «فإنَّ شدَّةَ الحرٌ من فيح 
جهنم » وقولة : «فإذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا بالصّلاةٍ» . 

ويُجابُ عن ذلك بأد الأحاديك الواردة بتعجيل الظهِرٍ وأفضلية أوّلِ الوقتِ 
غا أو ا وحديثٌ الإبرادٍ خاص أو مقيِّد » ولا تعارض بينَ عام وخاص 
ر ن قلي ر SS‏ 
والطحاويٌ - منسوحٌ » قال الطحاوي يدل عليه حديثٌ المغيرة : 
نصلي بالهاجرة فقال لنا : أبردوا»”*' . فبيّنَ أنَّ الإبراد كان بعد النّهجير . وقالَ 
آخرون: إن حديتٌ حَبَّاب 15-06 على أَنّهِمْ طلبوا تأخيرًا زائدًا 3 قدر 
الإبرادٍ ؛ لأنّ الإبراد أن يُوْحْرَ بحيتُ يصيرٌ للحيطانٍ فِيءٌ يمشون فيه ويتناقض 
الحرُ. وحمل بعضهمْ حديك الإبرادٍ على ما إذا صارَ الظّلْ فيئاء وحديك 
خبّاب علئ ما إذا کان الحصئ لم يبرذ؛ لأنّهُ لا يبرد حت تصفرٌ الشَّمِسُء 
فلذلك رخص في الإبرادٍ» ولم يرخص في التأخيرٍ إلى خروج الوقتٍ . 


. )٦۳/١( ومسلم‎ »)٠٤١/١( متفق عليه : البخاري‎ )١( 
. )٤۳۹ ,578/١( (؟) «صحيح مسلم» (۱۰۹/۲) . (۳) البيهقي‎ 


(:) سبق . 


كتاب الصلاة ۲۹۹ 


وعلئ فرض عدم إمكانِ الجمع فروايةٌ الخلالٍ السّابقة عن المغيرة بلفظ : 
«كانٌ آخرُ الأمرين من رسول الل يا الإبراة» - وقد صحَححَ أبو حاتم وأحمدٌ 
ديت الجخيرة + وغد الخارى ااا من أعظم الأدلَة الال علول 
النُسخ » كما قالهُ من قدّمناء ولو سُلُمَ جهلٌ التّاريخ و معرفة المتأخر 
لكانث أحاديثٌ الإبراد أرجحَ ؛ لأنها ذ في «الصّحيحينِ» بل في جميع الأمّهاتٍ 
بطر متَعدَّدةٍ وعلط E‏ ولا شك أنَّ المتّفْقّ عليه مقدّمٌ 
وكذا ما جاءَ من طرق . 

- - وَعَنْ أبي در قَالَ : کنا مع الي اة في سَفَر فَأرَادَ المُؤَذْنُ أن 
يُؤْذنَ لأظهر » َال التي كلل : «أبرذ» . م أَرَادَ أَنْ بوذن » فَقَال لَهُ : 
«أبْرذ؛ حى رََيْنَا فَيْءَ الول ٠‏ قَقَال التي ككل : «إِنَّ شِدَّةَ الحرٌ مِنْ فيح 
جهنم قَإِذا اشْتَدَ الحَرٌ َأَبْردُوا بالصَّلاةٍ؛ . فق عليه" . 


)١(‏ الذي في «التلخيص» (۱/ 20775 أن أيا حاتم قال : ١هو‏ عندي صحيح ٠٠‏ وإنما قصد 
أبو حاتم صحة كونه من حديث إسحاق الأزرق عن شريك القاضي» حيث أن ابن 
معين أنكر أن يكون الحديث من حديث إسحاق الأزرق» وإنما أنكر ابن معين رواية 
رويت عن إسحاق الأزرق» أبدل فيها «المغيرة بن شعبة» ب «أبي هريرة»» فصحح 
أبو حاتم كون إسحاق رواه على الوجهين» أما أصل الحديث» فقد رجح أبو حاتم 
كونه موقوفًا على عمر بن الخطاب ليه . 
ووقع في «التلخيص» أن الذي رجح وقفه علق عمر هو أبن معين» وليس كذلك» بل 
هو أبو حاتم نفسه . 
راجع «العلل» لابن أبي حاتم «<((TVD‏ ا" 

)۲( أخرجه : البخاري c<(1€1/0 )١7/1١(‏ ومسلم )1°۸/۲(« وأحمد (6/ 100» 
كلك (Y1‏ . 


قوله : «فيءَ الثلولٍ» قال ابن سيده : الفيءٌ ما كان شمسًا فنسخةُ الظّلكء 
والجمعٌ أفياء وفيُوءٌ » وفاء الفيء فيئًا : تحوّلٌء وتفيّاً فيه : تظلّلَ . قال ابن 
قتيبةَ : يتوم النّاسُ أن الظلَ والفيءَ بمعئى» وليسّ كذلك ء بل الظّلء يكونُ 
غدوةًٌ وعشيّة ومن أَوَّلٍ النّهار إلى آخروء وأمّا الفىءٌ فلا يكونٌ إلا بعد الرّوالٍِء 
ولا يقال لما قبل الرّوال» وإنّما قِيلَ لما بعد الزُوالٍ : في ؛ لأنّهُ ظلء فا من 
جانب إلى جانب أي : رجعَ » والفيءٌ : الرُجِوع » ونسبة النّوويُ في «شرح 
مسلم» إلى أهل الع . 

و«الثلول» جمعٌ تل : وهو الرّبوةٌ من التّراب المجتمع الماد أنه ا 
تأخيرًا كثيرًا حنّى صارَ للتُلولٍ في » وهيّ منبطحة لا يصيرٌ لها فيء في العادةٍ 
لا دول اسمس بكثير . 

الحديثٌ يدل على مشروعكة الإبراد» وقد تقدّمٌَ الكلامٌ عليه مستوقى . 

قال المصنّف كاذه 

وفيه فيه َيل عَلَى أَنّ الإْرَاد أوؤلَى وَإِنْ لَمْ ينتابُوا المشجد مِن بُعْدِ ؛ لاله 
مر به مَعَ اجْتِمَاعِهِمْ مَعَهُ . انتهئل . 

أشنا كن بهذا ا وقد قدمنا حكاية ذلك عنهُ . 

بَابُ أَوَّلٍ وَْتِ الْعَضْر وَآخِرهِ فى الاختيار وَالضُرُورَةِ 

قد سَبَقَ فِي حَدِيثٍ ابْنِ عباس وَجًابر في باب وقتِ الظهر . 

4- وَعَنْ عَبْدِ الله 4 بن عَمْرو قال : قال رَسُولُ الله بل : «وَقْتُ 


صَلَاةٍ الظهر ما لَمْ يَحْضْرٍ الْعَضْرٌ وَوَقْتُ ضَلَاةٍ الْعَضْرِ ما لَمْ تَضفَرٌ 
الشحن: وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْربٍ ما لَمْ يَسْقْط نَّوْرُ الشَّمَقء وَوَقَْتُ صَلَاةٍ 


كات الصلاة ۱۱ 


الْعشَاءِ | إلَى نِضْفٍ اللْيلٍ » وَوَقْتُ صَلَاةٍ لخر مَالَمْ تطلع الشّمْسُ» . . روه 
يد وَمَسْلِمْ › وَالنْسَائَيْ ‏ ا داود 

وَفِي رِوَايَةٍ لِمْسْلِم : «وَوَقْتٌ الْمَجْر رمام يطل قر قَرْنّ الشَمْسر الْأَوَّلُ . 
وَفِيهِ : ١وَوَقْتُ‏ صَلَاةٍ الْعَضْرِ ما لم تَضْفَرٌ الشمْس ود وَيَسْقْط قَرْنْهَا الْأَوَلْ2 . 

تولك : «ثورٌ الشفتي» هو بالنَاءِ المثلثة » أي : ثورانة وانتشارهُ ومعظمة » 
وفي «القاموس» أنه حمرةٌ الشَّفْقٍ الثَّائر فيه . قولد: «قرنُ الشمس» هو 
ناحيتها» أو أعلاهاء أو أوَّلُ شعاعهاء قالهُ فى «القاموس» . وقرله : «ويسقط 
قرنها الأوَّلُ» المرادٌ به النّاحيةٌ » كما قال النُوويٌ . 

والحديثٌ فيه ذكرٌ أوقاتٍ الصَّلواتِ الخمس » وقد تقدّمَ الكلامُ في الظهرء 
وسيأتي الكلامٌ علئ وقتٍ المغرب والعشاء والفجر كل في بابه . 

وأمًا وقتٌ العصر فالحديثٌ يدل على امتدادٍ وقته إلى اصفرار الشّمس» 
كما في الرّواية الأولى من حديث الباب » وإلئ سقوط قرنها أي : غروبه » كما 
فى الرّواية الثاني منه . ش 

وحدنة: من أدرك من العصر ركعة قبلَ أنْ تغربَ الشمس › فقد أدرك 
العصرٌ»”"' يدل على أنَّ إدراكَ بعضها فى الوقتٍ يجزئء وإلئ هذا ذهب 
الجمهورٌ › وقال ا حنيفة : آخره الاصفرارٌ . وقال الإصطخري : آخره 
المثلانِ» وبعدها قضاء . والأحاديثُ ترد عليهمْ » ولكنّهُ استدل الإصطخريٌ 


)١(‏ أخرجه: مسلم (5/5١٠)»ء‏ وأحمد (۲۱۳/۲)» وأبو داود (7945)» والنسائي 
50/1١١‏ 3). 

)۲( رواه خمد «(YAY /Y)‏ ومسلم (؟/ ٠١١‏ - 56 وأبو داود (E1۲)‏ والنسائي 
»)٠۷ /1(‏ وفي الكبرئ »)۱١١١(‏ وابن خزيمة (485). 


1۲ المجلد الثاني 


بحديثٍ جبريل السَّابِقٍ » وله« آله صل الغصضة اليوم الأول عند مصير ظلٌ 
لشي مثلة » واليومَ الثاني عند مصير ظلّ الشَّيءِ مثليه» وقالَ بعد ذلك : 
. «الوقث ما بِينَ هذينِ الوقتين'' وقد أجيبَ عن ذلك بحمل حديثٍ جبريل 
علئ بيانِ وقتِ الاختيارء ألا عات وت لاان اندرا وا 
الحمل لا بد من لج ا ا ا 
هذه الأحاديتٌ ناسخةً لحديث جبريلَ ؛ لأنّ اللخ لا يُصارٌ إليه مع إمكانٍ 
اج وكذلك لا يُصَارٌ إلى الترجيح › ويؤيد هذا الجمع حديثٌ : «تلك 
اة القتافق)” “6 وساي عد هذا الح م في كان معنو كاد القت 
في حقَّهِ ممتدًا إلئ الغروب » ومن كان غير معذور كان الوقتُ له إلى المثلين » 

وما دامت الشَّمسُ بيضاء نة » فإنْ أخّرها إلى الاصفرار وما بعدهُ كانت صلاتةُ 
صلاةً المنافقٍ المذكورةً في الحديث . 


وأمًا اول وقتٍ العصرٍء فمذهبٌُ العترة والجمهور أنه مصيرُ ظلّ الشَّيءِ 
مثلهُ لما تقدّمَ في حديث جبريلَ » وقالَ الشَّافعىُ : الريادة على المثل . وقال 
انو ية المثلان + وهو فاسد ترذة اللأحاديكة الخ , 

قال التوويٰ في «شرح مسلم»”": قال أصحابنا : للعصر خمسةٌ أوقاتٍ : 
وقثُ فضيلة › واختيار. وجواز بلا كراهة» وجواز مع كراهة ؛ ووقتُ عذر ؛ 
فأمّا وقتٌ الفضيلة فأوّلُ وقتهاء ووقتٌ الاختيارٍ يمت إلى أن يصيرَ ظلُ الشَّيءِ 
مثليه » ووقت الجواز إلى الاصفرارٍ » ووقتُ الجوازٍ مع الكراهةٍ حال الاصفرارٍ 
إلى الغروب» ووقتُ العذرٍ هو وقتُ الظهرٍ في حقٌّ من يجمع بين الظهر 
والعصرٍ لسفرٍ أو مطر » ويكون العصرٌ في هذه الأوقاتٍ الخمسة أداءًء فإذا 
فاتث كلّها بغروب اسمس > صارتُ قضاءً . انتهئ . 


. سبق . )۲( سيأتي‎ )١( 
. (1۰ /٥( ) شرح مسلم‎ (¥) 


قال المصئف كاله : 
فيه دَلِيلُ عَلَى أن للْمَغْرِبٍ وفتين › وَأَنَّ الشّقَقَ : الحُمْرَة وَأَنّ وَفْتَ 
الور يانه دلت لمر ران ا عد الجقاء إن بطب الل جا" انتهيل . 
تولك : «وفيه دليلٌ على أنَّ للمغرب وقتين» » استدل على ذلك بقوله في 
الحديث : «ووقتٌ المغرب ما لم يسقط ثور الشف »» قال النّوويُ في «شرح 
مسلم»: وذهبَ المحقّقونَ من أصحابنا إلى ترجيح القولٍ بجواز تأخيرها ما 
لم يغب لفق » وال يجوز ابتداؤها في كل وقتٍ من ذلك » ولا يأثم بتأخيرها 
عن أَوَّلِ الوقتِء وهذا هو الصَّحَيحُ أو الصَّوابُ الذي لا يجوز غير . 
والجوابُ عن حديثِ جبريلَ حينَ صلَّى المغرب في اليومين في وقتٍ 
واحدٍ من ثلاثة أوجه. أحدهما : أنه اقتصرّ على بيانٍ وقتٍ الاختيارٍ » ولم 
يستوعب وقت الجواز » وهذا جارٍ في كل الصَّلواتِ سوئ الظهر . واللّاني : 
نه متقدّمٌ في أوَّلِ الأمر بمكةً > وهذه الأحاديثُ بامتدادٍ وقتِ المغرب إلى 
غروب الشف متأخْرةٌ في آخر الأمر بالمدينة » فوجبَّ اعتمادها . والثَالتُ : أن 
هذه الأحاديتٌ أصح إسنادًا من حديث بيانٍ جبريل » فوجبّ تقديمها . انتهئ 


وقوله : «وإنَّ الشَّفْقَ : الحمرة»» قد أخرجٌ ابن عساكرٌ في «غرائب 
مالكِ»» والدّارقطنىُ » والبيهقىْ عن ابن عمرٌ مرفوعًا بلفظ : «الشفق : 
الحمرةٌ» فإذا غاب الشّفْقُ وجبتٍ الصّلاةُ»”"2: ولكنّهُ صحححَ البيهقي وقفة › 
وقد ذكرٌ نحوةٌ الحاكمٌ » وسيذكرهُ المصنّفُ في باب : وقتٍ صلاةٍ العشاء . 
وقوله : «وإنَّ تأخيرٌ العشاء إلى نصف الليل» إلخ . سيأتي تحقيق ذلك في 
باب : وقتِ صلاةٍ العشاء . 


.)١١١/6( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )۳۷۳ /١( والبيهقي‎ »)579/١( أخرجه : الدارقطني‎ )۲( 


۰- وَعَن أن ال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله لله يَقُولُ : «تِلْكَ صَلاةٌ 
المَُافق » يَجْلِسٌ يره َب الشف حت إذا كانت بين قري الشَيِطانِ قَامَ 
َتَقَرَهَا أَرْبَعَا لا يَذْكُرُ الله إل قليلا» . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا البْخَارِيٌ وَابنَ 
ا 

الحديثٌ رواهُ أبو داود”” بتكرير قوله : «تلك صلاةٌ المنافق» . 

قوله : «بينَ قرني الشيطانِ» اختلفوا فيه » فقيل : هو على حقيقته وظاهر 
لفظه › والمراد أنه ا بقرنيه عند غروبهاء وكذلك عند طلوعها ؛ لن 
الكفارٌ يسجدونٌ لها حينئذٍء فيقارنها ليكوت السَّاجِدونَ لها في صورة السَّاجِدينَ 
لهُ» ويخيّلَ لنفسه ولأعوانه أَنّهِمْ إِنّما يسجدودً له . وقيل : هوّ على المجازء 
والمراد بقرنه وقرنيه : : عله وارتفاعة وسلطانة وغلبةٌ أعوانهء وسجود مطيعيه 
ل ا > قالهُ لتوو . وال القطاة هد هفل > ونا أن 


و 


ادقع : 
تولك : «فنقرها» المرادٌ بِالنّمرٍ سرعةٌ الحركاتٍ كنقر الطّائر» قال الشّاعرُ : 
لا أذوقُ الوم إلا غرارًا مثلَ خسو الطير ماءَ الماد 
وفي الحديث دليل على كراهة تأخير الصَّلاةٍ إلى وقتٍ الاصفرارء 

والتّصريحٌُ بذمّ من أخْرَ صلاةً العصر بلا عذر» والحكمٌ على صلاته بأنّها صلاةٌ 

المنافق» ولا أردعَ لذوي الإيمانٍ وأفزعَ لقلوب أهل العرفانٍ من هذا . 

)١(‏ أخرجه: مسلم (5/١١1١).وأحمد‏ (۱۰۲/۳). وأبو داود »)5١7(‏ والترمذي 


(كا). والنسائي (255/1)). وابن خزيمة (۳۳۳) . 
(۲( «سئن أبي داود» .)5١7(‏ (9) «شرح مسلم » (5/6؟1). 


وقوله : «يجلسٌُ يرقبُ الشّمس» فيه إشارةٌ إلى أنَّ الذَّمّ موجه إلى من 
لا يُكملٌ الخشوعٌ والطمأنينة والأذكارّء وقد نقلَ بعضهم الاتَمَاقَ على عدم 
جواز التّأخير إلى هذا الوقتِ لمن لا عذَّر لهُ» وهذا من أوضح الأدلّة القاضية 

بصِحةٍ الجمع بينَ الأحاديث الذي ذكرناة في الحديث الذي قبل هذا . 

-4"١‏ وَعَنْ أَبى مُوسَء عَن ال ل قَالَ : وَأَنَاهُ سَائْلُ يَسْأَلَهُ عَنْ 
مَواقِيتِ الصّلاةٍ كَلَمْ يَرَدّ عَلَيهِ شَيئَاء وَأمَرَ بلالا اقام الفَجْرَ جين انْشَقَّ 
الفحرء و يكذ بغر ينهم بنضاء لم ا الام الور ين 
الت الشَمْسٌ وَالقَائِلَ : يمول : الصف الها أو لم؟ وََانَ ألم ينهم ثم 
أ اام العصِرَ والشمس مُرْتَفِعَةً ‏ ثم ا اام المَعْربَ حينٌ وَقَبَتِ 
لحرا ابره نالا المتاء عبن قا التو أَخرَ المَجْرَ مِنَ الغَدِ 
حَتّى انْصَرَف مِنْهَا والقَائل ب قول : طَلَّعتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْء وأ ر الظهر 
حت كه قَرِيبًا مِنَ وَقْتِ العَضْرٍ بالأمس » 3 َم أَخَرَ العَضْرّ فَانْصَرف مِنْهَاء 
والقائل ب يمول : احمرّت الهس › ُ م أَخرَ المَغْربَ حٌى کان عِنْدَ سُقُوطٍ 
الشَّمّق - وَفِى لَفْظ : فَصَلى المَغْربَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ - وَآَخَرَ المشاء 
حَنَّى كَانَ ثُلثُ اليل الأوّلُء ثُمَ أَصْبَّحَ فَدَعَا السَائِلَ فَقَالَ : «الوَقْتٌ فِيمَا 
بِئْنَ هَذَّيْنِ» . رَوَهُ اخ وَمَسْلِمْ . وا داود » وَالنّسَائِيْ ”'" . 
() بالأصل : «التي» . والمثبت من «ك»» «م»» وهو الصواب . 


)۲( أخرجه : مسلم 56 وأحمد (/ €1( وأبو داود 2902 والنسائي 
(۱/ ۲۰). 


وَرَوَى الجَمَاعَةُ إلا البْخَارِي نَخْوهُ مِنْ حَدِيثِ برَئِدَةَ الأشلّبي”" . 

حديتٌ بريدةً صحححة التَرْمِذيٌُ ولفظهُ : «أنّ رجلا سأل رسول الله يكل عن 
وقت الصّلاةَء فقال : صل معنا هذينٍ الوقتين فلا زالت الشمين أمد بلالا 
فان > ثم أمره فأقام الظْهرَ ء ثم أمره فأقامَ العصرَ والسَّمِسٌ مرتفعة بيضاء نقيّة ‏ 
ثم مره فأقامَ المغربَ حينَ غابت الشَّمِسٌ » ثم أمرهُ فأقامَ العشاءَ حينَ غابَ 
الشف رع أئره واقاة لحي ع الم الور + نلما اذاكات: ايوم الثاني آمرة : 
فأبرة بالظهر وأنعم أن رة نها وصكنه العضة والس مرففة أخرها فوق 
الذي كانّء وصلى المغربَ ب قبل أن يعيب الشّفْقُ » وصلى العشاء بعد ما ذهب 
ثلتُ اللْيل» وصلى الفجرٌ فأسفرٌ بهاء ثمّ م قال : أينَ السَّائلٌ عن وقتِ الصلاة؟ 
EE E‏ 

تولك : «أتاهُ سائل يسألهُ عن مواقيتٍ الصَّلاةٍ فلم يرد عليه شيئًا» أي : لم 
يرد جوابًا ببيانٍ الأوقاتٍ باللّفظ » بل قال له : «صل معنا» ؛ لتعرفٌ ذلكَ» 
ويحصل لك البيانُ بالفعل » كما وقعَ في حديث بريدة أَنّهُ قال لهُ : «صل معنا 
هذين اليومين»» وليس المرادُ أَنهُ لم يُجبْ عليه بالقولٍ ولا بالفعل » كما هو 
الظَاهِرُ من حديثٍ أبي موسئ ؛ لأنَّ المعلومَ من أحوالهٍ أَنّهُ كان يُجِيبُ من سألهُ 
عمًا يحتاجُ إليهِ » فلا بد من تأويل ما في حديثٍ أبي موسئ من قوله : «فلم يرد 
عليه شيئًا» بما ذكرنا» وقد ذكرٌ معنى ذلك التّووي"'. 

تولك : «انشقٌّ الفجرٌ؛ أي : طلعَ . دتوله : «والنَّاسُ لا يكادُ يعرف بعضهمْ 
بعضًا» بِيانٌ لذلك الوقتٍ . توله : «وقبتِ الشّمسٌ» هو بقافٍ» فباء موحٌدةٍء 


)١(‏ أخرجه : مسلم (۲/ ۰۱۰۵ »)۱۰١‏ وأحمد (759/0)» وأبو داود »)۳۹١(‏ والترمذي 
فك 56 والنسائي )0۸/1(« وابن ماجه (2)551 وابن خزيمة (( . 
(Y)‏ «شرح مسلم» (6/ .)١ ١5-1١١6‏ 


فتاء مثئاةء يُقال: ؤقبتٍ الشمس وَقْيا. ووقوبًا : غربث» .ذكرٌ معنا فى 
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« القاموس» . 

وفي الحديث بيان مواقيتٍ الصّلاةٍء وفيه تأخيرُ وقتٍ العصر إلى قريب 
احمرار الشّمس ع وفيه «أَنَّهُ ا العشاءَ كن كان فلك اليل »» وفي حد 
عبد الله بن عمرو السّابِقٍ أنه أخرها إلى نصفب اليل » وھ اوقت 
الاختيار» وسيأتى تحقيقٌ ,ذلك . 

قال الحصتفةت رححمة الله ا 


وَهَذَا الحَدِيثُ - يعني حديتٌ الباب - في ات الوقفين فلمب ؛ وجواز 
تأخير العَضر ما لَمْ تضفر الشّمْسُ أُولّى مِن حَدِيثِ جبريل جل ؛ لاه کان 
ا و . وَفِيه مِنَ العلم : 
جَوَارٌ تأخير البيَانِ عَنْ وَقْتِ السّوَّالٍ . 

0000 
وقصَّةٌ المسألة بالمدينة » وصرّحوا بأنّ الوق الآخرٌ لصلاةٍ المغرب رخصةٌ» 
وقد ذكرنا طرفًا من ذلك في شرح حديث جبریل » وفيه زيادةٌ أن ذلك في 
صبيحة ليلة الإسراء . 

وقوله : «الوقتٌ فيما بينَ هذين الوقتين» ينفي بمفهومه وقتية ما عداه» 
ولك نخدي «من أدرك من العصرٍ ركعة قبل غروب الشّمس » ومن الفجر 
ركعةٌ قبل طلوع الشّمس)"") وغيرهُ منطوقاتٌ» وهيّ أرجحٌ من المفهوم » 
ولا يُصارٌ إلى لتر جيح مع م إمكان الحم وقد أمكنّ بما عرفت في رح 
حديثٍ عبدٍ اللّهِ بن عمرو» ولو صرت إلى التّرجيح لكان حديتُ أنس المذكورٌ 
ل ا ل ل ل 


(۱) سبق تخريجه . 


بَابُ مَا جَاءَ في تَعْجِيلِهَا وَتَأَكِيدِهِ مََ العم 

کک کان رشول لله ية يُصَلْي الْعَضْرَ وَالشَّمْسُ 
مُرْتَفِعَةٌ حَيَةٌ » فَيَذْمَبُ الذَاهِبُ إلى الْعَوَالي أيهم وَالشّمْسٌ مُرْتَفِعَةَ . رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ 5 التَرْمِذِيٌ 7" . 

وَلِلْبُخَارِي : وَبَعْضٌ الْعَوَالي مِنَ الْمَدِيئةٍ ة عَلَى أَرْبَعَةٍ أَمْيَالٍ او نحو . 

وَكَذَلِكَ لِأَحمَدَ وَأَبِي دَاوْدَ مَعْئَ ذَلِكَ . 

توله: «فيذهبٌ» في رواية لمسلم : «ثُمّ يذهبُ الذَّاهبُ إلى قباء» وفي 
رواية له أيضًا : ثم يخرجُ الإنسانٌ إلى بني عمرو بن عوفٍ فيجدهمْ يُصلُونَ» . 
رلت #والشمسش مرتفعةٌ ةة قال الجطاي ٠:‏ .حياتها : .جود حزها .قال 
أبو داودٌ في «سننه» بإسناده إلى خيثمة أنه قال : حياتها أن تجدّ حرّها . توله : 
«إلى العوالي» هيّ القرئى 5 حول المدينة » أبعدها على ثمانية أميال من 
المدينة » وأقربها ميلان» وبعضها على ثلاثة أميال» وبهِ فسّرها مالك كذا في 
شرح مسلم» او 

والحديتُ يدل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أُوَّلَ وقتها ؛ لاه 
SS‏ الع ودب عدر 
ونحوها إلا إذا صلّئ العصرّ حين صارَ ظلُ الشَّيءِ مثله . قال النُوويُ” : 
ولا يكادُ يحصل هذا إلا في الأيّام الطويلة» وهو دليلٌ لمذهب 507 
والشَّافِعيٌ » وأحمدَ » والجمهور من العترة» وغيرهم القائلينَ بأد اول وقتٍ 


2000 أخرجه : البخاري (1/ (1٤0‏ %/1۸(« ومسلم (۲/ 1°۰4( وأحمد (۳/ 171 
٤‏ ۲۲۳)» وأبو داود »)5٠5(‏ والنسائی (۲/۱٥۲)ء‏ وابن ماجه (5847) . 


(۲) «شرح مسلم» (0/؟5١).‏ 


كتاب الصلاة via‏ 

العصر إذا صارّ ظلُ كلّ شيءٍ مثلهُ » وفيه رذ لمذهب أبي حنيفة فإنهُ قال : إِنَّ 

yT 
وَعَنْ أَنْسِ قَالَ و رَسُو‎ - - ۳ 

ني سَلِمَة » فَقَالَ : يا رَسُولَ الله ٠‏ إا ريد E‏ 
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و و .و 


تخصريا نال انح ع لالطان لافنا فخا + لوقا الخرور لم تتخر 
فَنْحرت› م قُطْعَثْ› م طبخ مِنهَا د م اکتا قَبلَ أن تغيت الشنسٌ . رَوَاهُ 
منم . 

5 - وَعَنْ رَافِع بن خدج قال : كُنَا نُصَلَي العَضْرَ مَعَ رَسُولٍ الله كل 
َم تلحر الور فيم عفر قم م تطبخ أل لما ضيبا قبل 
مَغِيبٍ الشّمْس . مُتَقَقّ عليه . 

توله : «ننحرٌ جزورًا لنا» في «القاموس» الجزورٌ : البعيرٌء أو خاص 
بالئّاقةٍ المجزورة » الجمعٌ جزائرٌ وجَزْرٌ وجَزْرات . 

والحديثانٍ يدلَانٍ على مشروعيّة المبادرة بصلاةٍ العصرء فان نحرٌ 
الجزورء ثم قسمتة» ثم طبخةء ثم أكلهُ نضيججاء ثم الفراع من ذلك قبل 
غروب الشمس من أعظم المشعراتِ باّبكير بصلاةٍ العصرٍ فهو من حجج 
الهو روفن ذال ديك ابن عباس وجابر في صلاةٍ جبريل وغيرٍ ذلك » 
وكلّها ترد ما قالهُ أبو حنيفةً » وقد خالفةُ الاس في ذلك » ومن جملة المخالفينَ 
له أصحابة » وقد تقدَّمَ ذكرُ مذهبه . 


.)١١١ /۲( «صحیح مسلم»‎ )١( 
.)١5١/5( وأحمد‎ ))١١١ ومسلم (؟/‎ »)١8١ /۳( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


ه"4- وَعَنْ بُرَئِدَةَ الأسْلّمِي قال : كتا مَعَ رَسُولٍ الله بل في غَرْوَةٍ» 
قال : ١ك‏ روا بالصَّلاةٍ في اليم اليم ؛ فَإِنهُ مَنْ قَانَهُ صَلاةٌ العَضْرٍ خبط 
لقو وو E‏ ار 

الحديتُ في «سنن ان ما و اله جال الصحيح › ولكنّه وهم فيه 
الأوزاعيٰ فجعلٌ مكانٌ أبي المليح أبا المهاجرء وقد أخرجة أيضًا البخاري » 
عون عن أبي المليح » عن بريدةً بنحوو . 

الام بالشّكير تشهد له الأحاديثٌ السَّابِقةٌ » وما كونُ فوتٍ صلاةٍ العصر 
سببًا لإحباط العمل فقد أخرجٌ البخاريٌ في م «من ترك صلا 
العصر حبط عملةُ». وأمًا تقييدٌ التّبكير بالغيم فلانّهُ مظنّة التباس الوقت » فإذا 
وقعَ التراخي فربّما خرجَ الوقثُ أو اصفرّت الشّمسُ قبل فعل الصَّلاةٍ ولهذهٍ 
الزيادة ترج المصئّف الباب بقوله : وتأكيدهُ في الغيم . 

والحديثٌ من الأدلَةِ ادال على استحباب لتبكير لكنْ مقيّدا بذلكٌ القيدء 
وعلئ عظم ذنب من فاتتة صلاةٌ العصرء وسيأتي لذلكٌ مزيد بيانِ . 

بَابُ بيان انها الْوسْطَئ وَمَا وَرَدَ في ذَّلِكَ في غَرِهَا 
05- عَنْ عَلِيي : أ الي يل قَالَ يَوْمَ الأخرَاب : مَل اللّهُ قُبُورَهُمْ 


. )515( وابن ماجه‎ »)75١/0( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والصحيح : أن أول الحديث وهو قوله : «بكروا بالصلاة في يوم الغيم» موقوف»‎ 
. أخطأ الأوزاعي ال حيث رفعه وأدرجه فى الحديث‎ 
›»)۱۱۸/٤( راجع : «فتح الباري» لابن رجب 53 و«الكامل» لابن عدي‎ 
. )۲٥۵( و«الإرواء»‎ 

(۲) البخاري (۱/ »)١55‏ والنسائي (۲۳۹/۱) . 

. )١50 /١( «صحيح البخاري»‎ (۳) 


كتاب الصلاة ۲۱ 


ونه تارا ؛ كما شَغْلُونَا عَن الصَّلَاةِ الْوْسْطَ حى غَابَتِ الشَّمْسُ» 
7 )001( 

وَلِمْسْلِمء وَأَحْمَدَء وَأبي دَاوْدَ : «شَغَلُونَا عن الصَّلَاةِ الْوْسْطَئ صَلَاةٍ 
ا“ 1 

۷-وَعَن عَلَِ قال : كنا نْرَامَا الْقَخْرَ » فَقَالَ رَسُوَلُ الله بي : «هى 
صَلَاة الْعَضْر» يَعْنى : صَلَاةَ الْوْسْطَئ . رَوَاهُ عَبْدُ اللّهِ بْنْ أَحْمَدَ فى «مُسَْدِ 
أبيه ) 

هذه الرٌوايةُ الأخيرةٌ رواها ابنُ مهدي قال : حدثنا سفيانٌ» عن عاصمء 
عن زر قال : قلت لعبيدة : «سل عليًا عن الصّلاةٍ الوسطيئن » فسألهُ فقالَ : كنا 
نراها الفجرٌ حى سمعتُ رسول الله بي يقول يوم الأحزاب : شغلونا عن 
صلاة الوسطئ صلاة العصر» قال ابن سيّدٍ النّاس : وقد روي ذلك عنهُ من غير 
وجه . 

والحديثٌ يدل على أل صلاةً الوسطى هي العصرٌ» وقد اختلف الاس فى 
ذلك على أقوالٍ بعد انّفاقهم على أنّها آكدٌ الصَّلواتِ . 

القول الأول : أنّها العصرء > وإليه ذهب على ب بن أبي طالب ١‏ وأبو يوب » 
وان عمرّ» وابن ن عباس » وأبو سعيدٍ الخدريٌ ‏ وأبو هريرةً ‏ بي بن كعب » 
وسمرة بن جندب » وعبد الله 7 عمرو بن العاص » وعائشةٌ » وتخفضة : 


»)۱۱۱/۲( ومسلم‎ .)۱۰۵/۸( ۷ /5( TT 
. (0٤ ۱۳۷ وأحمد ۷۹/۱0 وال‎ 

(۲) أخرجه : أحمد (۱/ ۸۲» ۳) ومسلم (۱۱۲/۲)» وأبو داود (509) . 

(۳) «زوائد المسند» (١7/1؟77١).‏ 


ا" 1 المجلد الثاني 


وام سلمة » وعَبيدةٌ السّلمانيُ » والحسنٌ البصريٌ» وإبراهيمٌ النّخعي ‏ 
والكلبنْ» وقتادة» والصَحاك» ومقاتل» وأبو حنيفة» وأحمدُء وداود» 
وابنٰ المنذرء نقلهُ عن هولاءِ النُوويُ”'"'. وابنُ سيّدٍ الاس في «شرح 
الترمذيّ» وغيرهما» ونقله التّرمذيّ عن أكثر العلماءِ من الصحابة وغيرهمْ › 
ورواة المهديٌ في « البحر» عن على › والمؤيّدٍ باللو» وأبي ثورء وأبي 


- 
53 
5 
حسقفة . 


القول الثاني ESEN RE‏ وأبي سعيدٍ 
الخدريٌ » وأسامة بن زيدٍء وعائشة ئش » ونقلهُ ابن المنذرُ عن عبدٍ الله بن شدَادِء 
ونقلهُ المهدي في «البحر»”" عن علي » والهادي » والقاسم » وأبي العبّاسٍ » 
وأبي طالب » وهو أيضًا مرويٌ عن أبي حنيفة . 

القول الثَالتُ : أنّها الصّبحُ » وهوّ مذهبُ الشافعيّ صرَّح به في كتبه » ونقلة 
النُوويُ وابنُ سيّدٍ الاس عن عمرٌ بن الخطاب » ومعاذٍ بن جبل » وابن عبّاس » 
وابن عمرّ» وجابرء وعطاءٍ» وعكرمةً» ا والبيع بن أنس » ومالك 
ا أنس » وجمهور أصحاب الشّافعيّ » وقالَ الماوردي من أصحاب 
وس رج ا E‏ . قال : وإِنَّما نص على 

ها الصبح ؛ لأنّها لم تبلغه الأحاديتٌ المحيحة ذ في العصر »> ومذهية اتباعٌ 
0 ورواهٌ أيضًا في «البحر»”" عن علي . 

القول الرابعٌ : أنّها المغربٌُ» وإليهِ ذهب قبيصة بن ذؤيب . 

القولُ الخامسٌ : أنها العشا » تبه ابن سيد الاس وغيرة إل البعضٍ من 
العلماء» وصرَح المهديٰ في « الببحر ۲" أنه مذهبٌ الإماميّة . 


. )۱۲۸/( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )۱١۰١/۲( «البحر»‎ )۳( . )۱١۹/۲( «البحر»‎ )۲( 


القول السَّادسُ : أنَّها الجمعةٌ في يوم الجمعةٍ وفي سائرٍ الأيام ال 
حكاهُ ابِنُ مقسم في تفسيروء ونقلهُ القاضي عياض عن البعض . 

القول السّابعُ : أَنّها إحدى الخمس مبهمة » رواهُ ابن سيّدٍ الئّاس عن زيدٍ بن 
ثابټ › والوبيع بن تیم وسعيدٍ بن المسيّب » و وشريج» وبعض 
الغلماء: 

القول التَّامِنُ : أنّها جميعُ الصلواتِ الخمس» حكاءُ القاضي والنّوويُ . 
ورواهُ ابن سيد الاس عن البعض . 

القول التَّاسعٌ بأنينا صلاتانٍ : العشاءُ والصّبحٌء ذكرهُ ابنُ مقسم في 
« تفسيرو) شا ونسبة إلى أبي الدرداء . 

القول العاشرٌ : آنها الصّبحٌ والعصرٌء ذهب إلى ذلك أبو بكر الأبهريّ . 

القول الحاديّ عشر : أنّها الجماعةٌ» حُكِيَ ذلك عن الإمام أبي الحسن 
الماورديٌ . 

القول النّانني عشرَ : أَنّهها صلاةٌ الخوف » ذكرهٌ الدُمياطيُ » وقال : حكاهُ لنا 
من يُونْقٌ به من آهل العلم . 

القول الثَالتَ عشر : أَنّها الوترٌء وإليه ذهب أبو الحسن على بن محمَّدٍ 
السَّخاويٌ المقري . 

القول الرَابِعَ عشرّ : نها صلاءٌ عيدٍ الأضحئ » ذكرهُ ابن سيد النّاس في 
«شرح التّرمذيّ» » والدُمياطىٌ . 

القول الخامس عشرَ : أنّها صلاةٌ عيدٍ الفطرء حكاهٌ الدُمياطيُ . 

القول السّادسَ عشرَ : أنها الجمعةٌ فقط. ذكرهُ الئّووي . 


(۱) «شرح مسلم» (۱۲۹/۰) . 


:43 المجلد الثاني 


القولٌ السّابِعَ عشرّ : أنّها صلاءٌ الضحى » رواهُ الدمياطي عن بعض شيُوخه 
ثم تردّد في الرّواية . 

احتجّ أهلٌ القولٍ الأول بالأحاديثِ الصّحيحةٍ الصريحة المتّفق عليهاء 
ومنها حديثٌ الباب وما بعدهُ من الأحاديث المذكورة الآتية» وهوّ المذهبُ 
الحنٌ الذي يتعيّنُ المصيرُ إليه » ولا يرتابُ في صحّته من أنصفٌ من نفسه 
واطْرح التّقليدَ والعصبيّة > وجرد النظرَ إلى الأدلّة . ولم يعتذز عن أدلَّةٍ هذا 
القولٍ أهلٌ الأقوالٍ الآخرة بشيء يُعتدُ به إلا حديتٌ عائشة «أنّها أمرث أبا يُونسَ 
يكتبٌ لها مصحمًا» الحديتٌ سيأتي » ويأتي الجوابٌ عن هذا الاعتذار » وأما 
اعتذارٌ من اعتذرٌ عنة بأنّ الاعتبارٌ بالوسطئ من حيتٌ العددُ فهو عذرٌ بار 
ونصبٌ لنظر فاسدٍ في مقابلة الأصوص ؛ لأنَّ الوسطئ لا تتعيِّنُ أن تكونَ من 
E‏ وا آذ ورين يك ال ا اله ارو أن لرا وا 
الوسطئ من حيتٌ العددٌ لم يتعيِّنْ بذلك غيرُ العصر من سائرٍ الصَّلواتٍِ» إذ 
لا بدّ أن يتعيّنَ الابتداء ليُعرفَ الوسط ء ولا دليلَ على ذلك » ولو فرضنا وجود 
دليل يُرشدٌ إلى الابتداءِ لم ينتهضُ لمعارضة الأحاديث الصحيحة المتّفقٍ عليها 
ا لأخبار الصَّادقِ المصدوق أنَّ الوسطل هيّ العصرٌّ.ء فكيف يليق 
بالمتديّنٍ أنْ يُعوّلَ على مسلكِ النّظر المبنيٰ على شفا جرف هار ليتحصّل له به 
معرفةً الصَّلاةٍ الوسطئ » وهذو أقوالٌ رسول الله لل تنادي ببيانِ ذلك . 

واحتجٌّ أهلٌ القولٍ الثاني بأل الظَهرَ متوسّطةٌ بين نهاريتين وبأنّها في وسط 
التّهار» ونصبٌ هذا الدّليل في مقابلة الأحاديثٍ الصَّحيحةٍ من الغرائب التي 
لا تقع لمنصفِ ولا متيقَظ . واحتجوا أيضًا بقوله تعالى : اقم الوه .طرق 
التبا وَرُلَنَا مَنَّ يله [هود : ]۱٠١‏ فلم يذكرها ثم أمرّ بها حيثُ قال : مإ دوك 
أَلشَّميس [الإسراء : ۷۸] وأفردها في الأمر بالمحافظة عليها بقوله : #وواللوة 
َلْوْسَطن6 [البقرة : ۲۳۸] وهذا E LS‏ نعم 


أحسنُ ما يُحتج به لهم حديتٌ زيدٍ بن ثابتٍ وأسامة بن زي وسيأتيان » وسنذكر 
الجوابٌ عليهما 

' واحتجٌّ أهل القولٍ النَّالثِ بأد الصّبِحَ تأتي في وقتٍ مشفَة بسبب برد 
الشّتَاء» وطيب النّوم في الصيف » والتُعاس » وفتورٍ الأعضاءء وغفلة النّاس» 
ولورودٍ الأخبارٍ الصحيحة في تأكيدٍ أمرهاء فخصَّتُ بالمحافظة ؛ لكونها 
معرّضة للضّياع بخلافٍ غيرهاء وهذه الحجّةُ ليسث بشيءء ولكنّ الأولى 
الاحتجاجُ لهمْ بما رواهٌ النّسائيُ عن ابن عبّاس قال : «أدلجَ رسول الله كله ثم 
عرس فلم يستيقظ حى طلعتٍ الشَّمسُ أو بعضهاء فلم يُصلٌ حنَّى ارتفعتِ 
السَّمِسُ فصلى وهيّ صلاءٌ الوسطئ )”'' ويُمكنٌ الجوابُ عن ذلك من وجهين : 
الأول : أن ما روي من قوله في هذا الخبر : وهِيَ:صلاةٌ الوسطئ» يُحتملٌ أن 
يكونٌ من المدرج ولیس من قول ابن عباس » ويُحتمل أن يكونٌ من قوله» وقد 
اع عا أنه قال : «الصَّلاةٌ الوسطل صلاةٌ العصر» وهذا صريح لا 
يتطرّقٌ إليه من الاحتمالٍ ما يتطرَّقُ إلى الأول » فلا يُعارضةٌ . الوجة النّاني : ما 
تقرّرَ من القاعدة أنَّ الاعتبارٌ عند مخالفة الرّاوي روايتهُ بما روى لا بما رأئ» 
فقد روى عنهُ أحمد في «مسنده» قال : «قاتل رسول الله ية عدوا فلم يفرع 
منهُم حى أخرَ العصرّ عن وقتهاء فلمًا رأئ ذلك قال : اللّهُمّ من حبسنا عن 
الصَّلاةٍ الوسطئ املأ بيُوتهمْ نارًا - أو قبورهم نازا“ وذکر أبو محمّدٍ بن 
الفرس في كتابه في «أحكام القرآن» : «أنَّ ابنَ عبّاس و حَنفِظُوأ عل 
لصََلَوّتٍ والصكاوة الْوْسَطن# [البقرة : ۲۳۸] صلاة العصر» . على البدلٍ على أن 
ا 
وقول ليس بحجّةٍ 

. )۲۹۹/۱( أخرجه : النسائي‎ )١( 


(۲) «المسند» )۳١١/١(‏ . 
[ نيل الأوطار - ج 7 ] 


المجلد الثاني 


واحتجٌ أهلُ القول الرّابع بأنّ المغربَ سبقث عليها الظهِرٌ والعصرٌ وتأخُرث 
عنها العشاءً والصّبحُ . 0 

واحتجٌ أهلُ القولٍ الخامس بأنّها العشاءً بمثل ما احتجّ به أهلٌ القولٍ 
ع 

حتجٌ أهلٌ القولٍ السَّادس بأنَّ الجمعةً قد ورد التَّرَغيبُ في المحافظة 

0 > قال النُوويُ"'2: وهذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ المفهومَ من الإيصاء بالمحافظة 
عليها إِنّما كان لأنّها معرّضة للضّياع > وهذا لا يليق بالجمعة ؛ فان الئاس 
يُحافظونَ عليها في العادةٍ أكثرٌ من غيرها ؛ لأنّها تأتي في الأسبوع مره بخلافٍ 
غا ۰ 

انحن آهل القول الشابع عل الها مبهمة بمااروي أن رجلا سال زيد بن 
ثابتِ عن الصَّلاةٍ الوسطئ فقال : حافظ على الصلواتِ تصبها ؛ فهيّ مخبوءءةٌ 
في جميع الصلواتِ خبء ساعة الإجابةٍ في ساعاتٍ يوم الجمعةٍ » وليلةٍ القدرٍ 
في ليالي شهرٍ رمضانٌ › والاسم الأعظم في جميع الأسماء » والكبائر في جملة 
الذأنوب»» وهذا قول صحابي ليس بحجّة» ولو فرضٌ أن له حكمٌ الرّفع لم 
يتتهض لمعارضة ما في «الصحيحين» وغيرهما . 

حتجٌ أهلْ القولٍ النَامنٍ بن ذلك أبعت على المحافظةٍ عليها أيضًا > قال 

النُّووىٌ : ودا ضح أن غاا لأ العرت لا تذكرٌ الشيءَ ء مفضَّلًا ثم 
تجملهُ » وإِنّما تذكرهُ مجملا ثمّ تفصّلهُ » أو تفصّلٌُ بعضة تنبيهًا على فضيلته . 

وخ آل افر الفاسع و ر : «لو يعلمونَ ما في العشاءٍ والصّبح 
لأنوهما: ولق خو وف : «من صلّى العشاء في جماعة كان كقيام نصفٍ 


. )۱۲۹/۰( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )۱۳۱/۲( ومسلم‎ »)۱٦۰ »۱٥۹/۱( متفق عليه : البخاري‎ )۲( 


كتاب الصلاة ؟ 


ليلة » ومن صلاها مع الصّبح في جماعة كان كقيام ليلة»'“ وهذا الاستدلال مع 
كونه لا يبت المطلوب معارض بما ورد في العصر وغيرها من التَرغيبِ 
والتّرهِيب . 

واحتجٌ آهل القولٍ العاشر بمثل ما احتج به للتاسع » ورد بمثل ما رد . 

واحتجٌ أهلُ القولٍ الحاديّ عشرٌ بما ورد من الترغيب في المحافظة على 
الجماعة » ورد بان ذلك لا يستلزمُ كونها الوسطئ » وعورضٌ بما ورد في سائر 
الصلواتِ من الفرائض وغيرها . 

واحتجٌ أهلٌ القولٍ الثاني عشرٌ بقولٍ الله تعالى عقيبَ قوله : فظو عَلَ 
الصَسلَوتِ) مين حِفْمُمْ الا أو رَكبانا وذكروا وجومًا للاستدلالٍ كلها 
مردودةٌ . 

واحتجّ أهلٌ القولٍ الئَّالتَ عشرّ بان المعطوف غيرٌ المعطوفِ عليهء 
فالصّلاةٌ الوسطئ غيرٌ الصلواتِ الخمس » وقد وردت الأحاديتُ بفضل الوتر 
فتعيّنث » والئَّص الصَّريحٌ الصَحيح يردَهُ . 

واحتجٌ أهل القولٍ الرّابِعَ عشرٌ بمثل ما احتجٌ به للّذي قبلهُ » ورد بمثل ما 
رد . 

واحتجٌ أهلٌ القولٍ الخامسٌ عشرّء والسّادسَ عشرّء والسَّابِعَ عشرّ بمثل 
ذلك » ورد بالنّصٌ والمعارضة . 

إذا تقرّرَ لك هذا فاعلم أَنَهُ ليس في شيءٍ من حجج هذه الأقوالٍ ما يُعارض 
حججّ القولٍ الأوَّلِ معارضة يعت بها في الظاهر إلا ما سيأتي في الكتاب من 
الاحتجاج لأهل القولٍ النّاني » وستعرف عدم صلاحيّته للنّمسّكِ به . 


. )۱۲١ /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 


Y۸‏ المجلد الثاني 


۸-وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ ٿال : حَبْسَ المُشرِكُون رَسُولَ الله يك عَنْ 
صَلاةٍ العَضْرٍ حَنَّى اخْمَّرّتٍِ الشَّمْسُ أ اضْفَرَتْء فَقَالَ رَسُولُ الله يك : 
«شَغْلُونَا عن الصَّلاةٍ الؤْسْطئ صَلاةٍ العَضْرء مَل الله أَجْوَائَهُمْ دُبُورَهُمْ 
نَارَا» أو «حَشًا الله أَجْوَائَهُمْ وَقبُورَهُمْ ثَارَا) . رواه اح وَمُسْلِمْ . وَادِنُ 
000 

4 - - وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ ٿال : قَالَ رَسُولُ الله كل : «صَلَاةٌ الؤسْطئ 


صَلاة العَضْر» . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ : هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحُ”" . 
-44٠‏ وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدَبِ ) عن النَِّيّ ل أنه قَالَ : «الصَّلَاةٌ 
الؤْسْط صَلاةٌ الحصر» . روه ا والترْمِذِيُ و 


وَفِي روَاية لأخمَدَ أن التب يكل قَالَ : «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ 
وَالصَّلاةٍ الوْسْطَ» . وَسمَاهَا لَنَا نها صَلاةٌ العضر . 

حديتٌ ابن مسعود النَّاني حديثٌ صحيحٌ أخرجةٌ مسلم””*' وغيرةُ . وحديتٌ 
سمرةً حسّنة الترملئى فى كتاب الصلاة من «(سننه)» وصحّحة فى التفسير » 


)١(‏ أحرجه: مسلم .)١١7/15(‏ وأحمد ,797/١(‏ #+4. 404. 505). وابن ماجه 
(545). 

(؟) أخرجه : الترمذي (۱۸۱)» )۲۹۸٥(‏ . 
وهو في مسلم (؟7/1١١).‏ وأحمد (۳۹۲/۱ ۰٤٤۳‏ 505). وابن ماجه (5845) 
مطولا . 
وراجع : «العلل» للدارقطني (ه/8١؟).‏ 

(۳) أخرجه : أحمد (0/لاء ۰۱۲ 1. ۲۲)ء والترمذي (۱۸۲)» (۲۹۸۳) . 

. )۱۱۳/۲( مسلم‎ )5( . )۸/٥( «المسند»‎ )٤( 


كتاب الصلاة ۲۲۹ 


ولكنّهُ من رواية الحسن عن سمرةً» وقد اختلفٌ في صِحََةٍ سماعه منهُ فقال 
ا ا لم ی ا ور ف حدرك افيف + .وتان اا 
قال علي بِنُ المدينيٌ : سماعٌ الحسن من سمرةً صحيحٌ . ومن أثبتَ مقدّمٌ على 
من نفئ » وروايةٌ أحمد ذكرها الحافظ ابن سيّدِ الئّاس في «شرح التّرمذيّ» ولم 
يتكلم عليهاء وما في «الصَّحيحِينِ» وغيرهما يشهدُ لها 

وفي الباب عن عمرّ عند النّسائيٌ والتَّرمذيٌ وقال : ليس بإسناده باس . 
وعن أبي هريرة عند الطحاوي"'" والدّمياطي ؛ وأشارٌ إليه الترمذيّ . وعن أبي 
هاشم بن عتبة عند الطحاويٌ » وأشارَ إليه الترمذى أيضًا' . 

وهذه الأحاديثُ مصرّحةٌ بأنَ الصَّلاةَ الوسطئ صلاةٌ العصرء 
حجج أهل القولٍ الأوَّلٍ الذي أسلفناة؛ وقد تقدّمَ تحقيق الكلام في ذلك . 

قوله: ١عن‏ صلاة العصر» هكذا ونع ا ا و 
وظاهرةٌ أنه لم يفث غيرهاء وفي «الموطل» ها الظهرُ والعصرٌء وفي الث مذي 
E‏ مو سيك عرو لكوي E‏ : «شغل 
eS‏ 
شاء اللّهُ فأمرٌ بلالا فأَذْنَ» ثم أقامَ فصلّى الظَهرَ » ثم أقامَ فصلى العصرّء 
أقامَ فصل المغرتء ثم أقامَ فصلى العشاء»“ ومثلهُ أخرح ا 
والنّسائيُ””*' ٠»‏ وأشارٌ إليه التّرمذيّ من حديث أبي سعيدٍ . 


. )١174/١1( «شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 

(۲) راجع : تحقيق أحمد شاكر «لسنن الترمذي» )7"541/١(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد »)٤۲۳/۱١(‏ والترمذي (۱۷۹). والنسائي (۲/ ۱۷). وانظر «إرواة : 
الغليل» (89؟), (7505/1) . 

. )۱۷ /۲( أحمد في «المسند» (۳/ 6؟) والنسائي‎ )٤( 


8 ۲۳ المجلد الثاني 


وقد اختلف العلماءً ء في ذلك فمنهمْ من رجح ما في «الصَّحَيحِينٍ» كا 
لعي ٠‏ ومتهم من جع بي الأحاديث في ذلك بال الحندق كانث وق ات 
فكانَ ذلك كلَّهُ في أوقاتٍ مختلفةٍ في تلك الأيّام » وهذا أولئ من الأول ۽ لذن 
حديتٌ أبي سعيدٍ رواهٌ الطحاويُ» عن المزني » عن الشّافعىّ» عن ابن 
أبي فديكِ » عن ابن أبي ذئب » عن المقبريٌ › موعن لون ين شد 
الخدريٌّ › عن أبيه» وهذا إسناد صحيحٌ حليل بوا اران الترجيح 
مع إمكانٍ الجمع على أن الزيادةَ مقبولة بالإجماع إذا وقعث غير منافية للمزيدٍ . 

تولك : « حت احمرَّتٍ الشمس أو اصفرّث» وفي بعض رواياتٍ الصّحيح : 
«حنَّ غابث» قيل : إنَّ ذلك كان قبل نزول صلاةٍ الخوفي» قال العلماءٌ : 
يُحتملٌ أنه أخرها نسيانًا لا عمدًا » وكانّ السَّببُ في النسيانٍ الاشتغال بالعدوٌ» 
وكانَ هذا عذرًا قبل نزولٍ صلاةٍ الخوفٍ على حسب الأحوالٍ » وسيأتي البحثٌ 
عن ذلك . 1 

١-وَعَن‏ البَرَاءِ بن عار َال : نَوَلَتْ هَذِهِ اليه : «حافظوا عَلَى 
الصَّلَاةٍ وصلاة العصرا. د َقَرَأنَاهَا م ما شَاءَ الله ء ثم نَسَحَهَا الله فَنَوَلَثْ : 
حَنفِظُوأ عل الصَّسَلوات وَالصككرة لرن [البقرة : ۲۳۸] » قَقَالَ رَجُلُ : هي 


2 


إِذَنْ صَلَاةٌ العقضرء فَقَالَ : قد أ خْبَئكَ كيف نَوَلَتْ وَكَيِفَ نَسَكَهَا اللّهُ 
وَاللَهُ أعلم . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِهَ”". 

أخرجة مسلمٌ من طريق شقيق بن عقبة » عن البراء » وليس في «صحيحه» 
عن شقيق غيرٌ هذا الحديث . 


فة ماك اله قال" :إن ال9 الوط هت |( 7 تقرينة لفل 


.)۳١١۱/٤( وأحمد‎ »)۱١۲/۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 


الوح وان لم يكن ريا في المطلوت» لاه لا يجت أن يكون معنو 
للف النّاسخ معن اللَظٍ المنسوخ , وربّما تمسَّكُ به من يرى أنّها غيرُ العصر 
قائلا : لو كان المرادٌ باللّفظٍِ لناسخ معنئ اللَفْظٍ المنسوخ لم يكن للنُسخ 


عو 


فاده £ فالعدول إلى لفظ «الوسطى» ليس إلا لقصدٍ الإبهام» ويجاب عنه بأنه 


أرشد إلى أنَّ المراة بالّاسخ المبهم نفس المنسوخ المعيّنِ ما في الباب من 
الأدلّة الصحيحة . 


وَهُو دلِيل على كوْنْهَا العَضْرّ؛ لأته خَصَّهَا وَنَصّ عَلَيِهَا في الاأمر 
بالمحافظة » َم جَاء النَّاسِحُ في الثّلاوَةِ مُتبقَئَاء وَهُوَ في المَْتَى مَشكوك 
فيه › فَيِسْتَضْحَبُ المَُيقَنْ السّابق . 


وَهَكَذًا جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله ئل تَظِيمْ أمرِ فوَاتِهَا نَخْصِيضًا ؛ فَرَوَى 
عَبْدُ الله بن عْمَرَ أنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ : «الَذِى تَفُوتَهُ صَلاةٌ العضر فَكَأَنمَا 
وْتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ) . رَوَاهُ الجَماعَةُ9' . انتهين . 

تولك : «أهلة ومالهُ» روي بنصب اللّامين ورفعهماء والنّصبٌ هو الصحيح 
المشهورٌ الذي عليه الجمهورٌ على أنه مفعولٌ ثانِ» ومن رفع فعلئ ما لم يُسمٌ 
فاعلة ع ويا اك ع امل وهال وهذا تفسيرٌ مالك ب بن أنس » 00 
رواية النّصب فقال الخطابيٰ وغيره : شتا انف ع أجل رجالا وساي اود فبيفهىئ / 
بلا أهل ولا مال » فليحذز من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله» وقالَ 


(۱) أخرجه : البخاري (۱/ (1٤٥‏ ومسلم 111/۳( وأحمد )1/۲ ¥0( ITE‏ 
«(1t0‏ وأبو داود »)5١5(‏ والترمذي (1۷0)› والنسائي )۲٠۵ /١(‏ (هامش)» وابن 
ماجه (586) . 


أو غر عبن ال سعناة عند اهل الل والققه آله الذي نضات باح وال 
إضابة بطل ها وا وال ت الجتاة ال نظلت تارهاع فج عا 2 
إصابة يطلب بها وتراء والوتر يه الت يطل فيجتمع عليه عم 
المصيبة وغم مقاساةٍ طلب الئَّأرِ . 

۲ - وَعَنْ أبِي يونس مول عَائَْة آنه قَالَ : َمَرَننِي عَائِضَةُ أن أكتبَ 
لَهَا مُضحَما» فَقَالّث : إِذَا بَلّغْتَ هذه الاي ًادي فظو عل المكلوات 
وَالصككرة الْوْسَط *» [البقرة : ۲۳۸] قَلَمًا بَلَمْتُهَا آدَنْتُهَا ؛ كَأْمْلَتْ عَلَىَ «حافظوا 
عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الؤْسْطَئ وَصَلَاةِ العَضر وَقُومُوا لله قَانِتِينَ» . قَالَتْ 
عَائِمَةُ : سَمِعْقُهَا مِن رَسُولٍ الله يكل . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا البخَارِي واب 
ماو 57 

وفي الباب عن حفصةً عند مالك في «الموطل)”” قال عمرُو بن رافع : 
«إنّهُ كانَ يكتبُ لها مصحمًا فقالتٌ له : إذا انتهيت إلى م9 حَافْظوأ عل الصّصلواتٍ 
َالصَصكزة الْوْسَطن [البقرة: ۲۳۸] فآذنّي » فآذنتها فقالت : اكتبُ «والصَّلاةٍ 
الوسطيئ: وصلاة العصر وقوموا للَّهِ قانتينَ» . 

استدل بالحديث من قال : إل الصَّلاةَ الوسطئ غير صلاةٍ العصر؛ لأنّ 
العطف يقتضي المغايرةً» وهو راجمٌ إلى الخلافٍ النَّابتِ في الأصولٍ في 
القراءة الشَّادَةٍ هل رل منزلة أخبار الآحاد» فتكونٌ با كما ذهيث إليه 


الجنفيّةٌ وغيرهم ؟ آم لا تكون حجدٌ ؟ لأنَّ ناقلها لم ينقلها إلا على أنّها قرآن » 
والقرآن لا يثبث إلا بالتواتر كما ذهبث إلى ذلك الشّافعيّةٌ » والرّاجحٌ الأول . 


ش )١(‏ أخرجه مسلم :4)١١7/7(‏ وأحمد (51/"الاء ۱۷۸) وأبو داود »)51١(‏ والترمذي 
(5987)» والنسائي (0933/1. ٠‏ 
)۲( رواه مالك في «الموطإ» (ص 1١٠١6‏ الشعب) . 


وقد غلط من استدل من الشّافعيّة بحديث عائشةً وحفصة على أن الصّلاةً 
الوسطئ ليست صلاةً العصرء لما عرفت من أنَّ مذهبهم في الأصولٍ يأبئ هذا 
الاستدلال . 

وأجيب عن الاستدلالٍ بهذا الحديثِ من طرف القائلينَ بأنّها العصرٌ 
بوجهين : 

الأول : أن تكونَّ الواوٌ زائدة في ذلك على حد زيادتها في قوله تعالى : 
کرت وى إزاهيم مَلكوْتَ السكوت وَالْأرضِ وليك ون مويه [الأنعام : 
0] وقوله : «إوكدللك تصرف الْآبتِ وليقولوا دَرَسَتَ6 [الأنعام : ]٠٠١‏ وقوله : 
و 1 أ ار لن [الأحزاب : ]4٠‏ وقوله : لن الي كُتروأ 
وَيَصِدُونَ عَن سيل آل [الحج : ]۲١‏ حكيّ عن الخليل أنه قال : يض دود 
7 ومثله في القرآنٍ كتير ومن قول امرئ القيس : 

فلمًا أجزنا ساحة الح واتتحئ بنا بطل خَبْثِ ذي جقاف عَمَنْقلٍ 

وقول الآخر : 

فإذا وذلكَ يا كبيشةٌ لم يكن إلا كحلمة حالم بخيالٍ 

الثاني : أنْ لا تكوب زائدة وتكون من باب عطي [إحدى]“ الصفتين 
على الأخرى وهما لشيء واحدٍ نحو قوله : 

إلى الملكِ القزم وابنٍ الهُمَام وليثِ الكتيبة في المُرْدَحم 

وقريبٌ منه قول الآخر: 

أكرُ عليهمُ دَعْلجًا ولاه إذا ما اشتكئ وقعَ الرّماح تَحَمْحَما 


00 في الأصل › م : «أحد» . والمثبت من «ك) . 


a:‏ المجلد الثاني 


فعطف لبان وهو صدرهٌ على دعلج وهو اسم فرسهء ومعلومٌ أن الفرس 
لا يكرٌ إلا ومعهُ صدرةٌ لما كان الصَّدرُ يلتقي به ويقعُ به المصادمة . وقالّ مكيئُ 
ابنُ أبي طالب في «تفسيره» : وليست هذه الزيادهُ توجبُ أنْ تكونّ الوسطئ 
غير العضر ؛ أن سيبويه حك : مززت باك وصاحبك › والصّاحبٌ هو 
الأ » فكذلكَ الوسطى هيّ العصرٌ وإِنْ عطفث بالواو . انتهئ . وتغايّرُ اللَفظ 
قائمٌ مقامٌ تغاير المعنئ في جواز العطفِ › ومن قول أبي دؤادٍ الإياديٌ : 

سُلْطَ الموثُ والمنونُ عليهم فلهمْ في صدا المقابر هام 

وقول عدي بن زيدٍ العبّاديٌ : 

وقدّمثُ الأديمَ لِراهِشَيهٍ فاألفئ قولهًا كَزِبًا وَمَينا 

وقول عنترة : 

خيِيتَ من طلل تقادم عهدة أقوى وأقفرَ بعد آم الهيثم 

وقول الآخر : 

ألا حبّذا هندٌ وأرض بها هند وهندٌ أتئ من دونها النَّأيُ والبعدٌ 

وهذا التّأويلٌ لا بذ منهُ لوقوع هذه القراءة المحتملةٍ في مقابلةٍ تلك 
النُصوصٍ الصَّحيحةٍ الصريحة» وقد رويّ عن السّائبٍ بن يزيد أنّهُ تلا هذه 
الآيةَ : «حافظوا على الصَّلواتِ والصَّلاةٍ الوسطئ صلاةٍ العصر» وهذا التَّأُويلٌ 
المذكورٌ يجري في حديث عائشة وحفصة » ويختصٌ حديثٌ حفصةً بما روئ 
يزيد بِنْ هارونٌ › عن محم بن عمروء عن أبي سلمةً عن عمرو بن رافع 
قال: كان مكتوبًا .فى مصحف حفصة بنتِ عمرَ «حافظوا على الصَّلواتِ 
والصّلاةٍ الوسطيل وهىّ صلاةٌ العصر)اء ذكرَ هذه الرٌوايةَ والرّوايةً السَابِقَةَ عن 
السّائبٍ ابن سيِّدٍ الاس في «شرح الثرمذيٌ» . 


قال المصئّفٌ - رحمة الله تعالى - بعد سياق حديث عائشةً ما لفظهُ : 


وَهَذَا يتوج مِنْهُ كَوْنُ الؤسطئ العَضْرّ؛ لأنَّ نَسْمِينَهَا في الح عَلَى 
المُحَافظة دَلِيل تَأَكُدِهَا » وَتَكُونُ اواو فيه رَائِدَةَ كَقَوْلِهِ تعَالَى : «إولقد اتنا 
مومئ وهَدرون لمران وضياءًه الأنبياء: ]٤۸‏ أي : ضياءً . وترلد: فنا 
اسا وتَلمُ للجبين ديه أن يَتإبرهِيرٌ € [الصافات: ]٠١4-1١‏ أَيْ : نَادَيْتَاه 
إِلَى نَظَائِرِهَا . انتهئ . 

۳ - وَعَنْ ريد بن ابت قَالَ : كان رَسُولُ اللّهِ ي يُصَلَي الظهْرَ 
بالهاجرة وَلَمْ يكن يِصَلْي صَلاة أَشَدَ عَلَى أَضْحَابهِ نها َرَت : «إ حفط 
عَلَ الصَسَلَوّتٍ وَالصّسكرة الْوْسَطن [البقرة : ٠199‏ وقال : إن قَبْلَهَا صلاتين 
وَيَعْدَهَا صَلَائَيِن» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَيُو دود“ . 

4- وَعَنْ أَسَامَةَ بن رَنْدٍ في الصَّلاةٍ الؤسْطَئ قَالَ : هي الظهِرٌ ؛ إِنَّ 
رَسُولَ الله يل كان يُصَلْي الظهرَ بالهجيرٍ وَلَا يَكُونُ وَرَاءه إلا الصف 
والصّفَّانِء والنّاسُ في قَائِلَتهِمْ وفِي يَجَارَتهِمْ» انر الله : حَفِطا عَلَ 
ألصَسلوّتٍِ والصّككرة الْوْسْط وفوموا يِل َي البقرة: ۲۳۸] . رَوَاهُ 
7 


. )7”01( والنسائي في «الكبرئ»‎ »)51١( وأبو داود‎ »)١87/5( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. وانظر : التعليق على الحديث الذي بعده‎ 

(۲) أخرجه : أحمد »)۲٠٠/١(‏ وكذا الطيالسي (577) مختصرًا : 
وهذا الحديث والذي قبله» حديث واحد اختلف في اسم صحابيه . وانظر التعليق 
علئ «مسند الطيالسي» . 


5 المجلد الثاني 


الحديثٌ الأول سكت عنهُ أبو داود والمنذرئٌ» وأخرجة البخاريٌ فى 
«التّاريخ » والنّسائُ بإسناد رجالة ثقاثٌ » وأخرجَ نحو ذلك فى «الموطإاء 

والحديثٌ اني أخرجة أيضًا النّسائىُ » وابنُ منيع » وابنُ جرير» والضَّياءً 
فى «المختارة»» ورجال إسناده فى «سنن النّسائىٌ » ثقاتٌ . 


قوله : «الهجير» قال في «القاموس» : الهجيرةٌ والهجيرٌ والهاجرةٌ : نصف 
النّهارٍ عند زوالٍ اسمس مع الظهر » أو من عندٍ زوالها إلى العصر ؛ لأنَّ الاس 
يسكنونَ في بِيُوتهمْ كأَنهِمْ قد تهاجروا لشدَّةٍ الحرٌ . 

والأثرانٍ استدل بهما من قال : إن الصَّلاةَ الوسطئ هي الظهرُ . وأنتَ خبيرٌ 
بأل مجرّد كونٍ صلاة الظهر كانث شديدة على الصحابة لا يستلزمُ أن تكونّ 
اليه نازلة فيهاء غايةٌ ما في ذلك أنَّ المناسبٌ أنْ تكونّ الوسطئ هي الظهرُ» 
ومثل هذا لا تُعارض به تلك النُصوصٌ الصَّحيحة الصريحة النَابنَهٌ في 
(الصَّحيحِينِ» وغيرهما من طرق متعدّدةٍء وقد قدّمنا لك منها جملةً نافعةً . 

وعلى فقن أذ قول هنين الان رح بيان سيك ارون لا دا 
مناسبة »› فلا يشكُ من لهُ أدنى العام بعلوم الاستدلالٍ أن ذلك لا ينتهض 
لمعارضة ما سلف على أنه يُعارضُ المرويّ عن زيدٍ بن ثابتٍ هنا ما قدّمنا عنه 
ف شرع جي علي فراجعة + ولعلّكَ إذا أمعنتَ النّظرَ فيما حرّرناهُ في هذا 
الباب لا تشك بعدهُ أن الوسطئ هيّ العصرٌ . 

فكن رجلا رجلة في الثّرى وهامةٌ همه في الثُريًا 

قال المصئّفٌ له بعد أن ساق الأثرين ما لفظة : 


وَقَدٍ اختَجٌ بهِمَا مَنْ يَرَى تَعْجِيلَ الظهْرٍ في شِدَةٍ الحَرٌ . انتهئ . 


باب وَقَتِ صَلاة المَغْرب 


عَنْ سَلَمَةَ ِن الأكوع : أن رَسُولَ الله يك كان يُصَلْي الْمَغْربَ 
إا عَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَاب . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا اساي ”" . 


وفي الباب عن جابر عند أحمدّ . وعن زيدٍ بن خالدٍ عند الطبرانيٰ . وعن 
أنس عند أحمد» وأبي داوڌ ون د بن خديج عند البخاري ۽ Sk‏ 
وعن أبي أيُوبَ عند أحمدّء وأبي داود» والحاكم . . وعن آم عضيبة أشَاز إليه 
الترمذى . وعن العبّاس بن عبدٍ المطلب عند ابن ماجة» قال التّرمذى : 
وحديثُ العبّاسٍ قد رويّ موقوفًا وهوّ أصحٌ . وعن أبيّ بنِ كعب » ذكرة ابن 
أبي حاتم في «العللِ» . وعن السّائبٍ بن يزيد عند أحمد . وعن رجلٍ من أسلمَ 
من أصحاب الي ية عند النّسائيٌ والبغويٌ في «معجمه» . 


ترله : «وتوارث بالحجاب» وقعَ في صحيح البخاريٌ : (إذا توارث 
بالحجاب» › ولم قر ا إحالة على ذف فهم السَامع , وما تُعطيه قَوَةٌ 
الكلام » وهو تفسيرٌ للجملة الأول » أعني فر دا رت ال 

والحديثٌ يدل على أنَّ وقتَ المغرب يدخلُ عند غروب الست 
مجمع عليه » وأنَّ المسارعةً بالصَّلاةٍ في وَل وقتها مشروعةٌ : وقد اختلف 
اسلف فيها هل هيّ ذاتُ وقتٍ أو وقتين؟ فقالَ الشَّافعُ : إِلهُ ليس لها إلا وق 
واد وهار الاق هاا هو الذي تع ع كه القن رالا 
ونقلَ عنهُ أبو ثور أنَّ لها وقتين» اللّاني منهما ينتهي إلى مغيب الشف » قال 
العتراوة را عا القول جمهوز ااب م الت اسان اا 


)١(‏ أخرجه : البخاري ›»)۱٤۷ /١(‏ ومسلم (۱/ »)۱٠١‏ وأحمد «(ot »٥١ /٤(‏ وأبو داود 
»)٤۱۷(‏ والترمذي »)١55(‏ وابن ماجه (584) . ش 


في المسألة على طريقين : إحداهما : القطعٌ بأنّ لها وقنًا فقط . والثَّانى : على 
قولين : أحدهما هذا . والتاني : يمتدُ إلى مغيب الشّفق » وله أن يبدأ بالصّلاةٍ فى 
كل وقتٍ من هذا الزَّمانِء قال النُوويُ : وهو الصحيح . وقد نقلَ أبو عيسئ 
الترمذيٰ عن العلماء كاقَةَ من الصحابة فمن بعدهمْ كراهة تأخير المغرب» 
وات القائل بأنَّ لها وقنًا واحدا بحديث جبريل السّابتق » وقد ذكرنا كيفيّة 
الجمع بين وبِينَ الأحاديثِ القاضية بأنْ للفغرب وقتين في باب أوَلِ وقتٍ 
العصر . 

وقد اختلفٌ العلماء - بعد اتفاقهمْ على أنَّ أل وقتِ المغرب غروبُ 
الشمس - في العلامة التي يُعرف بها الغروبٌ» فقيل : بسقوط قرص الشمس 
بكمالهو» وهذا إِنّما يتم في الصّحراء» وأمًا في العمرانٍ فلا. وقيلٌ : برؤية 
الكوكب اللَّيليٌ » وبهِ قالت القاسميّة > واحتجُوا بقوله : ١حتَّ‏ يطلع الشَاهِدُ . 
والشاهدٌ : النّجِمْ)”2. أخرجةٌ مسلمٌ والنّسائيُ من حديث أبي بصرةً » وقيل : 
بل بالؤظادم + وإليه ذهب زيد بن علي . وأبو حنيفة › والشَّافعىُ » وأحمد بن 
عيسال » وعد الله مو والإمام يحيئ د 
ها هناء وبر اهار من ها هناء فقد أفطرٌ الضّائم» م متف عليه" من جد 
بن عمرٌ وعبد الله بن أبي أوفن ولما في حديث جبريلَ من رواية 0 
عا رافظ : «فصلى بي حين وجبت الشمسل وأفطرَ الصّائم » ولحديث 


- 


الباب وغير ذلك . 
وأجابَ ا البحر»”؟' عن هذه الأدلَة بأنّها وا وات « حت 


. )۲٠۰ - ۲۵٥۹/۱( مسلم (۲۰۸/۲)» والنسائي‎ )١( 

(؟) البخاري »)٤۷ - ۳٦/۳(‏ مسلم (۳/ ۱۳۲ - ۱۳۳) . 

(۳) أحمد امم أبو داود (۳۹۳)» الترمذي (1£۹) وابن خزيمة (۳۲۵) . 
(5) «البحر» )٠١١/۲(‏ . 


يطلع الشاهدٌ» مقيّدٌء ورد بأنّهُ ليس من المطلتق والمقيّدٍ وغايثُهُ أن يكونَ طلوع 
السَّاهدٍ أحدّ أمارات غروب الشّمس » على أنه قد قيلَ : إِنَّ قوله : و«الشاهد 
النّجِمُ » مدر » فإنْ ف ذلك لم يعد أن يكونَ المرادٌ بالشَّاهدٍ ظلمة اليل . 
ويُؤيّدُ ذلك حديثٌ السّائبٍ بن يزيد" عند أحمدَ والطبرانيٌ مرفوعًا بلفظ : 
«لاتزال أمّتي على الفطرة ما صِلُوا المغرب قبل طلوع النْجم » وحديثٌ 
أبي ايوب مرفوعًا : «بادروا بصلاة المغرب قبلَ طلوع النّجم؛ وحديتُ أنس 
ورافع بن خديج قالا : «كنًا نصلي مع التب كل ثم نرمي فيرئ أحدنا موق 
E‏ 3 
وأما ود وقت المغرب ء فذهبَ الهادي › والقاسم › وأحمدٌ بن حنبل » 

وامنحاف » وأبو ثورء وداود إلى أنَّ آخرهٌ ذهابُ الشف الأحمر ؛ ت 
جبريل وحديث ابن عمرو بن العاص » وقد مرًا . وقالَ مالك وأبو حنيفة : إِنَهُ 
ممتدٌ إلى الفجر. وهو أحدُ قولي النّاصرء وقد سبق ذكر ما ذهب إلبه 


445 وَعَنْ عُفْةٌبْنِعَامِر: أن الي ي قَالَ : «لَا تَرَالُ أمّتِي بځير - 
أو عَلَى الفطرة - مَا م يُوَخْرُوا المغْربَ حَتى تَشْتَبِكَ النجُومُ» . رَوَاه 
اة و 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكمٌ في «المستدرك ٠»‏ وفي إسنادو محمد بنُ 


. )551/1 /97( أحمد (559/7)» الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
. )۲٠۰ /۱( و« سنن الدارقطني»‎ »)5١60/6( (؟) أحمد‎ 
. )51١5( حديث أنس : عند أحمد (5/7١١)ء» وأبو داود‎ )۳( 
. )١٠١/۲( ومسلم‎ »)١547/١( وحديث رافع : عند البخاري‎ 
. )۳۳۹( وابن خزيمة‎ »)٤۱۸( وأبو داود‎ »)١517//5( أخرجه : أحمد‎ )٤( 
.)١9١- 1١90 /5( الحاكم في «المستدرك»‎ )٥( 


SS 
('؟ بلفظ : «لا تزال متي‎ 
. على الفطرة ما لم يُوْخُروا المغربَ ع ينك لحر نا و بحرن‎ 

اضطربٌ الئاس في هذا الحديث ببغداد » فذهبتٌ أنا وأبو بكر الأعينٌ إلى 
العام بن عبّادٍ بنٍ العوّام » فأخرج إلينا أصلَ EAE‏ براقي 
بک رار من یف إبراهيم بن موی عن عبادبين الغوام بسنده» ثم 
قال : لا نعلمة يُروى - يعني : عن العبّاس NE‏ 
واحدٍء عن عمرٌ بن إبراهيمَ » عن قتادةً» عن الحسن مرسلا . قال التَرمذي : 
وحديثُ العبّاسٍ قد روي عنهُ موقوقاء وهو أصحٌ . قالَ ابن سيد الئاس : ومراد 
البزّارٍ بالمرسلٍ هنا الموقوفق”"؛ لأنّهُ متصلُ الإسنادٍ إلى العبّاس» وذكر 
الخال يغد ايراد هذا الحديث أنه قال أبو عبدٍ الله : هذا حديثٌ ا 


ابن ماجة » والحاكم » وابن خزيمة في ( صحيحه ) 


والحديثٌ يدل على استحباب المبادرة بصلاةٍ المغرب وكراهة تأخيرها إلى 
اشتباك النُجوم » وقد عكست الرُوافض القضيّةَ فجعلث تأخيرٌ صلاة المغرب 
إلى اشتباك النُجوم مستحبّاء والحديثٌ يردهٌ. قال النُوويُ في «شرح 
مسلم» 147 : : إل تعجيل المغرب عقبّ غروب الشّمس مجممٌ عليه » قال : وقد 
حكيّ عن الشّيعةٍ فيه شي لا التفات إليه ولا أصل له وأمّا الأحاديثٌ الواردةٌ 
في تأخير المغرب إلى قريب سقوط الشَّفْقٍ فكانث لبيانٍ جواز التأخير . وقد 
سبق إيضاح ذلك ؛ لأنّها كانث جوابًا للسّائل عن الوقت » وأحاديتٌ التُعجيل 


() أخرحة اب ماع (384)» وابن خزيمة »)۳٤١(‏ والحاكم (1/ 0191 .. 
(؟) البزار (20 ٠ل )۱۳١١‏ . 

() بل الظاهر أنه يقصد مرسل الحسن البصري . واللّه أعلم . 

(4) «شرح مسلم» .)1١75/6(‏ 


المذكورة في هذا الباب وغيره إخبارٌ عن عادةٍ رسول الله ككل المتكرّرة التي ْ 
واظبَ عليها إل لعذر فالاعتمادٌ عليها . 


- وَعَنْ مَرْوَانَ بن الحم قال : : ال لي رند بن ابت : ما لَك قفرا 

في المَغْربٍ بِقِصَارٍ المُفَصَلٍ › قد ست رَسُول الله لل يقرا ها بلول 
الطُولَيين . راه البُكَاريُ وَأَحْمَدُ » وَالنّسَائَيُ 7" وَزَادَ عَنْ عَرُوَة : طول 
الطولَيين : الأَغْرَافٌ . ١‏ 

وللنسَائَيَ : (رَأَْتُ رَسُولَ اله بك يقرأ فيا بطُولَئ الطْولَيينِ «الَتصس»2 . 

ترله : : «(بقصار ر المفصّل» قال في «الضياء» : هوّ من سورة محمَّدٍ إلى آخر 
القرآنِ . وذكرٌ في «القاموس» أقوالا عشرةً : من الحجراتِ إلى آخرو» قال : 
في الأصح . أو من الجائية › أو القتال » أو قاف » أو الصَّافَاتِء أو الصَّفْء 
أو تبارك› أو إن فتحنا لك › أو سبّح اسم ريك [الأعلب ]20 أو الضحى . 
ونسبٌ بعض هذه الأقوالٍ إلى من قال بهاء قال : وسمّيّ مفصّلًا لكثرة الفصولٍ 
بين سوره أو لقلة a‏ 

ف 

تولك: ؛ «بطولئ الطوليينِ» في الفتح»”" الطوليين : الأعرافٌ والأنعامُ في 
قولء وتسميتهما بالطوليين إنّما هوّ لعرفٍ فيهماء NB‏ ا 
وفسّرهما ابن أبى مليكة بالأعرافٍ والمائدة » والأعراف أطولٌ من صاحبتهاء 
قال الحافظ : .إل خضل الافاق على تفسير الطولن بالأعرافٍ : 
)١(‏ أحرّجه : البخاري »)۱۹٤/۱(‏ وأحمد /٥(‏ ۱۸۷ ۱۸۸)» وأبو داود (۸۱۲)ء 

والنسائي (۲/ ۷۰( . 


(۲) من «كء. «م». 
)۳( « الفتح » (۲/ ۷( . 


والحديثٌ يدل على استحباب التطويل في قراءةٍ المغرب» وقد اختلفث 
حالاث الي ية فيهاء نبت عند ليخي من حديثٍ جير بن مطعم أله 
قال: «سمعتٌ رسول الله كك يقرأ : في المغرب بالطور» وثبت أنه قراً 

في المغرب بالصَّافَاتِ » ونه قراًفبها بحم الدخان» وله قرأ بسبّح اسم ربك 
ا وأنّهُ قرأ بالّيْنِ والرّيتون» وأنّهُ قرأ بالمعوّذتين» وأئهُ قراً بالمرسلات » 
وأنّهُ قراً بقصارٍ المفصّل . . وسيأتي تحقيق ذلك في باب جامع القراءة في الصّلاةٍ 
إن شا الله تال ؛ 


والمصئّفٌ ساق الحديتٌ هنا للاستدلالٍ به على امتدادٍ وقت المغرب»ء 


ولهذا قال : 
وَقذ سَبَقَ بيان امْتِدَادٍ وَفْهَا إلى عُرُوبٍ الشَّفْقِ في عِدَةٍ أَحَادِيتَ . 
انتهل . 


وكذلكَ استدل الخطابي وغيرهُ بهذا الحديثٍ على امتدادٍ وقتٍ المغرب إلى 
غروب الشَّفْقء قال الحافظ”': وفيه نظ ؛ ؛ لأنّ من قال إِنَّ لها وقنًا واحدًا لم 
يحدّهُ بقراءةٍ معينة » بل قالوا ل ل 
أن يمد القراءةً فيها فيهاء ولو غاب السَّفقُ”". ثم قال : ولا يخفئ ما فيه ؛ لأنَّ 
يس ات ار مد SS‏ 


. )٤۱/۲( ومسلم‎ ء)١175/5‎ 4 2195 /١( البخاري‎ )1( 

(۲) «فتح الباري» )۲٤۹/۲(‏ . 

() في «الفتح» : واستشكل المحب الطبري إطلاق هذاء وحمله الخطابي قبله على أنه 
يوقع ركعة في أول الوقت ويديم الباقي ولو غاب الشفق » ولا يخفى . إلخ . 


كتاب الصلاة a‏ ۲ 


بَابُ تَقُدِيم الْعَشَاءِ إذا حضَرَ على تغجيل صلاة المَغرب 

4 عَنْ اتس : أن الي يلل قَالَ : «إِذَا قُدُمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا به قَبْلَ 
صَلَاةٍ الْمَعْربٍء وَلَا نَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكمْ)”''. 

4- وَعَنْ عَائِشَةَ » عن النَّى يي قَالَ : «إِذَا أقيمَتِ الصَّلَاةٌ وَحَضَرَ 
الْعَشَاءُ » فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ) . 

60 - وَعَن ابن عُمَرَ قال : قال رَسُولُ الله بل : «إِذَا وضع عَشَاءٌ 
َحَدِكُمْ وَأَقِيِمَتِ الصَّلَاة ادوا بالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حى يفرع مِنْه» 
ا 

وَللْبْخَارِي وَأَبِي دَاوْدَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعٌ لَهُ الطعَامٌ » وَنْقَامُ الصلاة 


زقرف 


لا يَأَنِيِهَا حَنّى يَفْرْعْ , وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ امام . 
توله : «حضرٌ العشاء» قال في «القاموس»: هو طعامٌ العشيّ» وهو 
ممدودٌ كسماء . توله : «فابدءوا بالعشاء ») آي بأكله . 


»2٠٠١ /"( ومسلم (۷۸/۲)ء وأحمد‎ 2)٠١17/19( ء)۱۷١/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
»)۹۳۳( وابن ماجه‎ »)١١١/7( والترمذي (*751). والنسائي‎ )۲٤۹ ٣۰ ۰ 
.)1501( .)975( وابن خزيمة‎ 

(۲) أخرجه : البخاري »)۱۷۱/١(‏ و(۷/۷١۱)»‏ ومسلم (۷۸/۲) وأحمد (2)59/5 
وابن ماجه )4۳٥(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۷۱/۱)» ومسلم (8/1), وأجمد (1/ 2)٠١ 2786 27١‏ 
وأبو داود (71/01)» والترمذي (7655). وابن ماجه (415) . 

. وأبو داود (/اه/ا”)‎ »)١59/75( البخاري‎ )٤( 


٤‏ المجلد الثاني 


الحديثٌ الأول يدل على وجوب ا العشاء على صلاة المغرب إن 
| حضرء» والحديثانٍ ۰ يدلّان عل وجوت عدم العشاء إذا حضرّ على 
المغرب وغيرها لما د E‏ الصلاة عن العنموم :- قال ابن دقيق 
العيد : الألفٌ واللامٌ في الصَّلاةٍ ة لا ينبغي أن يحمل على الاستغراق ولا على 
تعريف الماهية »> بل ينبغي أن يحمل على المغرب؛ لما ورد في بعض 
الرُواياتٍ : «إذا وضع العَشاءُ وأحدكمْ صائمٌ فابدءوا به قبل أنْ تصلُوا» . وهو 
صحيح › وكذلك صح اشا «فابدءوا به قبل أَنْ تصِلُوا صلاة المغرب) . 
انتهيل . 

وأنتَ حبيرٌ بأد التنصيص على قلي لحرا لا قفي فيض عون 
الصَّلاةٍ ؛ لما تقرّرَ في الأصولٍ من أن موافق العام لا يُخصّصٌ بهء فلا يصلح 
جعلةُ قرينة لحمل اللّازم على ما لا عموم فيه» ولو سلمَ عدم العموم لم يسلم 
عدمٌ الإطلاق » وقد تقرّرَ أيضًا في الأصولٍ أنَّ موافق المطلق لا يقتضي 

ولول ما ذكرةُ باعتبارٍ أحاديثِ الباب لتأييد بان لفظ «العَشاء» يُخْرجُ 
صلاة النّهار. وذلك مائ من حمل اللازم علئ العموم لم يت له باعتبار 
حديث : «لا صلاة بحضرة طعام» عند مسل © وغيره » ولفظ «صلاة» نكرةٌ 
في سياق النّفي ‏ ولا شك أنّها من ضيغ العمومء ولإطلاقٍ الطعام وعدم تقييده 
بالعشاء » فذكرٌ المغرب من التنصيص على بعض أفرادٍ العام وليس بتخصيص . 

على أن العلّةَ التي ذكرها شرَّاحُ الحديث للأمر بتقديم العشاءِ كالنُوويٌ 
وغيره مقتضية لعدم الاختصاص ببعض الصّلواتٍ › فإِنْهُمْ قالوا : إنَّها اشتغال 


74 مسلم ف‎ (١) 


القلب بالطعام ؛ وذهابٌ كمال الخشوع في الصَّلاةٍ عند حضورء› والصَّلواتٌ 
متشاونة الأقدام في هذا . 

وظاهرُ الأحاديث أنه يُقدّمُ العَسَّاءُ مطلقًا سواءٌ كان محتاجًا إليهِ أم لا وسواءً 
كان خفيقًا أو لاء وسواءً خشيّ فسا الطعام أو لا . وخالف الغزاليُ فزاد قيدَ 
خشية فسادٍ الطّعام » والنّافعيةُ فزادوا قيدَ الأحتياج » ومالك فزاد قيدَ أن يكون 
الطّعامُ خفيفًا . وقد ذهب إلى الأخذٍ بظاهر الأحاديثِ ابن حزم » وَالظاهِريةُ ‏ 
ورواه التّرمذيٰ» عن أبي بكر ویر وا عجر وأحمدء وإسحاق» 
ورواة العراقيٌ» عن النَُوريٌ فقال: يجب تقديمُ الطعام . وجزموا ببطلانٍ 
الصلاة إذا قدّمتْ . وذهبّ الجمهورٌ إلى الكراهة . 

وظاهرٌ الأحاديث أيضًا أَنّهُ يعدم العام وإِنْ خشيَ خرو الوقتِ» وإليه 
ذهب ابنُ حزم » وذكرهُ أبو سعيدٍ المتولي وجهًا لبعض الشَّافعيّةِ» وذهبَ 
الجمهورٌ إلى أُنَّهُ إذا ضاق الوقتُ صلى على حاله محافظة على الوقتِ 
ولا يجورٌ تأخيرهاء قالوا: لأنَّ مقصود الصَّلاةِ الخشوعٌ » فلا تفوتة لأجله . 
وظاهرٌ قوله : «ولا يعجل حى يفرع أَنَّهُ يستوفي حاجتهُ من الطعام بكمالهاء 
وش ماس قل OT‏ نس علق قاول: لكات كن بها 
سَورةٌ الجوع , قال الئّووي"“: وهذا الحديثُ صريحٌ في إبطاله . 

وقد استدل بالأحاديث المذكورة على أنَّ الجماعةً ليست بواجبة» قال ابن 
دقيق العيدٍ : وهذا صحيحٌ إِنْ أريدَ به أن حضورٌ الطعام معَ الشف إليه عذرٌ 
في ترك الجماعةٍ » ون أريدَ به الاستدلالٌ على أَنّها ليسث بفرض من غيرٍ عذرٍ 
لم يصح ذلك . انتهل. ويُؤيِّدهُ أنَّ ابنَ حبَّانٌ- وهو من القائلِينَ بوجوب 
الجماعة- جعلَ حضورٌ الطعام عذرًا في تركها. وقد استدل أيضًا بهذهٍ 


)۱( «شرح مسلم» (5/6:). 


الأحاديثِ على التوسعة في وقتٍ المغرب» وقد تقدَّمَ الكلامُ في ذلك . وقد . 
ألحقّ بالطعام ما يحصل بتأخيره تشويش الخاطر بجامع ذهاب الخشوع الذي 
هو روح الصَّلاة . 1 1 
وقوله : «إذا حضرً العشاءُ ووضع عَشِاءُ أحدكمْ» دليل على اعتبار الحضور 
ال ؛ ون نظر إلى الب من أهل الان لا عر ا عاق الور 
بل يقول به عند وجود المعنئ وه التشوْفٌ إلى الطعام » واكان حضود 
الطعام مور ر لزيادة الاشتغالٍ به» والتُطلع إليه » ويُمكنٌُ أن يكونّ الشارعٌ قد 
اعتبرَ هذهو الزيادة في تقديم الطعام » وقد تقرّرَ في الأصولٍ أن محل النّصضّ إذا 
الكل E cl Sa‏ 
يبعدٌ إلحاق ما كال متيسْرَ الحضورٍ عن قرب بالحاضرٍ. ٠‏ 
و 

١‏ عَنْ انس ثَالَ : كَانَ الْمُؤَدْنُ ذا أَدْنَ قَامَ اس يِن أضحاب الي 
كله درون السّوَارِيَ حَنَّى بَخْرْجَ الي يكل وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُونَ رَكْعَتيِن 
بل الْمَغْرِبِ » وَلَمْ كن بَيْنَ الْأَدانِ وَالإقَامَةٍ شَيْء . وَفِي رِوَابَة : إلا قَلِيل . 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَارِي 9" , 

وَِي لَفْظِ : كُنَا نصَلْي عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك رَكْعتَينِ بعد غُرُوبٍ 
اسمس قَبْلَ صَلَاةٍ الْمَغْرب قَقِيلَ لَه ا 

كَانَ يرَانَا ُصَلْيهمَا فلم يَأمُرْنا وَلَمْ ينها . رَوَاهُ مُسْلِمُ » وَأَبُو داو 


. )۲۸٠۰ /۳( وأحمد‎ »)۱١١/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۱۲۸۲( وأبو داود‎ »)5١5 - ۲۱۱/۲( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


تقريره ية لمن رآهُ يصلي في ذلك الوقتٍ يدل على عدم كراهة الصّلاةٍ فيه 
ولا سيّما والفاعلٌ لذلك عددٌ كثيرٌ من الصحابة . وفي المسألة مذهبانٍ 
للسّلفٍ : استحيّهما جماعةٌ من الصحابة والتَّابعينَ » ومن المتأخرينَ أحمد 
وإسحاق »› ولم يستحيّهما الأربعة الخلفاء وآخرونٌ من الصّحابةٍ ومالك وأكثرٌ 
الفقهاء » وقال النّخعئُ : هما بدعة . 

احتجّ من قال بالاستحباب بما في هذا الباب من الأحاديثِ الصحيحة › 
وھا اک جه ان ٠‏ من ديق اله ما «أنَ الي اة صلى 
قبل المغرب ركعتين» فقد لبتتا عنه ا قولًا كما سيأتي وفعلا وتقريرًاء واحتجٌ 
بن قال بالكراهة بدو فت بق غار الذي فد م دی في بات وت جلا 
ارت وكوي لا و عرف ميا وتعلينها ترك ا ر ار 

والحق أنَّ الأحاديتٌ الواردةً بشرعيّة الركعتين قبل المغرب مخصّصةٌ لعموم 
أدلَة استحباب التّعجيل . قال النُوويُ”" : وأا قولهم : يودي إلى تأخير 
لفقو قهدنطيال ما ل فلا فت لع ر هذا قوق و ي 
لاا به الصَّلاةُ عن أوَّلِ وقتهاء وأمّا من زعم النّسحّ فهرّ مجازف ؛ لأنَّ 
النُسحّ لا يْصارٌ إليه إلا إذا عجزنا عن التّأويل والجمع بِينَ الأحاديثِ وعلمنا 
اا ولس هه ي ك اي > 

وهذا الاستحبابُ ما لم ثقم الصَّلاةٌ كسائر التوافل لحديث : «إذا أقيمتِ 
الصَّلاةٌ فلا صلاة»» واعلم أنَّ التعليل اه داد الرّكعتين إلى تأخير 
المغرب مشعرٌ بِأنّهُ لا خلاف في أنه يُستحبٌ لمن كان في المسجدٍ في ذلك 


.)١55/5( «شرح مسلم»‎ )۲( . )۱٥۸۸( ابن حبان‎ )١( 
وأبو داود (557١)ء والنسائي.‎ 2)١95 . ١67/5( أحمد (7”1/5). ومسلم‎ )۳( 
. )۱۱١۵۱( والترمذي (1()› وابن ماجه‎ «(11/۳ 


او ا وكان فعلهُ للرّكعتين لا يؤر في التَأخيرٍ » كارع 
من الانتظارٍ بعد الأذانِ للمؤذنِ حى ينزل من المنارة ولا زيت أن ترك هذه 
السكّةَ في ١‏ ذلك 00 الذي بهد فيه بصلاة المغرب ولا بشىء من 
منها إلا القليلٌ . 

قوله : «شية؟ التنوينُ فيه للتّعظيم أي : لم يكن بينهما شيءٌ كثيرٌ » ونفيُ 
الكثير يقتضي إثبات القليل» وبهذا يُجمعْ بين هذه الرّواية ورواية «قليل» . 
وقال ابن الشير: : يُجممُ بينَ الروايتين بحملٍ لني المطلق على المبالغة 
مجارًا» سود وقد طول الكلامَ في ذلك الحافظ في 
«الفتح»"" فليْر إليه 

f۲‏ - ونبو لهب تقل : أن رَسُولَ الله ل كَالَ : «صَلُوا قَبْلَ 
المَغْربٍ رَكْعَنَيْنِ؛ » [ثُمْ] قال : «صَلُوا قبل المَغْرِبٍ رَكعَتين»» كُمْ كَالَ 
عِنْدَ الثَالِنَهِ : «لِمَنْ شَاءَ) كَرَاهِيَة أن يَتَخِذَهَا الاس سئه . رَوَاهُ خمد 
وَالبْحَارِيُ » وَأَبُو داو“ 


dF ° 4 575‏ ك5 ل 2 و ا ٣ A‏ 
وفي روايّة : « بين كل آذانين صلاة» بِيْنَ کل اذانین صلاة) › ٤‏ قال 
5 34 هم 2 ا ا 
فى الئَالِئَةِ : لِمَنْ شَاءَ» . رَوَاهُ الجَمَاعَة7" . 


(۱) « الفتح » )1۸/۲( . 

(۲) أخرجه : البخاري (۲/ ۰)۷٤‏ (۱۳۸/۹).ء وأحمد .)٥٥/٥(‏ وأبو داود (۱۲۸۱)ء 
وابن خزيمة (۱۲۸۹) . 

(۳) أخرجه : البخاري 2»)١11/١(‏ ومسلم 5 وأحمد (٤/۸1)ء‏ (٥/٤٥)ء‏ 
وأبو داود »)١7417(‏ والترمذي »)١180(‏ والنسائي (78/7)» وابن ماجه )١1١157(‏ . 


الأولئ : «ثلاتٌ مرّاتِ» وهوّ موافقٌ لما في رواية البخاريّ ؛ لأنّها بلفظ قال : 
«في الثَّالئةِ» وفي رواية لأبي نعيم في «المستخرج» : «قالها ثلانّاء ثم قال : 
لمن شاءَ) . 

تولك : كراهيةً أنْ يتٌخذها الاس سنَّةً) قالَ المحبُ الطبريٌ : لم يرذ نف 
استحبابها ؛ لأنَّهُ لا يُمكنٌ أنْ يأمرّ بما لا يُستحبٌ»ء بل هذا الحديثٌ من أدل 
الأدلّة على استحبابها . ومعنئ قوله : «سئةٌ» أي : شريعة وطريقةً لازمةً » وكأنَّ 
المرادٌ انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض » ولهذا لم يعدَّها أكثرٌُ الشَّافعيّةِ في 
الأؤاقي وب واستدر كها تعيم 1 و53 اله قرفت أذ الكزة دراطت عليها . 

قوله : ١بِينَ‏ كل أذانين» المرادُ بالأذانين الأذانُ والإقامةٌ تغليباء والرّواية 
الأول من حديثِ لباب تدلٌ على استحباب هاتين الركعتينِ بخصوصهاء 
ی عه رد غر ادن فى ذلك ۰ 

0 4- وَعَنْ أي الخير قَالَ : أَنَيِتُ عُقْبَة بْنَ عَامِرِء و 
أعجبُكَ يِن أبي تَميم ؛ يَرْكعْ رَكْعَتَْنٍ قبل صَلَّاةٍ المَغْرِب ؟ ! فَقَالَ عَقبة 
إا كنا َفعَلُهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل ١‏ تلك فنا بسك 4000 قال 
الل روه مذ انار 

ترله الا اسه بعد اذه وتشاديد اي . قوله : من 
أبي تميم» هو عبد الله بن مالك الجيشانيُ د فكع r‏ وسكون التّحتانيّة 
لها مسجم - تمي كيز مخضرع» أسلع في هد رسو ال اه وقد ع 
جماعةً في الصحابة . قال الحافظ في «الفتح »" ردغلا قرول القاضي 


. )۲۸۲ /۱( والنسائي‎ .)٠٠١ /٤( وأحمد‎ .)۷٤/۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)6١ /۳( «الفتح»‎ )0( 


۲0٠‏ المجلد الثاني 


أبي بكر بن العربيّ : إلَهُ لم يفعلهما أحدٌ بعد الصحابة ؛ لأنَّ أبا تميم تابعيّ وقد 
والحديثٌ يدل على مشروعيّة صلاة الرّكعتين قبلَ المغرب» وقد تقدّمَ 
الكلامُ على ذلك . وتولك : «علئ عهدٍ رسول الله يكِ» هذه الصَّيعةٌ فيها خلافٌ 
مذكورٌ في الأصولٍ وعلم الاصطلاح هل لها حكمٌ الرّفع ؟ ؟ وهل تشعرٌ باطّلاع 
الب ية ؟ على ذلك فليُطلب من موضعه . ۰ 
- وَعَنْ أي ن غب قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يا : «يا بال » اجِعَلْ 
بين ايك وإقاتيك نقتا + يفرع الآكل من طعابه في مهل» وَيقضِي 
الْمنَوَضُئْ حَاجَتَهُ في مَهَل) . رَوَاهُ عَبْدُ اللّهِ بْنْ أحمَدَ في «الْمُسْئَدِ»ه” . 
الحديثٌ من رواية أبي الجوزاء عن أبيّ بن كعب ولم يسمغ منه » وأخرج 
نحوه ؛ التُرمذي”" من حديثِ جابر بزيادة  :‏ والمعتصرٌ إذا دخل لقضاء الحاجة) 
أنااكرمكاق + الا تدرفة إلا ون و وإفتتادة هرل الي 
وفي إسناده ضعيفانٍ يرويه أحدهما عن الآخر › فأوّلهما : عبد المنعم بن نعيم » 
ا 
ثقة . وثانيهما : يحبئ بن مسلم » وهو البكّاهُء بصريٍ » لم برض يحي بن 
ود a‏ . وقال أبو حاتم : شيخ . وقال يحيئ بن 
معين : 4 ل بذاك قال اخم :: لسن اه 4:وقال السا مقرو روف 
كلام طويلٌ . 
وله شاهدٌ من حديثِ أبي هريره وسلمانَ أخرجهما أبو الشّيخ و 


. )١٤۳١/١( «المسند»‎ )١( 
. )۲۰٤/۱( والحاكم‎ »)۱۹١ .195( الترمذي‎ )۲( 


كتاب الصلاة ۲۵١‏ 


واهيةً » قال الحاكم : یس في إسناده مطعونٌ غير عمرو بن فائدٍء قال 
الحافظ : لم يقغ [إ/ا]0” ' في روايته هوّء ولم يق في رواد ية الباقينَ لكنّ فيه 
عبد المنعم صاحبّ «السّقاءِ» وهو كاف في تضعيف الحديث . انتهئ . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة الفصل بينَ الأذانٍ والإقامةٍ وكراهة الموالاة 
بينهما ؛ لما في ذلكَ من تفويتٍ صلاةٍ الجماعةٍ على كثير من المريدينَ لها ؛ 
اذاي كاذ على ا ر جنال ار علي :كل الطمام 
أو توضّأ للصَّلاةٍ فاته تنه الجماعةٌ أو بعضها بسبب التعجِيلٍ وعدم الفصل لا سيّما 
إذا كان مسكنه بعيدًا من مسجد الجماعةء فالتّراخي بالإقامة نوع من المعاونة 
على البرٌ والتقوى المندوب إليها . 

قال المصئف - رحمة الله تعالين : 

وَكُلُ هَذِهٍ الأخبَارٍ تذل عَلَى أن للْمَغْرِبٍ وَفتين » وَأَنَّ السُنَّ أن يُفصَلَ 
بين أَذَانِهَاوَإقَامَهَا قَدْرِ رَكْعََين . انه 

وقد تقدّمَ الكلامٌ على وقتٍ المغرب . وما أن الفصل مقدارٍ ركعتين فلم 
يثبث . وقد ترج البخاريُ باب : كمْ بينَ الأذانٍ ED‏ ولكنْ لما كان 
| يثبث لم يذكر الحديتّ ؛ قال ابن بطالٍ : لا حدّ لذلك غير تمكن 
دخولٍ ارفك واجتماع المصلَينَ . 


. 075٠96 /١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
وكلام الحافظ هذا على حديث جابرء وليس على حديث أبي هريرة وسلمان كما‎ 
ّْ . يوهمه كلام الشارح‎ 
. (1/۳ » وراجع « الفتح‎ 

(0) في الأصل : «لنا» . والمثبت من «ك4. «م». 

)۳( «صحيح البخاري» (۲/ ٠١١‏ - فتح) . 


YoY‏ المجلد الثاني 


بَابُ في أنَّ تَسْمِيتَهَا بالْمَغْرب أوْلَى مِنْ تَسْمِيَتِهَا بالْعِشَاءِ 

- عَنْ عَبْدٍ الله : ن الْمُمَغْلٍ : أَنّ الت كله قال : دلا تغلبتكم 
الْأَعْرَابُ 0 اشم صَلَيِكُمْ الْمَعْرب». قال : وَالْأَعْرَابُ تقول : هى 
لْعِشَاءُ . مُتَقَنّ عَلَيد29. 

ترله e‏ کک لان e‏ ايء 
الموافقة اي فقد غلبتهمٌ الأعراث عا : ا 0 
وقد اختلفٌ في علَّةِ النّهي عن ذلك فقيل : هيّ خوفٌ التباس المغرب بالعشاء . 
وقيل : العلّةٌ الجامعةٌ أنَّ تسميتها بالعشاءِ مخالفةٌ لإذنٍ الله ؛ فإنّهُ سمّئ الأولى 
المغربٌ والكَّانِيةَ العشاء الآخرةً» وقيلَ غيرُ ذلك»› واللّهُ أعلم . 

بَابُ وَقْتِ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ َفْضلٍ تَأَخِيرِهَا 

مَعَ مُرَاعَاةٍ حال الْجَمَاعَة وَبَمَاءِ وَفْتِهَا ال َمُحْتَارٍ إلى نِضفٍ اللْيِل 


٤٦‏ عن ابن عْمَرَ : أنَّ ان يكل قال : «الشَّفَقُ : الْحَُمْرَةٌء فَإِذّا غَابَ 
الشّمَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةٌ2 . رَوَاهُ الدَارَفْطنِئ”” . 


. )۳٤١( وأحمد (5/ 00)» وابن خزيمة‎ 2»)١51//١1( أخرجه : البخاري‎ )١( 
›»)١۱١۸/۲( والحديث؛ ليس عند مسلم من حديث عبد الله , بن المغفل» ولكنه عنده‎ 
. من حديث ابن عمر‎ 
. )۲٦۹/١( أخرجه : الدارقطني في «السنن»‎ )۲( 
والصحيح؛ أنه موقوف عن ابن عمرء وروي أيضًا موقوفًا عن غيره من الصحابة»‎ 
= . وقال البيهقي : «ولا يصح فيه عن النبي يي شي‎ ٠ 


| الحديثٌ قال الدَّارقطننُ فى «الغرائب» : هو غريبٌ وك رواته ثقاتٌ . وقد 
ش روا أيضًا ابِنُ عساكرٌ والبيهقيُ وصحًححَ وقفةٌ > وقد ذكرهُ الحاكمُ في «المدخل» ٠‏ 
وجعلهُ مثالا لما رفعهُ المخرّجونٌ من الموقوفاتِ › وقد أخرحَ ابن خزيمة في 
«صحيحه» عن عبدٍ الله بن عمرّ مرفوعًا : © «ووقتٌ صلاة المغرب إلى أَنْ 
تذهبَ حمرة الشّفقٍ» قال ابنُ خزيمة لاحت هده را نحت عن جميع 
الروايات» لكنْ تفرد بها محمد بن يزيد » قال الحافظ : محمد بن يزيد 
صدوق . قال البيهقي : روي هذا الحديثٌُ عن عمرّء وعليٌ › وار بن عباس » 
وعبادة بن الصّامِتِء وشدَّادٍ بن أوس › وأبي هريرةً › ولا يصح فيه شيءٌ . 

قال المصئّف كانم 

وَهُوَ يذل عَلَى وجُوب الصَّلاة اول الوَقْتِ . نتهىل . 

وفي ذلك خلاف في الأصولٍ مشهور . 

والحديثٌ يدل على صحة قول من قَالَ : «إنّْ الشَّفْقَ الحمرةٌ» وهم : ابنُ 
عمرَ› واد بِنُ عبّاس » وأبو هريرةً › وعبادةٌ من الصحابة » والقاسم » والهادي › 
والمؤيّد بالل وأبو طالب » E‏ بن علي ١‏ والنّاصِرٌ من أهل البيتٍ » 
والشّافعيٌ » وابنُ أبي ليلئ » والنّوريٌ » وأبو يُوسفَء ومحمّدٌ من الفقهاءِ» 
والخليلٌ والفّاءُ من أئمّةٍ اللّةٍ . قال في «القاموس» : الشّفْقُ : الحمرةٌ . ولم 
يذكر الأبيض . 

وقال أبو حنيفةَ » والأوزاعئ» والمزنى » وبه قال الباقرٌ : بل هو الأبيض . 
= راجع : «المعرفة» للبيهقي ))504/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (۱۸۹/۳)» 

. )"٠١ /١( و«التلخيص»‎ 


(۱) ابن خزيمة )۳١٤(‏ . 


واحتجوا بقوله تعالئ : إل عَسَّقٍ الله [الإسراء : ۷۸] ولا غسق 0 ذهاب 
البياض » ورد بأل ذلك لیس بمانع كالنُجوم › وقال أحمدٌ بن حنبل : 
في الصّحاري » والأبيض في البنيانٍ . وذلك قول لا دليل عليه . 


ومن حجج الأوّلِينَ ما روي عنة يكل يكل «أنّهُ صلّى العشاء لسقوط القمر لثالثة 
ال“ اش أحمدّء وأبو داودّء والتَّرمذَيُ» والنّسائيُ» قال ابنُ 
العربي : هو صحيحٌ» وصلى قبل غيبوبة الشَّفْقٍ . قال ابن سيّدٍ الاس في 
شرح الترمذيّ » ال و له علمٌ بالمطالع والمغارب أنَّ البياض 
لا يغيبٌ إلا عند ثلثِ اليل الأول » وهو الذي حدّ 4 خروج أكثر الوقتِ 

به » فصح يقيئًا أنَّ وقتها داخلٌ قبل ثلث اللَيل الأول بيقين » فقد ثبت بال أنه 
داخلٌ قبل مغيب الشَّفْقٍ الذي هوّ البياض » فتبيّنَ بذلك يقيئًا أنَّ الوقتَ داخل 
بِالشَّفْقٍ الذي هوّ الحمرةٌ . انت 

. وابتداءٌ وقتٍ العشاءِ مغيبٌ الشف إجماعًا ؛ لما تقدّمَ في حديث 
جبريلَ » وفي حديثٍ التعليم » وهذا الحديث وغير ذلك » وأمّا آخرة فسيأتي 
الخلاف فيه . 


400 - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : أَعْتَمَ رَسُولُ الله كله لَبلةَ بِالْعَمَمَة قَتَادَى 
مُمَرُ: ام النْسَاءُ وَالصَّبْيَانُ . فَخَرَّجَ رَسُولُ الله يل قَمَالَ : «مَا يَنْتَظِرُهَا 
غَيرْكُم وَلَمْ تُصَل يَوْمَئِذٍ إلا بالمَِيئة» ثُمْ قال : «صَلُوهَا فيم بَينَ أَنْ 
يَغِيبَ الشَّفَقُ إلى ثُلْثِ الليل» . رَوَاهُ اناي" 
)١(‏ آخرجه : أحمد (5/ ۲۷۲ - )۲۷٤‏ وأبو داود )٤۱۹(‏ والنسائي /١(‏ 755 - 550)غ2 
والترمذي .)١55 21١56(‏ 


' (؟) «السنن» (۲۳۹/۱) . 
والحديث أخرجه بنحوه عن عائشة : البخاري »)۱٤۸/١(‏ ومسلم .)١١9/7(‏ 


الحديث حال إبحادوني اسن الاي 0( وال الصّحيح إلا شي النّسائيٌ 
عمرّو بنّ عثمان» وهو صدوق: اماد مان ليوضن ا توعد 


0 


اللفظ . 


وفي الباب عن زيدٍ بن خالدٍ 9 إليه التُرمِذَيٌ”'' . وعن ابن عمرَ عند 
ا وعن معاذ عند أبي 5 . وعن أي بكرةً » رواه لحان من 
خدیثِ عب اللا بن الجمدء. عن أب وغ علق عند البزار : بوضن 
أبي سعيدٍ » وعائشةً . وأنس » وأبي هريرة» وجابر بن سمرةًء وجابرٍ بن 
عبدٍ اللّوء وسيأتي . 

ترله : : «أعنم؟ أي : دخل في العتمة ومعناه أخرهاء وال لد عل 
بعد هوي من اللَيلٍ بعدًا من الصّعالِيكِ » والمرادُ بها ها هنا صلاءٌ العشاءء انا 
سمّيتْ بذلك لوقوعها في ذلك الوقتِ» وفي «القاموس» : والفتينة مرك 
ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشف » أو وقتُ صلاةٍ الا الآخرة . انتهى . 

وهذا الحديثٌُ يدل على استحباب تأخير صلاةٍ العشاءِ عن أَوَّلِ وقتها » وقد 
اختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها؟ وهما مذهبانٍ مشهورانٍ 
للسَّلفٍ وقولان لمالك والشّافعيٌ ؛ فذهبّ فريقٌ إلى تفضيل التأخير محتبًا 
بهذه الأحاديثِ المذكورة في هذا الباب» وذهبَ فريقٌ آخرُ إلى تفضيل التقديم 


. )۳۱۲/۱( «جامع الترمذي»‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم .)١5178(‏ 

(۳) أخرجه : أبو داود )57١(‏ . 

() أخرجه : أحمد »)٤۷/(‏ من طريق الحسن عن أبي بكرة . 

() ليس هو عند البزار من حديث عليٌء بل من حديث ابن عمر» وهو في «كشف 
الأستار» )۳۷١(‏ و«مجمع الزوائد» )۳١۳/١(‏ . 


۲0٦‏ المجلد الثاني 


محتّما بال العادة الغالبة لرسول الله ل هي لديم » وإلّما أخرها في أوقاتٍ 
يسيرة ة لبيانٍ الجواز والشّغْلٍ والعذر. ولو كاد تأخيرها أفضلٌ لواظبَ عليه وإِنْ 
كان فيه مشقة . 

ورد بأنّ هذا إِنّما يتمُ لو لم يكن منه ية إلا مجرّدُ الفعل لها في ذلك 
الوقتِ» وهو ممنوعٌ ؛ لورودِ الأقوال» كما في حديث ابن عباس » وأبي 
هريرةً » وعائشةً » وغير ذلك » وفيها تنبيهٌ علئ أفضايّة التأخِير» وعلى أنَّ ترك 
المواظبة عليه لما فيه من المشقَّة كما صرّحتٌ بذلك الأحاديثٌ» وأفعالة بي 
لا تعارض هذه الأقوالٌ. وأمّا ما ورد من أفضليّةِ أوّلٍ الوقتِ على العموم 
فأحاديكٌ هذا الباب خاصّةٌ » فيجبُ بناؤه عليهاء وهذا لا بد منة . 

توله : «ولم تصل يومئلٍ إلا بالمدينة» أي : لم تصل بالهيئة المخصوصة 
وهيّ الجماعةٌ إلا بالمدينة » ذكرٌ معناهُ ذ في ١‏ الفتح» . قرله : «فیما بِينَ أَنْ يغيبَ 
الشَفقٌ » إلخ . قل تَقدّمَ أن تحدید أوّلٍ وقت العشاء بغيبوبة السَّفْقِ أمرٌ مجمعٌ 
عليه » وإنَّما وقعّ الخلاف هل هوّ الأحمرٌ أو الأبيض › وقد سلف ما هو 
الى 

4- وَعَنْ جَابر بْن سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يك يُوْخرُ الْعِشَاءَ 
الآخرَة . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ » وَالنّسَائِئْ”" . 

۹-وَعَن عَايْشَةَ قَالَتْ : كَانُوا لر امه فما بيو أن يغبت 

لشّمَقُ إلى ثُلْثِ الليلٍ الأول . َخْرَجَهُ البْخَارِيُ”" . 


- وَعَنْ أبِي هُرَئْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لَوْلَا أَنْ أشن على 


. )۲٦۹/۱( والنسائى‎ c(0 AF «A4 « |0) أخرجه : مسلم 11۸/۲(« وأحمد‎ )١( 
. )١59/1١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


كتاب الصلاة ونا 


أمَتِي لَأمَرتُهُمْ أن يُوَخُرُوا العِشَاء إِلَى ثُلْثِ الليل أو نِضْفِهِ» . رَوَاهُ أَخمَدُء 
وابنْ ماجة › وَالتَرْمِذِيُ و 1 


الحديثٌ الأول يدل على استحباب مطلق التَأخْيرٍ للعشاء » وجواز وصفها 
ب«الآخرة»» وأنَّهُ لا كراهة في ذلك وقد حكيّ عن الأصمعيٌ الكراهة . 
والحديثٌ النّاني يدل على استحباب تأخيرها أيضًا وامتدادٍ وقتها إلى ثلث 
اليل . والحديتُ لالت فيه الأصريخ بأل ترك التأخير إِنّما هو للمشمَةء 
تقدَّمَ الكلامُ في ذلك . 

وفيه بيانُ امتدادٍ الوقتِ إلى ثلث اليل أو نصفهء وقد اختلفٌ أهل العلم 
في ذلك ؛ فذهبَ عمرٌ بنُ الخطاب » ا والهادي » والشّافِعيُ » و 
ابن عبدٍ العزيز إلى أنَّ آخرٌ وقتِ العشاءٍ ثلثُ اللّيل» واحتجُوا بحديثِ جبريل 
وحديثِ أبي موسئ في التعليم وقد تقدّماء وفي قولٍ للشّافعيّ أن آخرَ وقتها 
نف اليل » واحتجٌ بما تقدّمَ في حديث عبد الل بن عمرو في باب أوَلِ وقتٍ 
العصر وفيه : «ووقت صلاةٍ العشاء إلى نصف اللّيل» » وبحديث أبي هريرةً 
المذكور هناء وبحديث عائشةً » وأنس» راي معن وستأتي وغير ذلك . 

وهذهٍ الأحاديثُ المصيرٌ إليها متعيّنُ لوجوه ؛ الأوّل: لاشتمالها على 
الرّيادة» وهيّ مقبولةٌ . اللّاني : اشتمالها على الأقوالٍ والأفعالٍ» وتلك أفعالٌ 
فقط » وهيّ لا تتعارض ولا تعارض الأقوال . والئَّالتُ : كثرةٌ طرقها. 
والرّابِعٌ : كونها في «الصَّحَيحينِ» 


فالحقٌ أنَّ آخرَ وقت اختيار العشاء نصفٌ اللّيل » وأما ما أجابٌ به صاحبُ 


دلق أخرجه : أحمد )۲/ 0 «(ETT‏ والترمذي اكد وابن ماجه (14۱1) . 
وراجع 7/1١ E‏ ). 


[ نيل الأوطار - ج 7 ] 


«البحرٍ»”'' من أنَّ الصف مجملٌ فضّلهُ خبرٌ جبريل ؛ فليس على ما ينبغي » 
وأمّا وقثُ الجواز والاضطرارٍ فهو ممتدٌ إلى الفجر ؛ لحديث أبي قتادةٌ عند 
مسلم''' وفيه : اليس في الوم تفريط » ّما التُرِيطٌ على من لم يُصلٌ الصَّلاة 
حت يجيء وقتُ الصَّلاةٍ الأخرى» نه ظاهرٌ في امتدادٍ وقتِ كل صلاةٍ إلى 
دخولٍ وقث الصّلاةٍ الأخري إلا صلاةً الفجر فإِنّها مخصوصةً من هذا العموم 


بالإجماع ؟ وأمّا حديتٌ عائشةً الآتي بل بلفظ : ١حنّى‏ ذهب عامًةُ اليل» فهو وإن 
كانَ فيه إشعارٌ بامتداد وقتٍ اختيار فن ء إلى بعد نصفِ اللْيلٍ ولكنّه مؤوّل ؛ 
لما سيأتى . 


-١‏ وَعَنْ جًابر قَالَ : كان الي يل يُصَلَّي الظَهْرَ بالهَاجِرَةٍ» وَالِعَضْرَ 
وَالشَّمْسُ نَقيْة» والمَغْربَ إا وَجَبَتِ الشَّمْسُء وَالعِشَاءَ أخيانا يُوَخَرْمَا 
وَأَخياَا يُعَجل ء إا رَآهُمْ اجَمَعُوا عَجُلَ اناك أَنطَنُوا أَخْرَِ وَالصّبْحَ 
كَانُوا - أَوْ کان الي يكل يِصَلَيهَا بِعَلّسٍ . فق عليه . 


تولك : «بالهاجرة» هيّ شدَّةٌ الحرٌ نصف النّهارٍ عقبّ الرّوال » سمّيتُ بذلك 
من الهجرٍ وهو التّركُ ؛ لأ الاس يتركونّ النُصِرّفَ حينئلٍ لشدَّةٍ الحرٌّ ويُقيلونَ » 
وقد تقدَّمَ تفسيرها بنحو من هذا. قوله : «والشمس نقيَةٌ؛ أيْ : صافيةٌ لم 
تدخلها صفرة . قوله : «إذا وجبث» أي غابث » والوجوبٌ : السّقوط » كما 
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سيق . 


ترله : (إذا رآهم اجتمعوا» فيه مشروعية ملاحظة أحوالٍ المؤتمَينَ › 


. )١6ا/ «البحر» (5؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (۱۳۸/۲ - ۱۳۹ - .)١150‏ 

(۳) أخرجه : البخاري (۱/ ».)۱٤۷‏ ومسلم (۱۱۹/۲)ء وأحمد (۹/۳٣۳)ء‏ وأبو داود 
(۷). والنسائي )5154/١(‏ . 


كتاب الصلاة ۲0۹ 


والمبادرة بالصلاة معٌ اجتماع المصلينَ E‏ انتظارهم بعد الاجتماع رَثما كان 
سيا لتأذي بعضهم › وأما الانتظارٌ قبل الاجتماع فلا بأسّ به لهذا الحديث » 
ر المعاونة على البرّ والتّقوى . تولك : «بغلس » الغلس محرّكة : 
ظلمةٌ آخر اليل . قالهُ في القاموس» . 
والحديثٌ یدل علئ استحباب تأخير صلاة العشاء لكنْ مقيّدًا بعدم اجتماع 
العمصلين:: ش 

۲-وَعَن عَائْشَةَ قَالَثْ : تم این پلا دات ليل عى دعَب ائ 
و ع و : إِنَهُ وفنا > لَولا 

اش شاه متي » > روا مُسْلِمْ . وَالنّسَائِيْ ”'" . 

تولك : «أعتمٌ! قد تقدَّمَ الكلامُ عليه . تولك : ١حنَّ‏ ذهب عام اليل » قال 
النُوويٌ : التّأخيرٌ المذكورٌ في الأحاديثِ كلها تأخيرٌ لم يخرجٌ به عن وقتٍ 
الاختيار وهوّ نصفٌ الليل أو ثلث اللّيل على الخلافٍ المشهور› والمرادٌ بعامّةٍ 
اليل كثيرٌ من » وليسّ المراد أكثرة» ولا بد من هذا التّأويل ؛ لقوله لل : «إِنَهُ 
لوقتها» ولا يجوز أنَّ المراد بهذا القولٍ ما بعد نصفي اليل ؛ لأنّهُ لم يقل أحدٌ 
من العلماء : إِنَّ تأخيرها إلى ما بعد نصف اللّيل أفضل . انتهى . قرله : «لولا 
أن أشقّ على أمّتي» فيه تصريحٌ بما قدّمنا من أن ترك التأخير إِنّما هو للمشقَة . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة تأخير صلاةٍ العشاء إلى آخر وقتٍ اختيارها 
وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 

47 - وَعَنْ أَنّس قَالَ : أَخَرَ ال بي صَلاةً العِشَاءِ إِلَى ضف اليل › 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۲/ »)١٠١‏ وأحمد (5/ »)١5١‏ والنسائي »)777/١(‏ وابن خزيمة 
.)۳٤۸(‏ ْ 


1 المجلد الثاني 


نم صَلّْى , م ال : «قذ صَلَ الاس وَنَامُواء أَمَا إِنَكُمْ في صَلَاةٍ 
ما انتظرتموها» . قال أنسٌ : كأني أنظرُ إلى وبيص خاتمه ليلتذٍ . متَّفْقٌ 
عليه . 

قرله : «قد صلى الاس» أي : المعهودونٌ ممَنْ صلَى من المسلمينَ إذ 
ذاك . تولك: «وبيص خاتمه» هوّ بالباء الموحٌدةٍ والصَّادٍ المهملةٍ : البريقٌ» 
والخاتمُ بكسر النّاءِ وفتحهاء ويقال أيضًا : خاتامٌ وخيتامٌ » أربعٌ لغاثٍ» قالهُ 
النُوويٌ . 

والحديثٌُ يدل على مشروعيّة تأخير صلاةٍ العشاء والتَّعلِيلٌ بقوله : «أما 
إنَكم» إلخء يُشعرٌ بأنَّ تخر لذلكَ» قال الخطابِيُ وغيرة 4 نما معت 
تأخيرها لتطول مذَّةُ الانتظار للصَّلاةٍء ومنتظرٌ الصلاة في صلاة . 

5- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ : الَْظَرْنَا رَس سول الله 4لا َي صلا الِشَاءٍ 
َم ذَهَبَ خو مِنْ شر اليل » قال : قَجَاءَ فَصَلَى بتاء ُمّ قال : «حُدُوا 
مَفاعِدَكُم ؛ َا الئاس قذ أحَذُوا مَضَاجِعَهُمْ » ١‏ وم لم نوا في ض 
نَل ارتوا وَلَوْلا صف الضف و َسْقُم السّقِيم ‏ وَحَاجَةٌ ذي 
الْحَاجَةَ» لأ خَرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إلى شَطر اللَبلٍ اك وا 0551 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ ماجه من حديثه » والنّسائُ » وابنُ خزيمة ‏ 
وغيرهم › وإسنادة صحيح . 


)١(‏ أخرجه : البخاري .)5١5 ۸ 2٠6١ /١(‏ (۲۰۱/۷)» ومسلم (5/؟15), 
وأحمد (187/9ء 184ء ۲۰۰( والنسائي »)558/١(‏ وابن ماجه (595) . 

(۲) أخرجه: أحمد .)٥/۳(‏ وأبو داود (477)» والنسائى (۲۹۸/۱)» وابن ماجه 
(59)» وابن خزيمة ١ . )٤٥(‏ 


Ls 


تولك : «ليلة» فيه إشعارٌ بِأنّهُ لم يكن يُواظبُ على ذلك . ترله : «شطر 
اللَيل» الشَّطْرُ : نصف الشَّيءِ وجزؤة » ومنهُ حديثٌ الإسراء : «فوضعَ شطرها» 
0 ا 0 في ار ا «ولولا 3 ا هذا 
الحاجة as E‏ بأد التأخيرَ أفضل” » وفك د تقد ا ا 
فى ذلك . 

قال المصئف 15 : 


قُْتُ : قذ لبت تَأَخِِرُها إلى شَطر اللّيل عَنْهُ 222 ولا وَفِغلا و 
مُت زتَادَة عَلَى أَحْبَار ثُلْثِ اللّيلء وَالأَحْدُ بِالرّيادة أَوْلَى . ان 


وهذا صحيحٌ قد أسلفنا ذكره . 
بَابُ كَرَاهِية الوم قَبْلَهَا وَالسَمَرٍ بَعْدَهَا إلا في مَضْلَحَةٍ 


2 


- عَنْ أَبِي بَرْرَةَ الأَسْلَمِي : أن الي بل کان يَسْتَحِبُ أن يُوخرَ 
الْعْشَاءَ التي يَدْعُونَهَا الْعَتَمَةء وکال يَكْرَهُ اللوم قَبلَهَاء وَالْحَدِيثٌ يَعْدَهَا . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ9 . 


وفي الباب عن عائشةً عند ابن حبَّانَ”" . '. وعن أنس أشار إليه التَرمِذَيُ” ” . 


وعن ابن عباس » رواه القاضي 8 الطاهر الذّهلىٌ . . وعن أبن مسعود وسيأتي . 
قال التّرمذيٰ : وقد كرة أكثرُ أهل العلم النّومَ قبل صلاةٍ العشاء » ور خض 


247١ .519/5( ومسلم (؟/٠١5).» وأحمد‎ »)١50 2١١5 /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
,)556 27357 .١10ا//1( وأبو داود (5849)» والنسائي‎ .)5756 .47« ۱ 
. )079( »)0٥۲۸( وابن خزيمة‎ .)۱٦۸( وابن ماجه (51/5)» والترمذي‎ 

(۲) أخرجه : ابن حبان (06:51) . (۳) أشار إليه الترمذي )7”١5/١(‏ . 


في ذلك بعضِهمْ » وقالَ ابنُ المبارك : أكثرُ الأحاديث على الكراهة . ورخصض 
عش حي اتوم جل ماده العضاء في رقيات الاي بير الاين بت شرج 
الترمدئ 2 : وقد کرهه جماعةٌ وأغلظوا فيه منهم : : ابن عمرّء وعمرٌء وابن 
عبّاس » وإليه ذهب مالك » ورخْصٌ فيه بعضهمْ منهم : علي » وأبو موسئ » 
وهو مذهبٌ الكوفيّينَ . وشرط. بعضهمْ أنْ يجعل معهُ من يُوقَظهُ لصلاتهاء 
وروي عن ابن عمرَ مثله وإليه ذهب الطحاويٌ . وقالَ ابن العربيّ : إِنَّ ذلك 
a‏ اال تروك الوه قاد أو كود عع ين 
يُوقظة › والعلّةٌ في الكراهة قبلها ؛ لئلّا يذهبّ النُومُ بصاحبه ويستغرقة . فتفوتۀ 
أو يفوت فض وقتها المستحبٌ » أو يترخصٌ في ذلك النّاسُ فيناموا عن إقامة 
جماعتها . ش ْ 

احتجّ من قال بالكراهة بحديث الباب» وما بعدهُ . واحتجٌّ من قال بالجوازٍ 
ا ل ل 
الا ج دا ا السا والصبيا»“ ولم يكز عليهمْ . 
2 3 الحديك . ولم ينكر عليهمْ . 

قال ابنُ سيّدٍ الئاس : وما أرى هذا من هذا الباب ولا نعاسهمْ في المسجدٍ 
وهمْ في انتظار الصَّلاةٍ من الوم المنهىّ عنهُء وإِنّما هو من السّنةٍ التي هيّ 
مبادئ الوم » كما قال : 


0 


وَسَتَانَ أَْصَدَهُ التّعَاس فَرَنَقَتْ في جفنه ستة ولیس س 


. )٤٥٤( تقدم برقم‎ )١( 
.)١١15/5( ومسلم‎ »)١59/١( أحمد (۸۸/۲)» والبخاري‎ )۲( 


كتاب الصلاة ۳ 


وقد أشارٌ الحافظ في «الفتح)”' إلى الفرقٍ بِينَ هذا النُوم والنُوم المنهيّ 


تولك : «والحديتٌ بعدها» سيأتي الخلاف في ذلك . 
455- وَعَن ابن مَسْعُودِ قَالَ: جَدَبَ لا رَسُولُ الله يكل السَّمَرَ بَعْدَ 
الْعِشَاءٍ . رَوَاهُ ابن مَاجَه0". وَقَالَ : جََدَبَ : يَعْنِي : رَجَرَنَا عَنْهُء نَهَانَا 
الحديثٌ رجاله في «سنن ابن مناجة» رجال الصحيح › وقد أَشَارَ إلية 
ال وذكرهُ الحافظ ابن سيّدٍ الئاس في «شرح الترمذيّ» ولم يتعمَّبهُ بما 
وجب ضعمًاء وقد أخرجٌ الإمام أحمد والترمذيٌ عن ابن مسعود نحوة من 
وجه آخرٌ بلفظ : «لا سمرَ بعدّ الصلاة - يعني : الغا الأحرة إلا للحن 
رجلين : ع أو مسافرٌ»”؟2. ورواهُ الحافظ ضياء الدّين المقدسيُ في 
«الأحكام» من حديثِ عائشة مرفوعًا بلفظ : لا سمر إلا لثلاثة : مصلل أو 
مسافر » أو عروس» . 


ترله : جد » هو بجي فدالٍ مهماةٍ مفتوحتين فف کمن وزنًا ومعتى » 
و ت ا أي : ممنوعة الخير . 


.)00 - ٤۹/۲( «الفتح»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد 10م )5٠‏ وابن ماجه (۷۰۳) . 

(۳) «السنن» (14/1") . 

. أحمد (۳۷۹/۱)» وذكره الترمذي (۳۱۹/۱) معلّقًا‎ )٤( 
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «سنن الترمذي» : «وذكر الشوكاني في «نيل‎ 
الأوطار» هذا الحديث ونسبه للترمذي» وهو سهو منهء فإن الترمذي لم يخرجهء‎ 
. وإنما ذكره معلقًا كما يُرى»‎ 


YE:‏ المجلد الثانى 

والحديثٌ يدل على كراهة السمر بعد العشاء » وسيأتي الخلافٌ في ذلك . 

7 - وَعَنْ عُمَرَ قال : كَانَ رَسُولُ الله يكل يَسْمْرْ عِنْدَ أبي بكر اللْيلَة 
كَذَلِكَ في الأمْرِ مِن أمر المِسَْلِمِينَ وَأنَا ممه . رَوَاه خمد وَالتَرْمِذِيُ ”"' . 

الحديثٌُ حسّنهُ [الترمذى] أيضّاء وأخرجة النّسائىُ » ورجالهُ رجالٌ 
الصحيح » وإنَّما قصرٌ به عن الصحيح الانقطاحٌ الذي فيه بين علقمةً وعمرٌ . 

وفي الباب عن عبدٍ الل بنِ عمرٌ عند الببخاريّ ومسلم'" » وقد ذكرنا لفظة 
في شرح حديث أبي برزةٌ . وعن أوس بن حذيفة أقاز إليه التَرمْذَئ7؟ .:وعن 
ابن عباس » وسيأتي . ' 

الحديثٌ استدل به على عدم كراهة السّمر بعد العشاءِ لحاجة . قال التَّرَمذَيُّ : 
العشاء » فكرة قوم منهمُ السّمرَ بعدَ صلاةٍ العشاء » ور حص بعضهمْ إذا كان في 
معنئ العلم وما لا بد منهُ من الحوائج » وأكثرٌ الحديث على الرُخصة . 

وهذا الحديثٌ يدل على عدم كراهة السّمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينيّة 
عامة أو خاصة › وحديثٌ أبى برزة وابن مسعود وغيرهما علل الكراهة › 
وطريقةٌ الجمع بينهما بأنْ توجّةَ أحاديتُ المنع إلى الكلام المباح الذي ليس فيه 
فائدةٌ تعودٌ على صاحبهء وأحاديثٌ الجواز إلى ما فيه فائدةٌ تعودٌ على 


. )507/١( والبيهقي‎ »)١59( والترمذي‎ »)55/١( أخرجه : أحمد‎ )١( 
؟707). و«العلل» للدارقطني‎ - ٠١١ وراجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص‎ 
0 = ۳ /۲( 

(۲) أخرجه : البخاري »)۱٤۹/۱(‏ ومسلم )۱١١/۲(‏ . 

(۳) أشار إليه الترمذي "١1١6 /١(‏ . 


کتاب الصلاة Yo‏ 


المتكلّم » أو يقال : دليلُ كراهة الكلام والسّمر بعد العشاء عام مخصّصٌ بدليل 
جواز الكلام وَالسَمرِ بده في الاترر العائدة إلى مصالح المسلمينٌ . 

قال التُوويُ”'2: واتَّمْقَ العلماء على كراهة الحديثٍ بعدها إلا ما كان في 
خير بل : دعل اكرهة ما برشي يع اله من مخ لب قر آخر الل 
عن القيام لصلاةٍ الصّبح في جماعةٍء أو الإتيانٍ بها في وقتٍ الفضيلةٍ 
والاختيار » أو القيام للوردٍ من صلاةٍ أو قراءةٍ في حق من عادتةُ ذلك » ولا أقلَ 
لمن أمنّ من ذلكَ من الكسل بالّهارٍ عمًا يجبُ من الحقوقٍ فيه والطاعاتٍ . 

4- وَعَنِ ابْنِ عَبّاس قَالَ: رَقَدْتُ في بَيتِ مَيِمُونَةَ لَبلَةَ كَانَ 
رَسول الله يكل عِندَها ؛ لِأَنْظْرَ كيف صَلَاةُ رَسُولٍ الله ككل بِالليِل» 
ال : كُتَحَدَت الي يله مَعَ أَهلِهِ سَاعَةَ ثم رَقَدَ . وَسَاقَ الحَدِيتَ» رَوَاهُ 
ا 

الحديثٌ استدل به من قال بجواز السمر مطلقًا ؛ لأنَّ التَحدْتٌ الواقع منة 
يه لم يُقيّدْ بما فيه طاعةٌ » ولا بأس بتقييده بما فيه طاعةٌ جمعًا بِينَ الأدلَة » كما 
سی على أنه يُمكنُ أنْ يكونٌ وقوع غ ذلك منه ية لبيان الجوازء وللوشعار 
بالمنع من حمل الأدلةٍ القاضية بمنع لمر على الحريم ‏ ويُمكنٌ أن يقال : 
إنَّ العلّةَ التي ذكرناها للكراهة منتفيةٌ في حف كل ؛ لأمنه من غلبةٍ اللوم 
وعروض الكسلٍ NNER‏ مسندا بنومه في الوادي » 


وأمّا أمنهُ من عروض الكسل فمسَلُْمْ إن لم يكن ذلكَ من الأمورٍ العارضة لطبيعةٍ 
الإنسانٍ الخارجة عن الاختيار. 


. )۱٤۷/٥( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )۱۸۲ /۲( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


. بَاتٌ تَسْمِيَتِهَا بالعشاء والْعَتَمَةٍ 


5 عن مالك عَنْ سُمَيْ» عن أبي صَالِح» ڪن ابي هْرَنرَة: أن 
رول الله اة قال : «لؤ يَعْلَمُ الاس ما في الدَاءِ وَالضَّفُ الْأَوَيِء كُمَ لَم 
يدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيهِ لَاستَهَمُوا عَلَيهِ» وَل يَعْلَمُونَ ما في النهْجِيرٍ 
لَاسْتبقُوا ليه وَلؤ يَعلَمُونَ مَا في الْعَتَمَةٍ اصح لَأنَوهُمَا وَل حَبْوَاء . 
ممم َل“ . 1 1 

راد أَحْمَدُ”” في روَاتِيه عَنْ عَبْدٍ الّرَاقٍ : كَقُلْتُ لِمَالِكِ : أَمَا تَكْرَهُ أن 
َقُولَ الْعَتَمَةَ؟ كَالَ : هَكَذَا قال الَذِي حَدَلَنِي . 

تولك : «لو يعلمٌ الاس ما في النّداءِ والصّفْ الأوَلِ» أي : من مزيدٍ الفضل 
وكثرة الأجر . تولك : «لأتوهما» أي : لأتوا المحلٌ الذي يُصليانِ فيه جماعةً 
وهو المسجدٌ . قوله : «ولو حبوًا» أي : زحمًا إذا منعهم مانعٌ من المشي كما 
يزحف الصَّغيرٌ ؛ ولابن أبي شيبةَ من حديث أبي الدّرداء : «ولو حبوًا على 
المرافقٍ والؤكب »22 . . 

الحديتُ يدل على استحباب القيام بوظيفة الأذانِ» والملازمة لصف 
الأول » والمسارعة إلى جماعة العشاءِ والفجرء وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 


2 ةو اهس بي 5 5 - 24 ا 
ويدل على جواز تسمية العشاء بالعتمة » وقل ورد من حديث عائشة عند 


)١(‏ أخرجه : البخاري 0169/١(‏ 151). (۲۳۸/۳)» ومسلم (۳۱/۲)» وأحمد 
٣۳ ٧‏ ۳ه ۷٤‏ والترمذي (5755)» والنسائي (۲۹۹/۱) ۰ وابن 
خزيمة (۳۹۱)» .)١1005(‏ 

(۲) «المسند» (۲۷۸/۲) . 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» )۳٠٠١(‏ موقوقًا على أبي الدرداء ضيه . 


کتاب الصلاة ۲1V‏ 


البخاريٌ بلفظ : عتم الي كل بالعتمة»“ ومن حديثِ جابر عند البخاريّ 
أيضًا بلفظ : «صلى لنا الب بيا ليله صلاةً العشاءِ » وهيّ التي تدعو الاس 
العتمة»“ ومن حديث غيرهما أيضًا . 

وقد استشكل الجمعٌ بِينَ هذا الحديثِ وبين حديث ابن عمرَ الآني » فقا 
لوو 93 وي الجوابُ عن حديث أبي هريرةً من وجهين : أحدهما : أنه 
استعملَ لبيانٍ الجواز » وأن لهي عن العتمةٍ للتنزيه لا لحري . والنّاني : أنه 
يحتمل أله خوطب بالعتمة من لا ر العشاء » فخوطبّ بما يعرفة» أو 
استعمل لفظ العتمة ؛ لاه أشهرٌ عند العرب » وإِنّما كانوا يُطلقونَ العشاءَ على 
المكرت كا ق مح الها وزم اف لا فاك الأعرات فلن 
اسم صلاتكم المغرب ^ . قال : والأعرابُ تقول : هيّ العشاء» . وقد تقدّمَ 
هذا الحديتُ والكلامٌ عليه 

وو ع ا المي قنمة نابسح اوو و ا ي 
مثل ذلك إلى معرفة التاريخ والعلم بتأخر حديث المع ؛ “قال الحافظ في 
١‏ الفتح »© : ولا يبعدُ أنَّ ذلك كانّ جائرٌاء فلمًا كثرّ إطلاقهمْ لهُ نهوا عنهُ ؛ 
لفلا تغلب السُنَةٌ الجاهليّةٌ على اسن الإسلاميّة » ومع مم ذلك فلا يحرمٌ ذلك 
بدليل أنّ الصّحابة الّذِينَ رووا النَّهِيَ استعملوا النَّسميةَ المذكورةء وأمًا 
استعمالها في مثل حديثٍ هرو دح E‏ واللّهُ ا 
انتهل . 


.)١١5/5( ومسلم‎ »)١58/١( أحمد 0/). والبخاري‎ )١( 
. فتح)‎ - ٤٥ /۲( البخاري‎ )۲( 

(۳) «شرح مسلم» )۱٤۳/٥(‏ . 

(5) سيأتي قريبًا . 

. )٤۷ /۲( «الفتح»‎ )0( 


و 


4- وَعَنٍ ابن عُمَرَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يَقُول:: 
دلا تغلبکک الأغرَابُ على اشم صَلَاتَكُمْ . أل إِنْها العشاءٌ وَهُمْ يُعْتَمُونَ 
الاب . رَوَاهُ اند وَمُسْلِمْ . وَالنْسَائِيُ 3 وابنْ ماجة و 


وَفي روَايَةٍ ف دلا تَغْلِبتَكُمُ 0 على اشم صَلَاتَكُمُ 
العشاء ؛ فإِنها في كتاب الله العشاءُ› وَإِنّهَا ده َعْتمْ بجلاب الإبل . 


a‏ “ من حديثٍ أبي هريرةً باسناو حسن » قاله 
الحافظ . وأخرجٌ نحوةٌ أيضًا البيهقي وأبو يعلى من حديثِ عبدٍ الرّحمنٍ ابن 
عوفٍ » كذلك زادَ الشَّافعيُ في روايته في حديث ابن عمرٌ : وكانٌ ابن عمرّ إذا 
سمعهمْ يقولونٌ العتمة صا وغضبٌ» . وأخرج عبدٌ الرَرَاقي“ هذا الموقوفق 
من وجو آخرء ورو ابن بي شيبة عن ابن عمرٌ « أنه قال له ميمونٌ ابن مهرانٌ : 

من أوَّلَ من سى العشاءَ العتمةً؟ قال : الشَّيطانٌ» . 

as‏ اع احا الع »رد دمب إن ذلك أبن 
أبي بكر الصديتي وغيره » ومنهمْ من جعلهُ خلافٌ الأولئ » وقد نقلهُ ابن المنذر 
عن مالكِ والشّافعيٌ واختارة» قالَ الحافظ : وهو الوَاجِحُ . واستدنُوا على ذلك 


)١(‏ أخرجه : مسلم (۱۱۸/۲)» وأحمد (؟1/١٠)ء‏ وأبو داود .)٤۹۸٤(‏ والنسائي 
/١(‏ «لااى وابن ماجه )۷۰٤(‏ . 

)۲( اصحيح مسلم» (۱۱۸/۲) . 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۷۰٥(‏ . 


(:) أخرجه أبو يعلئ (۸1۸)» والبيهقي (۱/ ۳۷۲) . 
)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق (71617) . 


بحدیث ا هريرة اد وقد تَقَرَّرَ أن جوازٌ المصير إلى التّرجبح تروط 
بتعذر الجمع؛ ولم در اها ا كما عرفت في شرح الحديث الأول . 
تولك : ١يُعتمونٌَ»‏ قد تقدّمَ تفسيرٌ ذلك في باب وقټت صلاة العشاء . 


بَابُ وَفْتِ صَلَاةٍ افر وَمَا جَاءَ في التَغِْيسِ با وَالْإِسْمَارٍ 
قد نَقَدَمَ بََانُ وها في عير حي 
-4١‏ وَعَنْ ڪَائشَة كَالَتْ : كُنّ نِسَاءُ a‏ يَشْهَدْنَ مَعَ الي َكل 
صَلاة الفخرء مُتَلفعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَ ثم يَنْقَلِيْنَ إلى بُيُوتِهنّ جين يَفْضِينَ 
الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفْهُنَ أَحَد مِنَ الْعَلّس . رَوَاهُ الْجَمَاءَةُ0" . 


فى 


واا نولا يرف نشي ا 

قولك: «نساءٌ المؤمنات» صورتة صورةٌ إضافة الشَّىءِ إلى نفسه» واختلف 
في تأويله وتقديرو» فقيل : تقديرهٌ : نساءٌ الأنفس المؤمناتٍ» وقيلٌ : نساءُ 
الجماعاتٍ المؤمنات » وقيل : إِنَّ «نساءً» هنا بمعنئ الفاضلاتٍ أي : فاضلاتٍ 
المؤمنات » كما يُقال: رجال ادوم ای فضلاؤهم ومقدّموهم › وقوله : 
«كنّ» قال الكرمانيُ : وهو مثلٌُ أكلوني البراغيثٌ ؛ لأنَّ قياس الإفراد وقد 
چ 

قوله : «متلقعاتِ» هوّ بالعين المهملة بعدّ الفاءِ أي : متجلّلاتٍ ومتلمَفاتِ › 


)١(‏ أخرجه : البخاري .٠١5/١(‏ ۰۱۵۱ ۲۱۹)» ومسلم (۱۱۸/۲ء ,4)١١4‏ وأحمد 
(5/ ”2 ۴۷ 07148 وأبو داود (477)» والترمذي (151)» والنسائي (۱/ ۲۷۱)ء 
وابن ماجه (2»)579 وابن خزيمة )٠۰(‏ . 

(۲) «صحيح البخاري» (۱/ ۲۲۰) . 


۷۰ المجلد الثاني 
والمروط جمعٌ مرط - بكسر الميم - : الأكسية المعلّمةُ من خر أو صوفٍ أو 
غير ذلك . قرله : «لا يعرفهنٌ أحدٌ) قال الدّاوديٌ : معناهُ ما يُعرفنَ أنساءً هن أم 
رجالٌء وقيل : لا تُعرفٌ أعيانهنٌ . قال الووئٌ2: وهذا ضعيفٌ ؛ لأنّ 
المتلفعة في اهار أيضًا لا تُعرفُ عينهاء > فلا يبق في الكلام فائدة . وَتَعقت 
بان البغرفة إا تتعلق بالأضان ».ولو كان المزاذ الأول لعبّر عنه بنفي العلم » 
قال الحافظ”'': وما ذكرهُ من أنَّ المتلفعة بالنّهارٍ لا يُعرفٌ عينها فيه نظرٌ ؛ ۽ لأ 
لكل امرأةٍ هيئةً غير هيئة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى » قال 
الا وعدا يدلا عن ا كن ارات د و مات لكان مات من 
المعرفة تغطيتهنٌ لا التغليس . 

قولك : «من الغلس» «من» ابتدائيّةٌ أو تعليليّةٌ . ولا معارضةً بِينَ هذا وبينَ 
حديث أبي برزة أله كان ع لقا خد يعرف الوّجَلٌّ جليسة» لأنّ 
هذا إخبارٌ عن رؤية المتلمعةٍ على بعل وذاك إخبارٌ عن رؤية الجليس . 

والحديثٌ يدل على استحباب المبادرة بصلاةٍ الفجر في أوَّلِ الوقتِ »› وقد 
اختلفٌ العلماءُ في دات العترةٌ» ومالك » والشَّافعيُ» وأحمدٌء 
وإسحاق » وأبو ورء والأوزاعيُ › وداودٌ بِنُ علي » وأبو جعفر الطبريٌ » وهو 
المرويٌ عن عمرّ» وعثمان» وابن الوه وأنس » وأبي موسو » وأبي هريرةً 
إلى أن التّعْلِيسَ أفضل وأنّ الأسقار ف لوي وحكيل هذا القول الحازميٌ 
عن بقيّةِ الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» رك مسعودٍ الأنصاريٌ » وأهل 
الحجاز ٠»‏ واحتسُوا بالأحاديث المذكورة في هذا الباب. وغيرها» ولتصريح 
ابي مسعوو فى الحديت الآتى بأئها كانث صلا ال 6 اتليس سحن مات 


.)١560 - ١55/5( «شرح مسلم»‎ )١( 
«الفتح» (؟/ هه).‎ )۲( 


ولم يعذ إلى الإسفارء وذهبّ الكوفيُونَ » وأبو حنيفة وأصحابة » والنُوريُ »› 
والحسنٌ بِنُ حي ٠‏ وأكثرُ العراقيينَ » وهو مرويٌ عن علي واب مسعودٍ إلى أن 
الإسفارٌ أفضلُ » واحتجُجوا بحديث : «أسفروا بالفجر» وسيأتي نحوةُ . 

وقد أجابّ القائلونَ بالتِّيس عن أحاديث الإسفار بأجوبة : 


0 
- 


منها : أنَّ الإسفارٌ الَيْنُ والتّحقّقُء فليس المرادٌ إلا تبيْنَ الفجر وتحمّقٌ 
طلوعه . ورد بما أخرجة ابنُ أبي شيبةً وإسحاق وغيرهما بلفظ : « ثوب بصلاة 
الصبح يا بلال حين يُبصرٌ القوم مواقعَ نبلهمْ من الإسفار» . 

ومنها : أنَّ الأمرّ بالإسفار في الليالي المقمرة ؛ فة لا يتحمّقُ فيها الفجدُ 
إلا بالاستظهارٍ في الإسفار » وذكرٌ الخطابي أنه يُحتملٌ أَنهِمْ لما أمروا بالتّعجِيلٍ 
صلُوا بينَ الفجر الأول والاني طلبًا لواب فقيل لهم : صلوا بعد الفجر 
لاني » وأصبحوا بهاء له“ أعظمٌ لأجركمْ › فإنْ قيل : لَوْ صلوا قبل الفجر 
لم يكن فيها أجرٌ» فالجوابٌ أنْهِمْ يُؤجرونٌ على نيهم وإ لم تصحّ صلاتهُم ؛ 
لقوله : «إذا اجتهد الحاكمُ فأخطأ فلهُ أجرٌ» 9 . 

وقال أبو جعفر الطحاويُ : إِنّما تتَمْقُ معاني آثارٍ هذا الباب بأنْ يكونٌ 
دخولة ب في صلاةٍ الصّبح مغلّسًا ثم يُطيلُ القراءةً حى ينصرفٌ عنها مسفرًا » 
يكذ حلاف ول 2 تھا حك أن انصرافٌ النّساءِ كان وهنّ لا يُعرفنَ 
من الغلس › ولو قرأ رسول الله ها بالسُورٍ الطوالٍ ما انصرف إلا وهم قد 
أسفروا ودخلوا في الإسفار جدًاء ألا ترئ إلى أبي بكر حين قرأ البقرةً في 
)١( ۰‏ في الأصل : «فإنها». والمثبت من «ك4. «م» . 


(۲) أحمد (۱۹۸/6ء ٤/٤۲۰)ء‏ والبخاري (۱۳۲/۹)» ومسلم »۱۳۱/٥(‏ ۱۳۲)» 
وأبو داود (5/ا70)» وابن ماجه (7715) . 


VY‏ المجلد الثاني 


ركعتي الصّبح قيلَ له : كادت الشُّمس تطلعٌ » فقال : «لَوْ طلعث لم تجدنا 


E 
۲-وََن أبي مَسْعُودٍ الْأَنَصَارِيٌ : أن رَسُولَ الله بي صل صلا‎ 
م صلی مره أخرَئ فَأُسْفَرَ بهاء ثم كَانثْ صَلائهُ بَعْدَ‎ ٠ اصح مَرْةَ بعَلْسِ‎ 
ذلك اللَفْلِيسَ حت مَاتَ لَمْ يَعُذ | إلى أَنْ يُسْفِرَ . روه ا‎ 
الحديثٌ رجاله فى «سئن أبى داود) رجال الصحيح › وأصله فى‎ 
: الصحيحين » والنّسائٌ وابن ماجة » ولفظة :محا سيول الله كلك يقول‎ « 
«نزل جبريلٌ فأخبرني بوقث الصّلاةِ فصِلَيتُ مع ثم صِلّيتُ معةُ» ثم صلْيتُ‎ 
معة» ثم صِلّيتٌُ معهث., ثم صِلّيتُ معهُ. يحسبُ بأصابعه خمسٌ صلواتٍ»‎ 
فرأيتُ رسول الله ل صأئ الظهرَ حين تزولٌ الشّمسُ وربّما أخرها حينَ اشتد‎ 
› الحرّ» ورأية يُصلي العصرَ الف مرتفعة ة بيضاءُ قبل أنْ تدخلها الصّفْرةٌ‎ 
فينصرفٌ الوَجِلٌ من الصَّلاةٍ فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس » ويُصلّي‎ 
الكو شين سقط ال + ويُصلَّى العشاء حينَ يسود الأفق  ورا آأخرها‎ 
عمس‎ f of ا هك‎ o f ~2 ٣ RS ٤ 
حت يجتمع الثاس » وصلئ الصبح مره بغلس » > ثم صل مرَّة أخرى فاسفرَ‎ 
0 بهاء ثم كانث صلاتة بعد ذلك التَّعْلِيِسَ‎ 
: ولم يذكرٌ رؤيته لصلاة رسولٍ الله كله إلا او د ا قال المنذريٌ‎ 
وهذه الزيادة في قصَّةٍ الإسفارٍ رواتها عن آخرهم ثقاتٌ » والرّيادةٌ من التق‎ 


. )7040( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود »)۳۹٤(‏ وابن خزيمة (7361) . 

(۳) أي عند أبي داود فقط من المذكورين» وإلا فهذه الزيادة ليست عند غيره» كما 
سيأتي » وهي عند ابن خزيمة أيضًا . 

. وذكر ابن خزيمة أن «هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد»‎ )٤( 


كتاب الصلاة AE‏ 


مقبولةٌ . انتهئ . وقالَ الخطابئُ : هرّ صحيحٌ الإسنادٍ . وقال ابن سيّدٍ الئاس : 
إسناده حسنٌ . 

تولد: «فأسفرٌ بها» قالَ في «القاموس»: سفرٌ الصّبحٌ يُسفرٌ: أضاءَ 
وأشرق . انتهئ . والغلس : بقايا الظلام . وقد مر تفسيرة . 

والحديثٌ يدل على استحباب التّغليس » وأنَّهُ أفضلُ من الإسفار ولولا 
ذلك لما لازمه ابن كلك حى مات وبذلك احتجّ من قال باستحباب 
التُغليس » وقد مرّ ذكرٌ الخلافٍ في ذلك وكيفيّةُ الجمع بِينَ الأحاديثِ . 

47 - وَعَنْ آئس » عَنْ رَيِدِ بْنِ نَابتِ قال : تَسَحْرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله َك 
ثم قَمْئا إلى الصّلاةء قلت : كم کان مقدار مَا بَِنَهُمَا؟ قال : قدر خَمسِيرً 
ية . متمق عَلَيِه 7" . 

الحديثٌ أخرجةٌ ابن حبَّانَ والنّسائيُ عن انين قال :قال رسيو الله 
ية : يا أنس ء إِنْي أريدُ الطعامَ » أطعمني شيئًا . فجئتهُ بتمر وإناء فيه ماءٌ وذلك 
oR‏ 0 0 لامي ال 

الحديث ُ يدل أيضًا على استحباب اغليس» وأنّ ول وقت ت البح طلوعٌ 
الفجر ؛ ۽ لاله الوقتٌ الذي يحرم فيه الطعامٌ والشَّرابُ » وَالْمِدة تي بين الفراغ 

من السَّحورٍ والدخول في الصَّلاةٍ وهيّ قراءةٌ الخمسينَ آيةَ هي مقدارٌ الوضوءِ› 
فأشعرٌ ذلك بأنّ اول وقتِ الصّبح أُوَلُ ما يطلعٌ الفجرٌ . 
)١(‏ أخرجه : البخاري ,)١5١/١(‏ (۳/ ۳۷)ء» ومسلم (۱۳۱/۳). وأحمد (5/ 2187 


.)١595( والترمذي لم والنسائي 14۳/6(« وابن ماجه‎ (1۸٦ 
.)١87/5( النسائي‎ (۲) 


VE‏ آ المجلد الثاني 


4 وعَنْ راقع ن حَدِبج قَالَ : قال رَسُولُ الله يكل : « 

8 نه أَعْظَمْ لِلأجر» . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ”"». وَقَالَ 0 هَذَا 
يث حَسَنْ صجيح . 

الحديثٌُ أخرجة أيضًا ابن حبّانَ والطبرانئ » قال الحافظ في «الفتى»" : 
وصكحة غيرُ واحدٍ . قال : وأبعدّ من زعم أله ناسح للصلاة في الغلس . 

وقد احتج به من قال بمشروعيّة الإسفارء وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه وعلول 
الجمع بينه وبين أحاديث التَّعْلِيسٍ » وقد تقرّرَ في الأصول أن الخطابٌ الخاصٌ 
بنا لا يُعارضة فعل لني يك والأمرٌ بالإسفارٍ لا يشمل الي يكل لا على طريتي 
النُصوصيَةٍ ا ل 
الإسفارٍ للأمّةِ » لولا أَنَّهُ فعلَ ذلك وفعلهُ معهُ”*' الصحابة » فكانٌ ذلك مشعدٌ 
بعدم الاختصاص بء فلا بد من المصيرٍ إلى التأويلِ كما سلف . 

6 وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ قَالَ : ما رايت رَسُولَ الله يله لى صَلَاةٌ ٠‏ 
ِمَيرِ ميقاتها إلا صَلَائَينِ : : جَمََ بِينَ الْمَغْربٍ وَالْعِشَاءٍ بجَمْع؛ وَصَلَّى - 
القَجرَ يَوميِذِ َل ميقاتها . مق عَليه"». ۰ 


)١(‏ أخرجه: أحمد ( (۱٤١ ۱٤٩/0 (٤‏ وأبو داود (٤٤٤)ء‏ والترمذي 
»)١165(‏ والنسائي (۲۷۲/۱). وابن ماجه (577) . 
وراجع : «الإرواء» (508) . 

فق «صحیح ابن حبان» »)۱٤۹۰(‏ و«المعجم الكبير» (5547) . 

() «الفتح» (۲/ 5ه) . 

(5) في الأصل : «مع» وفوقها: «معهاء وفي 7م»): «معه» . 

(0) أخرجه : البخاري (۲/ ۲۰۳). ومسلم (77/5)»: وأحمد (۱/ 2785 475)» وأبو داود 
(4۳(. والنسائي (۱/ ۲۹۱)» (/ 755٠ ۰۲٥٤‏ 735395)» وابن خزيمة )۲۸۵۴٤(‏ . 


كتاب الصلاة YVo‏ 


2 ° 74 م کي ۴ 

و لم : قبل وَقتَهَا ب 

عزن و او و(؟) و مه 000 3 6 م د ر e‏ 

وَلاحمد والبځاريٰ" عن عبَدٍ الرّحمن بن يزيد قال : خرّجت مع 
عَبْدِ الله فَقَدِمْتَا جَمْعَاء قصل الصَّلَّانَيِن كَل صَلَاةٍ وَحْدَمَا بأَدَانِ وَإِقَامٍَ 
وَتعَشَى ينما ئم صل جين طَلعَ الجر ايل يفو يفول : طَلَعَ الْمَخْرُ . 
وَقَائْلُ يَقُولَ : لم طلغ ٠‏ ثم قَالَ : : إن رَسُولَ الله بل قَالَ : «إِنَّ هَاتين 
الصَّلَّانَينِ وتا عَنْ وَقْتِهمَا في هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْربَ وَالْعشَاءَء وَل يغد 
0 جَمْعًا حى يُعْتِمُواء وَضَّلَاةٌ الْمَجْر هَذِهِ السَّاعَةَ) . 

 ٍةلمهم لم اك فعين‎ ESE 

0 . ويوم جمع يوم عرفةً . ويام جمع ايام منى » أفاده 0 الك 
وإِنّما و المزدلفة جمعا؛ لأ آدمَ اجتمعَ فيها مع حواءً وازدلف 
إليهاء أي : دنا منهاء وروي عن قتادةً أَنّهُ قال : إِنّما سمّيتْ جمعًا ؛ لاه 
يُجمعُ فيها بينَ الصَّلاتينٍ . وقيلَ : وصفت بفعل أهلها ؛ لأنْهِمْ يجتمعونّ بها 
ويزدلفونَ إلى الله » أي : يتقرّبونٌ إليه بالوقوفٍ فيهاء وقيلَ غير ذلك . قوله : 
«( حت يُعتمو » أي : يدخلوا في العتمةء وقد تقدّمَ بيانها . 

وتمام حديثٍ ابن مسعودٍ في البخاريّ بعد قوله : «وصلاة الفجر هذه 
المؤمنينَ أفاضٌ الان أصابَ السَّنَةَ . فما أدري أقوله كان أسرع أم دفعٌ عثمانّ » 
فلم يزل يُلبّي حت رمئ جمرةً العقبة يوم النّْحرِ» . انتهول . 

والحديثٌ استدل به من قال باستحباب الإسفار ؛ لأنَّ قولهُ : قبل ميقاتها» 


.)55١ ء٤٤۹٩‎ 22818 .»5٠١ /١( البخاري (۲۰۳/۲). وأحمد‎ )۲( 


قد بي في رواية مسلم ٿه في وقتٍ الغلس » فدلٌ على أن ذلك الوقتٌ - 
أعني : وقتّ الغلس - متقدمٌ علئ ميقاتٍ الصَّلاة aT‏ 
فيكونٌ ميقاتها المعهودٌ هو الإسفار؛ لاه الذي يتعذَّبُ الغلسّ ء فيصلحٌ ذلك 
للاحتجاج به على الإسفارٍء وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 

5 وَعَنْ أبِي الربيع قَالَ : كنت مَع ابن عُمَرَ قلت لَه : إني أَصَلَي 
مَعَكَ فم ألتقِتُ فلا أرَى وَجْةَ جَلِيسِي » م أَخيَانًا تُسْفِرء كَقَالَ : كَذَلِكَ 
لث ولو لي ني ويك أ أله نأك رن له 
يكل يُصَلْيهَا . رَوَاُ أَحمَدُ”" . 

الحديثٌ في إسناده أبو الربيع المذكور » قال الدٌارقطننُ : مجهولٌ؛ وهو 
من جملةٍ ما تمسَّكَ به القائلونَ باستحباب الإسفار ؛ لأنَّ ابنَ عمرٌ كان يُسفْرُ 
بكدكرا قار كا تيو ”ا لجا ها جر يشاك أن عر ساو أن لني 2/6 
كان أحيانًا يُعْلْسُ وأحيانًا يُسفرُء وهذا لا يدل على أنَّ الإسفار أفضل من 
و اع ب ل 
لزاع في الأفضلٍ » وفعل ابن عمرّ لا يدل على عدم النُسخ المتنازع فيه 
نس الفضيلةٍ - لما سلف, إِنّما يدل على عدم : سخ لجرا وذلك أمز م 
عليه . 


000 


. (۳/۲ أخرجه : ا‎ )١( 
- والحديث يرويه أبو شعبة الطحان» عن أبي الربيع» عن ابن عمر . قال الدارقطني‎ 
كما في «سؤالات البرقاني» (ص ۷۸) : «أبو الربيع عن ابن عمر مجهول» لا يحدث‎ 
. عنه إلا أبو شعبة الطحان»‎ 
. وقال (ص ۷۷) : «أبو شعبة الطحان جار الأعمش» لا يُعرف اسمهء كوفي متروك»‎ 


كتاب الصلاة VY‏ 


مال : «يَا معاد ذا كان في الشَتَاءِ فَعَلْس بِالْمَجْرٍ وَأَطِلٍ الْقِرَاءَةَ قَذرَ 
ما يق الاس ولا تَمَلّهُمْ » وَإِذَا كان الصيف فََسْفِرْ بِالْمَجْرِء فَإِنَّ اليل 
قَصِيرٌ وَالنّاسُ يَنَامُونَ» َأَمْهلَهُمْ حَتَّى يُذْرِكُوا . رَوَاهُ الْحْسَيْنُ بْنُ مَسْعُودٍ 
قوي في «شَرْح السُنْوِ»”") وَأَخْرَجَهُ بق بن مَخْلَدٍ في «مُسْئَدِهِ) الْمُصَئّْفٍ . 
الحديتُ أخرجة أيضًا أبو نعيم في «الحلية »“ كما قال السّيُوطي في 
«الجامع الكبير» وفيه التفرقة بِينَ زمانٍ الشَّتاءٍ والصّيفٍ في الإسفارٍ والتَّعْلِيسٍ 
e SS‏ 


ا فا آخر الأمرين منة ڳا ما لکد ادر ي ا اا اومن 


التأريخ روع فاد إن اجن > فلا بدّ من تأويله بما تقدَمٌ . 


بَابُ بيان أَنَّ مَنْ أَذْرَك بَعْض الصَّلَاةٍ ذ في الْوَقْتِ فَإنّهُ يُتَمُهَا 
وَوْجُوبُ الْمُحَافْظَةِ عَلَى الْوَْتِ 
4- عن ابي هُرَيْرَة : أن رَسُولَ الله يكل قال : «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصّبْح 
رَكْعَةَ قبل أن تَطلّعَ الشّمْسٌ فَقَذ أَدْرَكَ اصح » وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةُ من الْمَضْرِ 
قَبْلَ أن تَغْرْبَ الشّمْسُ فَقَذْ أَدْرَكَ الْعَضْرَّ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ9 . 


. )705( «شرح السنة»‎ )١( 
.)906( وراجع : «السلسلة الضعيفة»‎ 

(؟) «الحلية» (559/48) . | 

)۳( أخرجه البخاري 1/1 )ل ومسلم (۲/ 1°(« .وأحمد )۲/ (1Y‏ وأبو داود 
(9)» والترمذي (187)» والنسائي »)۲٥۷/۱(‏ وابن ماجه (1949) . 


وځار ي : دا أَدْرَكَ أذ سَحْدَةَ مِنْ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ قَبْلَ أَنْ 
تَغْرْبَ َغْرْبَ الشَمْسُ فليم صَلَاتَهُ ء وَإِذا أَذْرَكَ سَجْنَةَ مِن صَلَاةٍ اصح قَبْلَ أن 
ع الشف كليم صلم . 

4- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالت : قال رَس سول الله يل : : «مَنْ أَدْرَكَ من الْعَضْر 
سَحجْدَةٌ قَبْلَ أَنْ َغْرْبَ الشّمْسُ أو مِنَ الصُّبْح قبل أَنْ تَطْلْعَ الشّمْسُ قَقَذ 
أوكها» . ووا أخيذ وَمُسْلِمْ وَالنّسَائَيْ » وَابْنُ مَاجَه”" . 

وَالسَّحْدَة هُنا الرَكْعَةٌ . 

قوله : «فقد أدرك» قال النُوويُ”": أجمعَ المسلمونّ على أنَّ هذا ليس 
علئ ظاهروء وأنَّهُ لا يكونُ بالرّكعةٍ مدركًا لكل الصَّلاةٍ وتكفيه» وتحصلٌ 
الصَّلاةُ بهذه الرّكعة بل هو متأول» وفيهِ إضمارٌ تقديرهُ: فقد أدرك حكم 
الصَّلاةٍ أو وجوبها أو فضلها . انتهئ . ٠‏ 

وقيلَ : يحمل على أنه أدرك الوقتّ ‏ قال الحافظ : وهذا قول الجمهور . 
وفي زواية من حديث أبي هريرةً : من صل ركعة من العصر قبل أن تغربَ 
الشَّمسُ وصلى ما بقي بعد غروب الشّمس لم تفتة العصرٌ» . وقالَ مثلّ ذلك في 
الصبح » وفي رواية للبخاريٌ من حديث أبي هريرةً أيضًا : «فلئتمٌ صلاتة» 
وللنّسائيٌ : «فقد درك الصَّلاةً كلّها إلا أنه بة يقضي ما فاتة » وللبيهقيٌ : «فليصل إليها 
اخرى او بوا مو مدا کان ملتساو بحي سنس الإدزاك باح لے > 


0-0 ١6: 


.)١285/1١١( )1( 

(5) أخرجه: مسلم :)٠١7/1(‏ وأحمد (۷۸/7)ء والنسائي (۲۷۳/۱)» وابن ماجه 
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۳( شرح مسيلم 6 (9/ 101:8 


كتاب الصلاة ۷۹ 


وطهر الحائض » وإسلام الكافر » ونحو ذلك » وأراد بذلك نصرةً مذهبه في أنَّ 
من درك من الصّبح ركعةً تفسذ صلاتة ؛ لأنّهُ لا يُكملها إلا في وقتٍ الكراهة» 
وهوّ مبنيٌ على أن الكراهةً تتناولٌ الفرض والتْفْلَ» وهيّ خلافيّةٌ مشهورةٌ . 
قال الكرطلق #بوبهذ نيعون اللاف ولحية وإيساق دوالك اليه 
فقال : من طلعت عليه الشَّمِنُ وهو في صلاةٍ الصبح بطلث صلاته» واحتجٌ 
فی ذلك بالأحاديث الواردة في النّههي عن الصلاة عند طلوع الشّمس . 
وادّعئ بعضهمْ أن أحاديت النَّهي ناسخةً لهذا الحديث › قال الحافظ ": 
وهيّ دعو تحتاجُ إلى دليل » ونه لا يُصار إلى الس بالاحتمال » والجمعٌ بين 
الحديثينٍ ممكنٌ أن تحمل أحاديتٌ النّهي على ما لا سببّ له من التوافل . انتهئ . 
قلت : وهذا أيضًا جممٌ بما يُوافقُ مذهبّ الحافظ » .والحقٌ أنَّ أحاديتَ 
اهي عام تشملٌ كلّ صلاةٍء وهذا الحديتُ خاصٌ فيُبنئ العام على الخاصٌ » 
ولا بجر في ذلك الوقت شتية من الطلواج إل بقل يخ سر كان من 
ذواتِ الأسباب أو غيرها » ومفهومٌ الحديثِ أن من أدركٌ أقلٌ من ركعة لا يكونُ 
مدركًا للوقتِ» وأنَّ صلاتةُ تكونٌ قضاءًء وإليه ذهب الجمهورٌء وقال 
البعض : أداءً» والحديثٌ يردّهُ . | ٠‏ 
واختلفوا إذا أدركٌ من لا تجبُ عليه الصَّلاةٌ كالحائض تطهرٌُ» والمجنونٍ 
يعقلٌ » والمغمئ عليه يُفِيقٌ » والكافر يُسلمْ دون ركعة من وقتها هل تجبٌ عليه 
الصَّلاةٌ أم لا؟ وفيه قولانٍ للشَّافعيٌ : أحدهما: لا تجبُ» ورويّ عن مالك 
عملا بمفهوم الحديثِ» وأصحُهما عن أصحاب الشَّافعيٌ أنّها تلزمة» وبه قال 
أبو حنيفةً ؛ لاله أدركٌ جزءًا من الوقتٍ فاستوئ قليلهُ وكثيرة» وأجابوا عن 
مفهوم الحديث بأنَّ التقيبدٌ بركعةٍ خرجٌ مخرجٌ الغالب» ولا يخفئ ما فيه من 


)1غ( « الفتح » 2 . 


البعدٍ . وأمًا إذا أدرك أحدٌ هؤلاءِ ركعةٌ وجبث عليه الصَّلاةُ بالاتفاق بينهم » 
ومقدارٌ هذه الرّكعةٍ قدرٌ ما يُكبّرُء ويقرأ أمَّ القرآنِ ويركع » ويرف › وشل 


والحديثٌ يدل على أنَّ الصَّلاةً التي أدركت منها ركعةٌ قبل خروج الوقتٍ 
أداء لا قضاءً » وفي ذلك إشكالاتٌ عند أئمّةِ الأصولٍ . 

قوله : «سجدةٌ» المرادُ بها الرّكعةٌ كما ذكرٌ المصئّفٌ ومسلمٌ في (صحيحه» 
وقد ثبتَ عند الإسماعيليٌ بلفظ : «ركعةً» مكانَ «سجدة»ء فدلٌ على أنَّ 
الاختلافٌ في اللّفظٍ وقعَ من الرُواةٍء وقد ثبت أيضًا عند البخاريّ من طريقٍ 
مالك بلفظ : «من أدرك ركعة» قال الحافظ ‏ : ولم يُختلف علئ راويها في 
ذلك فكانَ عليها الاعتمادء قال الخطابي : المراد بالسجدة الرّكعةٌ بركوعها 
وشجودهاة: والاكعة. اھا بک ن فاا جردا فت عل هذا جد : 
انتهی . 

وإدرا الرّكعةٍ قبل خروج الوقتٍ لا يخصٌ صلا الفجرٍ والعصرٍ ؛ لما ثيك 
عند البخاريّ ومسلم وغيرهما من حديثِ أبي هريره مرفوعًا بلفظ : «من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وهر آعم من حديثِ الباب» قال 
الحافظ : ويحتملٌ أنْ تكونّ اللّامُ عهديّةٌ » ويُؤيّدهُ أن كلا منهما من رواية 
أبي سلمةً عن أبي هريرةً» وهذا مطلقٌ وذاك - يعني حديتٌ الباب - مقيّدٌ 
فيُحملٌ المطلق على المقَيّدِ . انتهئ . ۰ 

. ويُمكنُ أنْ يقال : إِنَّ حديتٌ الباب دل بمفهومه على اختصاص ذلك 
)١(‏ «الفتح» (۳۸/۲) . 


(۲) أحمد (۲/ »)۲٤۱‏ والبخاري »)۱١۱/۱(‏ ومسلم »)٠١7/7(‏ وأبو داود »)١171(‏ 


كتاب الصلاة ۲۸۱١‏ 


الحكم بالفجر والعصرء وهذا الحديثٌ دل بمنطوقه على أن حك جميع 
الصَّلواتِ لا يختلفُ في ذلك » والمنطوقٌ أرجحٌ من المفهوم فيتعيّنُ المصيرٌ 
إليه » ولاشتماله على الريادة التي ليسث منافيةٌ للمزيدٍ . 

قال التّوويٌ”''2: وقد انمق العلماءً 2200500007 
الوقتِ . انتهئ . وقد قدَّمنا الكلام على اختصاص هذا الوقتِ بالمضطرَّينَ في 
أوائلٍ الأوقات فارجِع إليه . 

48- وَعَنْ أَبِي در َال : قال لي رَسُول الله لله : كيف أَنْتَ إذَا 
كانت عَلَيكَ َمَرَاهُ : يُمِيئُونَ الصَّلَاة أو [قَالَ] : يُوَخُوُونَ الصَّلّاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟» 
قلت : كما أمُرني ؟ قال : صل الصّلاة لوقتا ٠‏ إن أدركتها مَمَهُمْ فصل ؛ 
نها ك اقل وَفِي روايَة : ين أقيمَت الصَّلاه وَأَنْتَ في الْمَسْجِدٍ 
صل » وَفِي أخرَئ : « إن أَدْرَكَنكَ - يعني الصّلاة - مَعَهُمْ قصل 
ولا تقل : إني قد صَلَيِتُ فَلَا أَصَلْي » . رَوَاهُ خمد وَمُسْلِمَ > وَالنّسَائِيْ '" . 

قوله : ٠‏ يُميتونَ الصَّلاةَ) أي : يُؤْخُّرونها فيجعلونها كالميّتِ الذي خرجث 
روحةٌ» والمراد بتأخيرها عن وقتها المختارٌ لا عن جميع وقتهاء فإِن المنقول 
عن الأمراءِ المتقدّمِينَ والمتأخْرينَ إِنّما هو تأخيرها عن وقتها المختارٍء ولم 
يُؤْخْرها أحدٌ منهمْ عن جميع وقتهاء فوجبّ حمل هذه الأخبارٍ على ما هو 
الواقعَ . 

قوله : «فإِنْ أدركتها» إلخ . معناهُ: صل في أُوَلِ الوقتِ وتصرّف في 


.)٠١5/60( «شرح مسلم»‎ )١( 
AIT AT 04 o01 «16۹ زفق أخرجه : مسلم (۲/ ۱۲۰)» وأحمد (ه/لاة كف‎ 
. )١95( وأبو داود (571). والنسائي (؟/ 95)» والترمذي‎ )59 4 


۲ المجلد الثاني 


شغلك » فإِنُ صادفتهم بعد ذلك وقد صلُوا أجزأتك صلاتك› وإِنْ أدركت 
الصَّلاةَ معهم فصل معهمْ وتكونٌ هذه النّانيةً. لك نافلة . 

الحديثُ يدل على مشروعيّة الصَّلاةٍ لوقتها وتركِ الاقتداء بالأمراء إذا 
أخروها عن أوَّلِ وقتهاء وأ المؤتمٌ يُصليها منفردّاء ثم يُصِلْيها معّ الإمام 
فيجمع بِينَ فضيلةٍ اول الوقتٍ وطاعةٍ الأمير » ويدل على وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية ؛ ؛ لعل تتفرّقٌ الكلمة وتقع الفتنة ء ولهذا ورد في الرُوايةٍ 
الأخرئ”"' : «إنَّ خليلي أوصاني أنْ أسمعَ وأطيعَ وإِنْ كان عبدًا مجدّعَ 
الأطراف» . 

وتوله : «فإنّها لك نافلةً » صريحٌ [في] أن الفريضة الأولئ والنافلةَ اتانيه ء 
وقد اختلف في الضّلاةٍ التي تصلّئ مرّتين هل الفريضةٌ الأولئ أو الثَانيةٌ ؟ فذهبَ 
الهادي › والأوزاعيُ › وبعض اشجاب الشّافعيٌ إلى أن الفريضة الثاني إن 
كانث في جناعة ‏ والأولية في غيرٍ اغا وفيت المد الله والإمامُ 
سم ا و امعان والشّافعىُ إلى أن الفريضة الأولئ . وعن بعض 
أصحاب الضَّافعِيٌ أن الفرضٌ أكملهماء وعن بعض أصحاب الشَافعيٌ أيضًا أن 
الفرض أحدهما على الإبهام فيحتسبٌ الله بأيتهما غناء وعن الشَّعبِيُ وبعض 
أصحاب الشَّافعيٌ أيضًا : كلاهما فريضة . 

احتجّ الأوّلونَ بحديث يزيد بن عامر عند بي داود ('' مرفوعًا وفيه : «فإذا 
حت الصّلاة فوجدت الاس يصون فصل معهم وإن كنت صأيت + ولتك للك 
نافلةً وهذه مكتوبةٌ» . ورواهٌ الدّارقطنيئ”" بلفظ : «وليجعل التي صِلَّئ في بيته 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲/ .)١7١- 17١‏ 


(۲( أخر جه أبو داود (لالاة) . 
(۳) أخرجه الدارقطني ..)5١5/١(‏ 


نافلة ». واجيت-بأتها رواية شاذة. مخالفة لرواية الحناظ والثقات كما قال 
البيهقيُ » وقد ضعّفها النُوويُ » وقالَ الدّارقطنئُ : هيّ روايةٌ ضعيفةٌ شادَةٌ . 

واستدل القائلونَ بن الفريضة هيّ الأولئ سواءً كانث جماعةً أو فرادئ 
بحديث يزيد بن الأسود عند أحمدّء وأبي داودّ» والتّرمذيٰ » والنّسائيٌ › 
والدّارقطنيّ › ابن حبَّانَ» والحاكم » وصحححة ابِنُ السّكن بلفظ : «شهدتٌ 

الى موحد تساي من الم و متمد الكت : > فلمًا قضيل صلاته 
وانحرف إذ هو برجلين في آخر القوم لم يُصِلَيا معةء فقال : على بهما . فجيءَ 
بهما ترعدُ فرائصهما » قَالّ : ما منعكما أن تصِلَّيا معنا؟ فقالا : يا رسولٌ الله ء 
نا كنا قد صِلَّينا في رحالنا . قال : فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 
مسجد الجماعةٍ فصليا معهم ؛ فإِنّها لكما نافلة)”'' قال الشّافعيُ في القديم : 
اقتاد مجهو ل لان يزيد حار اي 2 راوع كيعيود e‏ 
غير يعلى » قال الحافظ”": : يعلى من رجالٍ مسلمء وجابرٌ وق النّسائيُ 
وغيرة» قال: وقد وجدنا لجابر راويًا غير 57 أخرجة ابنُ مندهة في 
«المعرفة»). ا 

ومن حجج أهلٍ القولٍ النّاني حديتٌ الباب فإِنَّهُ صريحٌ في المطلوب» 
ولأنَّ تأدية الكّانية بي الفريضةٍ يستلزم أن صل في يوم مرتين ؛ وقد ورد النَّهِيُ 
عنه من حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا : لا تصلُوا صلا في يوم مرّتين؛ عند 


(۱) أخرجه أحمد )١15١/5(‏ وأبو داود (01/0,» )5١5 ٥۷٦١‏ والنسائى (۲/ ۱۱۲ -117) 
والترمذي (۲۱۹) وابن حبان (٠١٣١ .١575(‏ والدارقطني /١(‏ 41 - 4154) 
والحاكم )١50 - ۲٤٤ /١(‏ وقال الترمذي : «حديث يزيد بن الأسود حديث حسن 
صحيح ٠ ١‏ 

. )١١/۲( «التلخيص»‎ )۲( 


أبي داود"» والنّسائيٌ › وابن خزيمة › وابن حبانَ » وأمًا > جعلة خے مخصصا بما 
يحدتٌ فيه فضيلةٌ فدعوئ عاطلة عن البرهانِ» وكذا حملة على التكرير لغير 


عذر. 


وفي الحديث دليل على أنه لا بأسّ بإعادة الصّبح والعصرٍ وسائرٍ 
الصلواتِ ؛ لأنَّ الي يكل أطلقٌ الأمرّ بالإعادةٍ » ولم يَُرّقُ بِينَ صلاةٍ وصلاةٍ» 
فيكونُ مخصّصًا لخديثٍ : «لا صلاةً بعد العصر وبعدَ الفجر»”“'. ولأصحاب 
الشّافعيٌ وجه أَنّهُ لا يُعيذ الصّبحَ والعصرٌ تمسُّكا بعموم حديث : (لا صلاة» 
ووجة أنه لا يُعِيدُ بعد المغرب لكلا تصيرٌ شفعًا » قال النّوويٌ : وهر ضع 
قلت : وكذلك الوجة الأَوَّلُ ؛ لأنَّ الخاص مقدّمٌ على العام وهم يُوجبونٌ بناء 
Ss‏ واحتجٌ من قال بأنّهما 
فريضة بعدم المخصص للاعتداد بأحدهماء ورد بحديث : «لا ظهرانٍ في 
۲ وحديثٍ : «لا تصلئ صلاة في يوم مرتين» ٠‏ 
١‏ وَعَنْ عُبَادَةَ ِن الصّامِتِ» عَن الئَبِيْ اة قَالَ : ١‏ سَتَكُونٌ يكم 
بَعْدِي أُمَرَاءُ ء تَشْمَلّهُْ أَشَْاءُ عن الصّلَاةٍ وها حَلْى يَذْعَبَ وَفْتْهَا مَصَلُوا 
الصَّلَاةً لِوَفْتِهَا؛ . فَقَالَ رَجْلَّ : يَا رَسُولَ الله > أَصَلَي م مَعَهُمْ ؟ قَقَالَ : «نَعَمْ 


إن شِئْت » . رَوَاهُ ا داود » رأ ا يتحو 


وم 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٥۷۹(‏ والنسائي )١١4/7(‏ وابن خزيمة )١141(‏ وابن حبان 
(٦‏ . 

.)١56/0( أحمد‎ )۲( 

(۳) قال الحافظ في « التلخيص» )737/5/١(‏ : «لم أره هذا اللفظ » . 

. )4١6/١( والدارقطني‎ »)١١5 /۲( وأبو داود (01/4)» والنسائي‎ »)١4/7( أحمد‎ )٤( 

. )٤۳۳( وأبو داود‎ .)۳٠١ /٥( أخرجه : أحمد‎ )٥( 


. «وَاجِعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطوْعًا»‎ EY 

الحديثٌ رجال إسنادو فى «سنن أبى داود» ثقاتٌ » وقد أخرجة أيضًا ابن 
ماجة » ا ان 
یگ أى د وة بک س 

فيه دلي على وجوب تأدية الصَّلاةٍ لوقتهاء وتركِ ما عليه أمراءٌ الجور من 

التأخير » وعلئ استحباب الصَّلاةٍ مهم ؛ اترك من دواعي الفرقة » وعدم 
الوجوب لقوله في هذا الحديث : (إِنْ شئتٌ»2 وقوله : «تطوُعًا» وقد تقدّمَ 
الكلامم على فقه الحديث . 

قال المصئّفٌ - رحمة الله تعالن : 


وفيه دل ل لِمَنْ رَأَىْ المُعَادَةَ اول لمن َم يكَْرْ تارك الصَلَاوٍ: وَلِمنْ 
َجَارَ إِمَامَةَ المَاسِق . انتهئ . 

استنبط المؤلفٌ من هذا الحديث والّذي قبلهُ ثلاث أحكام » وقد تقدّمَ الكلاُ 
علئ الأول منها في شرح حديثٍ أبي ذڙ٬‏ وعلئ الثاني في أَوّلِ كتاب الصَّلاقٍء 
وأما الثّالتُ فلعلَّهُ اباي كد - إِنْ شاء الله ر - في الجماعة 


بوت e TT‏ : دلا يوم فاجرٌ مؤمئًا» ريا 
ضعيفةٌ لا تقوم بها حبَةٌ ٠‏ وكذلكٌ الأحاديثُ الدَالَهُ على جواز الائتمام بالفاستق 


. )۱۲۵۷( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
وضعفه البيهقي» وحكى عن البخاري تضعيفه أيضّاء ورواه‎ )۱۷١ /۳( أخرجه البيهقي‎ )١( 
. )3717//17( الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 


كحديث : «صِلُوا وراء من قال : لا إلة إلا الله“ وحديث : «صلُوا خلفٌ كر 
بر وفاجر )”2 ونحوهما ضعيفةٌ أيضًاء ولكنّها متأيّدةٌ بما هوّ الأصل الأصيل › 
رهزاا ةس تك مرف اشيم عنقت لق فلا ينتقلُ عن هذا الأصل إلى 
غر إلا لديل تاحفن + وق معنا فى هذا البعث رسال مستفلة ولي 
المقامٌ مقامّ بسط الكلام في ذلك . ۰ 


بَابُ قَضَاءٍ الْقَوَائِتِ 

۲ - عن اتن بن مَالِكِ : أن الي يلل قال : «مَنْ نَسِيَ صَلَاة 
قَلِيِصَلْهَا إِذَا ذَكَرَهَاء ا كار لَهَا إلا ذَلِكَ)» . مُتَفْقْ عليه" . 

وَلِمُسلِم : «إذا رَقَدَ اذك عَن الصَّلَاةٍ أو عَمَلَ عَنْهَا فَلَيصَلَهَا إذا 
ذَكَرَهَاء ن الله عَرَّ وَجَلَ يَقُولَ : ووِر أَصَّلَرءَ لركرت» [طه : ؛2]1. 

48- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ» عن اللي لله قَالَ : «مَن ِي صَلَاةٌ فَلْيصَلْهَا 
إا ذَكَرَهَا ؛ فَإِنَّ الله َعالَى يَقُولُ : موقر أصَّلرةَ إنكَرك» [طه: 2114 . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا لْبُخَارِيٌّ وَالتَرْمِذِيَ 9 . 


(۱) أخرجه الدارقطني (0/۲). 

)۲( أخرجه البيهقي 4/60( من طريق مكحول عن أي هريرة ة لكن قال الدارقطني : 
«مكحول لم يسمع من أبي هريرة» . 

)۳( أخرجه : البخاري ,)١66/١(‏ ومسلم .)۱٤۲/۲(‏ وأحمد (2)5597/9 وأبو داود 
(545)» والترمذي (۱۷۸)» والنسائي (۲۹۳/۱)» وابن ماجه (143) . 

.)١57/1( «صحيح مسلم»‎ )٤( 

(0) أخرجه: مسلم (۱۳۸/۲)ء وأبو داود ((» والنسائي (۱/ 027916 وابن ماجه 
(5940). ش 
وأخرج أصله دون ذكر اللفظ المرفوع : أحمد (۲۸/۲٤)ء‏ والترمذي ..)۳۱١۳(‏ 


قوله : «من نسي» تمسّكٌ بدليل الخطاب من قال : إِنَّ العامدٌ لا يقضي 
الصّلاةَ ؛ لأنَّ انتفاء الشّرطٍ يستلزمُ انتفاء المشروطٍ » فيلزمٌ من أن من لم ينس 
لا يُصلَّي .. وإلى ذلك ذهب داوٌ» وابنُ حزم » وبعض أصحاب الشَّافعيٌ » 
وحكاهُ في «البحر““ عن ابني الهادي » والأستاذ» وروايةٌ عن القاسم 
والنّاصر . 

قال ابن تيميّةَ حفيدُ المصنّفٍ : والمنازعونّ لهم ليس لهم حبّةٌ قط يرد 
إليها عند التّنازع » وأكثرهمم يقولونَ : لا يجبٌ القضاء إلا بأمر جديدٍ» وليسّ 
معهمْ هنا أمرّء ونحنٌ لا ننازعٌ في وجوب القضاء فقطء بل نازع في قبولٍ 1 
القضاءِ منهُ وصِحْحةٍ الصَّلاةِ في غير وقتها. وأطال البحتٌ في ذلك واختارَ 
ما ذكرة داودُ ومن معد والأمرُ كما ذكرةٌ؛ فإنّي لم أقف مع البحث الشّدِيدٍ 
للموجبينَ للقضاءِ على العامدٍ - وهمْ من عدا من ذكرنا - على دليل ينف في 
سوق المناظرة » ويصلح للتعويلٍ عليه في مثلٍ هذا الأصل العظيم إلا حديك : 
«فدينٌ الله أحقٌ أن يُقضئ»”" باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس لفان بن 
العموم » ولكَنّهمْ لم يرفعوا إليه رأسًا . 

وأنهض ما جاءوا به في هذا المقام قولهم : إِنَّ الأحاديت الواردة بوجوب 
القضاءِ على النّاسي يُستفادُ من مفهوم خطابها وجوبٌ القضاءِ على العامدٍ ؛ 
لأنّها من باب التنبيه بالأدنئ على الأعلى» فتدل بفحوئ الخطاب وقياس 
الأولئ على المطلوب . وهذا مردودٌ ؛ لأنَّ القائل بأد العامدَ لا يقضي لم يُرذ 
أنه أخف حالا من النّاسي بل صرح بأ المانعَ من وجوب القضاءٍ على العامدٍ 
أنه لا يسقط الإثمُ عن » فلا فائدةً فيه » فيكونٌ إثباتهُ م عدم النّصّ عبئًاء 


. )۱۷۲/۲( «البحر»‎ )١( 
. وأبو داود فرظ‎ c(0 «100 /۳( البخاري (5:/؟9١ - فتح)ء ومسلم‎ (۲) 


AA‏ المجلد الثاني 


بخلاف النّاسي والنّائم فقد أمرهما الشَّارِعٌ بذلكء وصرّح بأنَّ القضاء كقارةٌ 
ليمالا قناز اا 

ومن جملة حججهم أنَّ قولهُ في الحديث : «لا كفَّارةَ لها إلا ذلك» يدل 
على أنَّ العامدٌ مرادٌ بالحديث ؛ لأنَّ النّائمّ والنّاسيّ لا إثمّ عليهماء قالوا : 
فالمرادُ بالنّاسي الثّاركَ سواءً كان عن ذهولٍ آم لاء ومنهُ قوله تعالئ : وسوا الله 
نه [التوبة : 117] وقوله تعالئ : مسوأ سه اسهم اش [الحشر : ]١94‏ . 
ولا يخفئ عليكَ أنَّ هذا الكلامٌ يستلزمُ عدم وجوب القضاءِ على النّاسي والنّائم 
لعدم الإثم الذي جعلوا الكمّارة منوطة به والأحاديثُ الصحيحة قد صرّحث 
بوجوب ذلك عليهماء وقد استضعفٌ الحافظ ي «الفتح» هذا الاستدلال» 
وقالَ : الكمّارةُ قد تكونٌ عن الخطإ كما تكونٌ عن العمدٍء > عل أنّهُ قد قيل : إن 
المراد بالكمّارة هيّ الإتيانُ بها تنبيهًا على أَنّهُ لا يكفي مجرّدُ اللَوبةٍ والاستغفارٍ 
من دونٍ فعل لهاء وقد أنصف ابن دقيتي العيدٍ فردٌ جميعٌ ما تشيّثوا 7 

والمحتاجُ إلى إمعانٍ الظر ما ذكرنا لك سابقًا من عموم حديث : 
«فدين اله أحنُ أن يُقضئ» لا سيّما على قولٍ من قال : إل وجوب القضاء 
. بدليل هوّ الخطابُ الأول الدّالُ على وجوب الأداء » فليس عندهُ في وجوب 
القضاء على العاملٍ فيما نحنّ بصدده تردٌدٌ ؟ لأنّهُ يقول : المتعمَدٌ للثّركِ قد 
خوطب بالصّلاةٍ ووجبّ عليه تأديتها فصارث ديئًا عليه» والدَّينُ لا يسقط إِلَّا 
بأدائه . إذا عرفت هذا علمتٌ أنَّ المقامّ من المضايقٍ وأنّ قول النُوويٌ في 
شرح مسلم ٤‏ - بعد حكاية قول من قال : لا يجب القضاءٌ على العامدٍ - 
أن كخطا عن انلك و من الإفراط المذموم . وكذلك قول المقبليٌ في 


)0( شرح مسلم» (ه/ (YAY‏ . 


كتاب الصلاة ۸۹ 


«المنار» : إن بابَ القضاءِ ركْبَ على غير أساس ؛ ليس فيهِ كتابٌ ولا سنه إلى 
آخر کلامه ؛ من التفريط . 


تولك : «لا كفّارةَ لها إلا ذلك استدل بالتحصر الواقع في هذه العبارةٍ على 
الاكتفاء بفعل الصَّلاةٍ عند ذكرها» وعدم وجوب إعادتها عند حضور وقتها من 
اليوم الثاني » وسيآأتي الكلامٌ على ذلك عند الكلام على حديثٍ عمرانَ 
ابن حصين في آخرٍ هذا الباب . 

والأمرُ بفعلها عند الذكر يدل على وجوب المبادرة بها فيكونُ ححجةً 
لمذهب من قال بوجوبه على الفورء وهو الهادي» والمؤيّدُ باللهِ » والنّاصرٌء 
راحتنا e a‏ عر DEE‏ 
والشَّافعىُ » وروي عن المؤيّدٍ بالل أنه على التّراخي . 

واستدنُوا في قضاءٍ الصّلاةٍ بما في بعض رواياتِ حديثٍ نوم الوادي من 
«أنّهُ لما استيقظ النْبِىُ بي بعد فواتٍ الصّلاةٍ بالئوم أخرٌ قضاءها واقتادوا 
رواحلهئ حب خرجوا من الوادي»”"2. ورد بأنّ التأخيِرَ لمانع آخرَ وهو ما دل 
عليه الحديثٌ بأنَّ ذلك الوادي كان به شيطانٌ» ولأهل القولٍ الأَوَّلٍ حججٌ غير 
مختصّةٍ بقضاءٍ الصَّلاوّء وكذلكَ أل القولٍ الآخر. 

واعلم أنَّ الصَّلاةَ المتروكة في وقتها لعذر ر الوم والنّسِيانِ لا يكونُ فعلها 
بعد خروج وقنها المقدّرٍ لها لهذا العذرٍ قضاءئء وإنْ لزم ذلك باصطلاج 
الأصولٍ كن 0 من الأدلّة آنا أذاة: لذ قعناء فالر اخ الوقوف: عند 
مقتضئل ' الأدلَة حب ينتهض ينتتهض دليل يذل عل القضاء . 

والحديثانٍ يدلَانِ على وجوب فعل الصَّلاةٍ إذا فاتثُ بنوم أو نسيان» وهو 
إجماع . 


. سيأتي قريبًا‎ )١( 
] ۲ نيل الأوطار- ج‎ [ 


قال المت خر جه الله عالة هد أن سباق ديت اى هريرة : 

وفيه أنَّ القَوَائْتَ يَجبُ قَضَاؤُهَا عَلَّى القَوْرِء وَأَنْهَا تَقُضَئ في أوْقَاتِ 
النَهي وَعَبِرِهَا ‏ وَأَنّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيِهِ صَلَاةٌ فَإِنَهَا لا تَفُضَئ عَنْهَ ولا د يُطعَمُ عَنُْ 
ها ؛ لَِوِْهِ : لا كَمَارَةَ ها إلا ذَلِكَ» وَفِبِهِ ديل عَلَى أن سَرْعَ مَنْ قبلا ضَرْعٌ 
0 

64- وَعَنْ أبي قَتَادَةَ قال : دروا لني كل نَوْمَهُمْ عَن الصلاةء 
فَقَالَ : «إِنَّهُ ليس في اللوم تَفْرِيط, ِنّمَا الَفْريطُ فى الْيَقَطَدَء فَإِذَا سى 
أَحَدُكُمْ صَلَا صَلَاةَ أَوْ نَامَ عَنهَا فَلْيِصَلَهَا إذَا ذَكرَها» . رَوَاهُ اساي » وَالتَرْمِذِيُ 
سد م (NI sca‏ 
وصححه 22 . 
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على شرط نلم ورواء “ بنحوهٍ في قصَّةٍ نومهمُ في صلاة الفجر 
ولفظة : اليس في الوم تفريط » إِنّما التفربط على من لم يِصِلْ اللا حتّى 
يجىءَ وقتٌ الصّلاةٍ الأخرئ . فمن فعلّ ذلك فليصلها حينَ ينتبة لهاء > فإذا كان 
الغدُ فَليْصِلّها عند وقتها» . 
(۱) أخرجه : النسائي ,)١45/1١(‏ والترمذي (۱۷۷)» وابن ماجه (594)» وابن خزيمة 

. )4۸4( 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وراجع : «الإرواء» )۲۹٤/۱(‏ . 
(۲) أبو داود )٤٤١(‏ . 
(۳) «التلخیص» )۳۱١/۱(‏ . 
)٤(‏ (صحيح مسلم» )۱۳۸/۲ - 1۳۹). 


كتاب الصلاة ۹۱ 


الحديثٌ يدل على أنَّ الام ليس بمكلّفٍ حال نومه » وهو إجماعٌ » ولا يُنافيه 
اتات الان غليه الما أثلفة وال امه ار ا ا ن ول ل کک 
إيجاب نِ عليه وإلزامه ارش من 
الوضعيّة لا الَكليفيّة » وأحكامٌ الوضع تلزمٌ النّائمَ والصَّبِيَ والمجنونّ بالاتّفاقٍ . 

وظاهرٌ الحديث أَنَّهُ لا تفريط في النّوم سواءً كان قبل دخولٍ وقتٍ الصّلاةٍ 
أو بعدهُ قبل تضيّقه » وقيل : إِنَّهُ إذا تعمّدَ النُومَ قبل تضيقٍ الوقتٍ واتخذ ذلك 
ذريعة إلى ترك الصَّلاةٍ لغلبة ظدهِ أَنهُ لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقتُ كان آثماء 
والظاهرٌ أَنْهُ لا إثم عليه بالنْظر إلى النّوم ؛ لأنّهُ فعلهُ في وقت يُباحُ فعلهُ فيه 
فيشملهُ الحديثٌ. وأمًا إذا نظرَّ إلى التَسبّب به للتّرك فلا إشكال فى العصيان 
بذلك» ولا شك في إثم من نام بعد تضيقٍ الوقتٍ لتعلتي الخطاب بوء والنُومُ 
مانعٌ من الامتثال» والواجبٌ إزالة المانع > وقد تقدَّمَ الكلامُ على قوله في 
الحديث : «فإذا نسي أحدكمُ صلاة» إلخ . 

٥‏ - وَعَنْ أبي قَنَادَةَ في قِضَّةٍ نَوْمِهِمْ عَنْ صَلَاةٍ الْمَجْرِ قال : ثم أَدنَ 
بال بالصَّلَاة» فَصَلَّى رَسُولَ الله يله رَكْعَتَيِنَء ثم صَلَى الْقَدَاةَ فَصَئَعَ كما 
هوج ل هيء سوك ده موق واه دع ه عن» )١(‏ 
کان یَصتع كل يَوْم . رواه احمد »› ومسلم : 

الحديتُ أوردهٌ مسلمٌ مطوّلا وذكرٌ فيه قصّةً أبي قتادة مع رسول الله ية في 
نومه علئ راحلته » وأنّ أبا قتادة دعمةُ ثلاث مرّاتٍ » وأخرجٌ النّسائيُ وابنُ ماجة 
طرفًا منة . 

قولد : ثم أدْنَ بلال» فيه استحبابٌ الأذان للصّلاةٍ الفائتة . قرله : «فصلّئ » 
إلخ . فيه استحبابُ قضاء الس الرّاتبةِ ؛ لأنَّ الظاهِرَ أن هاتين الرّكعتين اللّتين 
قبلّ الغداةٍ هما سنَّهُ الصّبح . 


.)707 23798/0( أخرجه: مسلم (۱۳۸/۲)» وأحمد‎ )١( 


۹۲ المجلد الثاني 


ترله تاكن عع كل بو اال إجار الى او لقا قاد م 
أدائها » فَيُوْحْدُ منهُ أن فائتة الصّبح يُقنتُ فيها وإلى ذلك ذهبت الشَّافعيّةُ ء» 
وسيأتي الكلامٌ على القنوتِ وتحقيقُ ما هو الح فيه » ويُوْحْلٌ منه أيضًا أنه 
يُجهِرُ في الصّبح المقضيّة بعد طلوع الشّمسٍ . 

ولهذا قال المصئف كله : 

وَفِيه دلبل على الجَهْرٍ في قَضَاءِ ا 


َر 


وقال بعض أصحاب الشَّافعي : إنه يسن فقط › وحمل قوله : «كما كان 


يصنع ) عل الأفعال فقط › وفيه ل 


5- - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَين قَالَ : سَرَيْنَا م َع الث يك كما گان في 
ار ار عام و عتى افا الشمسن + ر رل 
يَقُومُ دهشا إلى طهُورِهِ » [ قَالَ : مرم الي بل أن شكئواء م ارْتَحَلْئا 
فُسِرْنَا حَنّى إِذَا اعت الشّمْسُ توضاً] مم مر بلالا قادن » ُه صل 
الرَكَتين قَبْلَ الْمَجْرِء د َم أقام مَصَلْينا الوا : يا رَسُولَ الله » ألا تُعِيدُهَا في 
وَقْتَهَا مِنَ الْمَدِ؟ فَقَالَ 0 م تَعَالَى عَن الربَاوَيقْبَلَهُ مِنْكُم» . رَوَاهُ 


يد فى ١‏ مُسْئَدهِ )77 


)١(‏ سقط واستدركته من «المنتقين» و«المسند». 

(۲) أخرجه : أحمد »)55١/5(‏ وابن خزيمة (445)» وابن حبان »)١571(‏ والدارقطني 
)۱/ ۳۸°(« والطبراني في «الكبير» (۳۳۲/۱۸) . 
والحديث أصله في البخاري (١/4۳)ء‏ ومسلم (۲/ »)٠٤١‏ وليس فيهما ذكر الأذان 
ولا الإقامة» ولا قوله : «فقالوا: يا رسول اللّهء ألا نعيدها ٠...‏ . إلى آخره كما 
با في كلام ا 


الحديثٌ أخرجة ابنُ خزيمة وابنُ حبَّانَ في « صحيحيهما» » وابنُ أبي شيبةً » 
والطبرانيُ > وأخرجة البخاريٌ ومسلمٌ مطوّلا عن أبي رجاءٍ العطارديٌ » عن 
عمرانٌ » وليسّ فيهما ذكرٌ الأذان والإقامة ولا قولهُ : «فقالوا : يا رسول اللَّهء ألا 
نعيدها» إلى آخرو » وأخرجة أبو داود”'' من حديث الحسن عن عمرانٌ وفيه ذكرٌ 
الأذانٍ والإقامة دون قوله : «فقالوا: يا رسول الل - إلى آخر الحديث 
المذكور » ولكنّهُ أخرجٌ هذه الزيادة التي في حديث الباب النّسائىُ» وذكرها 
الحافظ في «الفتى »° واحتجٌ بها . 

ويُعارضها ما في «صحيح مسلم» من حديثِ أبي قتادةً بلفظ : «فإذا كانّ 
العْدُ فليْصِلّها عند وقتها»” 0 وما في «سنن ابي داود» من حديث عمرانٌ بن 
حصين بلفظ : «من أدرك منكم صلاةً الغداة من غدٍ صالحًا فليقض مثلها» ©) 


(۱) أبو داود (557) . (؟) «الفتح» )۷١/۲(‏ . 

زفرة تقدم . 

(5) أبو داود (578) ولكنه من رواية أبي قتادة الأنصاري › وسيأتي تنه الشارح لذلك 
قريبًا . 


ثم إن هذه الزيادة قد أنكرها العلماء على راوها خالد بن سُمير» كالبخاري في 
«التاريخ الكبير» (6/ »)۸٤‏ وقال البيهقي في «المعرفة» (۲/ A4‏ - 4°): 

«ولم يتابعه على هذه الرواية ثقة » وإنما الحديث عند سليمان بن المغيرة » عن ثابت 
البناني » عن عبد الله بن رياح » عن أبي قتادة عن النبي ييه في هذه القصة › قال : 
«ليس في النوم تفريط » إنما التفريط على مَن لم يصل حتئ يجئ وقت الأخرى » فإذا 
كان ذلك فليصليها حين يستيقظ فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها» » وإنما أراد - 
واللّه أعلم - أن وقتها لم يحول إلى ما بعد طلوع الشمس بنومهم عنها وقضائهم لها 
بعد الطلوع » فإذا كان الخد فليصلها عند وقتهاء يعني : صلاة الغد؛ هذا هو اللفظ 
الصحيح » وهذا هو المراد» دواري موس هللاب راع عرازم 
القهول + = 


۹4 المجلد الثاني 


ونيد اسكد تلك الزواية ها نقدم في أول الباب من حديثٍ أنس بلفظ : 
لا كمّارة لها إلا ذلك ويدل على صحّتها إجماعٌ المسلمينَ على عدم وجوب 
قضاءٍ تلك الصّلاةٍ ة التي فعلها الاقم عند استيقاظه والشّاهي عند ذكر إذا حضرٌ 
وقتهاء كما صرّحَ بذلكَ الخطابيُ والحافظ ابنُ حجر . 

والمعارضة برواية مسلم السّابقة غير صحيحة لاحتمالٍ أن يريد بقوله : 
«فليصلها عند وقتها» أي : الصّلاءٌ التي تحضرٌ؛ لأنّهُ ربّما توهُمَ أن وقتها قد 
aS‏ 
وقتهاء ذكرٌ معنن ذلك اللوي والحافظ وغيرهماء وأمّا رواية أبي داود فقال 
الحافظ :> إله O gb‏ وير عن لكاي 

وقد ذكرٌ الحافظ في «الفتح» أنه رواها أبو داود من حديثٍ عمرانَ بن 
حصین » ورأيناها في «السُنن» من حديث ا قتادة الأنصاريٌ › ولم ينفرذ 
بها عمرانٌ Os‏ عه ولد صرح تان 
أبن الف واو حاتم وغيرهما أن الحسنّ لم يسمغ منة» ولكثها لا تنتهض 
لمعارضة حديث الباب بعد تأييده بما أسلفنا لا سيّما بعد تصريح الحافظ بأنّها 

قال المصئّفٌ كله بعد سياقه لحديث الباب : 

فيه دَلِيل عَلَى 9 الفائتة يس يسن لَهَا الأَدَانُ وَالإقَامَة وَالْجَماعَةٌ ء وَأ 


النْدَاءَئْن مَشْرُوعَانِ فى السَّفَّرء وَأَنَّ السّئَنَ الرَوَائبَ تُقْضَئ . | 


= وقال نحو ذلك أيضا فى «السنن الكبرئ» 7١57/17(‏ - ۲۱۷) وقد فصلت القول في 
باعل هذا لخدي ف فة الأسناة» تيدر الله انامه 
)١(‏ قد تبين مما سبق أن عمران لم يروها أصلاء وإنما هي في حديث أبي قتادة فقط › 


تولك: عرّسنا» النَّعرِيسُ : نزول المسافرٍ آخرّ اليل للنُوم والاستراحة» 
هكذا قالهُ الخليلٌ » وقال أبو زيد : هو ازول أي وقتٍ كان من ليل أو نهار . 
قرله : ١فأدَّنَ‏ ثم أقام» سيأتي الكلامٌ على الأذانِ والإقامة في القضاء في باب 
من عليه فائتةٌ آخْرٌ الأذان إِنْ شاء الله تعالى . 


بَابُ الريب في قضاءِ القَوَائْتِ 

۷- عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الل : أنَّ عُمَرَ جاءَ يوم اْحَْدَقٍ بَعدَ ما عرَبَتِ 
اسمس فَجَعَلَ يَسُبُ كُفَارَ قُرَئْشء وَقَالَ : يا رَسُولَ الله ء مَا كذتٌ أَصَلْ 
الْعَضْرَ حى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرْبُء فَقَالَ النَك كلل : «وَآلله ما صَلْيْنُهَا» 
َأ وَتَوصْأْنَاء عَصَلَى عضر بعد مَا عربت اسمس كُمْ صَلَى يما 
الْمَغْربَ . ممق عَلَيهِ 9" . 

قوله : «عن جابر» قد انّفْقَ الحمَاظ من الرُواةٍ أنَّ هذا الحديتٌ من رواية 
جابر عن النَِيّ ية إلا حجّاجَ بنَ نصير » فإنَّهُ رواهُ عن على بن المبارك» عن 
الحافظ”": تفرّدَ بذلكَ حجّاجُ وهو ضعيفٌ . قرله : «يسبُ كمَارَ قريش» 
لأَنْهِمْ كانوا السَّببَ في تأخيرهم الصّلاةَ عن وقتها. تولك: ١ما‏ كدثٌ» لفظة 
«كاد» من أفعالٍ المقاربة » فإذا قلت : كاد زيدٌ يقومٌ. فهمَ منة أنَّهُ قارب القيامَ 
ل ا ل 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)١51/0( :)١50 »۱٥٤/۱(‏ ومسلم »)١١١/۲(‏ والترمذي 


(180)» والنسائي (۳/ 85) . 
(۲( « الفتح » (1A/۲(‏ . 


والحديثُ يدل على وجوب قضاءِ الصّلاةٍ المتروكة لعذرٍ الاشتغالٍ 
بالقتالِ» وقد وقعَّ الخلاف في سبب ترك الئيّ ية وأصحابه لهذهٍ الصلاةء 
فل تركوها اا وقيل + شارا فلم لتمكتواة. .وهو الأقزت: كما قال 
الحافظ ”2 » وفي سنن النُسائي » عن أبي سعيي”” أن ذلك قبل أن يرل اللّهُ في 


مه هه 


صلاة الخوف رجالا أو رکا [البقرة :7179 ] وسيأتي الحديثٌ . 

وقد استدِلٌ بهذا الحديثِ على وجوب التّرتيب بِينَ الفوائتِ المقضيّةٍ 
والمؤدّاةء فأبو حنيفةً > ومالكُء واللْيتُ» والرُهريُ » والنّحْعىُ » وربيعةٌ 
قالوا : بوجوب تقديم الفائتة على خلافٍ بينهمْ » وقال الشَّافعيُ » والهادي › 
والقاسم : لا يجب . 

ولا ينتهضٌ استدلال الموجبينَ بالحديثِ للمطلوب ؛ لأن الفعلَ بمجرّده 
لا يدل على الوجوب . قال الحافظ ": إلا أنْ يُستدل بعموم قوله كله : 
«صلُوا كما رأيتموني أصلي»“ فيقویٰ › قال : وقد اعتبرَ ذلك الشّافعيّةٌ فى 
أشياءَ غير هذهو . انتهل . 

وقد استدل للموجبينَ أيضًا بأل توقيتَ المقضيّة بوقتٍ الذكر أضيق من 
توقيتٍ المؤدَّاةٍ فيجبُ تقديمُ ما تضيق » والخلاف في جوز التّراخي إِنّما هو في 
المطلقات لا المؤقّتاتٍ المضيّقة » وقد اختلفٌ أيضًا فى الثّرتيبٍ بِينَ المقضبّاتِ 
أنفسها » وسنذكرهُ في شرح الحديث الآتي . 

- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قال : حُبشْتا يَوْمَ الخَنْدَقٍ عَنِ الصَّلاةٍ حَنّى 
کان بَعْدَ المَغْرِبٍ بِهَوِي مِنَ اليل كفيئاء وَذَلِكَ قَوْلَ الله عَزْ وجل : 
)١(‏ «الفتح» (54/5) . (؟) أخرجه النسائي (۲/ ۱۷) . 
(9) «الفتح» (۷۲/۲) . (5) «البخاري» .)١١/8(‏ 


«وكق اله لوین لقتال وات ال هويا ع [الأحزاب : ۰)۲١‏ قال : 
ُدََا رَسُولُ الله ل بلالاء فَأَقَامَ الظهْرّء كَصَلاها فَأَحْسَنَ صَلَانَهَا كَمَا 
كان يُصِلَيِهَا في وَفْتِهَاء َم أَمَرَهَ كَأقَامَ المَضْرَء قْصَلَامَا تَأَحْسَنَ صَلاتَهَا 
كما كَانَ يُصَلّيها في وَفْتِهَاء َم أَمَرَهُ اقام المَغْربَ » قَصَلَّاها كَذَّلِكَ . 
ال : وَذْلِكَ قَبْلَ أن يُْزِكَ اللّهُ عَرّ وَجَلَ في صَلَاةٍ الحََوْفٍ إن حِفْكُم 
الا أو انا [البقرة : 588]. رَوَاهُ أَحْمَدَ وَالنَسَائِئْ » وَل يَذَْكرٍ 
المَغْربَ . 

الحديثٌ رجالٌ إسناده رجالٌ الصحيح » وسيأتي ذكرٌ من صححهُ » وفي 
الباب عن عبدٍ الله بن مسعودٍ عند الترمذيّ والنّسائيٌ”" بلفظ : «إِنَّ المشركينَ 
شغلوا رسولٌ الله يلل عن أربع صلواتٍ يوم الخندق» وساقا نحو الحديثٍ» 
وأخرجٌ نحوهُ مالك في «الموطإ» . 

قوله : «بهويُ» الهويّ - بفتح الهاءِ» وكسر الواوء وبياء مشدَّدةٍ -: 
السقوط » والمرادٌ بعد دخولٍ طائفة من اليل . 

والحديثٌ يدل علئ وجوب قضاءٍ الصَّلاةٍ المتروكة لعذرٍ الاشتغالٍ بحرب 
الكمار ونحوهمْ » لكنْ إِنّما 4 هذا قبلَ شرعيّة صلاةٍ الخوفٍ كما في آخر 
الحديث » والواجبٌ بعد شرعيّتها على من حبس بحرب العدوً ن يفعلها » وقد 
هك القمهوة إلق آذ هذا مرح بعبلاة الخوت) ودعت ميكيخول. وغير من 
الشَّاميّينَ إلى جوازٍ تأخير صلاةٍ الخوف إذا لم يُتَمكنْ من أدائهاء والصَّحِيحُ 
الأول لما في آخر هذا الحديثِ . 


. )445( وابن خزيمة‎ »)١7/17( والنسائي‎ »)57 ٠54 .755/( أخرجه : أحمد‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن‎ )١985 »۱۸۱( أخرجه النسائي (۱۸/۲) والترمذي‎ )۲( 


٠. سبي‎ 


۲۹۸ المجلد الثاني 


والحديثٌ مصرّحٌ بأنّها فاتتهُ صلاهٌ الظهر والعصرء وحديثٌ جابر المتقدّمُ 

مصرّحٌ بأنّها العصِرٌء وحديتٌ عبدٍ الله بن مسعودٍ مصرَّحٌ بأنْها أرب صلواتٍ › 
فد اإثاتى بن اليتمد الح فعا : إن وقعة الخندق بقيث أيامًا فكالَ في بعضٍ 
الأيّام الفائتُ العصرٌ فقط » وفي بعضها الفائتُ الظهرَ والعصرٌ» وفي بعضها 
الفائتٌ أرب صلواتِ » ذكرةُ النّوويُ وغيرة . 

ومن النّاس من اعتمد النَّرَجِيحَ فقال : إن الصّلاةً التي شغل عنها رسول الله 
ية واحدةٌ وهي العصرٌ ترجيحًا لما في «الصحيحينٍ» على ما في غيرهماء 
ذكره أبو بكر بن العربيّ . قال ابن سيِّدٍ الاس : والجمع أرجح ؛ لان دیف 
أبي سعيدٍ رواةُ الطحاويُ » عن المزنيٌّ » عن الشّافعيٌ » حدَّئنا ابن أبي فديكِ › 
عن ابن ابي ذئب » عن المقبريٰ » عن عبدٍ الرّحمن بن أبي سعيدٍ» عن أبيهِ » 
نجوه إننناء سيك خلر كين بزو أخرية ابقا ار خريمة اين حاة 
في «صحيحيهما» وصحّححةُ ابن السّكن» وقد تقدمٌ نحو هذا في باب الصّلاةٍ 
الوسطى . 

على أن حديتٌ الباب ونحوةٌ متضمَنٌ للزيادةٍ فالمصيرٌ إليه متحت 
واقتصارٌ الرّاوي على ذكر العصر فقط لا يقدحٌ في قولٍ غيره إنّها العصرٌ والظهرٌ 
أو الأربعٌ الصّلواتِء وغايتة أَنهُ روى ما علمّ وترك ما لم يعلم» ومن علمم. 
حجَةٌ على من لم يعلم » ولا يُحتاجج إلى الجمع بتعدّدِ واقعة الخندق مع هذا . 

والحديث أيضا يدل على الثّرتِبت بِيْنَ الفوائت المقضئة » :وقد قال بوجوبه 
زیڈ بن علي » والنّاصرٌء وأبو ليف وقال الشّافعىُ » والهادي . والومام 
يحيئ إِنهُ غير واجب » وهو الظاهرٌ ؛ لأنّ مجرَد الفعل لا يدل على الوجوب إلا 
أن يستدل بعموم قوله يك : «صلُوا كما را امل كنا سيو ولكنّه 
غيرٌ خالص عن شوب اعتراض ومعارضة » وفي الحديثِ دليلُ على استحباب 
فا القؤافة: فى الجماعة :+ رال فيه للك بن غج والحديك رذ غه 


كتاب الصلاة ۹4 
قال المعيتك > رحية الله فال د 
فيه دلبل عَلَى الإقَامَةٍ ِلقوائْتِ » وَعَلَى أن صَلَاةَ انار وَإِن فُضِيث لي 
ّا يُجْهَرُ فِيهَاء وَعَلَى أن تَأخيرَةُ يَوم الُنْدَقٍ نُسِحٌ بشَرْع صَلَاةٍ الخُوفِ . 
انتهل . 


ب بع د 
د يت 


6 المجلد الثاني 


58 2 
أَنوَاتٌ الاذان 


الأذانُ له : الإعلامُ» نقلَ ذلك الّوويّ في «شرح مسلم» ٠‏ عن أهل 
الله » وشرعًا : الإعلامُ بوقتٍ الصَّلاةٍ بألفاظ مخصوصة › وهر معَ قلَة ألفاظه 
مشتملٌ على مسائل العقائدٍ كما بيّنَ ذلك الحافظ في «الفتح »“ قلا عن 
القرطبئٌ . وقد اختلفٌ في الأفضل من الأذانٍ الامافة رسا ها شد الق 
الراب ۰ 

وقد اختلفٌ في أيٌٍّ وقتٍ كان ابتداء شرعيّة الأذانِ» فقيل : نزلَ على 
رسولٍ الله ي مع فرض الصلاة» وقد روئ ذلك ابن حبّانَ عن ابن عباس 
امارويم ار a‏ ل هرم بو اوغ ال 
من حديثِ أنس » قال الحافظ : وإسنادة ضعيفٌ . وعندٌ الطبراني”" عن ابن 
عمرّ وذكرٌ أنه في ليلة الإسراءء وفي إسناده طلحةٌ بن زيدٍء وهو متروك . 
وعندٌ ابن مردويه من حديث عائشة مثلهُ » وفيه من لا يُعرفٌ» وعندّ البزَّار 
وغيروا* عن على . وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود» وهوّ متروك , 
أ ا ل 


الفتح » “ فلير إليه 


. (VV /1( » «الفتح‎ )۲( . )۷١ /٤( «شرح مسلم»‎ )١( 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )4۲٤۷(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۲۹/۱") . 

(5) أخرجه البزار كما في « كشف الأستار » (757) وقال البزار : «لا نعلمه يروى عن علي بهذا 
اللفظ إلا بهذا الإسناد » وزياد بن المنذر شيعى » روى عنه مروان بن معاوية وغيره» . 

(ه( «الفتح » (۲/ ۷۸ - ۷۹4). ۰ 


وقيلَ : كانَ فرض الأذانٍ عند قدوم المسلمينٌ المدينة ؛ لما ثبت عند 
البخاريّ › ومسلم» والتّرمذيٌّ”" وقالَ: حسنٌ صحيحٌ - والنّسائيٌ - من 
خت عبن الل ع نال كان الل و عي قدموا ال رة 
فون الصَّلاةٌ وليسّ يُنادي يهنا خد «تتكلموا يومًا في ذلك » فقال 
بعضهمْ : انّخذوا ناقوسًا مثلّ ناقوس النّصارى . وقال بعضهمْ : انّخذوا قرنًا 
مثلَ قرنٍ اليهودٍ . قال : فقال عمرُ : ألا تبعثونَ رجلا يُنادي بالصّلاةِ؟ فقال 
رسول الله ية : يا بلال» قم فنادٍ بالصّلاقه: وهذا أصح ما ورد في تعيين 


ابتداء وقت الأذانٍ . 
ا“ وو م N‏ 
باب وجوبه وفضيلته 
8- عَنْ أبي الدَرْدَاءِ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَقُولَ : «مَا مِنْ 
اة لا يُوَدْنُونَ وَلَا نْقَامُ فِيهمُ الصّلاة إلا اسْتَحْوَدٌ عَلَيِهِمْ الشَّيِطانُ» . رَوَاهُ 


الحديثٌ أخرجة أبو داودّ » والنّسائىُ » وابنُ حبَّانَء والحاكم ‏ وقال : 
صحيحٌ الإسنادٍ . ولكنْ لفظ أبي داو : «ما من ثلاثةٍ في قريةٍ ولا بدو لا تقامُ 
فِيهمْ الصَّلاةٌ إلا استحودً عليهمْ الشَِّطانُ» فعليك بالجماعة فإنّما يأكلٌ الدب 
القاصية» . والحديثٌ استدل به على وجوب الأذانٍ والإقامة ؛ أن النّرك الذي 
هو نوعٌ من استحواذ الشَّيطانِ يجب تجتُبهُ » وإلى وجوبهما ذهبّ أكثرٌ العترة» 


)۱۹۰( ومسلم (۲/۲) والنسائي (۲/۲ -7) والترمذي‎ )1617/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. وقال : «هذا حديث حسن صحيح»‎ 

(۲) أخرجه: أحمد .)١195/6(‏ (455/5) وأبو داود »)٥٤۷(‏ والنسائي »)٠١5/5(‏ 
وابن خزيمة »)١585(‏ وابن حبان (۲۱۰۱)» والحاكم (۲۱۱/۱) . 


وعطاءً.. وأحمدٌ بن حنبل» ومالكُ. والإصطخريٌ» كذا في «البحر»”" 
ومجاهدٌ» والأوزاعي » 5 كذا في «شرح الترمذيٰ» › وقد حكول 
الماورديٌ عنهم تفصيلًا في ذلكٌء فحكئ عن مجاهدٍ أنَّ الأذانَ والإقامةً 
واجبانٍ معًا لاينوبُ أحدهما عن الآخرء فإ تركهما أو أحدهما فسدث 
صلاتةُ . وقال الأوزاعي : يُعِيدُ إِنْ كانَ وقثُ الصَّلاةٍ باقيّاء إلا لم يُعد. وقالَ 
عطاءً : الإقامةٌ واجبة دونَ الأذانِ » فإِنْ تركها لعذر أجزأهُ » ولغير عذر قضئ » 
وفي «البحر»”" أنَّ القائل بوجوب الإقامةٍ دون الأذانٍ الأوزاعيُ . وروي عن 
أبي طالب أن الأذان واجبٌ دون الإقائة . 

وعندٌ الشَّافعيٌ وأبي حنيفة أنّهما سئةٌ. واختلفٌ أصحابٌ الشّافعيّ على 
ثلاثة أقوالٍ : الأول : أنّهما سن . الثاني : فرض كفاية . الثَّالتُ : سئه في غير 
الجمعة وفرض كفاية فيها . وروى ابن عبد البرّ عن مالك وأصحابه أنّهما سه 
مؤكّدةٌ واجبةٌ على الكفاية . وقالَ آخرونٌ : الأذانُ فرض على الكفاية . 

ومن أدلَةِ الموجبينَ للأذانٍ : قولهُ في حديثِ مالك بن الحويرث الآتي : 
«فْليِودْنْ لکم أحدكم» . وفي لفظ للبخاري : « فأذّنا 0 أقيما» . ومنها : 
حديثٌ أنس المتفيٌ عليه بلفظ”” : «أمرَ بلال أنْ يشفع الأذان ويُوترٌ الإقامة» 
والآمرُ له النَبِيُ ييه كما سيأتي . ومنها : ما في حديث عبدٍ الله بن زيدٍ الآتي 
من قول : «إِنّها لرؤيا حقٌّ إن شاء الله . ثم أمرّ بالأذين» . وما سيأتي من قوله 
ل لحثمانَ بن أبي العاص : «انَحِذْ ودنا لا يأخدُ على أذانه أجرًا» . ومنها : 
حديثٌ أنس عند البخاريُ وغيره قال : «إنَّ اَي كل كان إذا أغزئ بنا قوم لم 
كن يقري عن تضم ويك ونإ شت ااا كت علوم جوف الم شيع انا 
)١(‏ «البحر» (۲/ ۱۸۲) . (9) «البحر» (۱۸۳/۲) . 
(۳) أخرجه البخاري )٠٥۷/۱(‏ ومسلم (۲/۲ - ۴) . 


أغارَ عليهم»"'' . ومنها : طول الملازمة من أوَّلِ الهجرة إلى الموتٍ »لم يثبث 
أنه ترك ذلكَ في سفر ولا حضر إلا يوم المزدلفة » فقد صحًحح كثيرٌ من الأمةٍ 
نّهُ لم يُوْذّنْ فيهاء وإِنّما أقامَ» على أَنّهُ قد أخرجٌ البخاريُ”” من حديث ابن 
مسعودٍ «أَنّهُ يك صلّاها في جمع بأذانين وإقامتين» . وبهذا اللّرك - على ما فيه 

وخصٌ بعض القائلينَ بالوجوب الرّجال بوجوبهما ولم يُوجبهما على 
النّساءِ استدلالا بحديث : «ليس على النّساءٍ أذانٌ ولا إقامةٌ» عند البيهقت”" من 
حديث ابن عمرٌ بإسنادٍ صحيح ء إلا أنّهُ قال ابنَ الجوزي : لا یعرف مرفوعًاء 
وقد روا البيهقيٌ وابنَ عدي من حديث أسماءً مرفوعًا» وفي إسناده الحكم ابن 
عب الله الأيلنُ» وفيه ضعف جدا. ولحديث : «النَّساءُ عع وعوراتٌ. 
فاستروا عيّهنٌ بالسُكوت. وعوراتهنٌ بالبيوتِ»”*'. 

- وَعَنْ مَالِكِ بن الحُوَيْرث : أنَّ الب بي قال : (إِذَا حَضَرَتٍ 
الصَّلَاهُ فَليِوَدْنْ لَكُمْ أخذكم. وَلْيَؤْمَكم أكْبَركُم» . مُتَمَقْ عليه . 

قوله : «أحدكم» يدل على أنَّهُ لا يُعتبرُ السَّنُ والفضل في الآذانٍ كما يُعتبرُ 
فى إمامةٍ الصَّلاةٍ» وقد استدل بهذا من قال بأفضليّة الإمامة على الأذانٍ ؛ لأنّ 


)75775( أخرجه أحمد (۳/ ۲۳١)ء والبخاري (08/4)» ومسلم (0”/7» وأبو داود‎ )١( 
. )١514( والترمذي‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۵۸/۱ .)١59-‏ 

(۳) أخرجه ابن عدي (۲/ 578) والبيهقي )1١08/١(‏ . 

. وقال : «حديث غير محفوظ»‎ )۸١ /١( أخرجه : العقيلي في «الضعفاء»‎ )٤( 
وابن الجوزي في «العلل‎ »)۱۲۹/١( ورواه أيضًا: ابن حبان في «المجروحين»‎ 
. وقال : «لا يصح)‎ )٠٠٤٤( المتناهية»‎ 

(0) أخرجه : البخاري (۱/ ,)١77‏ (۱۰۷/۹)» ومسلم (۲/ .)٠۳٤١‏ وأحمد )٤۳٦/۳(‏ . 


كونَ الأشرفٍ أحقّ بها مشعرٌ بمزيدٍ شرف لهاء وفي لفظ للبخاريٌ : «فإذا أنتما 
خرجتما فأذنا» ٠.‏ ولا تعارض :بيك ون ما فى تحذيتث الات 4 لأن المراة بقولة:: 
«أذُنا» أي : من أحبٌ منكما أن يُؤذُنَ فليُوْدْنُ وذلكَ لاستوائهما فى الفضل » 
والحديثٌ استدل به من قال بوجوب الأذانٍ ؛ لما فيه من صيغة الأمرء وقد 
تقدّمَ الخلاف في ذلك . 


-0١‏ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ : أ الي كله قال : إن المُؤّذْنِينَ أَطْوَلٌُ الاس 
أَعْتَانًا يوم م القيَامةِ») . رَوَاه احمل وَمُسْلِمْ . واب ماجة نا 


وفي الباب عن أبي هريرة”” ' وابن الزبير بألفاظ مختلفة . 


قولك: «أطول الاس أعناقًا » هو بفتح الهمزةء 8 عنق » واختلفٌ 
السَّلفُ والخلفٌ في معنا » فقيل : معناهُ : أكثرٌ النّاس تشوفا إلى رحمة الله ؛ 
لأنَّ المتشوّفٌ يُطِيلُ عنقةُ لما يتطلّعُ إليهء فا کر ها برو سن ارا 
وقالَ النّضْرٌ بن شميل : إذا ألجمّ النّاسَ العرقٌ يوم القيامة طالث أعناقهم ؛ ثلا 
ينالهم ذلك الكربُ والعرق . وقيل : معناهً أَنْهُمْ سادةٌ ورؤساء» والعربُ تصفٌ 
السَّادةَ بطولٍ العنق. وقيل : معناءُ : أكثرُ أتباعًا . وقال ابن الأعرابيّ : أكثرٌ 
الئاس أعمالا . قال القاضي عياض وغيرة : وروئ بعضهم «إعناقًا» بكسر 


8 ت 


0 


الهمزة أي : إسراعًا إلى الجنّوّء وهو من سير العَئَقٍ . قال ابن أبي داو : 
سمعتٌ أبي يقول اأمعناة أن اللادس يتطاخرة يوم القند عانز عطي الإتسان 
انطوت عنقه › وَالمَؤذنوقٌ لا يعطشونٌ فأعناقهم قائمةٌ . وفي ا( صحيح ابن 
حبّانَ»”" من حديثِ أبي هريرةً : «يُعرفونَ بطولٍ أعناقهم يوم القيامة» . زا 


. )755( وابن ماجه‎ »)45 ۰٩٥ /5( أخرجه: مسلم (؟0/1)» وأحمد‎ )١( 
. )۱۳/۲( (؟) أخرجه : أبو داود (215) والنسائي‎ 
.)١5ا/0( «صحيح ابن حبان»‎ )۳( 


کتاب الصلاة م.م 


1 اسراح : «لقولهم : لا إلة إلا الله وظاهرء الول الحقيقي » فلا يجوز المصير 
إلى التفسيرٍ بغيرهِ إلا لملجئ . 

والحديثٌ يدل على فضيلة الأذان» وأنَّ صاحبة يوم القيامة يمتارٌ عن غيره 
ولكنّ إذا كان فاعلهُ غير محل أجرًا عليه » وإِلّا كان فعلهُ لذلكَ من طلب الدّنيا 
والسّعي للمعاش » وليسّ من أعمال الآخرة . 

وقد استدلٌ بهذا الحديث من قال : إِنَّ الأذانَ أفضلُ من الإمامة » وهو نص 
الشَّافِعيٌ في «الأمٌ» وقول أكثرَ أصحابه » وذهبَ بعض أصحابه إلى أن الإمامة 
أفضل » وهو نص للشَّافعيٌ أيضّاء قالهُ الوويُ”'. وبعضهمُ ذهب إلى أنهما 
سواء . وبعضهمْ إلى أنه إن علمَ من نفسه القيامَ بحقوقٍ الإمامة وجمعَ خصالها 
فهيَ أفضلٌ » وإِلّا فالأذانٌ » قالهُ أبو علي » وأبو القاسم بن كج » والمسعودي . 
والقاضي حسينٌ من أصحاب الشّافعيٌ . ٠‏ 

واختلفٌ في الجمع بين الأذانٍ والإمامة فقالَ جماعةٌ من أصحاب 
الشَّافِعيٌ : نه يُستحبُ أنْ لا يفعلهُ . وقالَ بعضهمْ : يكره . وقالَ محقّقوهمْ 
وأكثرهمْ : لا بأسّ به بل يُستحبٌ »ء قال النُوويٌ : وهذا أصح . وفي البيهقيٌ 
مرفوعًا من حديث جابر ين عن ذلك قال لاف 2 لكر بده 


ىو 


۲ - وَعَنْ أبِي هْرَيِرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ل : «الإِمَامُ ضَامِنٌ 


. )4۳/٤( «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البيهقي في «السنن الكبرئ» /١(‏ 577) وقال : «فهذا حديث إسناده ضعيف 
بمرة: 

(۳) «الفتح» (۲/ ۷۷) . 


<۳۰ المجلد الثاني 


وَالْمْوَدْنُ مُؤْتَمَنَء اللَّهُمَ أَرْشِد الأَِمَّ» وَاغْفِر لِلمُوَذْينَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُء 
وأ دَاوْد » وَالتَرْمِذِيُ 7" . 

الحديث رواهً الشافعي من طريتي إبراهيم بنِ أبي يحيئ » وابنُ حب واب 
خزيمة كلّهمْ من طريتٍ سهيلٍ بن أبي صالح» > عن أبيهِ » عن أبي هريرةً » 
وأخرجة من ذكرٌ المصئّفٌ عن الأعمش » عن أبي ات > عن أبي هريرةً . 
وروي أيضًا عن أبي ماع > عن عائشة . قال أبو زرعةً : حديثٌ أبي هريرةً 
أصح من حديث عائشة ٤ه‏ وقالٌ محمد عكسة» وذكرٌ علي بن المديني أله لم 
بغت واد ا :وفال افا : لم يسمع سهيلٌ هذا الحديت من أبيه إِنّما 
ل سس ا ا ا ؛ لاه يقول 

نبئت عن ابي قالع ؟. وكذا قال البيهقيٌ في «المعرفة» وقال الدارقطني 

في «العلل 2 ET‏ وروخ بن القاسم Ss‏ 
عن سهيل > عن الأعمش قال : وقال أبو بدرٍ عن الأعمش 0 
ي صالح . وقال ابن فضيلٍ : عنهُء عن رجل. عن أبي صالح . 
الور لم ي الأ هذا الخ :من اي صالح ا حديتٌ 
أبي هريرةٌ وعائشةً جميعًا ابن حبّانَ فقالَ : : قد سمعٌ أبو صالح هين الخبرينٍ 
من عائشة وأبي هريرةً جميعًا. وقال ابن عبدٍ الهادي : د 
الإسناد - يعني سهيلا عن أبيه - نحوًا من أربعة عشرّ حد 


(۱) أخرجه: أحمد (؟2584/5 ۳۸۲ .45١ ٤۲٤‏ 497)ء وأبو داود (018), 
والترمذي »)75١1(‏ والطيالسي (5577)» وابن خزيمة (1578) . 
وراجع : «الموضح» للشب (1/ - ١۲۷)ء‏ و«الإرواء» (۲۱۷)» و«جنة 
المرتاب» لأبي إسحاق (ص 5509 - ١۲۷)ء‏ والتعليق على «مسند الطيالسي»» 
وكتابي «الإرشادات» ( ص 785 . 

)۲( راجع : «علل الدارقطني » (۱۰/ ۱۹۱ - ۱۹۸) . 


كتاب الصلاة ¥ 


وفي الباب عن ابن عمرٌ» أخرجة أبو العبّاس السّرّاج» وصحححة الضَّياءٌ في 


«المختارة»» وعن أبي أمامة"'" عند أحمدّ» وعن جابر عند ابن الجوزيٰ في 
«العلل)”" . 
وروا البزّارُ" عن أبي هريرةً وزاد فيه بذلك الإسناد: «قالوا : 


يا رسول الله » لقد تركتنا نتنافسٌُ في الأذانٍ بعدك» فقال : إِنهُ يكونُ بعدكم 
قوم سفِلتهم مؤذنوهم» قال الدّارقطنئ : هذه الريادة ليسث محفوظة . وأشارَ 
ابن القطَانٍ إلى أنَّ البرّارَ هو المنفرّدُ بها . قال الحافظ ““: وليسٌ كذلك فقد 
جزم ابن عدي بأنّها من أفرادٍ أبي حمزةً» وكذا قال الخليليُ واب عبد البرٌء 
وأخرجة البيهقي“ من غيرٍ طريقٍ البرارٍ فبرئ من عهدتها . وأخرجها ابنَ 
عدي" في ترجمة عيسئ بن عبدٍ اللو عن يحيئ بنِ عيسئ الرُّمليّ » عن 
الأعمش » انهم بها عيسئ » وقال : إنّما تعرفٌ هذه الرّيادةٌ بأبي حمزةً . قال 
ابنُ القطان : أبو حمزةً ثقةٌ ثقة ولا عيبَ للإسنادٍ إلا ما ذكرٌ من الانقطاع . ويجاب 
عنهُ بأنَّ الواسطةً قد عرفت - وهو الأعمش كما تقدّمَ - فلا يضر هذا الانقطاعٌ 
وله يعد عله : 


وأمّا الانقطاعٌ الثاني بِينَ الأعمش وأبي صالح لذي تقدِّمَ فيه قولهُ : «عن 
رجل» فيجابُ عن بأ ابنَ نمير قد قال عن الأعمش» عن أبي صالح : 
ولا أراني إلا قد سمعتةُ منهُ» وقال إبراهيمُ بن حميدٍ اراسي : ول الاه 


.)55١ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في العلل (2505 /ا19) . 
(۳) أخرجه البزار 701 - كشف الأستار) . 

. )۳۷١/١( (التلخيص»‎ )5( 

(5) أخرجه البيهقي /١(‏ 470) . 

(5) أخرجه ابن عدي /٥(‏ ۱۸۹۷) . 


وقد سمعته من أبي صالح . وقال هشيمٌ » عن الأعمش : حدَّئنا أبو صالح › 
فق أي :قريرة + دك ذلك الدارقطن فت هدو الطرق أن الأعمش سا من 
غير أبي صالح ثمّ سمعةُ منهُ » قال اليعمريُ : والكلُ صحيحٌ والحديثٌ متّصلُ . 

قولد: «الإمامُ ضامنٌ» الضَّمانُ في الّعْةِ : الكفالةُ» والحفظ › والرّعايةٌ . 
والمرادُ أَنْهمْ ضمناءٌ على الإسرار بالقراءة والأذكار » حكيّ ذلك عن الشَافعيٌ 
في «الأمٌ»» وقيل : المرادٌ ضمانٌ الدّعاءٍ أن يعم القوم به ولا يخصٌ نفسهُ . 
وقيل : لان يتحمّلُ القيام والقراءةٌ عن المسبوق» وقالَ الخطابِيُ : معنا أنه 
يحفظ على القوم صلاتهم » وليسٌ من الضّمانٍ الموجب للغرامة . 

قوله : ١والمؤدْنُ‏ مؤتمنٌ» قيلَ : المرادُ أله أمينٌ على مواقيت الصلاةء 
وقيل : أمين على حرم الاس ؛ لأنّهُ يُشِرفُ على المواضع العالية . 

والحديثٌ استدل به على فضيلة الأذانٍ وعلى أنه أفضلٌ من الإمامة ؛ لأنَّ 
الأمينَ أرفعٌُ حالا من الصمين » وقد تقدَّمَ الخلافُ في ذلك . ويُؤيْدُ قول من 
قال : إِنَّ الإمامة أفضل أن النِيَّ بي والخلفاء الرَاشْدِينَ بعدهٌ أمُوا ولم يُؤذّنواء 
وكذا كبارٌ العلماء بعدهمْ . 


2 
3 


49- وع عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يفول : 
وَيِصَلَي » فَيَقُولُ الله عَرْ وَجَلَ : أنْظْرُوا إلى عَبْدِي هَذَاء يُوَذْنُ وقي 
الصَّلَاةَ ؛ ياف مني » قد عفرت لِعَبْدِي واخ الكَنة) ‏ روا امد 


8*6 $ 


E‏ ل و 
وَأيُو داود» وَالنْسَائِيُ : 


.) 5١/9 مولا وأبو داود (۱۲۰۳)» والنسائى‎ \oV 5/5 أخرجه : أحمد‎ )١( 
.)؟5١( وراجع : « السلسلة الصحيحة » (£1( و«الإرواء»‎ 


كتاب الصلاة ۳۹ 


الحديثٌ حال إسناده ثقات › وقد آخرجه أيضًا سعد نن منصور » 
والطّبرانيُ » والبيهقنُ » وفي البخاريٌ «والموطل)0© والنّسائيٌ بلفظ : «إذا كنت 
في غنمك أو باديتكَ فأذْنتَ بالصّلاةٍ فارفغ صوتك بالئداءِ ؛ فإنّهُ لا يسمعٌ مدى 
صوت الموذْنٍ جن ولا نس ولا شية إلا شهذ لة يوم التبا . قال أبو سعيد : 

وأخرج عبد الرَّرَاقٍ» والمقدسيّ » والنّسائيُ في المواعظ من «سننه» عن 
سلمانَ رفعهُ : «إذا كان الوَّجِلٌ فى أرض قي - أي : قفر - فتوضاً . فإِنْ لم يجدٍ 
الماءَ تيمم ثم يُنادي بالصّلاقء ثم يُقيمها ويُصليهاء إلا آم من جنود الله 
صفا) . ورواهٌ عبد الرَرّاتق » وابنٌ أبى شيبة › عن معتمر التَّيمِيٌ » E‏ 

0 0 ا 5 5 )۳( 
وروی نحوه البيهقي والطبرانيُ في «الكبير» 7 

والحديثٌ يدل على شرعيّة الأذانٍ للمنفرد» فيكونُ صالحًا لردٌ قول من 
قال : إل شرعيّةَ الأذان تختصط بالجماعة . 

وفيه أيضًا أنَّ الأذانَ من أسباب المغفرة للذنوب» وقد أخرج أبو داود» 
والنّسائنُ » وابنُ ماجةء وابنُ خزيمة» وابنُ حبًانَ““ من حديث أبي هريره 
مرفوعًا بلفظ : «يُغفرٌ للمؤذنٍ مد صوته ويشهدٌ لهُ كل رطب ويابس»2 وفي 
إسناده أبو يحيئ الرّاوي لهُ عن أبى هريرةً» قال ابنُ القطانٍ : لا يُعرفٌ . وادّعى 


. )۱۲/۲( ومالك في «الموطإ» (55) والنسائي‎ )٠١۸/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» »)١9466(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة » 7510 - ۲۲۷۸)» وهو 
فيه موقوف علئ سلمان كله . 

(۳) أخرجه البيهقي )٤۳١/١(‏ . 

(:) أخرجه أبو داود )5١15(‏ والنسائى (؟/ ١١‏ - ۱۳) وابن ماجه )۷۲٤(‏ وابن خزيمة . 
(۳۹۰)» وابن حبان 00D‏ 


ابن حبّانَ في الصّحيح) أن اسمهُ سمعانٌ» وقد رواه البيهقغ" من من وجهين . 
آخرين. عن الأعمش قال تارةً : عن أبي صالح . وتارةً : عن مجاهد» عن 
أبي هريرةً : ومن طريق أخرى اع اد عن ابن عمرء» ورواه أحمد 
والنُسائيٌ من حديث البراء بن عازب بلفظ ‏ اا «المؤنُ يُغفْدٌ له مذ صوته 
رتللا من سعد كن وس رياس ل او ا 1 
ابن السّكن » ورواهُ أحمدٌ والبيهقيٌ من حديثِ مجاهدٍ عن ابن عمرَ””". 

وفي فضل الأذانٍ أحاديثٌُ كثيرةٌ ذ ي ' وغيرهما مصرّحةٌ بعظم 
سي اي اله من أجل الاعات التي يتافس فيا امتاضون ؛ 

ا الماك كلق ين أل ماق اا 

i EE 0 

: الطريقةٌ ةء كَالحجدة . د نتهل . 
000 
بَابُ صِقَةِ الْأَذَانِ 

4- عَنْ مُحَمدٍ بْنِ إِسْحَاقٌ » عَنٍ الرُهْرِيٰ » عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبِ 
عَنْ عَبْدٍ الله ن رَئدٍ بن عَبْدِ رب قال : لما أَجْمَعَ رَسُولُ الله يك أن يَضْرِبَ 
ِالنّاُوس وَهْوَ لَه كار ؛ لِمُوَائََيهِ الصَارَئ » طَافَ بي من اليل طَائِفٌ وَأ 


(۱) أخرجه البيهقي )٤۳١/١(‏ . 
(۲) أحمد (1/ .»)٤‏ والنسائي (۱۳/۲) . 
(۳) أحمد (0357/5)» والبيهقي )471/١(‏ . 


ا ب ل أي افوس ؟ كال 57 َع به؟ قال : قُلْتُ ذخو به إلى 
الصّلَاوٍء ال : أا أَدلْكَ عَلَى ځير مِن ذَلِكَ؟ فَقْلْتْ : بء قَالَ : : تقول : 
اله بر » الله ابر › الله أَكبَّدء الله أَكَبَر » أَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله » أَشْهَدُ 
ل لا إل إلا الله أَشْهَدُ أن مُحَمَدَا رَسُولُ الله أَشْهَدُ أَنّ مُحَمَدَا 
رَسُولُ الله » حي عَلَئ الصَّلَاةٍ» حي على الصَّلَاوٍء حي عَلَى الاح » حي 
عَلَئ الح » الله أكب الله ابر > لا إِلَهَ إلا اللّهُ . قال :ْم اسْتأحَرَ غير 
تَعِيدٍ قال : نم تَقُولُ إذًا أَكَمْتَ تَ الصَّلاة : الله كيد » اللَّهُ أكبَدْ» أَشْهَدُ أَنْ ا إل 
إلا الله » أَشْهَدُ أن مُحَمّدَا سول الله » حي عَلَى الصَّلَاوء حَي عَلَ الفاح 
فذ امت الصَلَاة» أذ قَامَتِ الضلاة الله كبر الله افير » لا إل إلا الله . 
َال : كلما أَصْبَحْتٌ أنَيتُ رول الله كل احبر خْبَرْتَهُ بمَا رَأَنِتُء فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل : «إنَّ هَذِهِ لرُؤْيَا حَقّ إِنْ شَاءَ ل كم ر بین نَكَانَ 
لال مَل ابي بر يُوَدْنُ لِك وَيَدْمُو رَسُولَ الله يكل إلى الصَّلَاةٍ . قَالَ : 
نَجَاءَهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ عَدَاة إلى الْمَجْر فقيل لَهُ : إنَّ رَسُولَ الله كه ائم ٠‏ فُصَرَحَّ 
لال بأغلى صَوْتِه : الصّلَاهُ حبر ين الوم . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْب : 
َأَمْخْلَتْ هَذِهٍ الْكَلِمَةُ كَلِمَةُ في النَأَذِينِ إلى صَلَاةٍ الْمَجْرِ ا 


ر 


وَرَوَاهُ خمد › وَأَبُو دَاودَ مِنْ طريقٍ مُحَمَدٍ بْنِ ِسْحَاقٌ » عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
00 عَنْ مُحَمدٍ ن عَبْدٍ الله بْنِ رَئِدِء عَنْ بيه وفيه : «قَلما 


َم 


أَضْبَخْتُ أنَبتُ رَسُولَ الله ول فاخ بره بم رَآَيْتُ » قَقَالَ : «إنّها لَرُؤْيَا حَقَ إن 


.)٤۳ - ٤۲ /٤( «المسند»‎ )١( 


نا اللا لتم لان ان متوريا رايت ب نإ الى ظونا ولد ».قل 
قَقُمْتُ قَقُمْتُ مَعْ َالِ فَجَعَلْتُ ألْقِيهِ عَلَِهِ وَيوَذْنُ به َال : فْسَمِعَ ذَلِكَ عْمَرُ بْنُ 
الطاب وَهُوَ في بيه فُځُرَجَ يَجْرُ رِدَاءَهُ يفول : وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ لقد 
رَأَبِتُْ مل الذي ري » قَقَالَ رَسُولْ الله كل : «فَلِلّهِ الْحَمْدُ»9 . 

وَرَوَىُ التَرْمِذِيُ”" هذا الطَرَفٌ من بِهَذِهِ الطريقٍ وَقَالَ : حَدِيتٌ عَبْدِ الله 

الحديثُ أخرجة أيضًا من الطريقة الأولئ الحاكم"» وقالَ : هذا أمثلٌ 
الرُواياتِ في قصّةٍ عبدٍ الله بن زيدٍ؛ لأنَّ سعيدٌ بن المسيّب قد سمعَ من 
عبد الله بن زيدٍ . ورواهُ يُونسٌ ومعمرٌ وشعيبٌ وابنُ إسحاق عن الزُهريٌ ‏ 
ومتابعة هؤلاءِ لمحمَّدٍ بن إسحاق عن الزُهريّ ترفعٌ احتمال التَّدلِيسٍ الذي 
تحتملة عنعنةٌ ابن إسحاق » وأخرجة أيضًا من الطريقٍ الثّانية ابنُ خزيمة وابنُ 
حبَّانَ في «صحيحيهما»» والبيهقيُ واب ماجة 40 قال محمد بن يحيئ 
الذّهليُ : ليس في أخبار عبدٍ اللو بن زيدٍ أصح من حديثِ محمد بن إسحاقٌ 
عن محمَّدٍ بن إبراهيمَ اللّيميّ - يعني : هذا - لأنَّ محمّدًا قد سمعَ من أبيه 
عبدٍ اللَهِ بن زيدٍ . وقال ابنُ خزيمةً في «صحيحه» : هذا حديثٌ صحيحٌ ثابتّ 
من جهة التّقل ؛ لأنَّ محمّدًا سمعَ من أبيهء وابنُ إسحاق سمعَ من انيمي » 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)٤۳/٤(‏ وأبو داود (599)» والحديث صححه النووي في 
«المجموع» (۳/ ۸۲) . 
وراجع : «الإرواء» (555) . 

.)١189( «الجامع»‎ )( 

. )۳۳٣/۳( «المستدرك»‎ )۳( 

() ابن ماجه »)1/١57(‏ وابن خزيمة (۳۹۳) » وابن حبان »)١71/9(‏ والبيهقي (۱/ ۳۹۰) . 


كتاب الصلاة ۳\۳ 


وليسّ هذا ممًا دلْسِهُ » وقد صحَححٌ هذه الطّريقةً البخاريُ فيما حكاهٌ الذي في 
«العلل» عنه . 
وأخرجة أيضًا أحمد وأبو داود من حديث محمَّدٍ بن عمرو الواقفىٌّ » عن 
بلعكدذون عق الل ضع ع عير اليو زناه ومسي ر رو فشي 
لاون باق عن معد بر بعد اللو وك عد لدان 
. قال ابن عبد البرٌ : إسناده حسنٌ من حديث الإفريقئ قال الحاكم : 
وأمّا أخبارٌ الكوفة في هذه القصّةٍ - يعني : : في تثنية الأذانٍ والإقامة - فمدارها 
عل حديثِ عبدٍ الرّحمن بن أبي ليلئ » واختلف عليه فيه . . فمنهم من من قال : 


عن معاذٍ بن جبل » ومنهِمْ من قال : عن عبدٍ اللَّهِ بن زيدِ» ومنهمْ من قال غيرُ 
ذلك . 


محمد 


الحديثٌ فيه تربيعٌ التكبير » وقد ذهبّ إلى ذلك الشَّافعيُ » وأبو حنيفةً ء 
وأحمدٌء وجمهورٌ العلماءِ كما قال الئّووىٌ» ومن أهل البيتِ النَّاصرٌء 
والمؤيّدُ بالل » والإمامٌ يحيئ» واحتجوا بهذا الحديث (إِنّ المشهورٌ فيه 
الَّربيعٌ »> وبحديثِ أبي محذورة الآتي» وبأ التَربِيعَ عمل أهل مکَةً وهي 
مجمعٌ المسلمينَ في المواسم وغيرهاء ولم ينك ذلك أحدٌ الصحابة 
وغيرهم . ۰ 

وذهبّ مالك » وأبو يُوسفَء ومن أهل البيتِ زيدُ بنُ علىّ » والصًادق » 
والهادي » والقاسمٌ إلى تثنيته؛ محتجِينَ بما وقعّ في بعض رواياتٍ هذا 
الحديث من التثنية » وبحديث أبي محذورة الآتي في رواية مسلم عنهُ وفيه : أن 
الأذانَ مثنئ فقط ..وبأنّ التَنيةَ عمل أهل المدينة» وهم أعرفٌ بالسننء 
ويحديث أمرو كد لبلا بتشفيع الأذانٍ وإيتار الإقامة وسيأتي . 


000 «( شرح مسلم» .)6١4/5(‏ 


والحقٌ أنَّ روايات التّربيع أرجحٌ لاشتمالها على الزيادة » وهيّ مقبولة لعدم 
منافاتها وصحة مخرجها. ٠‏ ۰ 

وفي الحديث ذكرٌ الشّهادتين مثنئ مثنى » وقد اختلفٌ الاس في ذلك ؛ 
فذهبٌّ أبو حنيفةً » والكوفيُونَ. والهادويّةٌ » والنّاصرٌ إلى عدم استحباب 
الترجِيع تمسّكا بظاهر الحديث» والتَّرجِيمٌ : هو العَودٌ إلى الشَّهادتِينِ مرتين 
مرّتينٍ برفع اقرف ترم مرّتِينَ مرتين بخفض الصّوتٍ» ذكرَ ذلك النُوويُ 
في اشر مسلم»"' 1 وف كلام الرّافعيٌ ما يُشْعرٌ بن الترجيعَ اسم للمجموع 

من السّرٌ والجهرء وفي برع «المهب» و« التّحقيقٍ » و« الدّقائق» و«التّحرير» 
أنّهُ اسمٌ للأوّلٍ . 

وذهبٌ الشَافْعِنُ» ومالك. وأحمدُء وجمهورٌ العلماء- كما قال 
النّوويُ - إلى أنَّ النَّرَجِيعَ في الأذانٍ ثابتٌ لحديثِ أبي محذورة الآتي» وهو 
حديثٌ صحيحٌ مشتملٌ علئ زيادةٍ غير منافية فيجبٌ قبولهاء وهو أيضًا متأخرٌ 
ن دی د اللد بن زيدء قال في «شرح ملم : إن حديتٌ 
أبي محذورة سنة ثمانٍ من الهجرة بعد حنين » وحديتٌ عبد اله بن زيدٍ في أوَلٍ 
الأمر » ويُرجَحهُ هُ أيضًا عمل أهل مكةً والمدينة به . قال النوويٌّ”''2: وقد ذهب 
جماعة من المحدّثينَ وغيرهمْ إلى النّخيبرٍ بِينَ فعل الترجيع وتركه . 

وفيه التّويبُ في صلاة الفجر ؛ لقولٍ سعيدٍ بن المسيب : فأدخلث هذه 
الكلمة في التّأذين إلى صلاة الفجر ا فول بلال : «الصّلاةٌ خيرٌ من 
ات - وزاد ابن ما فاق ها رسول الله ية وفي اناده شيعت 
خا وروی اکا ای ساجة وا خد والترهدى عن دت ملول ا 


. )7١5( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( . )۸۱/٤( «شرح مسلم)»‎ )١( 
. )۷۱١( والترمذي (۱۹۸) وابن ماجه‎ )١5/5( أخرجه أحمد‎ )۳( 


لا تين في شيءٍ من الصَّلاةٍ إلا في صلا الفجر » وفيه أبو إسماعيلَ الملا 
وهو اضعيف: معَ انقطاعه بينَ عب الوّحمنٍ بن ابي ليلخ وبلال : وقال ابن 
السّكنٍ : لا يصح إسنادهُ » ورواهُ الدّارقطنيُ من طريق أخرئى”'' » وفيه أبو سعدٍ 
البقّال» وهو نحو أبي إسماعيل في العف . وبيانٌ الانقطاع , ين اع الى ال 
وبلالٍ أنَّ ابنَ أبي ليلئ مولدةُ سنة سبع عشرة» ووفاةً بلال سنة عشرينَ أو 
إحدى وعشرينّ بالشام » وکال مرابطا بها قبل ذلك م من أوائل فتوحها فهو 
شاميٌ » وابنَ أبي ليل كوفيٌ » فكيف يسممعٌ من مع حدائةٍ السّنّ وتباعدٍ الديار . 
وقد روي إثباتُ التثويب من حديث أبي محذورة قال : «علّمني رسول الله 
يك الأذانَ وقال : إذا كنت في أذانِ الصبح فقلتَ : حيّ على الفلاح ٠‏ فقل : 
الصَّلاةٌ خيرٌ من النُوم» . أخرجة أبو داودّ وابنُ حبّانَ!'' مطوّلًا من حديثه وفيه 
هذه الرّيادة » وفي إسناده مدل بنْ عبد الملك ب بن ابي محذورةً وهو غيرٌ 
معروفيٍ الحالٍ» والحارتثٌ بن عبيدٍ وفيه مقال» 5 أبو داود”"© من طريق 
أخرئ عن أبي محذورةً . وصحّححة ابنُ خزيمة”'' من طريقٍ ابن جريج » وروا 
النّسائينُ””2 من وجه آخرّء وصحّحةُ أيضًا ابنَ خزيمة . و 


وروى التّويت أيضًا الطبراني والبيهقث © بإسنادٍ حسن عن ابن عمرٌ 
بلفظ : «كانَّ الأذانُ بعد حيّ على الفلاح : الصَّلاةٌ خيرٌ من اللوم مرّتين»» قال 


. )۲٤۳/۱( أخرجه الدارقطنى‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (200) وابن حبان )١1587(‏ . 
)۳( أخرجه أبو داود )0°1۱(« (o «(O‏ 

(6) أخرجه ابن خزيمة (۳۷۹) . 

(4) أخرجه النسائي (؟/ 5 - )١‏ وابن خزيمة (۳۷۷) . 
(5) أخرجه البيهقى )577/١(‏ . 


کا المجلد الثاني 


اليعمريُ : وهذا إسنادٌ صحيحٌ . وروئ ابنُ خزيمة » والدّارقطنيٌ » والبيهقي ° 
عن أنضش أنه قال : «من السّئّةِ إذا قال المؤدّْنُ في الفجر : حيّ على الفلاح 
قال الشلاة يك من اكوم 6+ قال ابن سبد الكامن. اليعمري 2 وهو إسناة 
صحيحٌ . وفي الباب عن عائشةً عند ابن حبّانَ» وعن نعيم النَّحَام عند 

وقد ذهب إلى القولٍ بشرعيّة التثويب عمرٌ بن الخطّاب » وابنة» وأنسٌ » 
والحسنٌ البصري » وابنُ سيرينَ » والزُهريٌ › ومالك » والنّوريُّ» وأحمدُء 

اناف وأبو ثورء وداود» وأصحاتٌ الشّافعيٌ » وهو رأيُ الشافعيّ في 

القديم › ومكروة عنده في الجديدٍء وهوّ مرويٌ عن أبي حنيفة . 

واختلفوا في محلَهِ ؛ فالمشهورٌ أنه في صلاةٍ الصّبح فقط » وعن النّخعيّ 
وأبي يُوسفَ أَنَّهُ سنه في كل الصلواتِ » وحكى القاضي أبو الطيّب عن الحسنِ 
بن صالح أله يُستحبُ في أذانٍ العشاء » وروي عن الشْعبِي وغيره أله يُستحبُ 
في العشاأء والفجر . والأحاديثُ لم ترذ بإثباته إا في صلاةٍ البح لا في غيرها 
فالواجبٌ الاقتصارٌ على ذلك» والجزم بان فعلهُ في غيرها بدعة كما صرَّحَ 
بذلك ابن عمرَ وغيرة . 

وذهبت العترةٌ والشَّافِعِيُ في أحدٍ قوليه إلى أن التثويبَ بدعةٌ . قال في 
«البحر»: أحدثهُ عمرُء فقال ابنهُ: هذه بدعةً . وعن علي 22 حين 
e‏ لا تزيدوا في الأذانٍ ما ليس منهء ثم قال بعد أن ذكرٌ حديتٌ 
أبي محذورة وبلالٍ : قلنا : لَوْ کان لما أنكرهُ علي وابنُ عمرٌ وطاوسٌ سلّمناء 
فأمرَ به إشعارًا في حال لا شرعًا جمعًا بِينَ الآثارٍ . انتهئ . 


. )5717/١( والبيهقي‎ )757/١( أخرجه ابن خزيمة (787) والدارقطني‎ )١( 
. )۱۹۲/۲( «البحر»‎ )۲( 


وأقول : قد عرف مما سلف رفعة إلى الت يله والأمرُ به على جهة ‏ 
العموم من دونٍ تخصيص بوقتٍ دون وقتٍ › وابنُ عمرّ لم ينك مطلق التثويب 
ب أنكرة هُ في صلاةٍ الظهر» د الإكار عن ع ا هلح في 
مرويٌ غيره؛ لان المثبتَ أولى» ومن علمٌ حجَةٌء والتّويبُ زيادةٌ 7 
فالقول به لازم . 

والحديثٌ لیس فيه ذكدُ «حيّ على خير العمل»» وقد ذهبت العترةٌ إلى 
إثباته » وأَنّهُ بعد قول الموذْنِ : ل الك قالوا : يقول مرّتين : 
«حيّ على خير العمل». ونسبهٌ المهدي في «البحر»“ إلى أحدٍ قولي 
الشّافعيٌ » وهو خلاف ما في كتب الشَّاذ فعّة ؛ فإنّا لم نجڏ في شيءِ منها هذه 
المقالةة بل خلاف ما في كتب أهل البيتِ . قال في «الانتصار» : إل الفقهاء 
الأربعة لا يختلفونَ في ذلك - يعني في أنّ حيّ على خير العمل ليس من ألفاظ 
الأذانٍ -» وقد أنكرٌ هذه الرواية الإمامٌ عر الذين في شرح «البحر» وغيرة ممنْ 

له اطلاحٌ على كتب الشَّافعية 

احتجّ القائلونَ انز البيتِ «كأمالي أحمدٌ بن عيسئ ») 
و« التّجريدٍ» و«الأحكام» و« جامع آل محمد من إثباتِ ذلك مسندًا إلى 
رسول الله يله . قالَ في «الأحكام» : وقد صح لنا أن «حيّ على خير العمل 
كانث على عهدٍ رسول الله يك يُوذّنَ بها ولم تطرخ إلا في زمنِ عمرّء وهكذا 
قال الحسنٌ بن يحيئ › رويٌ ذلك عنهُ في «جامع آل محمّداء ويما أخرجَ 
البيهقي فى اما لكر 7 باسنا صحيح عن عبدٍ اللَّهِ بن عمرّ «أَنَهُ كان 
يوذ بحي عل خيرٍ العمل أحيانًا » ٠‏ وروی فبها عن علي بن الحسين”" أ أنه 
قال : هوّ الأذانُ الأول . . ورو المحبٌ الطبريُ في «أحكامه» عن زيدٍ بن أرقمٌ 


. )۲۲٠١ - 7؟5/١( «الببحر» (۱۹۱/۲) . ۰ (۲) أخرجه البيهقي‎ )١( 
. )۲۲١ /۱( أخرجه البيهقي‎ )*( 


۳1۸ المجلد الثاني 


أنه أذ ذلك + قال الست الطبريٌ : روا ابن حزم » ورواة سعید بن منصور 
في «سننه» عن أبي أمامة بن سهل البدريٌ . ش 
ولم يُرِوَ ذلك من طريقٍ غيرٍ أهل البيتِ مرفوعًا. وقول بعضهم : و 
صححح ابن حزم والبيهقيُ والمحبٌ الطبريُ وسعيدٌ بِنُ منصورٍ ثبوت ذلك عن 
علي بن الحسينٍ وابن عمرٌ وأبي أمامةَ بن سهل موقوفًا ومرفوعًا؛ ليس 
بصحيح » اللّهمٌ إلا أن يريد بقوله : مرفوعًا قول على ب بن الحسين : هوّ الأذانُ 
الأذ» و ن عن ی ع وا اا لر کی کین کب اعت 
وأجاب الجمهورٌ عن أدلَّةِ إثباته بأنّ الأحاديتٌ الواردةٌ بذكر ألفاظٍ الأذانٍ 
في الصَّحيحِينٍ » وغيرهما من دواوين الحديثِ ليس في شيء منها ما يدل على 
ثبوتٍ ذلك » قالوا: وإذا صمٌّ ما حك من أنَّهُ الأذانُ الأول فهو منسوخ 
بأحاديث الأذان لعدم ذكره فيهاء وقد أورد البيهقيُ حديثًا في نسخ ذلك 
ولكنّهُ من طريتق لا يثبثُ النّسح بمثلها . 
وفي الحديث إفرادُ الإقامة إلا التُكبيرَ في أوّلها وآخرها و«قد قامت 
الصَّلاةُ» » وقد اختلفٌ النَّاسٌ في ذلك وسنذكرٌ ذلك » وما هو الح في شرح 
حدينث أنس الآتي بعد هذا . ۰ 
توله في الحديثِ : «أنْ يضربّ بالناقوس» هو الذي تضربٌ بو الأصارى 
لأوقاتِ صلاتهم » وجمعة نواقيسُ » والتَّسُ : ضربُ الناقوس . قوله: «حيّ 
على الصّلاةٍ حيّ على الفلاح» اسم فعل معناة : أقبلوا إليها وهلموا إلى الفوز 
وَالئّجَاة» وفتحت اليا لسكونها: وسكون الياء السّابقة المذغمة . 


تولك : «فإِنّهُ أندئ صونًا منك » 1 أ اخ عوك م وة دال 


)١(‏ من «ل)› «م». 


على استحباب اتُخاذٍ مؤدنِ حسن الصّوتٍء وقد أخرجٌ الذارمئ”“ وأبو الشّيخ 
سناد منّصلٍ بأبي محذورة «أنّ رسول الله 4ة أمر بنحو عشرينَ رجلا فأذنوا 
فأعجبة صوتٌ آي فخدو رة فعلمة ادنوه وأخرجه أيضا اد بُ حبّان '' من 
طريق أخرى » ورواة ابن خزيمة فى (اصحيحد )9 . قال الريكين كاده كان 
أبو محذورةً أحسنّ الئاس صونًا وأذانًاء ولبعض شعراءِ قريش فى أذان 
أبى محذورة : 

أما وربٌ الكعبة المستورة وما تلا يل من سورة 

والتّغماتِ من أبى محذورة لأفعلنَ فعلة مذكورهة 

وفي رواية للتّرمذيٌ بلفظ : «فقم مع بلالٍ فإنّهُ أندئى - أو : أمذٌ - صونًا 
منك فألق عليه ما قيلَ لك» والمرادٌ بقوله : «أو أمدُ صونًا منك» أي : أرفعٌ 
صوتا منك » وفيه استحبابٌ رفع الصّوتِ بالأذانِ » وسيذكرٌ المصنّفُ لذلك بابًا 
بعد هذا الباب . ْ ظ 


و 
1 


6- وَعَنْ أَنْس قال : أُمِرَ بال أن يَشْفَعَ الأدَانَ وَيُوِرَ الإقَامة إل 
الإقَامَةَ . رَوَاهَ الجَمَاعَةُ”'©. وَلَيِسَ فيه للنَسَائئَ وَالتَرْمدِيّ وَابْن مَاجَه : إلا 
تولك : «أمرَ بلالٌ» هر في معظم الرُواياتِ على البتاءِ للمفعول» وقد 


. )۲۷۱/۱( أخرجه الدارمي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان .)١158٠0(‏ 

(۳) أخرجه ابن خزيمة (۳۷۷) . 

(5) أخرجه : البخاري (1//ا9١)2 »)۲۰۹/٤(‏ ومسلم (۲/۲» ۳)» وأحمد (8/ 2٠١‏ 
68) وأبو داود »)٥۰۸(‏ والترمذي (۱۹۳). والنسائي (۳/۲)» وابن ماجه 
(59ل/). 
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اختلفٌ أهل الأصول والحديث في اقتضاء هذه الصَّيغةٍ للرّفع » والمختارٌ عند 
محقّقي الطائفتين أنّها تقتضيه ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّ المرادّ بالآمرٍ من له الأمرُ 
الشرعي الذي ل اتباعة » وهو الرّسولٌَ ية لا سيّما في أمور العبادة » فإنّها 
إِنّما تؤخذٌ عن توقيفي» ويُؤيّدٌ هذا ما وقعٌ في رواية روخ عن بطر فأمرَ 
بلالا» بالنٌّصب » وفاعلٌ «أمرَ » هو الي كله وأصرحٌ من ذلكَ رواية الشاي 
وغيره عن قتيبةَ > عن عبدٍ الومّاب بلفظ : «أنَّ الي يل أمرّ بلالا» قال 
الحاكمُ : صرح برفعه إِمامُ الحديث بلا مدافعة : قتيبةٌ . قالَ الحافظ “: ولم 
يتفرّد به » فقد أخرجة أبو عوانة من طريقٍ عبدانٌ المروزيٌ ويحيئ بن معين 
كلاهما عن عبدٍ الوهُاب » وطريق يحيئ عند الدّارقطنيٌ أيضَاء و 
عبد الومّابٍ » وقد روا البلاذريٌ من طريق أبي شهاب الحنّاط » عن 
أبي قلابة » وقضيَةٌ وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر اللّداء إلى الصلاة ظاهرٌ 
في أنَّ الآمرّ بذلك هو النبىّ كل لا غيرهُ» كما استدل به ابنُ المنذر وابن 
حبانَ » قالَ ابن سيدٍ الناس : والآمرّ بذلكَ الي يل من غير شك » وقد روئ 
البيهقي فيه بالسَندِ الصّحيح عن أنس : «أنَّ رسول الله يل أمرَ بلالا أن يشفع 
الأذانٌ ويُوترَ الإقامة»” " لاما حكيّ عن بعضهم من أن الآمرَّ لبلال بذلك كان 
من بعدٍ رسولٍ الله ل إذ من المنقول أنَّ بلالا لم يُؤَذْنْ لأحدٍ بعد رسول الله 
كه إلا لأبي بكرء وقيل : لم يُوْذُنْ لأحدٍ بعد موتٍ رسول الله لل إلا مرد 
واحدة بالشام . 

ا 0 وفتح الفاء » أي : يأتي بألفاظه شفعًاء 
وهو مفسّرٌ بقوله : «مثنول مثنول » . قال الحافظ : لكنْ لم يُختلفٌ في أن كلمةً 
التََوحَيدٍ التي ذ في آخره مفردةٌ فيُحملُ قولة : مثنول » على ما سواها . انتهل ٠.‏ 


. )517/١( «السنن الكبرئ» للبيهقي‎ )۲( .)8١ /۲( «الفتح»‎ )١( 


فتكونٌ أحاديثٌُ تشفيع الأذانٍ وتثنيته مخصّصةً بالأحاديث التي ذكرث فيها كلمةٌ 
النّوَحِيدٍ مرّةٌ واحدةء كحديث عبدٍ اللَِّ بن زيل ونحوه . 

قوله : «إلا الإقامةً ادّعئ ابن مندة والأصيليٌ أنَّ قولهُ : «إِلّا الإقامة؛ من 
كلام أيُوبَ ولیس من الحديث » وفيما قالاهُ نظرٌ ؛ لأنَّ عبد الرّرّاقِ”'' رواهُ عن 
SE‏ مات بلقو ار Se‏ 
اط والسَّرّاحُ في «مسندو»» ا أ كل ما كان من الخبر فهو 
منهُ حتَّى يقومَ دليلُ على خلافه » ولا دليل » وروايةٌ أيُوبَ زيادةٌ من حافظ فلا 
يقدح في صسّتها عدم ذكر خالدٍ الحذَّاءٍ لهاء وقد ثبت تكريرٌ لفظ : «قد قامت 
الصّلاةُ» في حديث ابن عمرّ مرفوعًا وسيأتي . 

وقد استشكل عدمٌ استثناء التُكبير في الإقامة فإنّهُ يى كما تقدّمَ في حديث 
عبدٍ الله بن زِيدٍء وأجيب بأل وترٌ بالسبة إلى تكبير الأذانِ » فان التُكبيرَ في 
أوّلٍ الأذان أربعٌ » وهذا إِنَّما يتم في تكبير وَل الأذانِ لا في آخره كما قال 
الحافظ ٠‏ وأنتَ خبيرٌ بأنّ ترك استثنائه في هذا الحديث لا يقد في ثبوته ؛ 
لأنّ رواياتِ التُكرير زيادةٌ مقبولةٌ . 

والحديثٌ يدل على وجوب الأذانِ والإقامة» وعلئ أنَّ الأذانَ مثنى » وقد 
تقدّمَ الكلامُ على ذلك » ل على إفرادٍ الإقامة إلا الإقامةً“ وقد اختلف 
الاس في ذلك » فذهبَ الشَّافعيُ وأحمدُ وجمهورٌ العلماءٍ إلى أنَّ ألفاظ الإقامة 
إحدى عشرةً كلمةً كلها مفردةً إلا التُكبيرَ في أُوّلها وآخرهاء ولفظ : «قد قامت 
الصلاةٌ» فإنَّها مثنى مثنى » واستدلُوا بهذا الحديث» وحديث ابن عمرٌ الآتي › 
وج ا :زيل السَّابِقِ . 1 


. )4٤۸ - ٩٤۷( أخرجه أبو عوانة‎ )۲( .)١9/45( «المصنف»‎ )١( 
. «الفتح» (5/ ۸۳) . (5) يعنى : إلا قوله : «قد قامت الصلاة»‎ )9( 
] ۲ ر نيل الأوطار- ج‎ 
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قال الخطابئُ : مذهبُ جمهور العلماء» والّذي جرى به العمل في 
الحرمين والحجازٍ والشّام واليمن ومصرّ والمغرب إلى أقصئ بلادٍ الإسلام أن 
الإقامةَ فرادى . قال أيضًا: مذهبُ كافْة العلماء أنه يُكرٌرُ قوله : «قد قامت 
الصَّلاٌ» إلا مالكا فإنَّ المشهور عنة أنه لا يُكرّرهاء وذهبَ الشَّافعيُ في قديم 
قوليه إلى ذلك . قال التُوويُ : ولنا قول شاد أنّهُ يقولُ في التكبير الأوّلٍ : «اللّه 
أكبرُ» مرَةّ > وفي الأخير مره ويقول : «قد قامت الصّلاةٌ) 08 

قال ابنُ سيِّدٍ الاس : وقد ذهب إلى القول بأنَّ الإقامةَ إحدى عشرةً كلمة 
غ لطا و و وال ال وا هري 
والأوزاعٌ : ا وإسحاق » وأبو ثورء ويحيئ بن يحيئ» وداود» 
وابنُ المنذرء قال البيهقىُ : وممن قال بإفرادٍ الإقامة سعيدٌ بِنُ المسيب› 
وعروةٌ بن الزيرٍ » وابنُ سيرينَ » وعمرٌ بن عبدٍ العزيز » قال البغوي : هو قول 
أكثر العلماء . ۰ ۰ 

وذهبت الحنفيّة » والهادويّةُ » والنُوريُ» وابنٌ المباركِ » وأهل الكوفة إلى 
أن ألفاظ الإقامة مثلُ الأذانٍ عندهمْ ممّ زيادةٍ : «قد قامت الصّلاةُ؟ مرّتِين» 
واستدلُوا بما في رواية من حديث عبدٍ اللّهِ بن زيدٍ عند التّرمذيّ وأبي داو 
بلفظ : «كانَ أذانُ رسولٍ الله ية شفعًا شفعًا في الأذانٍ والأفامة :"رواجت 
عن ذلك بأنّهُ منقطعٌ كما قال التَمذي » وقال الحاكم واي : الرّوايات عن 
عبدٍ الله بن زيدٍ في هذا الباب كلها منقطعةء وقد تقدّمَ ما في سماع ابنٍ 
أ لن مو عبد الله بن زین 

ويجاب عن هذا الانقطاع أن الترمذيٌ قال بعد إخراج هذا الحديث عن 
عبدٍ الرّحمنٍ بن أبي ليلى > عن عبدٍ اللّهِ بن زيدٍ ما لفظة :د وقال شعية :عن 


. )۳۸١( وابن خزيمة‎ »)۱۹٤( الترمذي‎ )١( 


عمرو بن مره » عن عبد الرّحمنٍ بن أبي ليلى : حدّثنا أصحابُ محمد يلك أن . 
عبد الله بن زيد رأ الأذانَ في المنام . قال التّرمذی : وهذا أصحٌ . نه 
وقد رو ابن أبي ليل عن جماعة من الصحابة منهمْ عمرُء وعليٌ » وعثمانٌ» 
وا بت الى وا + واي بن كعاب والمشناة ».وبلا ا وکا بن عيبر , 
وزيك ب بنْ أرقمٌ » وحذيفةٌ بِنُ اليمانِ» وصهيبٌ » وخلقٌ يطول ذكرهم »› وقال : 
أدركتٌ عشرينّ ومائةة من أصحاب لني ية كلْهِمْ من الأنصارٍء فلا علد 
للحديث ؛ لأنّهُ على الرّواية عن عبدٍ اللَّهِ بدونٍ توسيط الصحابة مرسلٌ عن 
الصحابة وهو في حكم المسندٍ » وعلئ روايته عن الصحابة عنهُ مسندٌ . ومحمّدٌ 
ان عد ارحس بك كال يمع أمل اکت ام ناي اا ا هن 
عمو بن س وتا کی کا ولك الى ا تضم :حير ون 
خالفاهُ في الإسنادٍ وأرسلا فهيّ مخالفةٌ غيرٌُ قادحة . 

واستدلُوا أيضًا بما رواه الحاكمُ والبيهقئُ في «الخلافياتِ» والطحاوي ١‏ 
من رواية سويدٍ بن عَمَلةَ «أنَّ بلالا كان يني الأذانَ والإقامة» » وادّعئ الحاكمُ فيه 
الانقطاع » قال لحف GN E‏ 
ذلك ما رواة ابنُ أبي شيبة عن جبرِ بن علي > عن د شيخ بُقال له الحفص » »> عن 
أبيه » عن جد - وهو سعد القَرَظْ - قال : أَذّنَ بلال حياة رسول الله يلو ثم 
أَذْنَ لأبي بكر في حياته » ولم يُوذُنْ في زمن عمرَ . وسويدٌ بن غفلةٌ هاجرَ في 
زمن أبي بكرء و اماما رواء أبو داو من أنَّ بلالا ذهب إلى السام في حياة 
أبي بكر فكانَ بها حت مات فهو مرسل » وفي إسناده عطاء الخراسانيٰ» وهو 


. )15/١1( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
. )۳٥۹ - ”ه8/١( (؟) «التلخيص»‎ 
. «حسين بن علي»‎ : )7”08/١( في «التلخيص»‎ )*( 1 
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ذفن “زوع الطراتة فى مسد الام '' من طريق جُنادة بن أبي أميّة 
عن بلال أنه كان يجعلٌ الأذانَ والإقامةً مثنئ مثنى » وفي إسنادهِ ضعف . قال 
الحافظ ”: وحديثٌ أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهورٌ عند النّسائيّ 
وغيرو”". انتهئ . 

وحديثٌ أبي محذورةً حديثٌ صحيحٌ ساقة الحازمي في «النّاسخ 
والمتسوع؟ وذكرٌ فيه الإقامة مرتين مرَّتِينٍ » وقال: هذا حديثٌ حسنّ على 
شرط أبي داود والتٌرمِذيٌ والنّسائيٌ وسيأتي ما أخرجةٌ عنهُ الخمسة : أن الى 
عد علَّمهُ الأذانٌ تسعَ عشرة ةَ كلمةٌ والإقامةً سبع عشرةً) وهو حديثٌ صححّحة 
الَرَمذَيُ وغيرةُ» وهو متأخرٌ عن حديث بلال الذي فيه الأمرُ بإيتارٍ الإقامة ء 
أنه بعدَ فتح مك ؛ لأنَّ أبا محذورةً من مسلمة الفتح » وبلالا أمرّ بإفرادٍ الإقامة 
ازا N‏ أنه البق ايو ددني 
ورسول الله له نم مرّتِينٍ مرّتينِ» وأقامَ مثل ذلك 

إذا عرفت هذا تبِيّنَ لك أن أحاديتٌ تثنية الإقامة صالحةً للاحتجاج بها لما 
أسلفناةُ » وأحاديثٌ إفرادٍ الإقامة ون كانث أصحٌ منها لكثرة طرقها وكونها في 
« الصحيحين ؟ ) لكنّ أحاديتٌ التثنية مشتملة على الريادة » فالمصيرٌ إليها لازم 
لا سيّما معَ تأخرٍ تاريخ بعضها كما عرّفناكٌ . 

وقد ذهبٌ بعضٌ أهل العلم إلى جواز إفرادٍ الإقامة وتثنيتهاء قال أبو عمرَ 
ابن عبد البرّ : ذهب أحمد بن حنبل » و شاف ا راون وداود بن نْ على 


. )17795( «مسند الشاميين»)‎ )١( 

. )٥۹۹ - "08/١( «التلخيص»‎ )۲( 

)۳( (سنن النسائي )۲/ ¥ - (A‏ وأحمد ١8/6(‏ ).2 وأبو داود (5١ه)ء.‏ وابن خزيمة 
(۸0( . 
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ومحمّدُ بِنُ جرير إلى إجازةٍ القولٍ بكلٌ ما روي عن رسول الله ية في ذلك » 
وحملوهُ على الإباحة والنَّخْيير» قالوا : كل ذلك جائز ؛ لأنّهُ قد ثبت عن الي 
لله جميعَ ذلك وعمل به أصحابةُ» فمن شاءَ قال : اللّهُ أكبرُ أربعًا في أوَّلٍ 
الأذان وَمَنْ شاءَ ثمّن » ومن شاء ثم الإقامةً» ومن شاءَ أفردها إلا قولهُ : قد 
قامت الصّلاةٌ فإِنَّ ذلك مرّتانٍ على كل حال . انتهئ . 

وقد أجابٌ القائلونٌ بإفرادٍ الإقامة عن حديثٍ أبي محذورة بأجوبة ؛ منها : 
أن من شرط النّاسخ أنْ يكونَ أصمّ سندًا وأقومَ قاعدةً» وهذا ممنوعٌ ؛ فإِنَّ 
المعتبرٌ في النّاسخ مجر الصّحََةِ لا الأصحّيّةُ . ومنها : أن جماعةً من الأئمَةٍ 
ذهبوا إلى أنّ هذه اللفظةً في تثنية الإقامة غير محفوظة » ورووا من طريق 
أبي محذورةً «أنَّ الي له أمرهُ أن يشفعَ الأذانَ ويُوترٌ الإقامة»''' كما ذكر 
ذلك الحازميٌ في «النّاسخ والمنسوخ». وأخرجة البخاري في «تاريخه» 
والدّارقطنئ واب خزيمة . . ْ 

وهذا الوجهُ غيرٌ نافع ؛ لأنَّ القائلينَ بأنّها غيرٌُ محفوظة » غايةٌ ما اعتذروا به 
عدم الحفظٍ » وقد حفظ غيرهم من الأئمّةِ - كما تقدّمَ - ومن علمَ حجّةٌ على 
من لا يعلمٌ » وأمًا رواية إيتار الإقامة عن أبي محذورةً فليسث كروايته التَشْفِيعَ 
عل أن الاعتماد علي الرواية المشعملة علخ الزيادة / 

ومن الأجوبة : أن تثنيةة الإقامة لَوْ فرض أنّها محفوظة » وأنَّ الحديتٌ بها 
ثابتٌ لكانث منسوخة » فإنَّ أذانَ بلالٍ هو آحْرُ الأمرين ؛ لأنّ السب َة لما عاد 
من حنين ورجعٌ إلى المدينة أقرٌ بلالا على أذانه وإقامتهء قالوا: وقد قيلَ 
لان حون العو ی ر ت درق طب الله بو ليو لإن 


)١(‏ «التاريخ الكبير“ »)45/١/١(‏ وابن خزيمة (۳۷۷) وليس فيه موضع الشاهدء 
والدارقطني (۱/ ۲۳۷) . 


حديتٌ أبي محذورةً بعدٍ فتح مكة؟ قال : اليس قد رجعَ وال الله اة إلى 
المدينة فأقرٌ بلالا على أذانٍ عبدٍ اللّهِ بن زيدٍ؟ 


وهذا أنهض ما أجابوا بهء ولكنّه متوقفٌ على نقلٍ صحيح أن بلالا 
أذْنَ بعد رجوع الي كل إلى المدينة » وأفردٌ الإقامة . ومجرّدُ قولٍ أحمدَ بن 
حنبل لا يكفي » فإنْ ثبت ذلك كان دلا لمذهب من قال بجواز الكل » ويتعينٌ 
المصيرٌ إليه ؛ لأنَّ فعلَ كلّ واحدٍ من الأمرين عقبّ الآخر مشعرٌ بجواز الجميع 
لا بالنّسخ . ّ 

7- وَعَن ابن عْمَرَ قَالَ : «إِنّمَا كَانَ الأذَانُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ككل 
٠‏ وَكُنَا إذَا سَمِعْنَا الإقَامَةَ تَوَضَأْنَاء ثُمّ خَرَجنَا إلى الصَّلَاةِ. رَوَاهُ 


عي 
« 


الصّلاة 
أخمَد› وَأبو ذَاوَدَ » ay‏ 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الشَّافِعيُ » وأبو عوانة » والدّارقطنيُ » وابنُ خزيمة . 
وابنُ حبَّانَء» والحاكهم”", وف إستادة أبو “جعفر الوذ “قال ' شنعية : 
لا يحفْظٌ لأبى جعفر غيدُ هذا الحديث»ء وقال ابن حبَّانَ : اسمة محمد بن 
مسلم بن مهراد » وقالَ الحاكمٌ : اسم عميرُ بن يزيد بن حبيب الخطميُ » قال 
الحافظ”: ووه الحاكمُ في ذلك » ورواهٌ أبو عوانة والدارقطني من حديثٍ 
سعيدٍ بن المغيرة » عن عيسئ بن يونس > عن عبيدٍ الله عن نافع » »> عن ابن 
عمر . . قال المحافظ © : وأَظنُ سعيدًا وهم فيه › اا خسن ع قي كما 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۰۸٥‏ ۸۷)ء وأبو داود »)01١(‏ والنسائي (1/ 07 ۰)۲۰ وابن 
خزيمة (5لا”)» وابن حبان )١51/5(‏ . 

(۲) الدارقطني (۱/ ۲۳۹)ء والحاكم »)١918- ۱۹۷ /١(‏ والبيهقي في «المعرفة» (084) . 

. 0”014/١( «التلخيص»‎ )۳( 


تقدّمَ » لكنّ سعيدًا ونه أبو حاتم . ورواهُ ابِنُ ماجه من حديث سعد القرظ”© 
مرفوعًا : كان أذانُ بلالٍ مثنى مثنئ » وإقامتة مفردة»» وعن أبي رافع”) 
نحوهُ»ء وهما ضعيفانِ » وقد صرح اليعمريٌّ في «شرح التّرمذيّ» أن حديتٌ 
ابن عمرٌ إسناده صحيح . 

والحديثُ يدل على أنَّ الأذانَ مثنئ والإقامةً مفردةٌ إلا الإقامة» وقد تقدّمَ 
الببحتُ عن ذلك . 

17- وَعَنْ أبي مَخذورَة : أنَّ رَسُولَ الله ية عَلْمَهُ هَذَا الأَذَانَ : الله 
أكبرء الله أكُبَرء أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللّهُء أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله ء أَشْهَدُ 


2 
ور وه رعاع خخ 


¿ مُحَمَدَا رول الله » أَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله كُمْ يَعُودُ فَيقُولُ : 
أَههَدُ أن لا إِله إلا الله مرتَنِء شه أن مَحْمْدَا رَسُولُ الله مَرنينٍ » حي 
عَلَى الصَلَاة مَرَنَيْن » حي على الفَلّاح مَرَنّين › الله كر الله أكبرء لا لَه 
إلا اللّه» . رَوَاهُ مُسْلِمْ والنصَائيٰ وَذْكرَ التَكبيرَ في أوله أَرْبَعَا . 

وَلِلْحَمْسَةٍ”؟ عَنْ أبي مَحْذُورَةَ : أنَّ الِيَ با عَلَّمَهُ الأَذَانَ يِسْعَ عَشرَةَ 
الرّوايةٌ الأولئ أخرجها أيضًا بتربيع التُكبير في أوَّلهِ الشَّافعى» وأبو داودٌ» 
وابنُ ماجة » وابنُ حبّالَ””“. وقالَ ابن القطَانٍ : الصَّحيحُ في هذا تربع التُكبير» 


. )۷۳۲( أخرجه ابن ماجه (9771) . (۲) أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۳) أخرجه : مسلم (۳/۲)» والنسائي )٤/۲(‏ . 

»)4 /۲( وأبو داود (007)» والترمذي (۱۹۲)ء والنسائى‎ »)٤۰۹ /۳( أخرجه : أحمد‎ )٤( 
۰ . )۷۰۹( وابن ماجه‎ 

() الشافعي 225١ » ٥۹/۱(‏ أبو داود (2207» النسائي (۲/ ۰)٥‏ وابن ماجه 7١8(‏ » 
4)») وابن حبان .)١580(‏ 


۳۲۸ المجلد الثاني 


وبه يصح كود الأذانٍ تسح عشرةً كلمةٌ كما في الرواية النانية مضمومًا إلى تربيع 
التُكبيرٍ التَّرجِيعٌ . قال الحافظ "“ حاكيًا عن ابن المَطانٍ : e‏ 
رواياتٍ مسلم بتربيع التكبير » وهيّ التي ينبغي أن تُعدٌ في الصّحيح . انتهئ 
وقد وواه أبو نعيم في المستخرج» والبيهقئ” '' بتربيع التكبير » e‏ يعدم + 
أخرجة مسلمٌ عن إسحاق » وكذلك أخرجة أبو عوانةٌ في ١‏ مستخرجه» من طريق 
ابن المدينيٌ عن معاذٍ» والرُوايةٌ الثاني نيه" أخرجها أيضًا الدَّارمىُ » والذارقطنيٰ › 
والحاكمٌ في «مستدركو» » والبيهقي وتكلُم عليه بأوجه من الأضعيف ردّها ات 
دقيق العيدٍ في «الإمام» وصحُح الحديتٌ » وأخرجة أيضًا الطبرانيُ . 

توله : «تسعَ عشرة كلمة» لأنّ التكبيرَ في أُوَّلهِ مربّعٌ > والتّرجِيعَ في 
الشّهادتِينِ يُصيّرٌ كل واحدة منهما أربعةً ألفاظٍ » والحيعلتين أربعٌ كلماتِ› 
والتُكبيرَ كلمتانِ » وكلمة التّوحِيدٍ في آخره . قولك: «سبعٌ عشرة» بتربيع التُكبيرٍ 
في أل الإقامةٍ وترك التّرجيع وزيادة «قد قامت الصّلاةُ» مرّتين » وباقي ألفاظها 
كالأذان » فتكونٌ الإقامةٌ ذلك المقدارَ . 

والحديثٌ يدل على تربيع التُكبيرٍ والتّرجيع » وتربيع تكبيرٍ الإقامةٍ وتثنية 
باقي ألفاظها , وقد تقدّمَ الكلامٌ على جميع هذه الأطرافٍ مستوئّى » وقد عرفت 
مھا تياف أن خودت أي محذورة راجح ؛ لاله تاخة ومتضمل. غلول الزيادة 
لا سيّما مع كونٍ الي بيه هو الذي لقَنهُ إِيّاهُ . 


- وعن ابي محذورَة قال : قلت : يا رَسول الله علمني سنّة 
41 ا ا )يه س ا 2 2 م 
الآذان» فعَلمَهُ وَقال : «فإِنْ كان صَلاة الصبح قلت : الصلاة خير من 
(۱) «التلخيص» (١/0ه”7)‏ . 


(۲) «معرفة السنن والآثار» (0058) . 
(۳) الدارمي »)71١/١1(‏ والدارقطني »)778/١(‏ والبيهقي .)515/١(‏ 


كتاب الصلاة ۳۹ 


الُم الصّلَاه حير من الوم الله بر الله أكبرٌء > لا إِلَهَ إلا اللّهُ» . روه 


ا وا داد . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ » والسائي » وصحححةُ ابِنُ خزيمة » وفي 
إسناده محمّدٌ بن عبدٍ الملكِ ب بن أبي محذورةً والحارثٌ بنُ عبِيدٍ » والأوّلَ غيرُ 
مرو واا ا وک قن وو من أخرئ » وقد قدّمنا الكلام 
على الحديثٍ وعلئ فقهه في شرح حديث عبدٍ الله بن زيدٍ فليْرجِمْ إليه . 

بَابُ رَفْع الصّوْتٍ بِالْأَدَانِ 

68- عن أبي مرا اللي كله َال : «الْمُوَدْنُ يُغْمَرْ لَه مَدَ 
صَوته » وَيَشْهَدُ لَه كك رطب وَيَابس) . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التَرْمِذِيَ”7 . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ خزيمةٌ وابنُ حبَّانَ » وفي إسناده أبو يحيئ الرّاوي 
له عن أبي هريرةً» قالَ ابن القطانِ: لا يُعرفُ. وادّعئ ابنُ حبَّانَ في 
«الصحيح» أنَّ اسمهُ سمعانَ » ورواهُ البيهقي من وجهين آخرينٍ عن الأعمش › 
قال تار : عن أب صالح › وتارة : عن مجاهد» عن أبي هريرةً . قال 
الدّارقطن”؟ : الأشبة أله عن مجاهدٍ مرسلٌ. وفي «العلل»(“ 


. )٥٠١( أخرجه : أحمد (508/9 - 509). وأبو داود‎ )١( 
.)١547( وابن حبان‎ »)١5 - ۱۳/۲( النسائي‎ )۲( 
»)۱۲/۲( وأبو داود (015)» والنسائي‎ ».)55١ ٤٥۸ »٤۲۹/۲( أخرجه: أحمد‎ )۳( 
. )١1555( وابن خزيمة (۳۹۰)» وابن حبان‎ .)۷۲٤( وابن ماجه‎ 
. )۳١١/ 1١( وراجع : «العلل» للدارقطني (۸/ 55 ") وللرازي (205) و« التلخيص»‎ 
. )375/4( ذكره الدارقطني في «العلل»‎ )٤( 
. )۱۹٤ - 197 /١( «علل ابن أبي حاتم»‎ )0( 


أبي حاتم : سئلَ أبو زرعة عن حديثِ منصور › فقال فيه : عن عطاءِ رجل من 
أهل المدينة ووقفة . ورواة أبو أسامةً عن الحارث بن ن الحكم > عن أبي هبيرةً 
يحيئ بن عبّادٍ» عن شيخ من الأنصار » فقال e‏ 
ورواهُ أحمدٌ والنّسائيُ من حديث البراءِ بن عازب بلفظ ‏ “: «المؤدّن يُغفْرُ 
لاسا سي ا مود ا 
وصحححة ابنٌ السّكن. ورواة أحمذ 2 من حديث مجاهدٍ عن ابن 
عمرٌ”". وفي الباب عن انس عند ابن عدي . وعن أبي من د 
الدّارقطنيٌ في «العلل» , وعن جاب ©) 0 الخطيب في «الموضح» وغير 
ذلك . 

والحديثٌ يدل على استحباب مد الصَّوتٍ في الأذانٍ لكونه سببًا للمغفرة 
وشهادةٍ الموجوداتِ » ولأنّهُ أمرٌ بالمجيءٍ إلى الصَّلاةَء فكل ما كان أدعئ 
لإسماع المأمورينَ بذلك كان أولى » ولقرله علا لات محذورة : «(ارجع › 
فارع ر قيل : هو تمثيل بمعنئ أنه َوْ كان بينَ 
المكان لي يودد فيه والمكان الذي يبلغةُ صوتة ذو قي E‏ 


لغفرها اللَّهُ له 


-٠‏ وَعَنْ عَبْدٍ الل بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أبي صَعْصَعَةَ 
الخُذْريّ قال لَه : إلى أرَاكّ تُحِبُ الغَتمَ وَالبَادِيَة » فَإِذَا كُنْتَ فى عَنَمِكَ أو 


واس مهو 


: أنَّ أبا سَعِيدِ 


حو ل لع o > oo‏ 5 0 1 8و مه e‏ 5 
َادِيتِك فَارْفعْ صَوْتَك بالندَاءِ ؛ فَإِْهُ «لا يَسْمَعْ مَدَى صَوْتٍ المُوَدْنِ جن 


. )۱۳/۲( أحمد (584/5)» والنسائي‎ )١( 
. )٤۳۱/۱( أحمد (0). والبيهقي‎ )۲( 
. )۲۷۴٤ /۳( «الكامل»‎ )9( 


)2 موت ضح أوهام الجمع والتفريق» .)57١/5”(‏ 


وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيِءٌ إلا يَشْهَدُ لَهُ يَومَ القِيامَة» . قال بُو سِعِيدٍ : سَمِعْتْهُ مِنْ 
رَسُولٍ الله ية . رَوَاهُ أخمَد» وَالبُخَارىُ » وَالنَْسَائَيَ › وَابْنُ مَاجه”"' . 
الحديثٌ أخرجة أيضًا الشّافعيُ » ومالك فى «الموطإ» وغيرهما. 


ترله : « تحب الغنم والبادية» أي : لأجل الغنم ؛ لان فيها ما يُحتاحٌ في 
إصلاحها إليه من الرّعي » وهو في الغالب لا يكونٌ إلا بالبادية . قرله : «في 
غنمكٌ أو باديتكَ» يحتملٌ أنْ يكونٌ «أو» شكًا من الرّاوي » ويحتملٌ أنْ يكونّ 
للتنويع ؛ لأنَّ الغنم قد لا تكونُ في البادية» ولأنّهُ قد يكونُ في البادية حيتُ 

قوله : «فارفغ صوتك» فيه دلي لمن قال باستحباب الأذانٍ للمنفردٍء و 
الرًاجح عند السافعيّة . ترله : «(مدیٰ صوت المؤدنِ) أي : غاية صوته . قرله : 
«جنّ ولا إنس ولا شيءٌ» ظاهره يشمل الحيواناتٍ والجماداتِ » فهو من العام 
بعد الخاص . 

والحديثُ الأول ين معنو «الشَّيءِ» المذكور هنا ؛ لأنَّ الرّطبٌ واليابس 
لا يخر عن الاتصاف بأحدهما شيءٌ من الموجوداتٍ» وفي رواية لابن 
خزيمة : «لا يسمعُ صوتۀ شجرٌ ولا مدرٌ ولا حجرٌ ولا جن ولا إنسً» وبهذا 
يظهرٌ أن النشخصيصٌ بالملائكة - كما قال القرطبئٌ - أو بالحيوانٍ - كما قال 
غيرهُ - غير ظاهر » وغيرٌ ممتنع عقلًا ولا شرعًا أن يخلقّ اللَّهُ في الجماداتِ 
المقدرةً على السّماع والشّهادةِ» ومثلهُ قولهُ تعالى : ون ين سىء إلا يح 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۱۹٤/۹( .)١55/5( »)۱٥۸/۱(‏ وأحمد (9/ه“ا, »)٤۳‏ 


والنسائى (۲/ ۱۲)» وابن ماجه (1/77)» وابن خزيمة (۳۸۹) . 
(۲) ابن خزيمة (۳۸۹) . 


رو [الإسراء : 44] وفي «صحيح مسلم» : 0 ني لأعرف حجرًا کان يُسِلّمْ 
على )”'' . 

ومنه ما ثبت في البخاريٌ وغيره من قول النَّارٍ : 000 

قال الرَينُ بن المنير : والسّرُ في هذه الشَّهادةٍ مع أنّها تقعُ عند عالم الغيب 
ل ا 
الدّعوى والجواب والمَّهادةٍ . وقيلٌ : المرادٌ بهذه الشهادةٍ إشهارٌ المشهودٍ له 
بالفضل وعلوٌ الدرجة» كما أنَّ الله يفضح بالشَّهادةٍ قومًا كذلكٌ يُكرمٌ بالشَّهادةٍ 
:1 

وفي الحديثٌ استحبابٌ رفع الصّوتٍ بالأذان » وقد تقدّمٌ تعليلُ ذلك . وفيه 
أن حبٌ الغنم والبادية لا سيّما عندٌ نزول الفتنة من عمل السَّلفٍ الصّالح . 


باب الْمُوَذَنِ يَحْعَلُ أَصْبْعِهِ في ديه 

وَيَلُوِي عُنْقَهُ عندَ الْحَيِعَلَةٍ وَلَا يَسْتَدِيرٌ 
اده - عَنْ أبي جحَيفَةَ كَالَ : يث الي يله بمَكَةَ و هُوَ الأبْطح في فة 
ا . قال : فَخَرَجَ بال بِوَضُوِهِ فَمِنْ نَاضِح وَنَائْلٍ ٠‏ قَالَ : 
َخَرَج الب ككل عَلَيِهِ حل خفراءء كأني ار إلى بتياض ساقي . قال : 
َتَوَضَأ وَأذْنَ بال > فَجَعَلْتُ بع فاه ا هتا وَهَا هنا يفول تهنا وا 
حي عل الصَّلَاةٍ حي عَلَى الفح . قَالَ : 4 ي رُكرّثْ لَه عَتَرْةَ فتَقَدَمَ مَصَلَى 
)١(‏ أحمد (44/0. .)٠۰١ ٩٥‏ ومسلم (۸/۷٥)ء‏ والترمذي .)۳٣۲٤(‏ والدارمي 


(۲۰). 
(۲) أحمد (1/. ). والبخاري »)١55/5(‏ ومسلم (۱۰۸/۲) . 


كتاب الصلاة 3 


الظهْرَ رَكْعَتَين» يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْجِمَارُ وَالْكَلْبُ لا يَمْئَعْ - وَفِي رِوَايَةِ : 
َمْرُ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَة وَالْحِمَارُ - ثُمّ صلی الْعَضرّء ثُمَ لَمْ يرل يُصَلّي 
[رَكْعْمَين ]270 حَمَّ رَجَعَ إلى الْمَدِيئةِ . متمق عَلَيه”" . 

وَلِأَبِي اود : رَأَيْتُ بلالا خَرَجَ إلى الْأبْطح فَأَدْنَ كلما بَلَعَ : حَيّ عَلَى 
الصَّلَاةٍ حي عَلَى الْفَلّاح لَوَى عُنْقَهُ يَمِينَا وَشِمَالَا وَلَمْ يَسْتَدِرْ . 


» ر„ لماع 0 و2 25 ررم و ل 6ے و :ع روريم م صو ورج كه لاطو 
وَفِي رِوَايَة : رَايْت بلالا يُوّذن وَيّدور واتتبع فاه ها هنا وها هتا واصبعَاه 


١ 


f 1‏ ...لدان ف كك وا الاق جل e SE‏ لم يوه لو ل ES‏ 
في أذتيه . قال : وَرَسُولَ الله ي في َة له حَمْرَاءَ أرَاهَا مِنْ أدّم . قال : 
عراصم AP a‏ 2« کا ا ر ل م ان 2 و 
اح بلال بَيْنَ يديه بِالعَئَرّةٍ فرکرهَا › فصل رَسُول الله كَل وعليه خلة 
ماع َع و ۹ ومةه عاو 6ه 0 ها ١‏ لطر ر 2 

حَمْرَاءُ كأنى أنْظرٌ إلى بريق سَاقَيْهِ . رَوَاهُ خمد ء وَالتَرْمِذِىٌ و ا" 


2 


0 


الحديثٌ أخرجة التسائن ‏ بزيادة : «فجعل يقولٌ فى أذانه هكذا ينحرف 
يمينا وشمالا» وابنُ ماجة”" بزيادة : «رأيتةُ يدورٌُ في أذانه» لكنْ في إسناده 
الحجّاحُ بن أرطاةً . ورواهٌ الحاكُ”" بزيادة ألفاظ » وقال : قد أخرجاءُ إلا 
أنّهما لم يذكرا فيه إدخالَ الأصبعين في الأذنين والاستدارةً » وهو صحيحٌ على 


. زيادة من «المنتقل)» وهي لفظ مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۲۳۱/٤7 ل١57 ۱۳۳ 23١6 /١(‏ (لاراماء ۱۹۹( 
ومسلم »)٥٦/۲(‏ وأحمد »)۳۰۷/٤(‏ وابن ماجه »)۷۱١(‏ والنسائي )817/١(‏ » 
(۲/ ۰۱۲ ۰)۷۳ وابن خزيمة (۳۸۷) . 

. )05١( «السنن»‎ )9( 

(:) أخرجه : أحمد (٤/۸٠۳)ء‏ والترمذي (۱۹۷)ء وقال : «حسن صحيح» . 

۰() النسائى (۲۲۰/۸) . 
() ابن ماجه (0/11 . 
(۷) الحاكم )3١7/١(‏ . 


م المجلد الثاني 
شرطهما. ورواهُ ابن خزيمة”'' بلفظ : «رأيثٌ بلالا يُؤذْنُ يتب بفيهء يُميلٌ 
باش يهنا وشمالا» ورواه من طريق اش بزيادة : «ووضع الأصبعين في 
الاين وكذا رواه أبو عوانة في ( صحيیحه ) وا في امستخر جه ) 
زياد رای ا فة نو يوذ ويدورٌ وأصبعاه في أذنيه» وكذا رواه 
البزَّارُء وقال البيهقيٌ : : الاستدارةٌ لم ترذ من طريق صحيحة ؛ لأنّ مدارها على 
ا ا ل و ل 
عنه » والرّجِلُ يُتوهّمُ أنَّهُ الحجّاجُ» والحجّاجُ غيرُ محتجٌ به» قال : ووهم 
عبد الرّرَّاقِ في إدراجه . وقد وردت الاستدارةٌ من وجه آخرٌ أخرجة أبو الشيخ 
a RET‏ 
طريتي إدريس الأوديّ عنه وفي «الأفراد»“ للدّارقطنيٌ عن بلال : «أمرنا 
رسو الله َة إذا أَدْنَا وأقمنا أن لا نزيلٌ أقدامنا عن مواضعها» وإسناده 

ترله : فين نافخ ونال النّاضحٌ الاد م الماء ليده تدكا هة 
وضوئه ييو . والنائلٌ : الآخذٌ مما في جسدٍ صاحبه لفراغ الماء لقصد البرك 
وقيلَ : إن بعضهمْ كان ينال ما لا يفضلُ منهُ شيءٌء وبعضهمْ كان ينال منه 
ما ينضحهُ على غيرهو. وفي رواية في «الصّحيح»: «ورأيتُ بلالا أخرج 
وضوءًا » فرأيتٌ الاس يبتدرونَ ذلك الوضوءًء فمن أصاب منة شيئًا تمسّح بهوء 
ومن لم يُصبٌ أخد من بللِ صاحبه» وبهذهٍ الرُوايةِ يتبيّنُ المرادٌ من تلك 


. )۳۸۷( ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) أبو عوانة )85٠0(‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني ف في «الكبير» .)١٠١١/55(‏ 

() أخرجه الدارقطني في «الغرائب» كما في «أطراف الغرائب» لمحمد بن طاهر المقدسي 
(فكستة . 


العبارة . والّضح E‏ وقد تَقدّمَ الكلام عليه . قولكه: «هاهنا وهاهنا) 
ظرفا مكانٍء والمرادٌ بهما جهةٌ اليمين والشّمالٍ كما فك بذلك الرّاوي . 

وللحديثِ فوائدُ وفيه أحكامٌّ سيأتي بسط الكلام عليها في مواضعهاء 
والمقصودٌ منهُ ها هنا الاستدلالٌ على مشروعيّة التفاتِ المؤدّن يميئا وشمالًا 
وجعل الأصبعين في الأذنين حال الأذانٍ . 

والالتفاثُ المذكورٌ هنا مقيّدٌ بوقتِ الحيعلتين » وقد بوب له ابن خزيمة 
فقال : :باب اتحراف المؤدنٍ عند قوله : خي على الصّلاةٍ حى بعلي الفلا 
بفمه لا ببدنه كله وإنّما يُمكنُ الانحرافٌ بالفم بانحراف الرّأس» . 1 

وقد اختلفت الرُواياتُ في الاستدارة » ففي بعضها أنه كان يستديرٌ» وفي 
بعضها: «ولم يستدز» كما سلف»› ولكنّها لم ترو الانعذارة إلا من طريق 
0 وإدريس الأوديٌ وهما ضعيفانِ . وقد رويث من طريتي ثالثة » وفيها 
فضت وهو محمد العزرمي »› وقد خالف هؤلاء الئّلاثهَ من هو مثلهم أو أمثل 
وهو قيس د بن الرّبيع » فرواهُ عن عون قال في حديثه : «ولم يستدر» أخرجة 
أبو داود كما تقدّمَ» قال الحافظ "© : ويُمكنُ الجمعٌ بأنَّ من أثبتَ الاستدارةً 
عن بها استدارةً الرّأس » ومن نفاها عنى استدارةً الجسدٍ كله > ومشئ ابن بطال 
لولم عار هر فاستدل به على جواز الاستدارة . 

قال ابنُ دقيتي العيدٍ : فيه دلِيلٌ على استدارة المؤدنِ للإسماع عند التَّلفْظِ 
بالحيعلتين › واحتُّلِفَ هل يستديرٌ ببدنه كله أو بوجهه فقط » وقدماه قارّتانِ» 
واختّلِف أيضًا هل يستديرُ في الحيعلتين الأولتين مره وفي الانيتين مره أو يقول 
حيّ على الصَّلاةٍ عن يمينه ثم حيّ على الصّلاةٍ عن شمالهٍ وكذا في الأخرى › 


)۱( « الفتح » (۲/ 10( . 


e‏ المجلد الثاني 


وقد رجح هذا الوجةه بِأنّهُ يكونٌ لكل جهة نصيبٌ من كل كلمة › قال : والأوّلَ 
أقربُ إلى لفظ الحديث . انتهئ كلامة بالمعنى . 

وزو عن أحمد أنه لا يدور إل إذا كان على منارةٍ لقصدٍ إسماع أهلٍ 
الجهتين» وبه قال أبو حنيفةً وإسحاق . وقالَ الئخعئُ»ء والقُوري» 
والأوزاعيٰ » والشَّافعىُ : وأبو ثور» وهو روا ن الحمد : له تنيت 
الالتفاث في الحيعلتين يميئًا وشمالاء ولا يدور ولا يستديرٌ سواءً كان عل 
الأرض أو على منارة » وقالَ مالك : لا يدور ولا يلتفتٌ إلا أن يُرِيدَ إسماعٌ 
الاس . وقال ابن سيرينَ : يكره الالتفات . 

والحق استحبابٌ الالتفات حال الأذان بدون تقييد » وأمّا الدّورانٌ فقد 
عرفت اختلافٌ الأحاديثِ فيهء وقد أمكنّ الجمعٌ بما تقدّمَ فلا يُصارٌ إلى 
لتّرجيح . 

وفي الحديثِ استحبابُ وضع الأصبعين في الأذنين» وفي ذلك فائدتانٍ 
ذكرهما العلماء : الأولى : أن ذلك أرفعٌ لصوتهء قال الحافظ”''2: وفيه حديثٌ 
ضعيفٌ من طريق سعدٍ القرظ عن بلال . والثَانِيةٌ : أنه علامةٌ للمؤدْنِ ليعرفٌ من 
يراه علئ بعدٍ أو من كان به صم أله بوذن » قال التّمذي : استحبٌ آهل العلم 
أن يُدخل المؤدْنُ أصبعيه في أذنيه 4 في الأذانء فال و اسه الأوزاعيٌ 2 
الإقامة أيضًا 

ولم يرذ في الأحاديث - كما قال الحافظ - تعيينُ الأصبع التي يُستحبُ 
وضعهاء وجزم النُوويُ بأنّها المسبّحةٌ» وإطلاق الأصبع مجادٌ عن الأنملة . 
)١(‏ «الفتح» .)١1١6/5(‏ 
(؟) «الفتح» )۱۱١/۲(‏ . 


كتاب الصلاة 57 


بَابُ الْأَذَانِ فى أوَّلِ الْوَفْتِ وَتَقْدِيمِهِ عَلَيه في القجر خَاصَّة 
3-0 عَنْ جَابرٍ بن سَمْرَةَ قَالَ : كَانَ بال يُؤَدْنُ إذَا زَالَتِ الشَمْسر 

لا يَخْرِمُء ثم لا بْقِيمْ حَنّْى يَخْرْج اللي كي َا خَرَّجَ أَقَامَ جين يَرَاهُ . 
رَواه خمد وَمَسْلِمْ › واو دَاودٌ » وَالنَسَائِئَ ”'" . 

تولك : ١لا‏ يخرمٌ) أي : لا يترك شيئًا من ألفاظه . 

الحديثٌ فيه المحافظةٌ على الأذانٍ عند دخولٍ وقتٍ الظهر بدونٍ تقديم 
ولا تأخير» وهكذا سائ الصّلواتٍ إلا الفجرّ؛ لما سيأتى. وفيه أيضًا 
أنَّ المقيمٌ لا يُقِيمَ ج إلا إذا أرادَ 0 الصَّلاةَ . وقد أخرجٌ ابِنُ عدي من حديء 
اک رو : «المؤدنُ أملكُ بالأذان». والإمامُ أملك بالإقامة» 
وضعفة › ولعل تضعيفة له ؟؛ لأنَّ في إسناده كا القاضيّ › وقد أخرجٌ 
١‏ لبيهقئ ”" نحوهُ عن علي تيه من قولهوء وقال: ليس بمحفوظ 00 
أبو الشيخ من طريتي أبي الجوزاء عن ابن عمُّه وفيه معارك› وهر قف 

ويُعارض حديثٌ الباب وما فى معئاة ما عند البخاري › ومن 
ذلك كار و طق وتيا 0 يلفط : أنه قال لا : : «إذا أقيمت الصَّلاةٌ» 
فلا تقوموا حتّ تروني» ا خرجت ؛ لاه ذل على أن المقيم شرع في 
الإقامة قبل خروجه . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)41١/60(‏ ومسلم (۱۰۲/۲)» وأبو داود »)٥۳۴۷(‏ (4017) . 


(؟) «الكامل» )۱۸/١(‏ . 


(۳) «السئن الکبری» (۱۹/۲) . 
(€) أخرجه البخاري (1/ ۱€( ومسلم )٠١1١/0(‏ وأبو داود )٥۳۹(‏ والنسائي )1/۲( 


وقال حديث حسن صحيح والترمذي (64۲) . 


۳۸ ۰ المجلد الثاني 


ويُمكنُ الجمعٌ بِينَ الحديثين بأد بلالا كان يُراقبُ خروج الي به فيشرحٌ 
في الإقامة عند أُوَلِ رؤيته له قبل أن يراهُ غالبُ النَّاسٍ» > ثم إذا رأوهُ قامواء 
ويشهدٌ لهذا ما أخرجة عبد الرزَاقٍ » عن ابن جريج + عن أبن شهات07: أن 
الاس كانوا ساعة يقول المؤدّنٌ TS‏ لني 
يه مقامه حنَّ تعتدل الصفوفُ» وفي صحيح فسلم» و2 سنن أبي داود» 
افرع َس 5 ا أَنْهِمْ كانوا يعدلونٌ ا ا( 
وفي حديث أبي قتادةٌ”” ' نهم كانوا يقومونَ ساعةً تقامُ الصّلاةُ» ولو لم يخرج 
الي ي فنهاهم عن ذلك لاحتمالٍ أن يقح له شغل يُبطئ فيه عن الخروج 
فيشقٌ عليهم الانتظارٌ . 

ل ير 


A MR oe 
. وفيه أنّ الفريضة تغني عَنْ تجيّة المَسْجِدٍ . انتهئ‎ 


207 وَعَنِ ابن مَسْعُودٍء أن الي كل قَالَ : «لَا يَمْتَعَهُ لخدم أَذَانُ 
بلالِ مِنْ سَحُورِهٍ نه و قال : يادي - ليل ؟ لِيَرْجِعَ م قَائِمُكُمْ 

وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ) . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إل التَرْمِذِيٌ ”*“. 

ترله : «أحدكم» في روايةٍ للبخاريٌ : «أحدًا منكم» شك من الرّاوي ء 
وكلاهما يُفِيدٌ العمومَ . توله : «من سحوره» بفتح أَوَلهِ : اسم لما يُؤكلٌ في 


. )۱۹٤۲( «المصنف»‎ )١( 

9 مسلم (۱۰۱/۲) وأبو داود (041) . 

(۳) أخرجه البخاري .)١514/1١(‏ 

)٤(‏ أخرجه : البخاري 4١50 /١(‏ (/0//ا5). (۱۰۷/۹)» ومسلم (۳/ ۱۲۹)» وأحمد 
۷ ۴۲ 470). وأبو داود (١٤۲۳)ء‏ والنسائي »)١١/7(‏ وابن ماجه 
»)١195(‏ وابن خزيمة )5١07(‏ . 


السحر» ويجوز ر لضم وهو اسم الفعل . قوله : ١ليرجع)‏ بفتح الياء وكسر 
الجيم المخفّفةِ » يُستعملٌ هذا لازمًا ومتعديّاء تقول: رجح زيدٌ ورجعتٌ 
زيداء ولا يُقالٌ في المتعدّي بالتثقيل › ومن رواة بالق والتتقيل فقد أخطأ ؛ 
لأنْهُ يصيرٌ من الترجيع وهو التّردِيدُ ولیس مرادًا هناء وإِنّما معنا يرد القائم 
أي : المُتهجدّ إلى راحته ؛ ليقومٌ إلى صلاة الصّبح نشيطاء أو يتسكُرٌ إِنْ كان له 
حاجة إلى الصيام » ويُوقظ انام ليتأهُبَ للصّلاةٍ بالغسل والوضوءٍ . 

والحديثُ يدل على جواز الأذانٍ قبِلَ دخولٍ الوقتِ في صلاةٍ الفجر 
خاصّةٌ » وقد ذهب إلى مشروعيّته الجمهورٌ مطلقًاء وخالفٌ في ذلك وري » 
وأبو حنيفةً » ومحمّدٌء والهادي » والقاسم › والئّاصرٌء وزد بن على . قال 
الشَّافِعيُ » ومالك » وأحمدٌ وأصحابهمْ : إِنّهُ يُكتفّى به للصَّلاةٍ . 

وقالَ ابن المنذر وطائفةً من آهل الحديث والغزاليٌ : إِنَّهُ لا يكتقئ به . 
وادّعئ بعضهمْ أنه لم يرذ في شيءٍ من الحديثِ ما يدل على الاكتفاء » وتعقّبَ 
بحديث الباب » وأجيبّ بان مسكوثٌ عنه» وعلئ التَنرْلِ فمحلهُ ما إذا لم يرذ 
نطق بخلافه » وها هنا قد ورد حديثٌ ابن عمرٌ وعائشةً الآتي › وهو يدل على 
عدم الاكتفاء » نعم حديثٌ رباد بن التعارث :عند أبي داودٌ يدل على الاكتفاء » 
فإنّ فيه أنه أن قبل الفجر بأمر التي يل وأنّهُ استأذنةُ في الإقامة » فمنعة إلى أن 
طلعٌ الفجرٌ » فأمرة فأقامَ » لكنْ في إسنادو ضعفٌ كما قال الحافظ » وأيضًا فهي 
واقعةُ عين وكانث في سفر» ومن ثم قال القرطبي : إِنَهُ مذهبٌ واضحٌ . 

ويدل أيضًا على عدم الاكتفاءٍ أنَّ الأذانَ المذكورّ قد بين الي اة الغرض 
بو فقالَ: «ليرجع قائمكم» الحديت» فهر لهذه الأغراض المذكورة 
لا للإعلام بالوقتٍء والأذان هو الإعلام بدخولٍ وقتٍ الضّلاةٍ بألفاظ 
مخصوصة. والأذانُ قبل الوقتٍ ليس إعلامّل بالوقتٍ . وتعفَّبَ أن الإعلامَ 
بالوقتٍ أعمُ من أن يکود إعلامًا بأنّهَ دخلَ أو قارب أن يدخل . 


واحتج المانعون من الأذانٍ قبل دخولٍ الوقتٍ بحجج ؛ منها : قوله يلا 
ل ون غ تين لك الف ومن دة غ ا جا 
أبو داو”١‏ .. وبما أخرجة أيضًا من حديث ابنٍ عمر'" أن بلالا أذ قبل طلوع 
الفجر » فأمرة الي ية أن يرجم فيُناديَ : ألا إِنَّ العبدَ نام» قالوا: فوجبٌ 
تأويل حديث الباب بما قال بعض الحنفيّة : إن النّداءَ قبل الفجر لم يكن بألفاظ 
الآذان» وإِنّما كان تذكيرًا كما يقع للئّاس اليوم . 


وأجيبٌ عن الاحتجاج بالحديثين المذكورين بأنَّ لول منهما لا ينتهض 
لمعارضة ما في «الصّحيحين» لا سيّما مع إشعارٍ الحديث بالاعتيادٍ . وأمًا 
الثاني فلا ححجّةَ فيه؛ لاله قد صرّح بِأنّهُ موقوفٌ أكابرُ الأئمّةِ كأحمدّء 

۶ 3 03 0 0 

والبخاريّ » والذهليّ > وأبي داودّء وأبي حاتم » والدّارقطنيّ» والأثرم» 
والترمذيٰ » وجزموا بأنّ حمّادًا أخطأ في رفع وأ الصّوابَ وقفة . وأمًا التأويلٌ 
المذكورٌ فقالَ الحافظٌ في ١‏ الفتح 6" ": إِنّهُ مردودٌ ؛ لأنَّ الذي يصنعة الاس 
اليوم محدثٌ قطعًاء وقد تضافرت الأحاديثُ على التَعبِيرٍ بلفظ الأذانٍ قطعاء 
فحمله على معناه الشّرعيٌ مقدّمٌ . ولأنَّ «لأذانّ الأول لَّوْ كان بألفاظ مخصوصة 
لها ال عل الا 

والحديتٌ ليس فيه تعيينُ الوقتٍ الذي كان بلالَ يُوذْنُ فيه » وقد اختلف من 
أي وقتٍ يُشرعٌ في ذلك . فقيل : إِنّهُ يُشْرِعٌ وقتّ السحر » ورجّحهُ جماعةٌ من 


. )075( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. )٥۳۲( أخرجه أبو داود‎ )۲( 

ولو سريت معلول » أنكره أكثر أهل العلم . 

راجع : «فتح الباري» لابن رجب (/17ه - 015). و«بلوغ المرام» (۱۷۸) 
زفرة «الفتح» (5/ 4 .)٠١‏ 


أصحاب الشّافعيٌ . وقيل : إِنه شع من الصف الأخير» ورجحة النُوويُ 
اول ما خالفة . وقيل : : یشرع للسّبع الأخير في الشتاء » وفي الصيف 
لنصف السّبع » قاله الجوينيٌ ؛ وقيل : وقتهُ اليل جميعةُ» ذكرهُ صاحبُ 
«العمدة) وكأن مستنده إطلاق لفظ «بليل» . وقيل : بعد آخر اختيار العشاء . 

وقد ورد ما يشعرٌ بتعيين الوقتٍ لذي كان بلال يُوْذنُ فيه » وهو ما رواه 
اسان والُحاوي من حديث عائدة 5 'أنّهُ لم يكن بينَ أذانٍ بلالٍ وابنٍ آم مكلتوم 
إلا أن يرق هذا وينزل هذا» [ وسيأتي ] وكانا ُؤذنانِ في بيت مرتفع » كما 


ع 


01 


أخرجه أبو داود» فهذه الروايةٌ ا إطلاق سائر الرّوايات » وونل هذا 
0 الطحاوي أنَّ بلالا وان م موه إن يقصدان وتا واحدًا فيُخطئة 

وقد اختت في أذانٍ بلا بلي : هل كان في رمضانَ فقط آم في جميع 
الأوقات؟ فادّع ا القطان الأول قال الحافظ : : وفيه نظو . 

والحكمةٌ في اختصاص صلاةٍ الفجر بهذا من بين الصَّلواتِ ما ورد من 
التّرغيب في الصّلاةٍ لأوّلِ الوقتِ» والصّبِح يأتي غالبا عقيبَ النّوم » فناسبَ أن 
يُنصَّبَ من يُوقظٌ النّاسَ قبلَ دخولٍ وقتها ليتأهُبوا و يُدركوا فضيلة الوقتٍ . 

- وَعَنْ سَمْرَةَ بن جُنْدُبٍ قَالَ : ال وَسُولُ الله ا : لا يَعْوَنَكُمْ 
مِنْ سَحُورِكُمْ دان بلالِء وَلَا بَياض الأُقٍ المُسْتَطِيلٌ هَكذًا حَنَّى يَسْتَطِيرَ 
هَكذًا) يَعْنَى : مُعْتَرضًا . رَوَاهُ مسلم › وأخيد والترمذ می . 

ولفظهما : ١لا‏ يمنعئكمُ من سحو ركم أذانٌ بلال» ولا الفجرٌ المستطيل ؛ 
ولكن الفجرُ المستطيرٌُ فى الأفق » . 


(۱) أخرجه : مسلم (۳/ 1۲4(« وأحمد (ه/ 1۳(« والترمذي (5/ع). 


6- وَعَنْ عَائِشَة ِشة وَابْنٍ عُمَرَ 8ل : أن الي يله قال : ل بلالا 
يُؤَذْنُ ليل » لوا وَاشْرَبُوا حى يُوَذْنَ ابن م مَكَتُوم» . مُتَفَقّ عليه“ . 

وَلأَحْمَدَ وَالبْخَارِيَ : «مَإِنَهُ لا يُؤَدْنُ حى يطل الجر وَلِمْسْلِم : 
وَلَمْ يكُنْ بَبِتَهُما إِلّا أن ينزِلَ هَذَا ويرف هَدًا. ْ 

وله : «المستطيل هكذا حت يستطيرٌ هكذا» صفهٌ هذه الإشارة مبيّنةَ في 
«صحيح مسلم» في الصّوم من حديث ابن مسعودٍ بلفظ : «وليسّ أنْ يقول 
هكذا وهكذا - وصرَّبَ يدهُ ورفعها - حنَّى يقول هكذا - وفرّجَ بِينَ أصبعيه» 
وفني رواية : «ليس الذي يقول هكذا - وجمعَ أصابعة ثم تكسها إلى الأرض - 
ولكن الذي يقولٌ هكذا - وجمعَ أصابعة ووضع المسبّحة على المسبّحةٍ ومد 
يديه“ وفي رواية : «ليس الذي يقولٌ هكذاء ولكنْ يقولُ هكذا» وفسّرها جرية 
أن المراد أنَّ لبر هو المعترض وليس بالمستطيل » والمعترض هو الفجرٌ 
الصادق » ويُقالٌ له : الثاني » والمستطيرٌ بالرَّاء » وأمًا المستطيلٌ - باللّام - فهو 
الفجرٌُ الكاذبُ الذي يكونُ كذنب السّرحانِ . وفي البخاريٰ من حديثِ ابن 
مسعودٍ : «وليس أنْ يقول الفجرٌ أو الصّبحُ - وقال بأصابعهِ ورفعها إلى فوقٌ 
وطأطأ إلى أسفل حى قول هكذا - وقال زهيرٌ بسبًابتيه إحداهما فوقٌ الأخرئ 
ثم مذّهما عن يمينه وشماله» . 


(۱) أخرجه : من حديث عائشة : البخاري »)١5١/١(‏ ومسلم (۲/ ۳)ء وأحمد (54/5)» 
والنسائي (۲/ )٠١‏ . 
ومن حديث ابن عمر أخرجه : البخاري (۱/ »)١15١‏ (۳/ 770), ومسلم (۱۲۸/۳)» 
وأحمد (؟/9), والترمذي (۲۰۳). والنسائي (۲/ 22٠١‏ وابن خزيمة )٤١١(‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري (۳/ ۳۷).ء وأحمد )۱۸١/١(‏ . 


(۳) «صحيح مسلم؛ (۱۲۹/۳) . 


توله : « حت يُؤذْنَ ابن م مكتوم ) في رواية للبخاريٰ : حت يناد ) 
وبتلك الريادة - أعني قولهُ : ١فإِنّهُ‏ لا بوذن حى يطلعَ الفجرٌ» - أوردها 5 
الصيام . 

قرله : و : لم يكن بينهما» هذه الزياده ذكريها ملام في ا 
حديث ابن عمرّء وذكرها الخارى تي الصبام مو كلدم القاسم » قال البحافط 
في أبواب الأذانٍ من «الفتح »": و مرهل #4 الآن القاس تابعيٌ 
فلم يُدركِ القضّةً المذكورة ؛ لاله ثبت عند النّسائيٌ من رواية حفص بن غياثِ » 
وعند الطحاويٌ من رواية يحيئ القطانٍء كلاهما عن عبيدٍ الله بن عمرّء عن 
القاسم » عن عائشة بلفظ : «ولم يكن بينهما إا أن ينز هذا ويصعدّ هذا» . 

تررق GR‏ قال العلماءٌ : معناءُ أنَّ بلالا كان يُوَذْنُ 
قبل الفجرٍ ويتربّصٌ بعد أذانه للدُعاءِ ونحووء ثم يرقبُ الفجر فإذا قارب طلوعة 
نزل فأخبرٌ ابنَ أمّْ 0 فيتأهبُ ابن آم بكوم بالطهارة وغيرهاء ثم يرقى 
ويشرعٌ في الأذانٍ مع مدل طلوع الفجر . 

والحديثٌ يدل على جواز اتخاذ مؤذُنِين في مسجدٍ واحدٍء وأمًا الزيادة 
فليس في الحديثِ تعرّض لهاء ونقلَ عن بعض أصحاب الشّافعيّ أله يكره 
الزيادةُ على أربعة ؛ لأنَّ عثمانً انَخلَّ أربعة» ولم تنقل الرّيادة عن أحدِ من 
الخلفاء الرَّاشْدينَ » وجوّزهُ بعضهمْ من غير كراهة» قالوا : إذا جازت الرّياده 
لعثمانَ على ما كان في زمن النَِي ئة جازت الرّيادةٌ لغيرو» قال أبو عمرٌ بُ 
عبد البرّ : وإذا جار الخاد مؤذنين جار أكثرُ من هذا العدد إلا أن يمنعَ من ذلك 


ما يجب التَّسلِيمُ له . انتهى . 


. )178/1١( «شرح معاني الآثار»‎ )۲( .)٠١5/5( «الفتح»‎ )١( 
.)۲۰٤/۷( «شرح مسلم»‎ )۳( 


والمستحبُ أنْ يتعاقبوا واحدًا بعدَ واحدٍ كما اقتضاهُ الحديتٌ إن اسع 
الوقتُ لذلك كصلاةٍ الفجرء فإ [تنازعوا]”'' في البداية قرع بينهم . 

وفي الحديثِ ليل على جواز أذانٍ الأعمئ » قال ابن عبد الب : وذلك عند 
0 العلم إذا كان معهُ مودْنٌ آخرٌ يهديه للأوقات . وقد نقل عن ابن مسعود 

. كراهةٌ أذانٍ الأعمى » وعن ابن عبّاس كراهةٌ إقامته‎ ET 

مم المذكورين ها هنا فوائد وأحكامٌ قد سبق بعضها في شرح 

بَابُ مَا قول عند سَمَاع الْأَذَانٍ وَالإِقَامَةٍ وَبَعْدَ الْأَذَانِ 

0ق عن أن سعد أذ لني ل قال : «إِذَا سَمِعْتُمْ الندَاَ فَقُولُوا 

مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذْنُ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ9 . 


(Ds; Mose 


وفي الباب عن أبي رافع عند النّسائيٌ > وعن أبي هريرةً عند النّسائيٌ 
أيضًا» وعن م OB‏ وعن ابن عمرٌ عند أبي 01 
والنّسائئ”'' » وعن عائشة ة عند أبي داود”'' » وعن معاذٍ عند أبي الشيخ . وعن 
معاويةً عند السا“ . ١‏ 


)١(‏ في الأصل «تشاجروا» . والمثبت من «ك24. «م». 

(۲) أخرجه : البخاري »)١54/١(‏ ومسلم »)٤/۲(‏ وأحمد (۳/ »٠‏ 2078 وأبو داود 
(0117)» والنسائي (۲۳/۲). والترمذي (۲۰۸). وابن ماجه (۷۲۰) . 

(۳) أخرجه : النسائي )٤( . )۲٤/۲(‏ أخرجه : النسائي (55/5) . 

(5) أخرجه : الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 157) . 

- (5) أخرجه : أبو داود .٥۲۳(‏ 055)» والنسائي (۲/ ه"ا - 75) . 

(۷) أخرجه : أبو داود (075) . 

(۸) أخرجه : النسائي ۲٤/۲(‏ - 55) . 


قوله : (إذا سمعتم» ظاهرهُ اختصاصٌ الإجابة بمن سمعٌ حى لَوْ رأئ 
المؤدنَ عل المنارة مثا في الوق وعلم أنهُيُؤذْنَ لكنْ لم يسمغ أذانة لبعد أو 
صم ؛ لا تشرع لهُ المتابعةٌ» قالهُ النُوويُ في «شرح المهذب» . قوله: 
فقولوا مثلَ ما قول المؤذنُ؛ اأعى ابن وضَاح أن قولة : «المؤدْنُ» مدر وأنَّ 
الحديتٌ انتهى عند قوله : «مثلّ ما ل وتعقّبَ بأنّ الإدراج عه 
بمجرّدٍ الدّعوئ» وقد اتّفقت الرّواياتُ في «الصحيحين» و«الموطإ» على 
إثباتها ' ولم يصب صاحبٌ «العمدة» في حذفهاء قاله الحافظٌ . ترله : «مثل 
ما يقول» قال الكرمانئُ : قال : «مثل ما يقول» ولم يقل مثل ما قال ليشعر بأنّه 
يُجِيبهُ بعدَ كل كلمةٍ مثل كلمته » UE‏ لكر ني جاتنا رار 
السا ئِيُ من حديث آَم حبيبة "أنه نه كله كان يقول كما يقول المؤذن. حت 
بسكت : وأصرح من ذلك حديثُ عمرٌ بن الخطاب الآتي بعد هذا . 


والحديثٌ يدل على أنه يقولٌ السَّامعُ مثلَ ما يقولٌ المؤذّنُ في جميع ألفاظ 
الأذان الحيعلتين وغيرهماء وقد ذهبٌ الجمهورٌ إلى تخصيص الحيعلتين 
بحديثِ عمرَ الآتي » فقالوا : يقولٌ مثلّ ما يقول فيما عدا الحيعلتين » وأمّا في 
الحيعلتين فيقول : لا حول ولا قرّةَ إلا باللّه J‏ ابن المنذر : پحتمل أنْ 
يكونَ ذلك من الاختلافٍ المباح فيقول تارةً كذا وتارة كذاء وحكيل بعض 
المتأخَرِينَ عن بعض أهل الأصولٍ أن الخاصٌ والعامٌ إذا أمكنّ الجمعٌ بينهما 
الحيعلتين “ والحوقلة» وهر وجه عند الحنابلة . 
)١(‏ «الفتح» (4۱/۲) . 


(۲) فى «ك»»› م : «الحيعلة) . 
(۳) فى الأصل : «الحولقة» » والمثبت من «(ك)› «م» . 


والظّاهِرٌُ من قولهِ في الحديث : «فقولوا» التَعبّدُ بالقولٍ وعدم كفاية 1 
المجاوبة على القلب» والظّاهِرٌ من قوله : «مثلَ ما يقول» عدم اشترا 
المساواة من + ا قال اليعمريٌ EN‏ المجيبٌ 
أن يرفعَ موتك ONE a Oh EN‏ 
وقعث في القولٍ لا في صفتهء 7 المؤدُّنِ اط الإعلام شرع ع له رفع 
الصّوتٍ بخلافٍ السّامع فليس مقصودهُ إلا الذّكرّء والسّرُ والجهرٌ مستويانٍ في 
ذلك . 

وظاهرٌ الحديثِ إجابة المؤدْنِ في جميع الحالاتِ من غير فرق بينَ المصلي 

وغيرو. وقيل : يُوْخرُ المصلي الإجابة حنّى يفرع » وقيل : يُحِيبُ إلا في 
الحيعلتين › قال الحافظ : والمشهورٌ في المذهب كراهة الإجابة في الصَّلاةٍ بل 
تؤخرها حت قوع إن و34 حال الجماع وال فيل وار کات الاج 
في الصَّلاةٍ يحتاج إلى دلي ولا دليلَ» ولا يخفى أن حديتٌ : «إِنَّ في الصَّلاةٍ 
لشغلا»”" دليل على الكراهة » ويُؤيّدهُ امتناحٌ لني يل من إجابة السّلام فيها 
وهو أهمٌ من الإجابة للمؤدْنٍ . 

وظاهرٌ الحديث أَنَهُ يقولٌ مثلّ ما يقول المؤدنُ من غير فرق بين التّرجِيع 
وغيروء وفيه متمسّكُ لمن قال بوجوب الإجابة ؛ لأنَّ الأمرّ يقتضيه بحقيقتهِ» 
وقد حكول ذلك الطحاويٌ عن قوم من السّلفِ ٠»‏ وبه قالت الحتفيةٌ ء وأهل 
الظَاهِرٍ» وابنُ وهب . 

وذهبٌ الجمهورٌ إلى عدم الوجوب » قال الحافظ”": واستدلُوا بحديثِ 
)١(‏ «الفتح ٩‏ (4۲/۲) . 


(۲) أحمد ›)۳۷٣/۱(‏ والبخاري «(VA/Y)‏ ومسلم (¥1/۲(› وأبو داود (4۲۳) . 
)۳( «فتح الباري» (۲/ 4۳) . 


أخرجة مسلمٌ وغيرهٌ: «أنَّ الي بي سمح ودا :اقلم كيو :قال + علق 
الفطرة . فلمًا تشهد قال: خر من التار» قالوا: فلمًا قال ية غير ما قال 
المؤدّنُ علمنا أن الأمر بذلكَ للاستحباب . ورد بأل ليس في الرٌواية أنّهُ لم يقن 
مثلَ ما قال » وباحتمالٍ أَنَّهُ وقعَ ذلك قبل الأمر بالإجابة» واحتمالٍ أن الرّجِلَ 
الذي سمعة الب يك ودن لم يقصد الأذانَ . وأجيبَ عن هذا الأخير بأنّهُ وقعَ 
في بعض طرق هذا الحديث أنه حضرتة الصَّلاةُ» وقد عرفت غير مرَّةٍ أنّ فعلة 
كل لا يُعارضُ القولّ الخاصٌ بناء وهذا منة . 

والظاهة من الخدت التحلد بالقول: هثل ما يقولٌ الموذن ++ سرا كان 
المؤذّْنُ واحدًا أو جماعةً . قالَ القاضي عياض : وفيهِ خلافٌ بِينَ السَّلفِء فمن 
رأئ الاقتصارٌ على الإجابة للأوَّلٍ احتج بأنَّ الأمرّ لا يقتضي التّكرارء ويلزمة 
على ذلك أنْ يكتفيّ بإجابة المؤدْنٍ مره واحدة في العمر. 

7 وَعَنْ عُمَرَ بن الخَطاب قال : قَالَ رَسُولَ الله يكل : «إِذَا قَالَ 
المُوَدْنَ : الله كبر اله أكبرء قال أحذكم : اله آَكْبرُ الله أكبَرَء ثم قَالَ : 


a‏ 4 ۶ وا عه 


َشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله قَالَ : أَشهَدُ أن لا إل إلا الأ م قال : أشهد أن 
مُحَمَّدَا رَسُولُ الله » قَالَ : اشد أن مُحَمَدَارَسُولَ ال فم قال : حي عَلَى 
الصَّلَاوٍء قال : لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا باللّىء م ال e‏ 
ال : لا حول وَلَا وة إلا بالله» كم َال : الله أَكُبَر اللّهُ أكبَرْء قَالَ : 
ابر الله كبر م قَالَ : ا إلة إلا الله قال : ا 
به دَخَلَ الجَنّةَ؛ . رَوَاهُ مُسْلمٌ ‏ واو 

)١(‏ أحمد (۳/ ۲۹ ٤١‏ ۴۳ ۷۰)» ومسلم (۳/۲)» وأبو داود 


(5575)» والترمذي »)١5١14(‏ وابن خزيمة .)15٠0(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (۲/ ٠)٤‏ وأبو داود (071)» وابن خزيمة (5117) . 


۳۸ المجلد الثاني 


الحديتُ أخرجٌ البخاري ر مغاوية قال + هكذ] سف 
نيكم ية يقول > قال الحافظ في «الفتح»"' ': وقد وقعٌ لنا هذا الحديكُ - 
يعني حديتٌ معاويةً - وذكرٌ إسنادًا مصلا بعيسئ بن طلحة قال : «دخلنا على 
معاوية فنادى مناد بالصلاة › فقال : الله أكبدُ الله أكية قال او : اللّهُ أكية 
الله أكبة .. فقال؛. أشهد أن لا إلة إلا الله . قال معاوية : وأنا أشهد أنْ 
لذ إل ]لذ اللةة- قال شید أن مدا رول الله قال معاوية + وان اشد 
أن محمّدًا رسول اللَهِ . ولمّا قالّ: حي على الصلاةء قال : لا حول ولا قوّةٌ 
کک e‏ 

ترلك: ١لا‏ حول ولا قوّة [إلا باللّه]0"©) '» قال الئووي في «شرح ٠‏ 
س : قال أبو الهيثم 06 “لخر أ aT‏ 
بمشيكة الله تخالن . وكذا قال ثعلبٌ وآخرونٌ» وقيل : لا حول في دفع شر 
ولاقوّةَ في تحصيل خير إلا بالل . وقيل : لا حول عن معصية الله إلا 
بعصمته» ولا قوّةَ علئ طاعته إلا بمعونته» وحكيّ هذا عن ابن مسعود . 
as‏ غرية معنف ليان : لاص رالا فكة إلا باللفودقال : 
والحولٌ والحيلٌ بمعى . ويُقال في التعبير عن قولهم : لا حول ولا قوَةٌ إلا 
بالل الحوقلة » هكذا قال الأزهريُ والأكثرونَ » وقال الجوهريٌ : الحولقة . 
فعلئ الأول - وهو المشهورٌ - الحاء واوا من الحولٍ» والقاف من القوّوء 
واللّامُ من اسم الله . وعلئ الثاني الحاءً واللّامُ من الحولٍ» والقاف من القوّء 
والأوّلُ أولئ للا يُفصل بينَ الحروفٍ» ومثلٌ الحوقلة الحيعلةٌ في حت علق 
الصّلاةٍ وعلئ الفلاح » والبسملةً : في بسم اللَهِ» والحمدلةٌ في : الحمدٌ لله 
والهيللهُ في : لا إلهَ إلا اللهُء والسَّبحلةُ : في سبحانّ الله . انتهئ كلامة . 


() «الفتح» (/۳(. (۲) من «ك)2. 
)۳( « شرح مسلم» (81,7//5) . 


كتاب الصلاة 4 م 


قوله : «دخل الجنّةَ» قال القاضى عياض : إنَّما كانَ كذلك ؛ لأنّ ذلك 
ترعقل وا غل الله فال واناد لطاع وتفو يض :اليه رة لا جول 
SS‏ 
حى الحلة بفضل الله وَإِنّما أفردٌ ا الشُهادتين والحيعلتين في هذا 
TT‏ مثنئ كما هوّ المشروعٌ لقصدٍ الاختصارء قال 
اوري الا ا شان . والحديثٌ قد تقدّمَ 


8 اا 


e‏ سب » عَنْ أبي مَامَةَ أو عَنْ بَعْضٍ 2 صخاب 


لني يكل « أن بالا خد في الام قَلَمّا أن قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةٌء قَالَ 
لنب كلل : «أَقَامَهَا الله وَأَدَامَهَا» وَقَال في سَائِر الإقَامَةِ تخو حَدٍ دی ع 


(1) 


في سَائِرِ الأَدَان . رَوَاهُ 5 داود 


الحديثُ في إسنادو رجل مجهول» وشهرٌ بن حوشب تكلم فيه غير 
واحدٍ» وونّْقَهُ يحيئ بن معين وأحمدٌ بن حنبل . ش 
وفيه دلالة على استحباب مجاوبة المقيم ؛ لقوله : و«قالَ في سائر الإقامة 
بنحو حديث عمرّا» وفيه أيضًا أله يُستحبٌ لسامع الإقامة أنْ يقول عند قول 
المقيم : «قد قامت الصّلاةٌ» : «أقامها اللَّهُ وأدامها» . 
)١(‏ أخرجه : أبو داود »)٥۲۸(‏ ومن طريقه البيهقى »)5١١/١(‏ وفى إسناده ضعف . 
راجع : « الفتح » لابن رجب (۳/ »)٤٥۷‏ و«الإرواء» (581). ْ 
وفي حاشية أصل «المنتقئ» : قال الأثرم : «هذا من الأحاديث الجياد» . اه . 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)۳۷۸/١(‏ «وهو ضعيف» والزيادة فيه لا أصل 
لها» . 


ووم المجلد الثاني 


قال الف س رخ الله اا 

وَفِيهِ ليل عَلَى أنَّ السَنةَ أنْ يُكبّرَ الإمَامُ بَعْدَ الفَرَاعْ مِنَ الإقامَة . انتهئ . 

وف ذلك خلاف لعله ياتى إن شاء الله تعالن .. 

4- وَعَنْ جَابِرٍ: أنّ رَسُولَ الله کيا َال : «مَنْ قال حِينَ يَسْمَعْ 
النّدَاءَ : اللْهُمَّ رَبّ هَذِهٍ الدَّعْوَةٍ التَامَة > والصّلَاةٍ القَائمَة» آتِ مُحَمّدًا 
الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَةَ » وَانْعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الذي وَعَذْتَهُء حَلْتْ لَهُ شَفَاعَتِي 
يَْمَّ القِيَامَة» . روه الجَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمَا”" . 
حبّانَ في «فوائدٍ الأصبهانيين» له » وعن ابن عبّاس عند ابن حبّانَ أيضًا في 
كتاب الأذانِ» وعن أبي أمامةً عند الضياء المقدسيّ » وروا الحاكمٌ في 
«المستدركِ» » وفيه عفيرُ بِنُ معدانَ وقد تكلّمَ فيه غيرُ واحدٍء وعن عبد الل بن 
عمروء وسياتي . 

تولك : «ربٌ هذه الدَّعوةٍ التَامّةِ بفتح الدَّالِء والمرادٌ بها دعوةٌ النَّوحيدٍ ؛ 
5 5 ذهو عر ا 3 ما عو 
لقوله تعالئ : لم وَعَوَهٌ َل [الرعد: ]١5‏ وقيلَ لدعوة التوحيدٍ تامة ؛ لانه 
لا يدخلها تغييرٌ ولا تبديل» بل هي باقية إلى يوم القيامة » وقال ابن التين : 
)1( أخرجه : البخاري )١69/١(‏ (8/5١)ء‏ وأحمد )/ «(Tot‏ وأبو داود (2(0۹ 

والترمذي (۲۱1)› والنسائى إفة 62 ” وابن ماجه عن" وابن خزيمة ( 4۰( 

وابن حبان .)١5849(‏ 

وراجع : «العلل» للرازي »)5١١١(‏ و«الفتح» لابن رجب (”5”57/7 - 555), 


و«شرح علل الترمذي» له (؟/1/09 - 760 . 
(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ )٠٤١‏ . 


وصفتٌ ا لأنَّ فيها تم القول» وهو لا إلهَ إلا اللَّهُ . قرله : «الوسيلة» 
هيّ ما يُتقرّبُ قال : توسَّلتٌ أي : تقرّبتُ » وتطلقٌ على المنزلةٍ العليّقء 
وسيأتي تفسيرها في الحديث الذي بعد هذا . قرله : «والفضيلة» أي : المرتبة 
الزّائدةَ على سائر الخلائقٍ » ويُحتمل أن تكو تفسيرًا للوسيلة . 

قوله : «مقامًا محمودًا» أي : يُحمذ القائم فيهء وهو يُطلقُ على كلّ 
ما يجلبُ الحمدّ من أنواع الكراماتِ» ونصبهُ على الظرفيّة أي : ابعثهُ يوم 
الا فا اا هر أو شن ابعل س اف 6 أو علي أله مرل به 
ومعنئ ابعثهُ : أعطوء ويجورٌ أن يكونَ حالا أي : ابعثهُ ذا مقام محمودء 
والتّكيرُ للتّفخيم والتُعظيم» كما قال الطَببيُ» كانه قال : مقامًا أي مقامًا 
محمؤدًا بكلة لسان »وقد روي بالتعريف عند الساني » .وابن اء 
والطحاويٌ : والطبرانيٌ » والبيهقئ”"2» وهذا يرد على من أنكرٌ ثبو تة مكنا 
كالئوويٌ . 

ترله : الذي وعدته» أراد بذلك قوله تعالى : عى أن ك انا 
وداه [الإسراء : 04] وذلك لأنَّ «عسئ» في كلام الله للوقوع › قال 
ا والحرصول ااا ع ا مود ار 
ولتق عه لل وای ول له الشقاعة ف ات اللي ا 
هذا . 

- «وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو : أله سَمِعَ اللي يله يَقُولُ : ١إا‏ 
سَمِعْتُمُ المُؤَذْنَ فقُولُوا مئل ما يَقُولُء كُمْ صَلُوا عَلَيِ ؛ فَإِنّهُ مَنْ صَلَى علي 
)١(‏ النسائي (۲/ ۰)۲۷ وابن حبان »)١789(‏ والطحاوي .)١55/١(‏ 
(۲) «الفتح» (۲/ )٩٥‏ . 


صلا صلی الله عَلَيِهِ بها عَشْرَاء َم سَلُوا الله لي الوَسِيلَة » نها مَنْرلَةٌ في. 
الجَة لا تنبغي إلا لِعَبْدٍ من عِبَادٍ اللّوء وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أا هَوَء فَمَنْ 
سَأَنَ الله لي الوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيهِ الشّمَاعَةَ؛ . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إا البْخَارِيّ وَابْنَ 
ا 


قوله : «مثلَ ما يقول» قد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك . قوله :ثم صلُوا علي» 
هذو زيادةٌ ثابتةٌ في «الصّحيح»» وقبولها متعيَّنٌ . قوله : ثم سلوا اللّه» إلخ . 
قد تقدّمَ ذكرُ بعض الأقوالٍ في تفسير الوسيلة » والمتعيّنُ المصيرُ إلى ما في هذا 
الحديث من تفسيرها . 

تولك : «حلّث عليه الشَّفاعةُ» وفي الحديث الأول : «حَلَّت له شّفاعتي», 
قال الحافظ : واللّامُ بمعنئ «علئ » ومعنى «حلّت» أي : اتحقت ووجيت أو 
نزلث عليه » ولا يجو أن تكونَ من الحلّ؛ لأنّها لم تكن قبل ذلك محرّمة . 

تولك : « شفاعتي » استشكلّ بعضهمْ جعلّ ذلك ثوابًا لقائل ذلك » معَ ما ثبت 
أن الشّفاعةَ للمذنبينَ » وأجيبَ بأنّ له َة شفاعاتٍ أخرّء كإدخال الجنّة بغير 
حساب » وكرفع الدَّرجاتٍء فيُعطئ كل واحدٍ ما يُنَاسبهُ » ونقلَ عياض عن 
بعض شيُوخَهٍ أَنَهُ كانَ ير اختصاصٌ ذلك بمن قال مخلصًا مستحضرًا إجلال 
الي بي لا من قصدّ بذلك مجرَّدَ اواب » ونحوّ ذلك » قال الحافظ : وهو 
كه عر مرک ولو كا لإخراج الغافل الأاهي لكان أشبة ؛ قال المهلت: 


عو 


في الحديث الحض عل لدعا ء في أوقات الصلوات ؟ لاله حال رجاء الإجابة . 


2)75١5( وأحمد (؟78/1١)» وأبو داود (0177)» والترمذي‎ »)٤ /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 
6 ٠4/١١ والبيهقي‎ 2)١595( وابن حيان‎ »)5١14( وابن خزيمة‎ »)۲٠ /۲( والنسائي‎ 1 
.)5٠ 


-0١‏ وَعَنْ أَنّس بْن مَالِك قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله ل : «الدّعَاءُ لا يُرَدُ 
ين الْأَدَانِ وَالإقَامَةِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ» وَالتَرْمِذِيُ” . 

الحديثٌ أخرجة النّسائيُ » وابنُ خزيمة » وابنُ حبَّانَ» والضياءُ في 
«المختارة» وحسّنهُ التٌرمذيُ . ورواهُ سليمانٌ النَيِمِيُ » عن أنس بن مالك » عن 
اللي بي قال : «إذا نودي بالأذان فتحث أبوابُ السّماءِ واستجيبّ الذّعاءُ» 
وروى يزيدُ الرّقاشى » عن أنس بن مالكِ قال : قال رسول الله كل : «عندَ 
الأذان تفت أبوابُ السّماءِ » وعندّ الإقامة لا ترذ دعوة» . 


وقنتيووعز ن خد سيل ابن شد اغى رو الك کن 
أبي حازم”"'. عن سهل بن سعدٍ قال : «ساعتانٍ تفت لهما أبوابُ السّماءِء 
وقلّ داع ترد عليه دعوتهُ: عند حضور النّْداءِ للصَّلاةٍء والصّفٌ في 
سبيل اللّهِ؟ . قال ابنُ عبدٍ البرّ : هكذا هو موقوفٌ على سهل بن سعدٍ في 
الط عند جماعة الرُواةء ومثلة لا يُقالُ من قبل الرّأي . ثم ساقة 
عبدٍ العزيز بن سويدٍ البلويُ » حدّثنا أيُوبُ بِنُ سويد قال : حدّئنا مالك » عن 
سهل بن سعدٍ قال : قال رسول الله بيا فذكرٌ نحو الحديثِ المتقدّم . 


»)۲۱۲( والترمذي‎ »)07١( أخرجه: أحمد (۱۱۹/۳ء ١٥٥٠ء 2»)5505 وأبو داود‎ )١( 
2)5755 25750( والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (/ا5,» ۸٦ء 2)594 وابن خزيمة‎ 
.)١595( وابن حبان‎ 
. قال الترمذي : «حديث حسن صحيح)‎ 
. )۲٤٤( وراجع : «الإرواء»‎ 

(۲) في الأصل » «ك» : «ابن أبي حازم » وفي م : ابن أبي حاتم » . والمثبت من «الموطإ) . 

(۳) «الموطأ» (ص 5) . 

[ نيل الأوطار - ج ۲ ] 


الحديثٌ يدل على قبولٍ مطل الدّعاءٍ بِينَ الأذانٍ والإقامة » وهو مقيّدٌ بما 
لم يكن فيه ثم أو قطيعةٌ رحم » كما في الأحاديثٍ الصحيحة . وقد ورد تعيينُ 
أدعية تقالُ حال الأذانِ وبعدةٌ » وهو بِينَ الأذانٍ والإقامة » منها : ما سلف في 
هذا الباب . ظ 

ومنها : ما أخرجة مسلمٌ » والنّسائُ » وابنُ ماجه» والتّرمذي ‏ وحسّنهُ » 
وصحّحة اليعمريٌ من حديث سعد داس وقّاص مرفوعا بلفظ : «من قال 
حينَ يسمعٌ المؤدنَ : وأنا أشهد أن لا إلة إل الله وحدهُ لا شريك لهُء وأنَّ 
محمّدًا عبدة ورسولهُ » رضيتٌ باللَّهِ ربئاء وبمحمّدٍ رسولاء وبالإسلام ديئًا › 
غفرّ له ذنبة» . 

ومنها : ما أخرجة أبو داود”" والنّسائيُ في «عمل اليوم واللّيلة» من 
حديثِ ابن عمرو بن العاص «أنَّ رجلا قال : يا 006 ال إن او 
يشتارك ال وفك لله بل : قل كما يقولٌء فإذا انتهيت فس تعطه» . 

ومنها : ما أخرجة أبو داود والتّرمذيٰ من حديث أ سلمة قالث”": 
«علّمني رسول الله ية أن أقولَ عند أذانٍ المغرب : اللّهِمّ إن هذا إقبالُ ليلكَ 
وإدبارٌ نهارك › وأصواث دعاتك » فاغفز لي» . 

وقد عيِّنَ ما يُدعى به بي لمّا قال : «الدُعاءُ بِينَ الأذان والإقامة لا يرد 
قالوا: فما نقول يا رسو اللّهِ؟ قالَّ: سلوا اللّهَ العفو والعافية في الذّنيا 
والآخرة» . قال ابنٌ القيّم : هو حديثٌ صحيحٌ . وفي المقام أدعيةٌ غير هذه . 


)۷۲۱( والنسائي (؟51/1)», والترمذي (۲۱۰) وابن ماجه‎ )٥- ٤/۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (5؟0).‎ (0 
. )”084( والترمذي‎ )07*٠( أخرجه أبو داود‎ )'( 


كتاب الصلاة o0‏ 


۲- عَنْ زياد بْن الْحَارِثِ الصَّدَائِيَ َال : «قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
یا أا صدَاءِ» أَذّْنُ . َال : فَأَدنْتُ ء وَذَلِكَ جين أَضَاءَ الْمَجْرُ . قَالَ : فَلَمًا 
تَوَضَأُ رَسُولُ الله ل قَامَ إلى الصّلاة» قاراد بال أن يُقِيمَء قَقَالَ رَسُولُ الله 
ي : ١يُقِيم‏ أَحُو 00 َإِنّ مَنْ أَذّنَ فَهُوَ بُقِيمْ» . روه الْحَفْسَة إلا 
النّسَا تى وَلَفْظهُ لِأَحْمَدَ 


TS‏ الإفريقيُ » عن زيادٍ بن 
عنم ار ی زناة وى اا ا ل ا 
حديث الإفريقيٌ > وهو ضعيفٌ عند أهل الحديثِ» ضعفةُ يحيئ بن سعيدٍ 
الفا وعير اه اوقا العنة OR TE‏ ورا بت 1 
ابنَ إسماعيل يقري أمرهُ ويقول : هوّ مقاربٌُ الحديث . والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم أن من أَذْنَ فهو يُقِيمُ . انتهئ . قال في «البدر المنير» : ضعفةُ 
نکر روان للمنكراتٍ معّ علمه وزهدوء ورواية المنكراتٍ كثيرًا ما تعتري 
الصَّالحِينَ لقلَة تفقُدهم للرُواة ؛ لذلك قيلَ : لم نرّ الصَالحينَ في شيءٍ أكذبَ 
منهمُ في الحديث . انتهئ . وكات سفيانٌ النُوريٌ يُعظمة » وقال ابن أبي داود : 
إنّما تكلم الاس فيه ؛ لاه روم عن مسلم بن يسار » فقيل : أينَ رأيتة؟ فقا : 
بإفريقيّة . فقالوا : ما دخلّ مسلمُ بن يسار إفريقيّةَ قط - يعنونَ البصريّ -» ولم 
يعلموا أنّ مسلم بن يسار آخرَ يقال له أو عفان الطيدى وغل رو 


(۱)( أخرجه : أحمد 2)١1594/5(‏ وأبو داود (2)015 والترمذي )١99(‏ وابن ٠‏ ماجه (/11/ا) . 
وفي إسناده ضعف . 
وراجع « الضعيفة ») للألباني 07 و«الإرواء) (TY)‏ . 


وفي الباب عن ابن عمرٌ قال : قال رسول الله كل : «إِنّما يُقيمُ من أَذْنَّ» 
أخرجة الطبرانيٌ والعقيليُ في «الضٌعفاءِ»”" وأبو الشّيخَ في «الأذانٍ». وفي 
إسنادو سعيدٌ بن راشدٍ وهوّ ضعيفٌء قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن سعيدٍ 
اب رافص ها ال معت اتات سك الحليكه وال ةة 
مترو . 

EE aS‏ : الق أهلُ العلم في الرّجَلٍ 
يوذل ويقيم غيرة أن ذلك جائرٌ » واختلفوا في الأولويّة به فقال أكثرهمٌ : 
لا فرق» والأمرُ متّسعٌ ) وممّنْ رأئ ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز » 
وأبو حنيفةً وأكثرُ أهل الكوفة » وأبو ثور . وقالَ بعض العلماء : من أذّْنَ فهر 
افيه ة قال الشافمك ١‏ وإذاااذة جر اج فور الإقامة , وال اولوق 
الموذُنِ بالإقامة ذهبتٍ الهادويّةُ واحتجُوا بهذا الحديث . 

واحتجٌ القائلونَ بعدم الفرق بالحديث الذي سيأتي » وسيأتي الكلامٌ عليه » 
والأحد ديت الصّدائيٌ آل أن عورف ي الله بن زيدٍ الآتي کان أَوَّلَ 
ما شرع الأذانُ في السَّنةٍ الأولى» وحديتُ الصدائيّ 2 بلا شك قالهُ 
الحافظ اليعمري » فإذا أَذّنَ واحدٌ فقط فهو الذي يُقِيمُ» وإذا أذ جماعةٌ دفعةً 
وانّفقوا على من يُقِيمُ منهم فهو الذي يُقِيمْ» وإِنْ تشاحَوًا أقرعَ بينهم » قال ابن 
e sS‏ 
لم تحصل به الكفاية . انتهئ . 

ه- وَعَنْ عَبْدِ الل بن د : أله ري الأذان ‏ مال : مَجفت إلى الي 


7 
ا 


ا فَأَخْيَرْتَهُ . فال : « أَلْقِه على بلّال» . َألْمَيتهُ ادن فاراد أَنْ يُقيم › 


. )٤١١ /١؟( والطبراني في «الكبير»‎ )٠٠١ /۲( أخرجه العقيلي‎ )١( 


كتاب الصلاة oV‏ 


ت 
ق 


دَدُأ + يا رول الله ء أ رَأبْتُ› ا ن أقِيمَ » ا ل : «كَأَتِم أ أَنْتَ » اقام 


هُوَ وَأَذنَ بلال» . رَوَأهُ أَخْمَدُ 00 اود . 


الحديتُ في إسناده محمد بن عمرو الواقفيُ الأنصاريٌ البصريٌ» وهو 
فس كل اقطان وار قير وي و معي اعدف عله فده لق 
عن محمد بن عبد الل . وقيل : عبد الل بن محمد . قالَ ابن عبد البرٌ : إسنادة 
أحسنٌ من حديث الإفريقي . وقال البيهقئ : إن صحًا لم يتخالفا ؛ لأنَّ قصّةً 
الصدائيّ بعد » وذكرةُ ابنُ شاهِينَ في «النّاسخ والمنسوخ», ولهُ طريقٌ أخرى 
اخ الشّيخ عن ابن عبّاس قال دقان اول :فين ادن في الإسلام 
بلالء وأو من أقامَ عبد الله بن 0 قال الخافط 2 :وساد منقطعٌ ؛ 
لأنّهُ رواةٌ الحكم ٠‏ عن مقسم ؛ ٠‏ عن ابن عبّاسٍ » وهذا من الأحاديثٍ التي لم 
يسمعها الحكمٌ من مقسم » وأخرجة الحاكمٌ وفيه أن الذي أقام عمرٌ قال 
والتعروف أنه عبد الله بن زيل 

والحديثٌ استدل به من قال بعدم أولويّة المؤدّنِ بالإقامة » وقد تقدّمَ 
ذكرهم في الحديث الذي قبل هذا» وقد عرفت 2 حديث الصٌدائيٌ 
وأرجحيّة الأخلٍ به » علئ أنه لو لم يتأَخّرْ لكانَ هذا الحديتُ خاصًا بعبدٍ الله بن 
زيدٍ»ء والأولويّةُ باعتبار غيرهِ من الأمّةِ» والحكمةٌ في الششتخصيص تلك المزيّة 
التي لا يُشاركهُ فيها غيرهُ - أعني : الرُؤيا - فإلحاقٌ غير به لا يجوز لوجهين : 


. )0117( أخرجه : أحمد (57/5)» وأبو داود‎ )١( 
›ء)۲۹٦/۲( ۱۸۳)ء و« الضعفاء» للعقيلي‎ /١ /۳( وراجع : «التاريخ الكبير » للبخاري‎ 
. )۳۷١ /۱( و«التلخيص»‎ .)٠١٤۸/٤( و«الكامل»‎ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوائل» )۸٠(‏ عن القاسم موقوفًا عليه بلفظ : «أول من أذن 
بلال2 . ش 

. )۳۷١ - ۳۷٣ /۱( «التلخيص»‎ )۳( 


الأول : أنه يودي إلى إبطال فائدة الئّصّ - أعني : حديتٌ «من أذْنَ فهو 
و2 يُقِيمُ ؛ - فيكونٌ فاسدٌ الاعتبار» الئّاني : وجود د الفارق وهوّ بمجرّده مانعٌ من 
الإلحاق . 
بَابُ الْفَضْل بين الندَاءَين بِجَلْسَةٍ 

£ 0- عن عند الرّحْمَنِ بن أبي يى › قال : حَدَثَنَا أَصْحَائًا 
رَسُولَ الله يكل َال : «لقد أَعْجَبنى أَنْ تَكُونَ صَلَاة الْمُسْلِمِينَ - 
الْمُؤْمِنِينَ - وَاحِدَة). وَذَّكَرَ اليك وفيه : فجَاءَ رجُل من 0 
قال : يا رَسُولَ الله إِنّي لَمّا رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتْ من افْتِمَابِكَء رَأَيِتُ 
رجلا كَأَنّ عَلَيِهِ وبين ن أَخْضَرَيْنِ قَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدٍ فَأَذْنَه َم قَعَدَ قَعْدَة م 
قَامَ قال مِثْلَهَا إلا أنه يَقُولُ: قَذْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» وَذَكَرَ الْحَدِيتَ . رَوَاهُ 


أبُو داو . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الدارقطنئ "“ من حديث الا عن عمرو بن 
50 عن اين ابي البلى عن معاة بن نجل به .وروا ای الشيخ فيلاكتب 
الأذانِ» من طريتي يزيد بن أبي زياو» عن عبدٍ الرّحمنٍ بن أبي ليلئ» عن 
عبد اللّه بن زيدٍ . قال ا نوهد لخديف ظاهة الانقطاع » قال 
اليتذرق 8 إلا أن قولة فى روا أبن ا ا اا إن اراد اا 
فيكونٌ مسندّاء إلا فهو مرسلٌء وفي رواية ابن أبي شيبةً » وابن خزيمة » 
والطحاويٌ » والبيهقئ29: حدَّئنا أصحابُ محمّدِء فتعيّنَ الاحتمال الأول 


. )517/١( الدارقطني‎ (۲( . )٥١١( «السنن»‎ )١( 
. )۳۹۳/۱١( «التلخيص»‎ )۳( 


(5) ابن خزيمة (۳۷۹» ۳۸۰)» والطحاوي (۱۳۱/۱ - ۱۳۲)» والبيهقى .)57١ /١(‏ 


كتاب الصلاة 04 


ولهذا صحْسها ابن حزم وابن دقيق العيد. وقد قدّمنا في شرح حديثٍ أنس : 
« أنه مر بلالٌ أن يشفمٌ الأذانَ ويُوترَ الإقامة» ما جاب به عن دعوى الانقطاع › 
وإعلالٍ الحديث بها فار جع إليه . 

والحديثٌ استدل به على استحباب الفصل بينَ الأذانٍ والإقامة ؛ لقوله : 
«فَأَدّنَ ثمّ قعدّ قعدةٌ» وقد تقدِّمَ الكلامُ على ذلك في باب جوازٍ الرّكعتينٍ قبل 
المغرب من أبواب الأوقاتٍ» والكلامٌ على بقيّةَ فوائدٍ الحديث قد مر في أَوَلٍ 
الأذانٍ . 

باب النّهي عَنْ أَخذٍ الْأجْرَةٍ عَلَى الْأذَانٍ 

6 عَنْ عُفْمَانَ بن أبي الْعَاص قَالَ : آخِرُ مَا عَهدَ الي رَسُولُ الله يك 
e ok‏ ورات ين مغو ده هج 27 205 3 
أن أَنَخِدَّ مُوَدْنَا لا يَأخُذ عَلَى أذَانِهِ أخرًا . رَوَاهُ الحَمْسَة”''. 

الحديثُ صححة الحاكمُ » وقالَ ابن المنذرٍ : ثبت «أنَّ رسول الله كلل قال 
لعثمانَ بن أبي العاص : وانّحَذْ مؤدْنًا لا يأخذّ على أذانه أجرًا» وأخرج ابنُ 
حبَانَ"2 عن يحيئ البكاليّ » قال : «سمعتٌ رجلا قال لابن عمرَ : إِنّي لأحبّك 
في الله HE‏ له ابن عمرَّ : إن لأبغضك في الله فقال ا 
ف الله وتغضي فى الله 4 !"قال : نعم إِنَكَ تسأل على أذانك أجرًا» . وروي 
عن ابن مسعود أنه قال : «أربمٌ لا يُوْحْلُ عليهنٌ أجرٌ : الأذان» وقراءةٌ القرآن» 
والمقاسم › والقضاءُ» ذكرة ابن سيّدٍ الاس في شرح التُرمذيٌ»» وروی ابن 


(۱) أخرجه : أحمد /٤(‏ ۲۱)» وأبو داود (071)» والترمذي (۲۰۹)» والنسائي (۲/ ۲۳)»› 
وابن ماجه »)۷۱٤(‏ والحاكم (۱/ ۱۹۹) . 
قال الترمذي : «حديث حسن صحيح» . 

(۲) لم أجده في «صحيح ابن حبان» إنما هو في «مصنف ابن أبي شيبة» )۲٠۷ /١(‏ . 


أبي شيبة » عن الضَّحََاكِ”' أَنّهُ كرة أنْ يأخذّ المؤدّنُ على أذانه جعلا » ويقولٌ : 
إن أعطيّ بغير مسألةٍ فلا بأسَ . وروی أيضًا عن معاوية”” بن قرَّةَ أنه قال : كان 
يقال 2 لا يُوَدْن لك إلا فخت : 1 

وقد ذهبٌ إلى تحريم الأجرة شرطًا على الأذانٍ والإقامة » الهادي» 
والقاسم ‏ والنّاصرٌء وأبو حنيفةً » وغيرهم . وقالَ مالك : لا بأس بأخذٍ 
الأجرةٍ على ذلك . وقال الأوزاعيٌ : يُجاعَلُ عليه ولا يُوَاجَرُ . وقالَ الشَّافعيُ 
في «الأمٌ» : أحبٌ أنْ يكونّ المؤدْنونَ متطوّعينَ . قال : ولیس للإمام أنْ 
يرزقهمْ وهو يجدُ من يُوَذْنُ متطوّعًا ممَنْ له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله . قال : 
ولا أحسبٌ أحدًا ببلدٍ كثير الأهل يعوزهُ أن يجدّ مؤدُنا أميئًا يُوَذْنُ متطوّعاء فإِنْ 
لم يجدةٌ فلا بأس أن يرزفٌ مؤدٌنّاء ولا يرزقة إلا من خمس الخمس الفضل . 

وقال ابنُ العربيّ : الصّحِيحٌ جوازٌ أخذٍ الأجرة على الأذانٍ والصَّلاةٍ 
والقضاءِ وجميع الأعمالٍ الذّينيّة ؛ فإنَ الخليفة يأخدٌ أجرتهُ على هذا كلَهِ» وفي 
كل واحدٍ منها يأحدُ النَائبُ أجرهُ كما يأخدُ المستنيبث» والأصلٌ في ذلك قولةُ 
كله : «ما تركتٌ بعد نفقة نسائي ومؤنةٍ عاملي فهو صدقةٌ)”” . انتهئ . فقاس 
المؤدُنَ على العاملٍ » وهو قياس في مصادمة النّصّء وفتيا ابن عمرَ التي موث 
تكالتها اعنام NE N‏ 

وقد عقدَ ابنُ حبَّانَ ترجمة على الرُخصةٍ في ذلك. وأخرجَ عن 
أبي محذورة أنه قال“ : «فألقى علي رسول الله كل الأذان فأدّنتُ» ثم 


.)7١09/1/1١( أخرجه ابن ای شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )3١1//١(‏ . 

(۳) أخرجه الحميدي )١1١75(‏ . 

(5) النسائي (1/۲)» و«صحيح ابن حبان» .)١580(‏ 


كتاب الصلاة ۳ 


أعطاني حينَ قضيتٌ التَأَذِينَ صرّةٌ فيها شيءٌ من فضة» وأخرجة أيضًا النّسائيُ . 
قال اليعمريٌ : ولا دليل فيه لوجهين : الأول : أن قصّة ابي محدورة أول 
ما أسلم ؛ لأنّهُ أعطاهُ حينَ علمةُ الأذانَ» وذلك قبل إسلام عثمانٌ بن 
أبي العاص ”» فحذيكٌ عثمان متأخة : الثاني : أنها واقعةٌ يتطرقٌ إليها 
الاحتمال» وأقربُ الاحتمالاتٍ فيها أن يكو من باب التَأَلِيفٍ ؛ لحداثة عهده 
بالإسلام » كما أعطئ حينئذٍ غيرهُ من المؤلفةٍ قلوبِهم » ووقائع الاحوال إذا 
تطرّقٌ إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقل فيها من الإجمالٍ . انتهى . 

وأنتَ خبيرٌ بأد هذا الحديتٌ لا يرد على من قال : إِنَّ الأجرةً إِنّما تحرمٌ إذا 
كانث مشروطة إلا إذا أعطيها بغير مسألةء والجمعٌ بينَ الحديثين بمثل هذا 


م5 
ع و 


- 42 1 : 2 
باب فِيمَن عَلَِهِ قوفت أنه بوذن 
> هم - و 3 2 روات 
وَيْقِيم للأولئ وَيُقِيمْ لكل صَلاةٍ بَعْدَمَا 
ذاو جقار ل القت رق ىر اطق و ها اماد او ات 14م 262 سه 22 
15- عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : عَرَسْنَا مََ رَسُولٍ الله 5 فلم سْتَبقظ حت 
o» Û‏ ° و13 N‏ : كلك ٠١‏ و شاك عش أ لحاس قا 
طلعت الشمس › فقال التي ية : «لياخذ كل رَجل راس رَاحِلَتِهِ ‏ فان 
ع كموي عر رقن هو E e a E E f‏ 
هَذَا مزل حَضَرَنًا فيه الشَّيِطَانُ» . ال : فَمَعَلنَا ثم دَعَا بِالْمَاءِ فْتَوَضَأء ثُمْ 
ر م0 كه ماين ا << راو و دع م يوي 
صَلئ سَجدتين » ثم أقيمت الصلاة فصّلى الغداة . رواه أحمد. وَمسْلِم › 
وَالنّسَائَيْ ”'' . 


)١(‏ فى الأصول : «عثمان بن أبي طلحة»» واستظهرها في «ك»ء «م»: «عثمان بن 
أبي العاص» . 

(۲) أخرجه: مسلم (۱۳۸/۲)» وأحمد (578/7)» والنسائي 2»)598/١(‏ وابن خزيمة 
(4۸۸)» وابن حبان »)١569(‏ والبيهقى (۲۱۸/۲) . 


وروا بُو داود ولم َذْكُرْ فيه سَجدَني الْمَجْرء وَقَالَ فيه ا بلالا 
أذ وَأ أقَامَ وَصَلّى 0" . 

الأمر بالإقامة للمقضية ثابتٌ في امع 5 من حديث أبي هريره 
بلفظ : «وأمرَ بادلا فَأقامَ الصلاة» الحديتثٌ بطوله في نومه في الوادي » وفيه 
من حديث أبى قتادةً «أنَّ بلالا أذ . 

قوله : «عرّسنا» قد تقدّمَ تفسيرهُ في باب قضاءٍ الفوائتٍ . قوله : «فإِنَّ هذا 
منزل حضرنا فيه الشيطانٌُ» . قال التُوويُ”": فيه دلِيلُ على اجتناب مواضع 
السَّيطانِء» وهو هو أظهرٌ المعنيينٍ في النّهي عن الضَّلاةٍ ة في الحمّام . قوله : «ثم 
صل سجدتين » يعني ركعتين › وفيه دلِيلٌ على استحباب قضاءٍ الافلة الرّاتبةِ . 

قرله : «فأدْنٌ وأقام» استدل به على مشروعيّة الأذانٍ والإقامة في الصَّلاةٍ 
المقضيّةِ » وقد ذهب إلى استحبابهما في القضاء لياح او لعائب N‏ 
وأو خيفة] وأحمدٌ بن حنبل » وأبو ثور قال مالك والأوزاعيُ ‏ ورواة 
المهديٌ في «البحر»”ا د قو لا للشافعيٌ : نه لا تخت الأذانُء واحتجح لهم 
اد وأجابَ عن ذلك بِأنّهُ نقلَ في رواية » ثم قال : 


E OY‏ تا الأربع بعد هذا الحديث مصرّحًا فيه بالأذانٍ 


. )٤۳١( «السنن»‎ )١( 
وقال أبو داود : رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن‎ 
إسحاق لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذاء ولم يسنده منهم أحد إلا‎ 

الأوزاعي وأبان العطار عن معمر» . 
(۲) «شرح مسلم» )۱۸۳/٥(‏ . 
(۳) «البحر» (۱۸۷/۲) . 


كتاب الصلاة ۳ 


والإقامة » وإلّما ترك الأذانُ في رواية أبي هريرةً عندٌ مسلم وغيره يوم نومهمم في 
الوادي لما قالّ النُوويٌُ في «شرح مسلم »» ولفظةُ : وأمّا ترك ذكر الأذانٍ في 
حديثٍ أبي هريرةً وغيره فجوابة من وجهين : أحدهما : لا لزم من ترك أذكره 
أنه لم يُوذن فلعلّة أذنَ » وأهملهُ الرّاوي ولم يعلم به . والثّاني : لعلَّهُ ترك الأذانَ 
في هذَه المرَّةٍ لبيانِ جواز تركه وإشارة إلئ أَنّهُ ليس بواجب متحتّم لا سيّما في 
السفرِ . وقال ا وفي المسألة خلاف» والأصح تا إثبات الأذانٍ ؛ 
لحديث أبي قتادةً وغيره من الأحاديثِ الصحيحة . 

وفي الحديثِ استحبابٌ الجماعة في الفائتة . وقد استشكل نومه بي في 
تنامانٍ الوادي ؛ لقوله : (إِنَّ عيني تنامان ولا ينام قلبي» . قال النُوويُ”" : 
وجوابة من وجهين أصحُهما وأشهرهما : أَنّهُ لا منافاةً بينهما ؛ لان القلبَ إِنّما 
يُدركُ الحسَيَاتِ المتعلّقة به كالحدث والألم ونحوهماء ولا يُدرِكُ طلوعٌ الفجر 
وكرنة فك عاق ا وا ر ولف ان ةوان ان وان كان 
القت يقطات م الاي ٠‏ ا كان له عالان ااحتهما اة فيه القلت مادق 
هذا الموضع . والئّاني : لا ينام وهذا هوّ الغالبُ من أحوالهء وهذا التَأُويلٌ 
ضعيفٌ » والصّحيحٌ المعتمد هوّ الأول . انتهئ . 

/ااه- وَعَنْ أبي عَبَئِدَة بن عبد الله بن مَسْعود› عن أبيه : 3 
المُشْرِكين شَعَلُوا الي له يَْمَ الخَئْدَقٍ عَنْ ربع صَلَوَاتِ حَنّى ذَهَبَ مِنَ 


.)1817/6( «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (57/17) . 
وفي الأصل و«م) : «تنام» بالإفراد » والذي في «ك» هو الصواب الموافق لما في 
البخاري . 

(۳) «شرح مسلم» (185/0). 


اللبل ما شَاءَ الله » كَأَمَرَ بلالا فَأَذْنَ م م قا قصَلَى الظهرء ٤‏ م أقَامَ صلی 
الْعَصِرَّ. 4 م أقَام قَصَلّى المَعْربَ ‏ ثم م ام صلی العشَاءَ . رَوَاهُ جمد 


ت 


وَالنّسَائيْ ٠‏ وَالتَّرْمِذِي» وَكَالَ : لَيِس بِإِسْادهِ باس إلا أَنَّ با عُبيدَةَ لَم 
نمع مِنْ عَبْد الله" . 

الحلذيث رجا رجال المج ولا علَةَ له إلا عدم سماع أبي عبيدةً من 
أبيه وهو الذي جزم به الحفّاظُ - أعني : عدم سماعه من - وفي الباب عن 
أبي سعيدٍ الخدريّ عند أحمدّ والنّسائي '' وقد تقدَّم . قال الیعمری : وحديثٌ 
أبي سعيدٍ رواةٌ الطحاويُ » عن المزنيٌ » عن الشَّافعيّ » حدّثنا ابن أبي فديكِ » 
عن ابن ابي ذئب» عن المقبريٌ » عن عبدٍ الرّحمن بن أبي سعيدٍ الخدريٌ › 
ê‏ قلا مقا صحيح جليل . انتهئ . وفي الباب أيضًا عن جابر عند 
البخاريّ ومسلم » وقد تقدَمَ» وليسٌ فيه ذكرٌ الأذانٍ والإقامة . 

والحديثٌ استدل به على مشروعيّة الأذانِ والإقامة في القضاءِ » وقد تقدّمَ 
الخلاف في ذلك . وللحديث أحكامٌ وفوائدٌ قد تقدّمَ ذكرٌ بعضها في باب 
الثّرتيبِ في قضاءٍ الفوائتٍ » وقد استشكل الجممٌ بين وبِينَ ما في «الصحيحين » 
من أنَّ الصَّلاء التي شغلٌ عنها رسول الله ية صلاةٌ العصر فقط » وقد قدَّمنا 
طرفًا من الكلام علئ ذلك في باب الصَّلاةٍ الوسطئ وطرمًا في باب الترتيب في 
قضاء الفوائت 


3 
4 
0 


- ۱۷/۲( »)۲۹۷/۱( أخرجه : أحمد (١/76”)ء والترمذي (۱۷۹)» والنسائي‎ )١( 
. (۸ 
. )۱۸ - ۱۷ /۲( والنسائي‎ )١ /7( أخرجه : أحمد‎ )١( 


کتاب الصلاة ۳۵ 


أَبوَابُ سر الْعَورَةٍ 
بَابُ وجوب سَنَرمَا 
- عن هز بن حكيمء > عَنْ آبيهء عَنْ جَدَهِ قال : قُلْتُ : 
يا رَسُولَ الله » عَوْرَاثُنا ما تأي مِنْها وَمَا نَدَرُ؟ قَالَ : «احمّظ عَوْرَتَكَ إلا من 
وَوْجَتِكَ أَوْ ما مَلَكَتْ يَمِينْكَ ) . قلت : إا كان قوم بَْضْهُمْ في بَعْض؟ 
قَالَ : «إِن اسْتَطَعْت أن لا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يرَينَهَا؛ . قُلْتُ : فَإِذَا كان أَحَدُنَا 
خَالِيَا؟ قال : ١‏ فَاَللَّهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُ أَنْ يُسْتَحْيا مِنْهُ) . رَوَاهُ الْحَمْسةٌ إلا 
اساي . 
الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ في «عشرة الئساءِ»» عن عمرو بن علي › 
عن يحي بن سعيدٍء عن بهز فذكرة» لا كما قال المصئُفٌ » [وقد] عله 
البخاري ٠‏ وحسّنهُ النَرَمذَيُ» وصحّحةٌ الحاكمٌمء وأخرجة ابن أبي شيبةً » 
كال + دا يديد . بن هارونٌ » حدّئنا بر بِنُ حكيم > عن أبيه » عن جد بدون 
قوله : «فإذا كان القومُ» إلى قوله : «قلت فإذا كان أحدنا» وزادَ بعد قوله : 
اس بس اح او جم او ا 
في كشفب العورة » بخلافي ما قال أبو عبد اللّهِ البَوْنَىُ : إِنَّ المراد بقوله : 
أنْ يُستحيا منه» أي : فلا يُعصئ . 


000( أخرجه : أحمد (/ ۳ 5)» وأبو داود (/ط١٠5)»‏ والترمذي (2)7159 والنسائي في 
«الكبرئ» (۰۹۱۰ ۳۰۲۸)» وابن ماجه (۱۹۲۰) . 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن)» . 

(؟) «صحيح البخاري» /١(‏ 80 - فتح) تعليقًا . 


55 المجلد الثاني 


ومفهومُ قوله : إلا من زوجتكٌ أو ما ملكت يمينكٌ» يدل على أله يجوز 

لهما النّظرٌ إلى ذلك منةء وقياسة أنه يجوز له النْظرٌّء ويدل أيضًا على أنه 
لا يجوز النّظرُ لغيرٍ من استثنيّ » ومنهُ الرّجِلُ للرّجل والمرأةٌ للمرأة» وكما دل 
مفهوم م الاستثناء على ذلك فقد دل عليه منطوقٌ قوله : «فإذا كان القوم بعضهم 
في بعض؟2 ويدل على أن التّعرّيّ في الخلوة غير جائزٍ مطلقًا . وقد استدل 
البخاري على جوازه في الغسل بقة ا و وأيُوبَ . 

وما يدل على عدم الجوازٍ مطلقًا حديثُ ابنِ عمرٌ عند الترمذيّ بلفظ : 
قال-رسول .الله 5 إيَاكمْ والنّعرّي ؛ فإنّ معكمْ من لا يُفارقكمْ إلا عند 
الغائط » وحينَ يُفضي الرّجِلْ إلى أهله › فاستحيُوهمٌ وأكرموهمْ) . 

a dR‏ مفهومًا ومنطوقًا من عدم جوازٍ نظر الرّجِلٍ 
إلى 1 الرّجلٍ » والمرأة إلى عورة المرأة؛ حديثٌ أبي سعيدٍ الخدريٌ عند 
مسلم وأبي داود والترمذي" بلفظ : «لا ينظرٌ الرّجلُ إلى عورة الرّجلٍ . 
ولا المراة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرّجل إلى الرّجِلٍ في النُوبٍ الواحدٍ» 
ولا تفضي المرأة إلى المرأةٍ ة في الوب الواحد) . 

وا ل رعو ل زا r‏ 
عورتك» وقوله : «فلا راا 27 قوم إلى عدم وجوب ستر العورة» 
وتمسّكوا بأنّ تعليقٌ الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمرّ إلى معناهُ المجازيٌ 
الذي هو النّدبُء وردٌ بأنّ سترٌ العورة مستطاعٌ لكل أحدٍ» فهر من الشروط 


. الأشبه : «بقصة)‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )١8٠١(‏ وقال : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» . 
وضعفه الألباني في «الإرواء» (54) . 

() أخرجه مسلم (۱۸۳/۱) وأبو داود (5014) والترمذي (۲۷۹۳) . 


التي يُرادُ بها النِّيجُ والإلهابُ كما علمَ في علم البيان» وتمسّكوا أيضًا بما 
سيأتي من كشفه ية لفخذه. وسيأتي الجوابٌ عليه 

والح وجوبُ ستر العورة في جميع الأوقات إلا وقتٌ قضاء الحاجة 
وإفضاء الرّجلٍ إلى أهلهِ كما في حديث ابن عم السّابقٍ » ود الخسل على 
لخلا الي مز في الشسليء ومن جمع الأشخاص إلا الؤوجة الالء كما 
في حديث الباب» وا والشاهِدَ والحاكم على نزاع في ذلك . 


بَابٌ بَيَانِ العَوْرَةِ وَحَدمَا 


8- عَنْ عَلِيٌ قال : قال رَسُولَ الله كلا : لا ترز فُخذك»› ولا تَنْظز 
إلى فَخِذٍ حي ولا مَبِتِ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَه7" . 


وع 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكمٌ والبزّارُ من حديث علي وف ابن جريج عن 
حبيب » وفي رواب ية أبي داود من طريق حجاج بن محمّدٍء 0 
قال : أخبرثُ عن حبيب بن أبي ثابث : وقد قال أبو حاتم في «العلل»”" : إِنَّ 


)١(‏ أخرجه : أبو داود »)501١0 .7١5٠0(‏ وابن ماجه »)١575(‏ والبزار (545)» والحاكم 
»)18١ 18٠ /5(‏ والدارقطني »)75755/١(‏ والبيهقي (۲۲۸/۲) من طريق ابن 
جريج» عن حبيب بن ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن علي» به . 
قال أبو داود : هذا الحديث فيه نكارة . 
وقال أبو حاتم - كما في «العلل» لابنه (۲۷۱/۲) -: «ابن جريج لم يسمع هذا 
الحديث ذا الإسناد من حبيب» إنما هو حديث عمرو بن خالد الواسطي»ء ولاايثبت 
لحبيب رواية عن عاصمء فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان عن عمرو 
ابن خالد عن حبيب» والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفا الحديث» . 
وراجع : الفتح» لابن رجب (۱۹۲/۲) و«الإرواء» (595). 

(۲) «علل ابن أبي حاتم» (۲/ ۲۷۰ -571). 


الواسطة بينهما هو الحسنٌ بن ذكوان . قال : يغبت لحبيب رواية عن 
عاصم » قال الحافظ '" : ل : إن حبيبًا لم 
يسمعهُ من عاصم » وإنَّ بينهما رجلا ليس بثقة » وبيّنَ البرّارُ أنّ الواسطة بينهما 
هو عمرو بن حال ب الواسطي › دت في «زياداتِ المسند» وفي الدّارقطنيٌ 
و«مسندٍ الهيثم بن كليب» تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له › وهو وهمم. 
كما فال ال 

والحديثٌ يدل على أنَّ الفخلّ عورةٌ» وقد ذهب إلى ذلك العترةٌء 
والشّافعىُ » وأبو حنيفة . قال النُوويُ : ذهب أكثرُ العلماءِ إلى أنَّ الفخلّ عورةٌ . 
وعن أحمدَ ومالك في رواية : العورةٌ : القبلٌ والدَبرُ فقط . وبهِ قال أهلٌ 
الظاهرٍ » وابنُ جرير » والإصطخري » قالَ الحافظٌ”": في ثبوتٍ ذلك عن ابن 
جرير نظرٌ ؛ فقد ذكرٌ المسألة في «تهذيبه» » ورد على من زعم أنَّ الفخلٌ ليسث 
بعورة» واحتجوا بما سيأتي في الباب الذي بعد هذا . 

والحق أن الفخدٌ من العورةٍ » وحديثٌ على هذا وإنْ كان غير منتهض على 
الاستقلالٍ» SS‏ 
كما ستعرفٌ ذلك ٠‏ وأمّا حديثا عائشة وأنس الآتيانٍ في الباب الذي بعد هذا 
السو كر الخصوصية أ 
البقاءِ على أصل الإباحةٍ ما لا يتطرَّقٌ إلى الأحاديثِ المذكورة في هذا الباب ؛ 
لأنها تتضمَّنٌ ! عطاء حكم لي وإظهارٌ شرع عامْ» فكانٌ العمل بها أولئ كما 
قال القرطبي » ٠‏ علئ أن طرف الفخٍ قد يُتسامح في كشفهِ لا سيّما في مواطنِ 
ال ي وقد تقرّرَ في الأصول أن القول E‏ 


َي ت 


-وعَنْ مُحَمّدٍ بن جَحْش قال : مر رَسول الله بل عَلَى مَعْمَر 


. )٤۸۱/١( (؟) «فتح الباري»‎ .)٥٠٤/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


وَمَخِذَاة مَكْشُوكتَان فَقَالَ : «يَا مَعْمَرُء غَطّ فَخِذَيِكَ ؛ فَإِنَّ المَخِذّينٍ عَوْرَة) . 
رئا اشم ل ا 

الحديثٌ أخرجة البخاريُ أيضًا في يةه ثعلا الحا في 
«المستدرك»"» كلهي من طريقٍ إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن 
عبد الرّحمن » عن أبي كثيرٍ مولئ محمد بن جحش » عنة فذكرة . قال الحافظ 

في « الفتح»” **: رعالة زجال الصحيح غيرٌ أبي كثيرٍ ؛ فقد روئ عنهُ جماعةٌ 
لكنْ لم أجذ فيه تصريحًا بتعديل » وقد أخرج ابن قانع هذا الحديت من طريقه 
أيضًا . قال ار ال ER‏ 
من ابتدائه إلى انتهائه » وقد أمليتة في «الأربعينَ المتباينة» . 

والحديث يدل عل أن الفخدٌ عورةٌ» وقد تقدّمَ ذكرُ الخلافٍ فيه» وبيانٌ 
ما هر الحقٌ» ومحمَّدُ بِنُ جحش هذا هو محمد بن عبد الله بن جحش نسب 
إلى جدَّوء له ولأبيه صحبة » وزينبُ بنثُ جحش هي عت » ومعمرٌ المشار 
او عو الل بن شل اقرف العدوق + 

١ه-‏ وَعَنِ ابن عباس ؛ عن ابي كله قال : «المَخِذُ عَوْرَةٌ) . روه 
التَرْمِذِي وَأَحْمَدُ وَلَفْظَهُ : مر رَسُولُ الله 4ل عَلَى رَجْلِ وَمَخِذهُ حارج . 
َقَالَ : «غَط َخِذَيِكَ ؛ فَإِنَّ فُخذ الرَجُلٍ مِنْ عَوْرَتِهِ » 0 


. )١١ - ١7 /١( أخرجه : أحمد (7940/0)» والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري» ٤۷۸/١(‏ - فتح) تعليقًا ٠ ٠‏ 

. )٤۷۹/١( «الفتح»‎ (6) . )۱۸١ /5( الحاكم‎ (۳) 

(5) أخرجه : الترمذي (١۲۷۹)ء‏ وأحمد /١(‏ ٠۲۷)ء‏ والطحاوي »)٤۷٤/١(‏ والحاكم 
».)18١/4(‏ والبيهقي (۲۲۸/۲) . 
وال قرعب : 


وراجع : «الفتح» لابن رجب (۲/ ۱۹۰)ء و«تحفة الأشراف» (75718/0). 


الحديثٌ فى إسناده أبو یحی القَنّاتٌ - بقاف ومشئّاتين - وهو ضف 
مشهورٌ بكنيته » واختلف في اسمه على سنَّةِ أقوال أو سبعة أشهرها دينارٌ » وقد 
أخرج هذا الحديتٌ البخاريٰ في «(صحيحه» تعليقً 277 وهوّ يدل على أنَّ 
الفخذ عورةٌ» وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك . 

۲ وَعَنْ جَرْهَدٍ الأسْلَمِيَ قَالَ : مَرَ رَسول الله كله وَعَلَيَ بُرْدة » وَقَدٍ 
انش نكشَفث نخذى .2 قَقَال : «غط فَخِذَكَ ؛ فَإِنَّ القَخذ عَوْرَةٌ» . رَوَاهُ مَالِكُ فى 
«المُوَطإ). وَأَحْمَدُء وَأبُو دَاوْد » وَالنَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَ25. 

الحديثُ أخرجة أيضًا ابنُ بان“ وصحححةُء وعلّقهُ البخاريُ فى 
«(صحيحه» “ وَضعَفَهُ في «تاريخه»“ للاضطراب فى إسنادوء قال الحافظ 
فى «الفتح 0" : وقد ذكرث كثيرًا من طرقه في «تغليق التّعلِيق » 7" , 

وجرهد هذا هو بفتح الجيم . وسكون الرَّاءِ» وفتح الهاء . والحديثُ من 
أدلّة ة القائلينَ بأنّ الفخذ عورةٌ. وهم الجمهورٌ . كما تَقدّمَ . 


. فتح) تعليقًا‎ - ٤۷۸/۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك 7١77(‏ - رواية أبي مصعب)» وأحمد (۳/ .)٤۷۹ ۰٤۷۸‏ وأبو داود 
(» والترمذي .۲۷۹٥(‏ ۷ ۲۷۹۸)» والطيالسي (۱۲۷۲) . 
وهو حديث معلول »› 
راجع : «الفتح» لابن رجب (۱۹۲/۲ - ۱۹۳) . 

)۳( (صحيح ابن حبان» (5/ ۱۷۱۰) . 

(5) البخاري (۱/ ٤۷۸‏ فتح) . 

)00( «تاريخ البخاري» )17/١1(‏ . 

. )٤۷۸/۱( «الفتح»‎ )1( 

. )۲٠١ - ۲۰۷/۲( «التغليق»‎ )۷( 


kk ا‎ 


بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْمَخْذَّ مِنَ الْعَوْرَةِ وَقَالَ : : هي السوءتان ققَط 
۴- عَنْ عَاِشََ : أن رَسُولَ الله يك كان الا كَاشِفًا عَنْ فلو 
اشاقن بُو بكر ٠‏ فَأَذْنَ له وهو عَلَى ڪاله كم ادن حمر أن لَه َه 
1 حَالِهِ » ثم نم اسان عُثْمَانُ» اځ عَلَيِهِ ثُيَابَهُ » فَلَمّا قَامُوا قلت : 
رسو اللو اسْتأَدنَ أو بر وَعْمَرُ أت لَهُمَا وَنْتَ عَلَى حَالِكَ» فما 
0-0 عُثْمَانُ أَرْحَبِتَ عَلَّيِكٌ ثِيَاتِك ! قال : «يَا عَائْشَةُ » ألا أَسْتَحْبِي مِنْ 


رَجُلٍ وَللّه 3 الْمَلائكة لَتَسْتَخيي مِنْهُ) E.‏ 


ص سم 


روف E‏ مَدُ هَذِهِ الْقِصّةَ مِن حَدِيثِ حَفْصَة خو ذَلِكَ وَلَفْظهُ : دحل 
لي ر شون الل يك ات بوم وضع أوتة تبن قله - وفيه : لما استَأدَنَ 
عُفْمَانُ تَجَلَلَ بئؤو" 


الحديثٌ أخرجٌ نحوة البخاريٌ تعليقًا ¢ فقال فى ان 


: في باب 
ما يُذكرُ في الفخذٍ وقالَ أبو موسئ : «غطى الي بل ركبتيه حينَ دخل 
عثمانٌ»» وأخرجةُ مسلمٌ من حديثِ عائشة بلفظ : : قالت : «كانّ رسول الله 
يله مضطجعًا في بيتي كاشمًا عن فخذيه أو ساقيه» الحديكٌ» وفيه : «فلمًا 
استأذنَ عثمانُ جلسً»» وعزقايف يتقف ا ا و "يمن 


)١(‏ أخرجه : أحمد (57/5). وأصل الحديث في مسلم بنحوه (۷/١١١)ء‏ والبيهقي 
(۱/۲"(. 

(۲) أخرجه : أحمد (٦/۲۸۸)ء‏ والطبراني في «الكبير » (9/ 2700 ۲۱۷)». والطحاوي 
»)٤۷۳/۱(‏ والبيهقي ۱/۲"( . ١‏ 

. ) فتح‎ - £۷۸ /1) (FT) 

(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ )٤۷۳‏ والبيهقي (۲/ ۲۳۱ - ۲۳۲) . 


000 
ده تحن ا e o‏ وقد 
وضع ثوبة بينَ فخذيه فدخل أبو بكر» الحديك . 

والحديثٌ استدل به من قال : إن الفخذّ ليسّ بعورة» وقد تقدّمَ ذكرهم في 
الباب الأول وهو لا ينتهض لمعارضة الأحاديث المتقدّمةٍ ؛ لوجوه : الأول : 
ما قدّمنا من انها حكايةٌ فعل . اللّانی : آنا لا تقوئ على معارضة تلك الأقوالٍ 
الصحيحة العامة َة لجمع الرّجَالٍ . الال : التَّردُدُ الواقعُ في رواية مسلم ا 
ذكرناها : : "ما بينَ الفخذٍ والسّاقٍ» والسَّاقُ ليس بعورة إجماعًا . الرّابع إغاية 
ما في هذه الواقعةٍ أن يكون ذلك خاضًا بال 44 لأنَُّ لم يظهز فيها دلي يدل 
عل التّأسي به في مثلٍ ذلك › فالواجت جب التَّمسّكُ بتلكٌ الأقوال النّاصَّةٍ على أنَّ 
الفخذ عورةٌ . 


4- وَعَنْ انس لك سور موس وف لس 
إن لَأنْظرُ إلى بياض فَجذِه . رَوَاُ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ ”" وَقَالَ : حَدِيتُ انس 
امد وعدية جزهد أخوط , 

ترله : : «#حسرٌ» بمهملاتٍ مفتوحاتٍ أي O‏ وضبطة بعضهمُ بضمٌ 
أوَّله وكسر ثانيه عل البناء للمفعول بدليلٍ رواية مسلم : «فانحسرً» » قال 
الخافظ + : ولس ذلك بمستقيم ؛ إذ لا يلزم من وقوعه كذلكَ في رواية مسلم 
أن لا يقعَ عند البخاريٌ على خلافه . 1 

وزاد البخاري في هذا الحديثِ عن أنس بلفظ : إن :وكبتي لتر فخ 
نبي الَو وهو من جملةٍ حجج القائلينَ بأد الفخدٌ ليست بعورة ؛ لأنّ ظاهره أن 


. )۱۰۱/۳( وأحمد‎ ,.)١55/5( أخرجه : البخاري ۷ ومسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة YY‏ 


المسلّ كان بدونٍ الحائل » وش العورة بدونٍ حائلٍ لا يجوزٌ. ورد بما في 
«صحيح مسلم » ومن تابعةُ من أن الإزار لم ينكشف بقصدٍ منة َك . . ويُمكنٌُ أن 
تقال إن الاسعمزاز على :ذلك یدل على مطلوبهم ؛ لاله وإ كان من غير 
قصدٍء لكن لو كانت عورة يقر على ذلك ؛ لمكانٍ عصمته ييو » وظاهر 
سياق أبي عوانة والجوزقيٌ من طريقٍ عبدٍ الوارثِ عن عبدٍ العزيزٍ يدل على 
امار ذلك ؛ لاله بلفظ : «فأجرئ رسول الله يل في زقاقي خيبرَء وإِنّ 
ركبتي لتمسٌ فخدّ نبي الله ئة وني لأرى بياض فخذيه» وقد عرفت الجوابٌ 
عن هذا الاحتجاج مما سلفت. 0 


ن أن السّرَة وَالرُكبَةَ لَيِسَنَا مِنَ العَوْرَةٍ 
000 أن الل ب كَانَ فَاعِذَا فى مَكان فيه مء 
نَكَشَفَ عَن رتیه - أو ريه - فَلَما مَخَلَ عُثْمَالُ غَطَاهًا. رَوَاه 
اناري“ . ٠‏ 
الحديث في ادر في كتاب الصّلاة باللّفظِ الذي 0 في 3 
مسو ا 
واستدلٌ المصئّفٌ به وبما بعدهُ لمذهب من قال : إِنَّ الرُكبةَ والسّرّةٌ ليستا 
من العورة » أمَا الكبةٌ فقالَ الشَافعنْ : إِنّها ليست عورة . وقال الهادي› 
والمؤيّدُ باللّوء وأبو حنيفةً » وعطاء» وهو قول للشّافعيّ : إِنّها عورةٌ . وأما 


. )۱۷/٥( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )٥٥/۷( لابن حجر‎ ٠ وراجع : «الفتح‎ 


111 المجلد الثاني 


السّرّةُ فالقائلونَ بأنْ الرُكبة عورةٌ قائلونَ بأنّها غيرُ عورةء وخالفهم في ذلك 
الشّافعىُ » فقال : إِنّها عورةٌ . على عكس ما مر لهُ فى الركبة . 

SA‏ إن الُكبةً ليسث بعورة لا يتم ؛ لال 
الكشفٌ كان لعذر الدحول في الماء»ء وقد َقدّمَ في الخسل أدلة جوازه 
والخلافٌ فيه › وأيضًا تغطيتها من عثمانٌ مشعرٌ بأنّها عورةٌ وإنْ أمكنّ تعليلٌ 
التغطية بغير ذلك فغايةٌ الأمرّ الاحتمال . 

واستدل القائلونٌ أن الرُكبةَ من العورةٍ بحديث أبى أيُوبَ عند الدّارقطنيٌ 
والبيهقئ”'2 بلفظ : «عورة الرّجلِ ما بِينَ سرّته إلى ركبته» وحديث أبي سعيدٍ 
مرفوتًا عند الحارث بن أبي أسامةً في «مسندو» بلفظ : «عورة الرّجلٍ ما بِينَ 
سرت وركبته» وحديثِ عبد الله بن جعفر عند الحاكم بنحوه . قالوا : وال 
يدخلٌ في المحدودٍ كالمرفتي وتغليبًا لجانب الحصر . ورذ أوّلَا بأل حديتٌ أبي 
يُوبَ فيه عبّادُ بن كثير » وهو متروك » وحديتٌ أبي سعيدٍ فيه شي الحارث بن 
أبي أسامة داودُ بِنُ المحبّرٍ » رواهٌ عن عبّادٍ بن كثير » عن أبي عبدٍ الله السام » 
عن عطاء عنه » وه مسلسل بالضُعفاء إلى عطاءء وحديتٌ عبدٍ الله بن جعفر 
فيه أصرمٌ بن حوشب وهو متروڭ› وبالمنع من دخولٍ الحد في المحدودٍء 
والقياس على الوضوء باطلٌ ؛ ؟ لاه دخل بدليلٍ آخرّء ولأنَّ غسله من مقدَّمةٍ 
الواجب ٠‏ وأيضًا يلزمهم القولٌ بأنّ السُرّةَ عورةٌ وهم لا يقولونَ بذلكَ» 
والجوابٌ الجواب . 

وقد استدل المهديٌ في «البحر»”" للقائلينَ بأل الوكبةَ عورةٌ لا السّدَةٌ بقوله 


. )۲۲۹/۲( أخرجه البيهقي‎ )١( 
. )14( (؟) أخرجه الحارث بن أسامة كما فى «زوائد مسند الحارث»‎ 
. )۲۲۷/۲( «البحر»‎ )۳( 


ييا : «أسفل من سرّتهِ إلى ركبته» وتقبيل أبي هريرةً سره الحسنِ وروايته ذلك 
ويُمكنٌ الاستدلال لمن قال : إِنَّ السّرّةَ والرُكبةَ ليستا من العورةٍ بما في 
اسن أن داودٌ»”'' والدٌارقطنيٌ وغيرهما من حديثِ عمرو بن شعيب» عن 
أبيه : عن جدَّهِ في حديث : «وإذا زوج أحدكم خادمة عبدهٌ أو أجيرة فلا ينظر 
إلى ما دون السُِّرّةِ وفوقٌ الركبة» ورواهُ البيهقئ”' أيضًا؛ ولكنّهُ أخص من 
الدّعوئ » والذَّلِيلُ على مدّعي أنهما عورةٌ» والواجبٌ البقاءُ على الأصل 
والنّمسّكُ بالبراءةٍ حى ينتهض ما يتعيّنُ به الانتقال » فإِنْ لم يُوجذ فالرُجوعٌ إلى 
مسمّل العورة لغةّ هو الواجبٌ» ويْضمٌ إليهِ الفخذانِ بالنُصوص السَّالفَةِ . 
5- وَعَنْ عُمَئِرِ بن إِسْحَاقَ قَالَ : كُنتُ مَعَ الْحَسَن بْنِ عَلِيٌ فَلَقِينا 
ُو هرنرَة قال : أرني اقل منك حَيِتُ رَأَنِتْ رَسُولَ الله يك يبل . فقا 


- 
- 


oa 0-4‏ د g2‏ ا ی [فرف 
٠.‏ 


بقميصه فقبل سرته . رَوَاهُ أحمّد 

الحديثٌ في إسنادهٍ عميرٌ بنُ إسحاقٌ الهاشميٌ مولاهمْ » وفيه مقال» وقد 
أخرجة الحاكمُ وصسّحهُ بإسنادٍ آخرٌ من غير طريق عمير المذكور . 

وقد استدل به من قال : إِنَّ السّرَةَ ليست بعورة» وهو لا يميد المطلوبّ ؛ 
لأ فعل أبي هريرة لا حك فيه وفعل الي كل وق والحسنُ طفل » وفرق 
ِينَ عورة الصغير والكبير» وإلّا لزم أن ذكرٌ الرّجلٍ ليس بعورةٍ لما روي «أنه 
بي قبّلَ رُبِيبةَ الحسن أو الحسين» أخرجةٌ الطبرانيٌ والبيهقئُ من حديثِ 


.)5١١5 »51١1( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(۲) أخرجه البيهقي (۲۲۹/۲) . 
2 أخرجه : أحمد )۲/ «(o0‏ وابن حبان )00۹۳( . (560وةك) والبيهقي (TY /Y)‏ . 


أبي ليلئ الأنصاريّ » قال البيهقئ”'': وإسنادهٌ ليس بالقويٌ . وروي أيضًا من 
حديث ابنٍ عباس بلفظ : «رأيتُ رسول الله ية فرّجَ ما بِينَ فخذي الحسين 
ر لعجا ا ی ايساق و الى بيات جر قن عد 
النسائيُ . قال ابنُ الصّلاح : ليس في حديثٍ أبي ليلئ تردّدُ بينَ الحسن 
والحسين إثمااهو الحسن. ٠‏ 

وقد وقعَ الإجماعٌ على أنَّ القبل والديد عورة؛ فاللّازمُ باطلٌ » فلا یکول 
الدبف متميشكا لمن قال إن الشذة لنت يعوزق وقد حكئ المهديٰ في 
«البحر»”" الإجماعَ على أن سرّةٌ الرّجل ليست بعورة» ثم قال : وفي دعوئ 
الإجماع نظرٌ . انتهئ . قد عرّفناكَ أنَّ القائل بذلك غيرٌ محتاج إلى الاستدلالٍ 
عليه . 


0 


قوله : «فقال بقميصه» هذا من التّعبير بالقولٍ عن الفعل وهوّ كثيد . 


۷- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: صَلْينَا مَعَ رَسُولِ الله 6 


5-5 ت وار ع اعد ی 2 ال ام 2 ا ر :سور سقو ۳ 
الممغربَ . فرجع من رجع. وعقب من عقب 2 فحاءَ رسول الله ب 
مُسْرِعَا قد حَفْرَه النمَسُ قد حَسَرٌ عَنْ رَكْبََِهِ فَقَالَ : «أَبْشِرُواء هذا رَبُكُمْ قد 
فح ابا ِن أَبْوَابٍ السّمَاءِ يُبَاِي بكم يفول : انْظرُوا إلى عِبَادِي قَد صَلُوا 
فُرِيضَة وَهُمْ ينْنَظِرُونَ أخرّئ» . رَوَاهُ ابن مَاجَه . 


. )۱۳١۷ /١( «السئن الكبرل»‎ )١( 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠١١٠١(‏ . 

(۳) «البحر» (۲۲۷/۲) . 

. )801( أخرجه : أحمد (187/7)» وابن ماجه‎ )٤( 
. )55١( وراجع : «السلسلة الصحيحة»‎ 


0 


كتاب الصلاة VV‏ 


الحديتُ رجالهُ في «سنن ابن ماجه» رجال ا ؛ فَإِنّهُ قال : حدّثنا 
أحمد بن سعيدٍ الذارميٰ » جا النْضْرٌ بن شميل › خا حمّادٌ » عن ثابټ › 
عن أُيُوبَ » عن عبدٍ الله بن عمرو» فذكرة . 

قرله : «وعقَّبَ من عقَّبَ) يقال : عقَّبِهُ تعقيبًا إذا جاءً بعقبهوء وقال في 
«النّهايةِ» : إِنَّ معنى قوله : عقَّبَ أي : أقامَّ في مضا بعد ما يفرع من 
الصَّلاوَء يقال : صلى القومُ وعقّبَ فلانٌ. قولك: «حفزهُ اللَفسٌ» في 
«القاموس» : حفزه يحفزهُ : دفعة من خلفه . وبالرُمح : طعنة . وعن الأمر : 
أعجلة وأزعجة . انتهىل . 

والحديثٌ من أدلَّةِ من قال : إِنَّ الزكبة ليست بعورةٍ» وقد تقدّمَ الكلامُ على 
ذلك » وفيه أن انتظارٌ الصَّلاةٍ بعدَ فعل الصَّلاةٍ من موجباتٍ الأجر وأسباب 
مباهاةٍ ربٌ العرّةِ لملائكته بمن فعلَ ذلك . 

4- وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قَالَ : كنت جَالِسَا عند ال كله إذ أقبلَ 
و بكر آخِدًا طرف لبه حى أَبْدَى عَنْ رُكبتيه ء قَقَالَ الي كل : «أما 
صَاحِبْكُمْ فَقَدْ عَامَرَ فَسَلّم - وَدذَكَرَ الْحَدِيتَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ» وَالْبَُارِي 0 . 

قوله : «غامرٌ» المغامرٌ في الأصل الملقي بنفسه في الغمرة» وغمرة 
الشيءِ : دنه ومزدحمة » الجمعٌ قوزات : وَالْمْرَادُ بالمغاهرة هنا المتخاصمة 
أخذًا من الخمر الذي هو الحقدُ والبغض . والحديثٌ يدل على أنَّ الوُكبةَ ليسث 
عورةً . 

قال المصئف كانه : 


والحجَةُ منه أله رَه عَلَى كَشْفٍ الرُكْبَةِ وَلّم يُذكرة عَلَيِهِ . انتهئ . 


. )70/5( .)1/٥( أخرجه : البخاري‎ )١( 


بَاتُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَةَ كلها عَوْرَةٌ إلا وَجْهَهَا وَكَفَيهَا 


8ه عن عَايْشَةَ : أن الي ياء ال : دلا يَقْبَلُ اللّهُ صَلَاةَ حَائِض إلا 
بِخْمَارِ» . رَوَاهُ الَْمْسَةُ إلا الاي . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ خزيمةً والحاكمء وأعلَّهُ الدّارقطني بالوقفٍ 
وقالَ : إِنَّ وقفةٌ أشبةُ » وأعلَّهُ الحاكم بالإرسالٍ» ورواهُ الطبرانيُ في «الصغير » 
و«الأوسط» من حديث أبي قتادة بلفظ : «لا يقبل الله من امرأة صلاة حتّى 
تواريّ زينتهاء ولا من جارية بلغتٍ المحيض حنّىئ تختمرً . 

تولك : «لا قبل الله صلاةً حائض إلا بخمارٍ» قد تقدّمَ الكلامُ على لفظ 
القبولٍ وما يدل عليه » والحائض : من بلغت سن المحيض لا من هيّ ملابسة 
للحيض فإنَّها ممنوعةً من الصّلاةء وهو مين في رواية ابن خزيمة في 
شعن فق دلا يقب الله صلاةً امرأةٍ قد حاضث إِلّا بخمار» . وقرله : 
«إِلّا بخمار» هو بكسر الخاء: ما يُغطئ به رأس المرأقّء نال ا 
« المحكم» : الخمار الضف وجبعة أكمرة وحم : 

والحديتٌُ استدل به عل وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة » واستدل 
بو من يسوي بِينَ الحرّةٍ وال في العوارة لموم ذكرٍ الحائض ولم يرق بِينَ 
الحرّة والأمة هوّ قول أهل الظاهر و لتر والشافعيُ » وأبو حنيفة . 
والجمهورٌ بِينَ عورةٍ الحرّةٍ والأمة » فجعلوا عورةً الأمةٍ ما بِينَ السَرَة والرُكبةٍ 


)١(‏ أخرجه: أحمد .١6٠١٠/5(‏ ۲۱۸» 2.)509 وأبو داود (551)» والترمذي (لالا”), 
وابن ماجه »)٠٠١(‏ وابن خزيمة (7//5)» والحديث؛ أعله الدارقطني بالإرسال . 
والحاكم »)۳۸١ /١(‏ والطبراني في «الأوسط» : ›)۷٦٠٦(‏ والصغير : (؟178/1). 
راجع : «العلل» له »)/٠١۳/٥(‏ و«الفتح» لابن رجب (۱۳۹/۲)› و«الإرواء» 
(197)» وكتابي «الإرشادات» (ص )۱١٤‏ . 


کتاب الصلاة ۳۹ 


كالرّجل » والحجةٌ لهم ما روه أبو داود والذّارقطني وغيرهماء وقد ذكرنا لفظ 
الحديثِ في شرح حديثِ أبي موسئ المتقدّم في الباب الذي قبل هذا . ينا 
Es‏ : «إذا زوّجَ أحدكم عبدهُ أمتهُ فلا ينظز إلى عورتها» 
قالوا : والمرادُ بالعورة المذكورة في هذا الحديثِ ما صرّحَ ببيانه في الحديثِ 
الأول . 

وقأل مالك الأمةٌ عووتها كال ة خاشا شعرها فلي بعوزة ٠‏ وكانه راق 
العمل في الحجاز على كشف الإماء لرءوسهنّ » هكذا حكاه عنه ابن عبدٍ البرٌ 
في «الاستذكار»» قال العراقيُ في «شرح التّرمذيّ» : والمشهورٌ عن أن عورة 
الأمة كالرّجل . 

وقد اختلفٌ في مقدار عورة الحرَة؛ فقيل : جميعٌ بدنها ما عدا الوجة 
والكمَين » وإلى ذلك ذهبّ الهادي » والقاسمٌ في أحدٍ قوليه » والشّافعيُ في أحدٍ 
أقوالو» وأبو حنيفة في إحدى الرّوايتين عنه» ومالك . وقيلَ : والقدمين 
وموضع الخلخال » وإلى ذلك ذهب ا في قول » وأبو حنيفة ا 
عنهُ » والنّوريُ » وأبو العبّاس . وقيلَ : بل جميعها إلا الوجة » وإليه ذهبَ أحمدٌ 
ابن حنبل وداودٌ . وقيل : ا بدونٍ استثناء » وإليه ذهب بعض أصحاب 
الشَّافِعِيٌ وروي عن أحمدّ» وسببٌُ اختلافٍ هذه الأقوالٍ ما وقعَ من المفسّرينَ 
من الاختلافٍ في تفسير قوله تعالى : إلا ما ظهر ينها [النور: ١‏ 

وقد استدلٌ بهذا الحديثِ على أنَّ سترٌ العورة شرط في صحَحَةٍ الصَّلاةِ ؛ لأنَّ 
قولهُ : «لا يقبل» صالخ للاستدلالٍ به على الشرطيّة كما قيل » وقد اختلف في 
ذلك » فقالَ الحافظ في «الفتح »: ذهب الجمهورٌ إلى أن سترٌ العورة من 


.)5١١5 »5١1١7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)455/١( «الفتح»‎ )۲( 


شروط الصَّلاةٍ . قال : وعن بعض المالكيّة التمْرقةُ بِينَ الذاكر والنّاسي » ومنهمْ 
من أطلقٌّ كونة سنّةَ لا بطل تركها الصَّلاةً . انتهئ . 

احتجّ الجمهورٌ بقوله تعالئ : دوأ زي تر عند كل مَس [الأعراف ١:‏ "] 
وبما أخرجة البخاريٌ تعليًا ووصلة في «تاريخه»ء وأبو داود وابنُ خزيمة وابنٌ 
حبّانَ عن سلمةً بن الأكوع “قال : «قلتٌ : يا رسول الله » إن رجلٌ أتصيّدُء 
أفأصلي ذ ا الواحد؟ قال : : نعم ) زره» ولو بشوكة» وسيأتي الكلام 
ع حت العدية ريات ريوع ان الى ق وبحديث بهز بن 
حكيم المتقدم في أُوَّلٍ هذو الأبواب . 

ويُجابُ عن هذو الأدلّةِ بأنّ غايتها إفادةُ الوجوب › وأمًا الشَّرطِيّةُ التي يُؤثرٌ 
عدمها في عدم المشروط فلا تصلح للاستدلالٍ بها عليها ؛ لأن الشَّرطَ حكمٌ 
وضعك شرف ب اراش 

نعم ؛ يُمكنُ الاستدلال للشَّرطيَّةَ بحديث الباب والحديث الآتي بعده 
وبحديث أبي قتادةً عند الطّبرانئ”" بلفظ : ١لا‏ يقبلٌ اللَّهُ من امرأةٍ صلاةً حى 
تواري زينتهاء ولا جارية بلغتِ المحيض حت تختمرٌ»؛ لكنْ لا يصفو 
الاستدلال بذلك عن شوب كدر ؛ لاه : 


او 


أوَلَا : يقال نحن نمنعٌ أن نفيَ القبولٍ يدل على الشَرطِيّةِ ؛ لأنَّهُ قد نفى 
القبول عن صلاة الآبق » ومن في جوفه الخمرٌء ومن يأتي عرّافًا معّ ثبوتٍ 
الصَّحَةٍ بالإجماع . 


)۳۸۱/۱( وابن خزيمة‎ 07١ /۲( فتح) وأبو داود (7؟515) والنسائي‎ 454 /١( البخاري‎ )١( 
. )۳۷۹/۱( والحاكم‎ )7١/5( وابن حبان‎ 
. )١٠١ /۷( و«الأوسط»‎ »)٠٤ /۲( أخرجه الطبراني في «الصغير»‎ )۲( 


كتاب الصلاة ش ۳۸۱ 


وثانيا : بأنَّ غايةَ ذلك أنَّ السّترَ شرط لصِحَةٍ صلاةٍ المرأة» وهو أخص من 
الدّعوى » وإلحاقٌ الرّجالٍ بالنّساءِ لا يصح ها هنا لوجودٍ الفارق» وهو ما في 
تكسف المرأةٍ من الفتنة » وهذا معنئ لا يُوجدُ في عورة الوّجل . 

وثالنًا : بحديثِ سهل بن سعدٍ عند الشيخين » وأبي داود» والئسائي 
بلفظ : «كانَ الرّجَالُ يُصلُونَ مع الي با عاقدينَ أزرهمْ على أعناقهمْ كهيئة 
الصّبِيانٍ » ويُقال للنّساءِ : لا ترفعنَ رءوسكنٌ حى يستوي الرّجالٌ جلوسًا» زاد 
أبو داو : «من ضيقٍ الأزر» وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلا عن 

ورابعًا : بحديثِ عمرو بنِ سلمة وفيه «فكنتٌ أُؤْمُهِمْ وعليّ بردةٌ مفتوقة 
فكت اا وجرت اص علي وفي رواية : ١‏ خرجت استي » فقالت امرأةٌ 

من ا ا ر ا ج ووا :الننديك اح الاو 


واي داود» والنّسائيُ 4 


فالحقٌ أن سترّ العورة في الصّلاةٍ واجبٌ فقط كسائر الحالاتِ لا شرط 
يقتضي ترکه عدم الصحة . 

وقد احتجٌ القائلود بعدم ارط على مطلوبهم بحجج فقهيّةِ واهية» منها 
قولهم : لو كان السَّترُ شرطا في الصَّلاةٍ لاختص بها ولافتقرَّ إلى اليه » ولكانٌ 
العاجرٌ العريانٌ ينتقلٌ إلى بدلٍ كالعاجزٍ عن القيام ينتقلٌ إلى القعودٍ . والاأَول 
منقوض بالإيمانٍ » فهو شرط في الصَّلاةٍ ولا يحص ها والنّاني : باستقبالٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري )٠١١/١(‏ ومسلم (77/7) وأبو داود (570) والنسائي (۲/ ۷۰) . 


(؟) أخرجه البخاري (5/ ۱۹۱ - ۱۹۲) وأبو داود (0/464: 587, 0817) والنسائى ٩۹/۲(‏ - 
عل .(A*‏ ش 


AY‏ المجلد الثاني 


القبلة ؛ فإِنّهُ غيرُ مفتقر إلى اليه » والثَّالتُ : بالعاجز عن القراءة والتُّسبيح فاه 
يُصلي ساكيًا . 

- وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ : نها سَأَلَتِ الي ي : أَنْصَلَي المَرْأةٌ في زع 
وَخْمَارِ وَلَِيِسَ عَلَيهَا إِزّارٌ؟ قال : (إِذَا كَانَ الدَرْعْ سأبعًا يُغَطي ظهُورَ 


قَدَمَيِهَا» . رَوَاهُ بُو دَاوة ١7‏ 


۱ - وَعَن ابن عْمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يله : «مَنْ جَرّ نَوْبَهُ خُيَلَاء 
َمْ يَنظر الله ليه يوم الْقِيامَة» كَقَالت آم سَلَمَةَ: فكيفٌ يَضْنَعْ النْسَاء 
بذيُولِِنَ ؟ َال : ٠‏ يْرْخِينَ شِبْرًا» . قَالَث : إِذَنْ تَنْكَشِفٌ أُقْدَامُهْنَ» قَالَ : 
«فَيِرْخِيَهُ ذرَاعَاء لا يَرْدْنَ عَلَئِِ) . رَوَاهُ النَسَائَىْ » وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ”". 

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظَهُ : أَنّ نسَاءَ الي يله سَأَلْنَُ عَن الذَيْل َقَالَ : « 

.'٠‏ فلن : إِنَّ شِبْرًا لا يسْثْرُ ِن عَوْرَةٍ . قَقَالَ : «اجْعَلئهُ ذِرَاعَا»”". 

لل SE AS‏ 
رووهُ موقوفًاء قالَ الحافظ : وهوّ الصَّوابُء ولكنّهُ قد قال الحاكمُ : إِنَّ رفعة 
صحيحٌ على شرط البخاريٌ . انتهئ . وفي إسناده عبد الرّحمن بن دينار » وفيه 


: أخرجه : أبو داود (540) وقال عقبه‎ )١( 
«روى هذا الحديث مالك بن أنس» وبكر بن مضرء وحفص بن غياث» وإسماعيل بن‎ 
جعفر» وابن أبي ذئب» وابن إسحاق» عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة» لم‎ 
. © يذكر أحد منهم النبي كك قصروا به على أم سلمة‎ 

(۲) أخرجه : الترمذي (۱۷۳۱)ء والنسائی (۲۰۹/۸) . 

۰ . )٩١ /۲( «المسند»‎ )۳( 

. )۳۸١ /١( «المستدرك»‎ )5( 


قال قال في «التقريب» : صدوق يُخطئ؛ من السّابعةٍ . قال أبو داود : روئ 
هذا الحديتّ مالك بن أنس وبكرٌُ بن مضرَ وحفص بن غياثِ وإسماعيل بن 
عقر وين أب ذقنت وابن إنحاق + عن محمد بن زيد» عن أت عن آم سا 
لم يذكز واحدٌ منهم التي يله قصروا به عن أمّ سلمة . انتهئ . والرّفعٌ زيادةٌ 
لا ينبغي إلغاؤها كما هرّ مصطلحٌ أهل الأصولٍ وبعض أهل الحديثِ» وهو 
ال 

وحديثٌ ابن عمرَ هوّ للجماعة كلهم بدونٍ قول أمٌ سلمة » وجواب التي 
بي عليها » وسيأتي الكلامٌ عليه في باب الرّخصةٍ في الأباس الجميل من كتاب 
الأباس . 

وقد استدل بحديثٍ أمْ سلمة - فإنّ في بعض ألفاظه أن الي يل قال لها : 
«لا بأسَ إذا كان الدّرعٌ سابعًا» إلخ . كما في « التلخيص ۲“ - علي أل شد 
بس حاترا دعي ترون عر ارقو لزلا يعد فى لالم شل اللي 
سكع أن الباق فا عا ول إلا هناك الصلاه + وان مقي أن هذا 
الإشعارٌ لو سلمَ لم يستلزِمْ حصرٌ البأس في الإفسادٍ؛ لأنَّ نقصانٌ الأجر 
الموجب لنقص الصّلاةٍ وعدم كمالها معَّ صحّتها بأسسش. ولو سل ذلك 
الاستلزامٌ فغايتة أن يُفيد الشّرطيّةَ في النّساءِ » كما عرفت مما سلف . 

وفي هذا الحديث دليل لمن لم يستثن القدمين من عورة المرأةٍ؛ لأنَّ 
قولهُ : «يُغطي ظهورَ قدميها» يدل على عدم العفوء وهكذا استدلٌ من قال 
بالسرطيّةٍ بما في حديثِ ابن عمرّ من قوله كله : «يُرخين شبرًا» وقوله : 
«يُرخينة ذراعا» وهو كما عرفت غيرُ صالح للاستدلالٍ به على الشَّرطبيَّةِ 
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.)005/١( «التلخيص»‎ )١( 


المدَّعاةٍء وغايةٌ ما فيه أن يدل على وجوب ذلك » وفيه أيضًا حجّةٌ لمن قال : 
إن قدمي المرأة عورةٌ . 

قوله : «في درع» هرّ قميص المرأةٍ الذي يُغطي بدنها ورجلهاء ويال له 
ساب إذا طال من فوق إلى أسفل . قرله : «يُرخْينَ شبرًا» قال ابن رسلانٌ : 
الظاهِرُ أنَّ المراد بالشّبر والذّراع أن يكونُ هذا القدرٌ زائدًا على قميص الرّجلٍ 
لا أنه زائدٌ على الأرض . 


بَابُ النّهي عَنْ تَجْرِيدٍ الْمَِْبَينِ في الصَّلَاةٍ 
ِل إِذَا وَجَدَ ما ما ع تس العَوْرة وَحَدمًا 

۲- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ : أَنَّ الله ب قال : «لا يُصَلْينّ أحَدُكمْ 

في النّؤْبِ لْوَاجِدِء ليس عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ2 . رَوَاهُ البُحَارِيْ وَمُسْلِم » 
لي قال : «عَلَى عَاتِقَيه», وَلِأَحْمَدَ اللّفْطَانَ9' . 

الحديثٌ انّفْقَ عليه الشّيحَانِء وأبو داودّء والنّسائنُ”' من طريقٍ أبي 
الزناد» عن الاعرج › عن أبي هريرة . 

تولك : «لا يُصلَّينَ» فى لفظ : «لا يُصلّى» قال ابنٌ الأثير : كذا هوّ فى 
« الصحيحين » بإثباتٍ الياء » ووجهة أن «لا» نافية » وهو خبرٌ بمعنى اللي » قال 
الحافظ : وروا الدّارقطنيْ فى «غرائب مالك» بلفظ : «لا يُصِلٌ». ومن 
طريقٍ عبدٍ الوهُاب بن عطاءِ عن مالكِ بلفظ : لا يُصِلَينٌ» بزيادة نونٍ التأكيدء 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)٠١١- ٠٠١ /١(‏ ومسلم .)5١/15(‏ وأحمد )۲٤۳/۲(‏ . 


(۲) أبو داود (577)» والنسائي (۷۱/۲) . 
)۳( « الفتح » ١١/١اا2).‏ 


وروا الإسماعيلنُ من طريق النُوريٌ عن أبي الرّناد بلفظ : «نهئ رسول الله 
عدا . 

قوله : ليس على عاتقه منهُ شي » العاتق : ما بِينَ المنكبين إلى أصل 
العتي» والمراة آله لا يرد في وسطه ويش طرفي الوب في حقويه» بل 
يتوشّحٌ بهما على عاتقيه » فيحصل السَّترُ لجزءِ من أعالي البدنٍ» وإِنْ كان لِيسَ 
بعورةٍ» أو لكونٍ ذلك أمكنّ في ستر العورة . قال النُوويٌ : قال العلماء : 
حكمتة اه إذا انّررَ بو» ولم يكن على عاتقهِ من شيءَ لم يُؤمن أن تنكشف 
عورتةٌ بخلافِ ما إذا جعلّ بعضهُ على عاتقه » ولأنّهُ قد يحتاحُ إلى إمساكه بيده 
فيشتغلٌ بذلك » وتفوتة سنّهٌ وضع اليْمنى على اليُسرئ تحت صدره ورفعهما . 

والحديتُ يدل على جواز الصّلاةٍ في الوب الواحدء قال النُوويُ : 
ولاخلاق هذا ا عن الى مسحو ر اع ف :وا را 
أن الصَّلاةَ في ثوبين أفضل . 

ويدل أيضًا على المنع من الصّلاةٍ في التو الواحدٍ إذا لم يكن على عاتتٍ 
المصلي منه شيءٌ ء وقد حمل الجمهورٌ هذا النّهيَ على التَّنزِيهِ » وغ أحمد: 
لا تصحٌ صلاةٌ من قدرٌ على ذلك فتركة » وعنة أيضًا: تصحٌ ويأثم . وغفل 
الكرمانيُ عن مذهب أحمدٌ فاع الإجماعَ على جوازٍ ترك جعل طرف الوب 
على العاتتق » وجعلة صارفا للنّهي عن التحريم إلى الكراهة » وقد نقل ابن 
المنذر عن محمد بن م الجواز. وكلام التَرْمِذي يدل عل ثبوت 
الخلافٍ أيضًاء وعقدَ الطحاويُ لهُ بابا في «شرح المعاني»” '؟ ونقلَ المنعٌ عن 


)١(‏ فى الأصول : «شرح المغني »!! والتصويب من «الفتح») »)٤۷۲/١(‏ وهو كتاب 
«شرح معاني الآثار» » والباب المشار إليه هو فيه )۳۷۷/١(‏ : «باب الصلاة في 
الثوب الواحد» . 


[ نيل الأوطار- ج ؟ ] 


۳A1‏ المجلد الثاني 


ابن عمرّء ثم عن طاوس » والنّخعيٌ » ونقله غيره عن ابنِ وهب وابنِ جرير» 
وج الطتحارق بين الأحاديث بان الأصل آنا صل مشتملا فإن خان اثررة 
ونقلَ الشَّيحُ تقي الذّين السُّبكيُ وجوبَ ذلك عن الشّافعيّ واختارة» قال 
الحافظ “: لكنّ المعروفٌ في كتب الشّافعيّةِ خلافة» واستدل الخطابيُ على 
عدم الوجوب ابأنه ا صلی في ثوب كان أحد طرفيه عل بعض نسائ وهيّ 
نائمةٌ»”" قال : ومعلومٌ أن الطرفٌ الذي هو لابسة من الوب غير منّْسع لأن 
يتّْرَ به » ويفضل منه ما كان لعاتقه » وفيما قالهُ نظدٌ لا يخفى » قالهُ الحافظ . 

إذا تقر لك 3 م صححة الإجماع الذي جعلة الكرمانيُ صارفا لهي » 
ل الجزم بمعناه الحقيقي وهو تحريمٌ ترك جعلٍ طرف الوب الواحدٍ 
حال الصَّلاةٍ على العاتق والجزم بوجوبه مع المخالفة بِينَ طرفيه بالحديثِ 
الآتي حى ينتهض دليل يصلح للصرفِ » ولكن هذا في النُوبٍ إذا كان واسعًا 
جمعًا بِينَ الأحاديث » كما سيأتي النّصِرِيحٌ بذلك في حديث جابر . 

وعجر ae‏ الحديت ابن جرم فقال : وفرض على الرّجِلٍ رن 
ثوب واسع أنْ يطرخ منهُ على عاتقه أو عاتقيه» إن لم يفعل بطل صلاتة » إن 
كان ضيّقًا رر به » وأجزأهُ سواءً كان معهُ ثيابٌ غيرهُ أو لم يكن» ثم ذكرٌ ذلكَ 
ر مول ابنٍ عمرّء والنّخعيّ » وطاوس . 

۳- وعنٌّ بي هُرَيْرَةَ ةَ قال : : سَمعْت رسول الله لا يمول : (مَنْ 
صلی في تؤب وَاجِدٍ يالف بِطَرَقَيهِ». رَوَاهُ الْبُكَارِيُ » وَأَحْمَدُء 
وا وراد : «عَلَى عَاتِقَئْهِ . 

. )٤۷۲/١( «الفتح»‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود )1۳١(‏ عن عائشة سا . 
)۳( أخرجه : البخاري ٠١ /١(‏ 1۹( وأحمد )۲/ ¥00« كحت «(YY‏ وأبو داود (55590). 


أخرجٌ هذه الزّيادةَ أحمد » وكذا الإسماعيلي » وأبو نعيم من طريق حسين 
عن شيبانَ - وقد حمل الجمهورٌ هذا الأمرّ على الاستحباب» وخالفهمُ في 
ذلك أحمدٌ» والخلافٌ في الأمر ها هنا كالخلافٍ في النّهي في الحديث الذي 
قبل هذا . ۰ ۰ 

وفي الباب عن عُمَر بن أبي سلمةً عند الجماعة كلهم . وعن سلمةً ابن 
الأكوع عند أبن دده والتسافك”'" ورعن أنس عند البرّار والموصليٌ في 
«مسنديهما». وعن عمرو بن أبي أسدٍ عند البغويٌ في «معجم الصحابة» 
والحسن بن سيان في «ميشد . وعن أبي سعيدٍ عند مسلم » وابنٍ ماجه . 
ا ل . وعن 2 
عائشة عند أبي داود 7 وغن آم هانوع عند الشيخين3” .. وعن عار بن ياسر 
مذ ابن عا ف جو د ی قل وهات عند إلى دو "لوعن غا 
و العام علنة لطر ارج توعن إن رم الى افد غيل الله ين [خمد كن 
زياداته على «المسنب» E.‏ كن اكد . وعن سهل بن سعد عند 
الشيخين › وأبي داود» والنّسائيٌ و بن أبي أميّةَ عند الطبرانيّ . 
وك عيذ للد بن أنيس عند الطبرانيٌ أيضًا. عن عبد الله ين مرضي عند 
الطبرانيٌ أيضًا SOE SESS‏ عند خمد . وعن 
عبد الله بن عمرَ عند أبي داود”“. وعن علي بن أبي طالب عند الطبراني . 
وعن 8 عند الطبرانيٌ أيضًا. وعن معاوية عند الطبراني أيضًا. وعن 


. 07١ /۲( أخرجه أبو داود (517) والنسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (571) . 

(۳) أخرجه البخاري )٠٠١ /١(‏ ومسلم (۱۸۲/۱ - ۱۸۳) . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (579) . 

(0) أخرجه أبو داود (5170) . 


"AA‏ المجلد الثاني 


. أبي أمامة عند الطبرانيٌ أيضًا . وعن أبي بكر الصَّدَّيقٍ عند أبي يعلى الموصلىّ . 
رقن آي هد اح ان عافشة«عدد اران ون م ج عا 
أحمد”'' . وعن أمّ الفضل عند أحمد” . وعن رجل من أصحاب اَي يا لم 
ا ۰ 

4 - وَعَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله : أَنّ الي بيا قَالَ : «إِذَا صَلَّيت في 
تؤب واج فَإِنْ کان وَاسِعًا فَالَنَجِفْ بهء وَإِنْ کان ضَيْقًا فارز بهِ» . مُتَقَقْ 
عليه . وَلَفْظهُ لِأَحْمَدَ . 

وَفي لَفظ لَهُ آخَرَ ر قال : قَالَ رَسُولُ الله تكله : «إِذَا ما انَّسَعَ النَوْبُ 
َلتْعَاطِفٌ به عَلَى مَنْكْبَيكَء ٿم صَلّء وَإِذَا ضاق عَنْ َلك فَشْدَ به 
حَفْوَنِكَء ثم صل مِنْ غير ردا 

ترلك: «فالتحف به» الالتحافٌ بالوب : التّخطي به كما أفادهُ في 
«القاموس ٠»‏ والمرادٌ أنَهُ لا يشدٌ النُوبَ في وسطه فيُصلي مكشوف المنكبين» 
بل يتّزرٌ به ويرفعٌ طرفيه ؛ فيلتحفٌ بهماء فيكونٌ بمنزلة الإزارٍ والرّداء» هذا إذا 
كان النّوبُ واسعًاء وأمًا إذا كانَ ضِيًِّا جار الاتّرارٌ به من دونٍ كراهة» وبهذا 
يُجمعٌ بِينَ الأحاديث كما ذكرهُ الطحاويٌ وغيرةُ» واختارهُ ابن المنذر وابنُ 
عر وهو الحق الذي يتعيّنُ المصيرٌ إليه . فالقول بوجوب م الثوب على 
العاتة تت والمخالفة من غيرٍ فرق بِينَ الوب الواسع والصَيِّقٍ ترك للعمل بهذا 


. )۳۳۸/١( أخرجه أحمد (770/5) . (۲) أخرجه أحمد‎ )١( 
. )۳۲۸/۳( ومسلم (۲/ 1۲)» وأحمد‎ 2»)٠١١/١( أخرجه : البخاري‎ )۳( 
. )٣٣١ /۳( «المسند»‎ )٤( 

وراجع : «الكامل» .)٠١۹ /٤(‏ و«تهذيب الكمال» )٤۱۷/١١(‏ . 


الحدرف 4 وتسس ماف للشويعة السمضة::وإن آمك الا سا له بخديت: 
ثِ » وتعسير مناد يعد ا س له بحديبٌ 
A TE 0 ٣‏ لات ع ع 
«إنْ رجالا كانوا يُصلونَ مع النَِيّ بي عاقدي أزرهمْ على أعناقهمْ كهيئة 
الصبيان » ويقال للنّساء : لا ترفعنَ رءوسكنٌ حنَّ يستوي الرّجالٌ جلوسًا» عند 
ال وأبى داو والكنياف "1 من تعديف متيل ين تعد 
قرله : ١فشد‏ به حقويك» الحقو - بفتح الحاءِ | لمهيله د و 
الإزار» وهوّ الخاصرةٌء ثم توسّعوا فيه حت سموا الإزارٌَ الذي يشد على 
العورة حقوًا. 
باب من صَلى في قميص غير مزْرر 
2 7 دموعاهء. 0 > 
تبدو مِنْهُ عؤرتة في الركوع أو غيْرهِ 
"ا - عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الأكوّع قال : قلت : يا رَسُولَ الله » إني أكونُ في 
الصَّيِدٍ وَأصَلي وَلَيِسَ عَلَيَ إلا قَمِيضٌ وَاحِدٌ . قال : «قَرْرَهُ» وَإِنْ لَمْ تجذ 
إلا شَؤْكة» . رَوَاهُ أَحْمَدء وَأبُو داو » وَالنَسَائِئْ”" . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الشّافعيخ 0" » واب خزيمة» والطحاو » وابنُ 


. )۷۰ /۲( ومسلم 07/0" . وأبو داود (570)» والنسائي‎ »)٠١١/١( البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (54/5)»: وأبو داود (7737)» والنسائي (؟/ 007١‏ وابن خزيمة 
(۰۷۷ 8//ا)ء وابن حبان .)۲۲۹٤(‏ والحاكم (۱/ »)55١‏ والبيهقي 2)51١/5(‏ 
والبخاري تعليقًا )49/1١(‏ . 
قال البخاري : «في إسناده نظر» . 
وراجع : « التلخيص» 2)5017/١(‏ و«الفتح» 556/١(‏ --555). و«الإرواء» 
(7۸) . 

(9) «(مسند الشافعي » (1/ 1۳ - ٦٤‏ - ترتيب) . 

. )١۸١ /١( «شرح معاني الآثار»‎ )٤( 


حبّانَ » والحاكمٌ. وعلّقهُ البخاريُ في «صحيحه» ووصلهٌ في «تاريخه»7"', 
وقال : في إسناده نظرٌ . قال الحافظ : وقد بِيّنتُ طرقةُ في «تغليقٍ التَّعلِيق» وله 
شاهدٌ مرسل » وفيهِ انقطاعٌ » أخرجة البيهقيُ . وقد رواهُ البخاريٌ أيضًا عن 
إسماعيل ابن أبي اويس . عن أبيهِ» عن موسئ بن إبراهيمَ » عن أبيه» عن 
سلمةء زا في الإسنادٍ رجلا . ورواه ايشا عن مالك بن إشماعيل » عن عطافٍ 
ابن خالدٍء قال : حدثنا موسئ بن إبراهيم ء قال : حدثنا سلمة . فصرّح 
بالقحديث بِينَ موسئ وسلمة » فاحتمل أنْ تكونٌ رواية أبي أويس من المزيدٍ في 
مصلل الأسانيدٍء أو يكونّ التُصريحٌ في رواية عطّافٍ وهمّاء فهذا وج النْظر 
فی اساد الى دک الیکاری» راان صح تاعمد غل رواية الذراوردق 
وحمل زوا عطاق شاد ااافا وط قطاف: اخ جا اا اح 
واا 

وأمّا قول ابن القطان : إل موسئ هو ابن محمَّدٍ بن إبراهيمٌ التَيِمِيُ 
المضعًّفٌ عند البخاريٌ وأبي حاتم وأبي داود» واه نسب هنا إلى جد فليو 
بمستقيم ؛ لاله نسب في رواية البخاريّ وغيره مخزوميًا وهوّ غيرٌ التّيميّ » فلا 
ترد » نعم وقعَ عند الطّحاويّ موسئ بن محمُّدٍ بن إبراهيمٌ » فإ كان محفوظًا 
فيُحتملٌ على بعدٍ أنْ يكونا جميعًا رويا الحديتٌ وحمله عنهما الدّراورديٌ » 
ولا فذكة محمد فة كاذ" كذا قال التحافظ :+ 

قوله : «في الصَّيدِ) جاءَ في رواية بلفظ : (إِنَّا نكونُ في الصَّفُ) وفي 
أخرئ : «بالصيفب» وقد جمعٌ ابن الأثير بِينَ الرّواياتِ في «شرحه للمسندٍ» بما 
حاصلة أن ذكرٌ الصَّيدِ ؛ لان الصَّائدَ يحتاجُ أنْ يكونَ خفيمًا ليس عليه ما يشغلة 
عن الإسراع في طلب الصَّيدٍ » وذكرٌ الصف معناهُ أن يُصليّ في جماعة » ولیس 


)1( « التاريخ الكبير» )۲۷۹/۱/٤(‏ . 


کتاب الصلاة 1م 


عليه إلا قميصٌ واحدٌ فربما بدث عورتة » وذكرٌ الصيف ؛ لأنّه مظبّةٌ للحرٌ سيّما 
في الحجاز لا يُمكنٌ معةُ الإكثارٌ من اللباس . 
قولك : «فَرْرَهُ» هكذا وقمَ هناء وفي رواية البخاريٌ قال : ١يزرهُ»»‏ وفي 
رواية أبي داو : «فازررة»» وفي رواية ابن حبّانَ والنّسائيٌ : «زرة» والمرادٌ 
هد الت وال بر طرف تله هدو عر راراق ا ذلك ليان 
يغررٌ في طرفه شوكة يستمسك بها . 
والحديثٌ يدل على جواز الصَّلاةِ فى النّوب الواحدٍ وفى القميص منفردًا 
عن غيره مقيدا بعقد الأرارء وقد قم الخلا في فلك ۰ 
5 وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ: الى كل هى أن ِصَلَيِ الرجل حت 
يَحْتَرْمَ . ا و داو 
هذا الحديثٌ وفع البحثٌ عنة في 0 سنن سن أبي داود» و«مسند أحمدَ» 
و الجامع الكبير» و« م ارا ا بهذا اللّفظٍ ٠‏ فينظرٌ في نسبة 
المصتّفِ له إلى أحمد واوو ولكنّهُ يشهدٌ له الأمرُ بشد الإزار على 
الحقوء وقد تقدَّمَ ؛ لأنّ الاحتزام شد الوسط كما في «القاموس» وغيرهوء 
وكذلك حديثتٌ : «وإن كان ضِيّقًا فاتزرز به» عند الشيخين كما تقدّمَ ؛ لان 
الانّرَارَ : شد الإزارٍ على الحقو » فيكونُ هذا النّهِيُ مقيِّدًا باوب الضَّيّقٍ كما في 
غيره من الأحاديث » وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 


wU 


/الاه- وَعَنْ عُرْوَة بن عَبْدٍ الله عَنْ مُعَاوِيَةَ بن قُرَةَ» عَنْ أيه قال : 
تيت الي يكل في رهط مِن مُرَنْتَةَ فََاتِعتاهُ وَإنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقْ . قَالَ : 


000 أخرجه : أحمد c(EVY cfoA TAV /Y)‏ وأبو داود )۳۳٦۹(‏ . 
(؟) قد عرفت من تخريجه أنه في الكتابين » فلا معنئ لتعقب صاحب «المنتقئ» . 


۳4۲ المجلد الثاني 


بَاَمْتُهُ الت يَدِي مِن قَميصه فَمَسِسْتُ الْحَانَمَ . قَالَ مُرْوَةُ : فما رَأَيْتُ 
مُعَاوِيَةَ وَلّا ابنَهُ في شَِاءِ وَلَا حَرٌ إلا مُطَلِقَيْ إِزَارِهِمَا لا يُرَرْرَانِ ادا . روَا 
دل وا د 

الحديثُ أخرجة أيضًا الترمذىّ وابنُ ماجه. وذكرٌ الدّارقطنيُ أنَّ هذا 
الحديتٌ تفرد به وذكرّ ابن عبد البرٌ أن رَه بنَ إياس والدّ معاويةٌ المذكورٍ لم 
برو عنة غيرٌ أبنه معاوية ۽ وقي إسنادة أبو مهل - بميم ثم هاءِ مفتوحتين ؛ ولام 

- الجعفيٌ الكوفيٌ › وقد ولَّقَهُ أبو زرعة الرّازِيُ » وذكرةٌ ابن حبّانَ . 

وام 0 وقيل : ابن قشيرء 
وهو أبو مهل المذكورٌ الرّاوي عن معاوية بن قرَّةَ . قرله : (إِنَّ قميصة» بكسر 
الهمزة ؛ لأنّها بعد واو الحالٍ . قرله : «لمطلقٌ» أي : غير مشدود» وکال عاده 
العرب أن تكونَ جيُوبهمْ واسعة فربّما يشدونها وربّما يتركونها مفتوحة مطلقةً . 
قرله : «فمسستُ» بكسر السّين الأول . تولك : «الخاتم» يعني خاتمُ اة 
تبرُكًا به وليُخبِرَ به من لم يرهُ . قرله : «إِلّا مطلقي» بكسر اللّام وفتح القافِ . 

والحديثٌ يدل على أنَّ إطلاق الزرار من السّئَةِ » والمصئّفٌ أوردهُ ها هنا 
توهُمًا منه أنه معارضٌ لحديثِ سلمة بن الأكوع الذي مرّء وليسٌ الأمرُ كذلك ؛ 
لأ «حديث: لةه حاص الام ردنا الحديثٌ ليسّ فيه ذكرٌُ الصّلاوَء 
ويُمكنٌ أنْ يكونّ مراد المصئّفٍ بإيراده ها هنا الاستدلال به على جواز إطلاقٍ 
الزْرارٍ في غير الصلاة وإنْ كانث ترجمة الباب لا تساعدٌ على ذلك . 


›»)۱۱۹۸( والطيالسى‎ .)٤۰۸۲( وأبو داود‎ ء)۱۹/٤(‎ )٤۳٤/۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )٥٤٥۲( وابن حبان‎ 
. )۳٥۷۸( ابن ماجه‎ )9( 


كتاب الصلاة بم 


قال كاله 
وهذا مَحْمُولٌ عَلَى أن القَمِيصٌ لَمْ يكن وَحْدَهُ. | انتهئل . 
بَابُ اسْتِحْبَابٍ الصّلَاةٍ في تَوْبينِ وَجَوَازِهَا فِي اتوب الْوَاحِدٍ 


٨۸‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة : أن سابلا سأ ال ل عَنِ الصّلَاةٍ في توب 
وَاجِدِء فَقَالَ : ١أَوَلِكُلَكُمْ‏ وان ؟ !24 . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الترمدى* : 

راد الْبْحَارِيُ في روَاية : ثم سال رَجُلُ عْمَرَ فَقَالَ : إِذَا وَسَّعْ الله 
َأُوْسِعُواء جَمَعَ رَجُلُ عَلَهِ ثِيابة »> صل رَجُل في إرَارٍ وَرِدَاءِ » في إزَارٍ 
وَقَمِيص › في ٳِرارِ وكا في سَرَاويل وَردَاءِ » في سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍء ني 
سَرَاوِيلَ وَكَبَاء في نبان وََبَاء في بان وَقَمِيصء قَالَ : وَأَحْسَبْهُ قال : في 
تبان وَرِدَاءِ”" 

قوله : (إِنَّ سائلا» دک شصن ‏ الاه السَرخسيٌ الحنفيٌ في كتابه 
«المبسوطٍ» أنَّ السَّائلَ ثوبانُ . قولك: 0 ثوبان» قالَ الخطابئُ : لفظهُ 
استخبارٌ ومعناهُ الإخبارٌ على ما هم عليه من قل الياب» ووقعَ في ضمنه 
الفتوى من طريتي الفحوى » كآنه قول : إذا علمتم أن سترٌ العورة فرض » 
والصَّلاةٌ لازمةٌ » ولیس لكل أحدٍ منكمْ ثوبانِ فكيفٌ لم تعلموا أنَّ الصَّلاة في 
الوب الواحدٍ جائزةٌ؟ أي : معٌ مراعاة سترٍ العورة . وقالَ الطحاويٌ : معناة : 


۲۸١ 27556 »۲۳۸/۲( وأحمد‎ »)٦۱/۲( ومسلم‎ 22٠٠١ /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
وابن خزيمة‎ »)۱۰٤۷( وأبو داود (575)» والنسائى (7/ 594)» وابن ماجه‎ »©١ 
٠ . (¥0۸) 

(؟) «صحيح البخاري» (۱۰۲/۱) . 
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لو كانت الضَّلاهُ مكروهةً في الوب الواحدٍ لكرهث لمن لا يجدٌ إلا ثوبا 
واحدًا . انتهئ . قالَ الحافظ : وهذو الملازمة في مقام المنع للفرقٍ بين القادر 
وغيره » والسَُؤالَ إِنّما كانَ عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة . 
تقولد : ثم سألّ رجل عمرً» يُحتملٌ أنْ يکود ابنَ مسعودٍ ؛ لاله اختلفٌ هوّ 
0 ا « الصلاةٌ في النُوبٍ الواحدٍ غيرُ مكروهة› وقال ابن 
د : إِنّما كاد ذلك وفي النَّيِاب قَلَةّء فقا عمرٌ على المنبر فقالَ : القولُ ما 
ey‏ أي : لم يقصَرء أخرجة عبد الرَزَّاقٍ . 


0 


«جمعَ رجل» هذا من قولٍ عمرَ وأوردة بصيغة الخبرء ومرادة 
الأمرٌء قال ابن بطالٍ : يعني ليجمعٌ وليْصل . وقالَ ابن المنير : الصَحيح أله 
کلام في معنئ الشرط كأنّهُ قال : إِنْ جمعَ رجل عليه ثيابة فحسنٌ ثم فصل 
الجمعّ بصورء قال ابنُ مالكِ : تضمَّنَ هذا فائدتين : الأولئ : ورود الماضي 
بمعنى الأمر في قوله : صلى والمعنى ليُصلٌ . والثَانِيةُ : حذفٌ حرف العطفٍ»ء 
ومثله قولة ب : «تصدّق امرقٌ من ديناره» من درهمه. من صاع تمرو» . 


- 


تولك: «في سراويل؟ قال ابن سيدة : السّراويلٌ فارسئٌ معرّبٌ يُذْكرُ 
ويُونتُ» ولم يعرف أبو حاتم السّجستانيٌ التذكيرَ» والأشهرُ عدم صرفه . 

توله : «وقبا» القَبّا بالقصر وا قل : هو فارسيٌ معرب » وقيل : عربيّ 
و من قبوت الشَّيءَ إذا ضممتَ أصابعك عَليه » سمي بذلك لانضمام 
أطرافه . قوله : «في تبان الان » بضمٌ الما وتشديدٍ الموحدة» وهو على 


e 


هيئةٍ السراويل » إلا آنه ليس له رجلانِ» وهو تتخل عن جلد: 

ترله : «قَالَ : وأحسبة» القائل أبو هريرةً» والضميرٌ في «أحسبةُ» راجمٌ 
إلى عمرّء ومجموعٌ ما ذكرٌ عمرٌ من الملابس سِنَّةٌء ثلاث للوسط وثلاثةٌ 
لغيره» فقدّمٌ ملابسٌ الوسط ؛ لأنّها محل ستر العورةء وقدَّمَ أسترها وأكثرها 


استعمالا لهم » وضمّ إلى كل واحدٍ واحدّاء فخرجٌ من ذلك تسم صور من 
ضرب ثلاثةٍ في ثلاثةٍ» ولم يقصدٍ الحصرٌ في ذلك بل يلحق به ما يقومٌ مقامة . 

والحديثٌ يدل على أ الصَّلاةَ في الوب الواحدٍ صحيحةٌ » ولم يُخالف 
في ذلك إلا ابن مسعودٍء وقد تقدّمَ ذلك› وتقدّمَ قول الوويٌ : لا أعلمُ 
صحّتهُ » وتقدّمَ الإجماعٌ على أن الصَّلاةَ في ثوبين أفضلُ » صرح بذلك القاضي 
عياض » وابنٌ عبدٍ البرٌّء والقرطبيُ» والنّوويُ» وفي قول ابن المنذرٍ : 
واستحبٌ بعضهم الصّلاةً في ثوبين ؛ إشعارٌ بالخلافٍ . 

4- وَعَنْ جابر : أن الل بك صل في توب وَاحِدٍ مُتَوَشْحَا به . 
مُتَقَنْ عَلَيه 0" , 


الحديتُ أخرجهٌ مسلمٌ من رواية سفيانَ اللّوريٌّ » عن أبي الزُبير» عن 
جابر » ومن رواية عمرو بن الحارث » عن أبي الزبيرء ورواهُ أبو داود”' من 
رواية محمَّدٍ بن عبدٍ الرّحمن بن أبي بكر عن أبيه» قال : «أمّنا جابرٌ) 
الحديتٌ» ولم يُخرجة البخاريّ من حديث جابر بهذا اللّفظٍ الذي ذكرةُ 
المصنّفٌ » بن أخرج نحوهٌ من حديثِ عمرَ بن أبي سلمة الذي سيأتي . 

ترله : «متوشحًا په ) قال ابنُ عبدٍ البرٌ حاكيًا عن الأخفش : إِنَّ وشح هو 
أن يأخذ طرف الوب الأيسر من تحتٍ يده اليُسرى فيُلقِيهِ على منكبه الأيمن › 
ويُلقيّ طرف النُوبٍ الأيمن من تحت يده اليُمنق على منكبه الأيسر› قال : 
وهذا التُوشْحُ الذي جاءَ عن ابي يل انه صلّى في ثوب واحدٍ متوشّحًا به . 
)١(‏ أخرجه : البخاري )44/١(‏ دون لفظة : «متوشحًا به»» ومسلم (1۲/۲)ء وأحمد 


م اا (o7‏ . 
(۲) «سنن أبي داود» (571) . 
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والحديثٌ يدل على جواز الصَّلاةٍ في النّوبٍ الواحدٍ إذا توشّحَ به المصلي . 
وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك . 

- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : نت الي كي بلي في تُب 
واحد مُتوَشحَا به فِي بيت أ سَلَمَةَء قَد أَلْقَى طَرَقَيهِ عَلَى عَاتِقَيِهِ . روَا 
الْجَمَاعَةٌ” . 

تولك : «متوشحًا به» في البخاريٌ والترمذيٌ : «(مشتملا) »› وفي بعض 
رواياتِ مسلم : «ملتحفًا به» وقد جعلها النّوويُ بمعنّى واحدء فقال : 
المشتمل والمتوشح والمخالفُ بين طرفيه معنا واحد هنا اقلسيقة ولك 
الزهرئ؛ وفرَّقٌ الأخفش بين الاشتمالٍ والتوشح فقالَ إن الال هر أن 
يلتفٌ الرّجلُ بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدمه ويردٌ طرف التب الأيمن على 
منكبه الأيسر» قال : والُوشح . وذكرٌ ما قدّمنا عنهُ في شرح الحديث الذي 
قبل هذا . وفائدةٌ التُوشّح والاشتمالٍ والالتحافٍ المذكورة في هذه الأحاديث 
أن لا ينظرٌ المصلي إلى عورة نفسو إذا ركع » ولئلا يسقط النُوبُ عند الرُكوع 
والسّجودٍء قالهُ ابن بطالٍ . قوله : «قد ألقئ طرفيه على عاتقيه» قد تقدّمٌَ الكلامُ 
في ذلك . 

والحديثٌ يدل على أنَّ الصَّلاةَ في الوب الواحدٍ صحيحةٌ إذا توشّحٌ به 
المصلي أو وضعَ طرفة على عاتقه أو خالف بينَ طرفيهو» وقد تقدّمٌ الكلامُ في 


يات كرَاهِيَة اشتمَال الصماء 
-6:١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ سول الله بك أن يَحْمَبِي الرّجُلُ في 


)١(‏ أخرجه : البخاري 2)٠٠١ /١(‏ ومسلم رات كك وأحمد 1/0(« وأبو داود 
c(۸)‏ والترمذي )4(« والنسائى 564 وابن ماجه .)١١59(‏ 
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الوب الْوَاجِدٍ ليس على فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌء وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصّماءَ بالنْؤب 
لْوَاجِدٍ ليس عَلَى أَحَدٍ شِفَيِه مِنْهُ - يَعْنِي شَيْءٌ . مُتَقَقْ عَلَيه0". 

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ : هى عَنْ لِبْسَتَبن : أن يتب أَحَدُكُمْ في الوب 
الْوَاجِدٍ ليس عَلَى 5ك وَأَنْ يَشْتَمِلَ في إِرَارِهِ إذَا مَا صلی إلا أنْ 
يُخَالِف بِطَرَفَيِهِ عَلَى عابقيه "“ 

قوله : «أنْ يحتبي » الاحتباء أن يقعدَ على أليتيه وينصب ساقيه ويلفٌ عليه 
ثويًاء ويال لهُ : الحبوة”” » وكانتُ من شأنٍ العرب . قوله : «ليس على فرجه 
منهُ شيءٌ» فيه دليل على أنَّ الواجبّ سترٌ السّوءتين فقط ؛ لاله قيِّدَ النّهيَ بما إذا 
لم يكن على الفرج شيةء ومقتضاه أنَّ الفرجَ إذا كان مستورًا فلا نهيّ . 

قرله : ١وأنْ‏ يشتملّ الصَّماء» هوّ بالصَّادٍ المهملة والمدّء قال أهل اللّخة : 
هو أنْ يُجللَ جسده بالتّوب لا يرفمٌ منهُ جانبًا» ولا يُبقي ما تخر من يده » قال 
ابن قتيبةَ : سميث صمَّاءَ ؛ لأنّهُ يسدٌ المنافذٌ كلها فيصيرٌ كالصّخْرةٍ الصّمَاءِ التي 
ليس فيها خرقٌ . وقالَ الفقهاء : هو أنْ يلتحف باوب ثم يرفعةٌ من أحدٍ جانبيه 
فيضعهُ على منكبه فيصيرُ فرجة باديًا . قالَ النُووي : فعلئ تفسيرٍ أهل اللّةٍ 
يكونُ مكروما ؛ لتلا تعرض له حاجةٌ فيتعسّرَ عليه إخراج يده فيلحقة الضَررُ؛ 
وعلئ تفسيرٍ الفقهاء يحرم لأجلٍ انكشافٍ العورة . وقالَ الحافظ : ظاهرُ سياق 
البخاريّ من رواية يُونس في اللباس أن التّمَسِيرَ المذكورٌ فيها مرفوعٌ وهو موافقٌ 


(۱) أخرجه : البخاري »)۱۹١/۷(‏ ومسلم (7/5)» مختصرّاء وأحمد ›»٤۱۹/۲(‏ 
1١‏ ). وانظر : «التحفة» .)١57/1١١(‏ 
(۲) «المسند» (۲/ )۳١۹‏ . 


(۳) بالضم والكسر . «النهاية» . 


لما قال الفقهاء» ولفظه سيأتي في هذا الباب» وعلئ تقدير أنْ يكونّ موقوفا 
فهو حبََةٌ على الصّحيح ؛ لان تومن الاو ل[ يشالف ا الخد 
قوله : «وفي لفظ لأحمد» هذه الرَّوايةٌ موافقة لما عند الجماعة في المعنى 
إلا أنَّ فيها زيادةٌ وهوّ قولةُ : «إذا ما صلّى» وهيّ غير صالحة لتقريلٍ اهي بحالةٍ 
الصلاة ؛ لأن كشف العورةٍ محرَمٌ في جميع الحالاتِ إلا ما استشنى م ا 
عن الاحتباءِ والاشتمالٍ لكونهما مظنَةَ الانكشاف › فلا يختص بتلكَ الحالة . 


توله : ١لبستين»‏ هو بکسر الام ؛ ؛ لأنَّ المراد بالنّهي الهيئةٌ المخصوصة 
لا المرّةٌ الواحدةٌ من الل 

والحديثٌ يدل على تحريم هاتين اللبستين ؛ لأنّهُ المعنئ الحقيقي للنّهي › 
وصرفة إلى الكراهة مفتقرٌ إلى دليل . 

- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ : أن الي تل هى عَن اشْتِمَالِ الصّمّاءِ 
والاختاءِ في تؤب وَاحِدٍ لهس عَلَى فُزجه من شَيْء . رَوَاهُ اْجَمَاعَةُ”" إلا 
التَرْمِذِيّ ”" فَإِنْه رَوَاُ من حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ . 

وَلِلْبْخَارِيٌ © : نه عَنْ لِبْسَتَيْنِ . وَاللَبْسَتَان : اشْتِمَالُ الصَمَاءِء 
وَالصَّمّاءُ : أَنْ يَجْعَلَ تَوْبَهُ عَلَى أَحَدٍ عَاتقَيِه فيندُو أَحَدُ شِفَيِه ليس عَلَيِهِ َوب › 
وَاللَِسَةُ الْأخْرَئ : اخيباؤه بقؤبه وَهْوَ جَالِسٌ ليس عَلَى فَرْجِه ينه شَيء . 

قد تقدّمَ الكلامُ على الحديثِ في شرح الذي قبلهُ . 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۱۰۲/۱)» ومسلم )۳/٥(‏ مختصرّاء وأحمد (5/7)» -وأبو داود 

(۷۷) والنسائي (۸/ ۲۱۰). وابن ماجه )۳٥٥۹(‏ . وانظر : «التحفة» (۳/ 759) . 


)۲( «الجامع » )1۷0۸( . 
)۳( («#صحيح البخاري » (41/۷) . 


کتاب الصلاة ۳۹۹ 


da 


بَابُ النّفي عَنِ السذل وَالتلنْم في الصَّلَاةٍ 


۳- - عَنْ أبي هْرَيرَة : أن اين د تمن عن اللي في الصا . وَأ 
ُعَطيَ الرّجُلُ فاه . رَوَاه ألو داد 2 يا وَالتَرْمِذِيٌ " منة النَهْيْ عن 
السذل» ولابن ام : الله عَنْ ته طْبَة تَغْطية اقم . 

اليك فال الف لا نعرفة من حديث عطاءِ عن أبى هريرةً مرفوعًا 
إلا من حديثِ عسل بن م سفيانٌ » وأخرجة الحاكم ف فن امرك من :الطريق 
الى و ا اوا ا را هذا کی ر اا 
الشيخين » ولم يُخْرّجا فيه تغطية الرّجل فاه في الصَّلاةٍ . انتهئ . وكلامة هذا 
يُفْهمُ أنّهما أخرجا أصلّ الحديث مع آنهما لم يُخرجاءُ . 

وفي الباب عن أبي جحيفةً عند الطبرانيٌ في «معاجمه الللاثة »“» والبرار 
فى «مسندو6”' وفى إسناده حفص بن أبى داودٌ وقد اختلفٌ فيه عليه» وهو 
)١(‏ «السنن» )٦٤۳(‏ . 

30( أخر جه : أحمد oT£1/۲)‏ مغل والترمذي ضف من طريق عسل بن سفيان» 

عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة به . 

قال الترمذي : «حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا 

من حديث عسل بن سفيان» . 

وقد نقل الشوكاني كما سيأتي تضعيف الإمام أحمد له . 

وأما متابعة الحسن بن ذكوان لعسل بن سفيان» التي سيشير إليها الشوكاني» فلا 

يعتمد عليها » فالحسن بن ذكوان ضعيف › ا وقد روى عنه أيضًا 

مرسلا كما أشار إلى ذلك أبو داود فى «سننه» )٦٤۳(‏ . 

(۳) «السنن» (455) . 
(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» )١١5 - ۱١١/۲۲(‏ وفي «الأوسط» (5155). 
(5) أخرجه البزار (545 - كشف الأستار) . 


و المجلد الثاني 


ضعيفٌ »› وكذلك أبو مالكِ النّحعيُ » وقد صعَفْهُ ابنُ معين» وأبو زرعة» 
وأبو عام وغيرهم . قال البيهقيُ : وقد كتبناهُ من حديثٍ إبراهيمٌ بن طهمانَ 

عن الهيثم » فن كان محفوظا فهو أحسنُ من رواية حفص . وفي الباب أيضًا 
عن ابو موو فد ال 7" + وف تئر يو هر بن وام ناقری : 
وعن ابن عباس عند ابن عدي في «الكامل)”" , لي ا 
ترظاض » ولس بنقة ب برقال السات :تروك الذي وقان ا عدي هر 
ممن يُكتبُ حديثة . 

وقد اختلفٌ الأثمّةُ في الاحتجاج بحديث الباب» فمنهم من لم يحتج به 
لترو سيل ببح انه .وقد شكقة احمد "قال الخلال :مل احمد عق 
حديث EA‏ فقال : لیس هو بصحيح 
الإسنادء وقال : عسل ب ِنُ سفيانَ غيرٌُ محكم الحديثِ . وقد ضعَفه الجمهورٌُ : 
يحي بن معين» وأبو حاتم » والبخارئ » وآخرون» وذكرهُ ابنُ حبَّانَ في 
«النّقاتِ»» وقالَ: يُخطئ ويُخالفٌ على قَلَّةٍ روايته . انتهئ . وقد أخرج له 
الترمذی هذا الحديتٌ فقط » وأبو داود أخرج لهُ هذا وحديئًا آخرَ » وقد تقدّمَ 
aS as‏ 

في الرُواية عن عطاءٍ الحسنٌ بن ذكوانَ » وتركُ يحيئ لهُ لم يكن إلا لقوله إل 
كان قدريّاء وقد قال ابن عدىٌ : أرجو أنه لا بأس به . 

قوله : «نهئ عن السّدلٍِ» قال أبو عبيدٍ في «غريبه» : السّدل : إسبال 
الرّجلٍ ثوبة من غير أن يضم جانبيه بين يديه» فن ضمّهُ فليس بسدلٍ . وقال 
صاحبٌ «النهاية» : هو أن يلتحف بثوبه» ويُدخلَ يديه من داخلٍ فيركمٌ 


. )۲٤۳١ /۲( أخرجه البيهقي‎ )١( 
. )۱۸۹۱ /٥( أخرجه ابن عدي‎ )۲( 


كتاب الصلاة ٤١١‏ 


ويسجدٌء وهو كذلك› قال : وهذا مرد في القميص وغيره من الثياب . 
قال : وقيل : هو أن يضعَ وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينوٍ 
وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه . وقالّ الجوهريٰ : سدل ثوبة يسدلة - 
بِالضَمٌ - سدلا أي : أرخاهُ. وقال الخطابيُ : السدل : إرسال الوب حتّى 
يُصِيبٌ الأرض . انتهى . فعلئ هذا السدل والإسبال واحدّ . 

قال العراقيٌ : ويُحتملٌ أن يراد EI‏ دل الشَّعرٍ » LY‏ ابن 
عبّاس 7" «أنّ اللي بيا سدل ناصيتة» وفي حديث عائشة”" «آئها سدلث 
قناعها وهيّ محرمةً ) 5 أسبلتة . انتهى . ولا مان من حمل الحديثٍ على 
جميع هذه المعاني إِنْ كان السدل مشتركًا بينها» وحمل المشتركِ على جميع 
معانيه هو المذهبُ القوي . 

وقد روي أنَّ السّدلَ من فعل اليهودٍ » أخرجٌ الخْلَالٌ في «العلل» وأبو عبيدٍ 
ی الكريس »مو رار عه للحم ب عدن زعي عن أبيه » عن علي 
«أنْهُ خر فرأى قومًا يُصِنُونَ قد سدلوا ثيابهم » فقالٌ : كأنّهم اليهودُ خرجوا من 
هرهم » قال أبو عبيدٍ : هرّ موضعٌ مدارسهم الذي يجتمعونَ فيه . قال صاحبُ 
«الإمام»: والقهرٌ - بضمٌ القاف ورن ا كل موف مدا الى 
يجتمعونٌ فيه › [ وذكره في «القاموس» و« التّهاية» في الفاء لا في القافٍ]"". 

والحديتُ يدل على تحريم السَّدلِ في الصّلاةٍ ؛ لأنّهُ معنئ اللّهي الحقيقي › 
وكرهة ابنُ عمرّء ومجاهدٌء وإبراهيمٌ النّخعيٌ , والنُورِيُ ٠»‏ والشَّافعيّ في 


. )۲۰۹/۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )۲۹۳۰( أخرجه أبو داود (۱۸۳۳)» وابن ماجه‎ )۲( 
بالأصل لحق موضعه بعد قوله : بضم القاف . والمثبت من «ك»؛ «م».‎ )۳( 


۲ المجلد الثاني 
الصلاة وغيرها . وقال أحمد : يُكرهُ في الصّلاةٍ . وقالَ جابرُ بن عبدٍ الله 
وعطاءً » والحسنُ » وابنُ سيرينَ » ومكحول » والڙهريٰ : لا بأسّ به» وروي 
ذلك عن مالك . . وأنت خبيرٌ بأنّهُ لا موجبّ للعدولٍ عن التحريم إن صح 
الحديثٌ ؛ لعدم وجدانٍ صارفٍ لهُ عن ذلك . 

توله : «وأنْ يُعْطي الرّجِلُ فاهُ» قال ابن حبَّانَ : لاله من زی المجوس › 
قال : وَإِنّما زجرّ عن تغطية الفم في الصَّلااٍ ة على الدوام لا عند التثاؤب بمقدارٍ 
ما يكظمهة لحديث : (إذا تثاءبت أحدكمْ فليضح يده على فيه فإنَّ الشَيطانَ 
يدخلٌ»”" وهذا لا ينم إا بعد تسليم عدم اعتبار قيدٍ في الصّلاةٍ المصرح به في 
المعطوفٍ عليه في جانب المعطوف » وفيه خلافٌ ونزاعٌ » وقد استدل به على 
كراهة أن يُصِلْيَ الرّجلُ متلتّمًا كما فعلَ المصنّفٌ . 


بَابُ الصّلَاةٍ في التب الْحَرِيرٍ وَالعَضْبٍ 


4 عن ابن مُمَرَ قال : «من افق شتَرَى نويا بَشَرَةِ راهم » وَفِيِ رهم 
حرام َم قبل الله عَرْ وَجَلْ ا ا ع أذخل َصْبْعَئِهِ في 
دنه وَكَالَ : صَمتَا إِنْ ن لَمْ يكن الى ل سَمِعْْه تو 


)١(‏ أخرجه أحمد (/2)45 ومسلم (2)557/8 وأبو داود (0077). وابن حبان 
(۰) عن أبي سعيد الخدري 

(۲) أخرجه : أحمد (/4۸)ء والببهقي : في «الشعب .)5١١5( ٩‏ وعبد بن حميد »)۸٤۹(‏ 
والخطيب في «تاريخه» (۱6/ ۲۱ - 09 . 
وفي إسناده : بقية بن الوليد . 
وقال البيهقي : «تفرد به بقية بإسناده هذاء وهو إسناد ضعيف» . 
والحديث ضعفه الإمام أحمد . قال ابن عبد الهادي ذ في «التنقيح » 0٠١4 /١(‏ : «قال 
أبو طالب : سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث» فقال : ليس بشيء» ليس له إسناد» . 


كتاب الصلاة ۳ 


الحديثٌ أخرجه أيضًا عبد 7 حمید › والبيهقئٌ فی [«الشعب» ]° 


وضعفه › وتمَامٌ » والخطيبٌ » وابنٌ عساكرٌ» والديلمي + وفي إسناده هاشم عن 
ابن عمر» قال ابن كثير في «إرشادو» : وهو لا يعرف 

وقد استدلٌ به من قال : إِنَّ الصَّلاةَ في النّوبِ المخغصوب أو المغصوب 
ثمنه لا تصح › وهم العترةٌ جميعًا › وال او تحيفة والاف :2 تصح ؛ لأ 
العصيانٌ ليس بنفس الطاعةٍ لتغايُرٍ الأباس والصّلاةٍ . ورد بأنّ الحديت مصرحٌ 
بنفي قبولٍ الصّلاةٍ في النُوبِ المغصوب ثمنهُ » والمغصوب عينه بالأولئ . 

وأنتَ خبيرٌ بان الحديت لا ينتهض للحجّيّة » ولو سلمٌ فمعنئ نفي القبولٍ 
لا يستلزمٌ نفيّ الصَّحَةٍ ؛ لأنّهُ يرد على وجهين : الأول : يُرادُ به الملازمُ لنفي 
الصِّحَةٍ والإجزاء نحو قوله : «هذا وضوءٌ لا يقبلٌ اللّهُ الصَّلاةَ إلا بهِ» . والثّاني : 
يُرادُ به نف الكمالٍ والفضيلة كما في حديث نفي قبولٍ صلاة الآبتي » والمغاضبة 
لزوجهاء ومن في جوفه خمرٌ » وغيرهمْ ممن هو مجمعٌ على صحة صلاتهم › 
وقد تقدَّمتِ الإشارةٌ إلى هذا فى موضعين من هذا الشَّرح » ومن ها هنا تعلمٌ أنَّ 
نفيَ القبولٍ مشترك بِينَ الأمرين فلا يُحملُ على أحدهما إلا لدليل » فلا يتم 
الاحتجاج به في مواطن التزاع » وقال أبو هاشم : إن استترٌ بحلالٍ لم يفسدها 
المغضوت فوقة: إذ هو فضلة . 

قال المصئّف - رحمة اللّهُ تعالى : 


وفيه - يعني : الحديت - دليلٌ على أنَّ الثقود تتعيّنُ في العقود . 
انتهل . 


. )51١5( من «ك». والحديث في «شعب الإيمان»‎ )١( 


وفي ذلك خلافٌ بِينَ الفقهاء . وقد صرح المتأخرونٌ من فقهاء الرَّيديّةِ أنها 
ق ومحل الكلام على ذلك علمٌ الفروع . 

6- وَعَنْ عَائْشَةَ : أن لنب كك قال : «مَنْ َمل عَمَلَا لَيِسّ عَلَبْه 
أَمْوْنَا فهو ردا . مُتَقَق حلي“ . 


چ 


ر «مَنْ صَنَعَ مرا عَلَى عير أَمْرنا فهو مَرْدُودٌ؛ . 

تولك : ليس عليه أمرنا» المرادٌ بالأمر هنا واحدٌ الأمورء وهو ما كان عليه 
لي ية وأصحابة . قوله : «فهو رد المصدرٌ بمعنى اسم المفعولٍ كما بيه 
الرّوايةٌ الأخرئ » قال في «الفتح» : يحت به في إبطالٍ جميع العقودٍ المنهيّ 
وعدم وجودِ ثمرتها المترثَّبةٍ عليها. وأنَّ النّهيَ يقتضي الفساد ؛ لأ المنهيّات 
كلها ليسث من أمر الدّينِ» فيجبٌُ ردّهاء ويُستفادُ منهُ أن حكمٌ الحاكم لا يُخيْر 
ما في باطن الأمر ار ا a‏ 
الصلح الفاسدٌ منتقض ٠.‏ والمأخوذ عليه مستحقٌ الود . انتهى . 

0000 
عليه الحصرٌ» وما أضرحة وأدلة على إبطال ها فعلة الفتهاء ء من تقسيم البدع إلى 
أقسام وتخصيص الرّدْ ببعضها بلا مخصّص من عقلٍ ولا نقلٍ » فعليكٌ 
إذا ممعت ف رفوك : : هذه بدعةٌ حسنةٌ بالقيام في مقام المنع مسندًا لهُ بهذو 
الكلَيّهَ وما شابهها ن نحو قوله بل : «كلء بدعةٍ ضلالةٌ»© طالبًا لدليل 
تخصيص تلك البدعة التي وقح النّراعُ في شأنها بعد الاتفاق على انها بدعدٌء 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)۲٤١/۳(‏ ومسلم 2)١777/5(‏ وأحمد 2»)١57/5(‏ وأبو داود 
(505)) وابن ماجه .)١5(‏ 

(؟) «المسند» (7/5) . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۱/۳) من حديث جابر لله 


كتاب الصلاة 0 


فن جاءك به قبلته» وإِنْ كاع 7" كنت قد ألقمته حجرًا واسترحت من 
المجادلة . 
' ومن مواطن الاستدلالٍ بهذا الحديثِ كل فعل أو ترك وقح الانّفاقٌ بينك 
وبين عسي عن أنه ليس من أمر رسولٍ الله كله وخالفك في اقتضائه 
البطلانَ أو الفساد متمسكا بما ڌ تقرّرَ في الأصول من أنه لا يقتضي ذلك إلا عدمُ 
أمر يُبْرُ عدمة في العدم , كالشَّرطٍ » أو وجودُ أمر يُؤْبْرُ وجودة في العدم 
كالمانع › فعليك بمنع هذا الخصيص الذي لا ليل عليه إلا مجرّدَ الاصطلاح 
مسندًا لهذا المنع بما في حديثِ الباب من العموم المحيط بكلّ فر من من أفرادٍ 
الأمورٍ التي ليست من ذلك القبيل قائلا : هذا أمرٌ ليس من أمروء وكلُ أمر ليس 
من أمرهِ ردٌّ» فهذا رذ وکل رد باطل › > فهذا باطلّ » » فالصَّلاةٌ مثا التي ترك فيها 
ما کان يفعلهُ رسول الله َء أو فعلَ فيها ما كان يتركة ليست من أمروء 
فتكونٌُ باطلةٌ بنفس هذا الدّليل » سواء كان ذلك الأمرُ المفعول أو المتروك مانعًا 
باصطلاح أهلٍ الأول أو شرا أو غيرهماء فليكنْ منك هذا على ذكر . 
قال في «الفتح»”'" : وهذا الحديثُ معدودٌ من أصول الإسلام » وقاعدة من 
قواعدو» فإِنَّ معنا : من اخترعٌ من الدّين ما لا يشهدٌ لك امد مو اض فلا 
يُلتفثٌ إليه . قال التّوويُ : هذا الحديثٌ مما ينبغي حفظة واستعمالة في إبطالٍ 
المنكراتٍ وإشاعة الاستدلالٍ به كذلكٌ . وقالَ الطرقيُ : هذا الحديثُ يصلح أنْ 
يُسمّئ نصفف أدلَةٍ الشّرع ؛ لأنَ الدَّلِيلَ يتركبٌُ من مقدمتين › والمطلوبٌ بِالدَلِيلٍ 
نا إثبات الحكم أو فة » وهذا الحديث مقدمةٌ كبرئى في إثباتٍ كل حكم شرعيّ 
وَنْقيهِ ؟ لان منطوقة مقدمة كله + > مثلٌ أن يقال في الوضوءٍ بماءء نجس هذا لبس 


. أي جَبنَ . «اللسان»‎ )١( 
. «الفتح » اين - برو‎ (۲) 


من أمر الشرع » وك ما كانَ كذلك فهو مردودٌء فهذا العمل مردودٌ » فالمقدّمةٌ 
الكّانيةٌ ثابتةٌ بهذا الدّليل» وإنّما يقعٌ النّراعٌُ في الأولى » ومفهومة أن من عمل 
عملا عليه أمرُ رع فهو صحيحٌ لو انف أن جد خد ركون مقدمة آولن 
SS‏ » لكنّ هذا 
الثاني لا يُوجِدْء فإذنُ حديثٌ الباب عت أذ الشرع . | 


5- وَعَنْ عة ؛ بْنِ عابر قَالَ ره 
فلَبِسَهُء 50 م انضرف تزع تزا ییا شيا گالگاره له» كم 
قال : «لا ينغي هذا لِلْمُتَقِينَ . متمق عَلَيهِ 9 2. 

تولك : «فرُوجٌ» بفتح الفاء » وتشديدٍ الرَّاءِ المضمومة » وآخرهُ جيمٌ : هو 
القبا المفرّجُ من خلفب» وحكئن أبو زكريًا التبريزيٰ عن أبي العلاءِ المعريّ 
جوارٌ ضِمٌ أله وتخفيف الرَّاءٍ . قال الحافظ في «الفتح »: والّذي أهداه هو 
أكيدرٌ دومة كما صرّح بذلك البخاريٌ في اللباس . 

والحديك ابعل يوم قال بتحريم الصّلاةٍ في الحرير » وهو الهادي في 
خد قول وَالتّاصِر + والمتضوة يالله والشّافعيُ . وقال الهادي في أحدٍ 
قوليوء وأبو العبّاس» والمؤيّدٌ باللّهء والإمامُ يحيئ » وأكثرٌ الفقهاء : إِنَّها 
ون قط جره باذع لحري الخيلاءء ولا خيلا في الصّلاةء 
وهذا تخصيصٌ لقص بخيال علَةِ الخيلاء » وهو مما لا ينبغي الالتفاث إليوء 
وقد استدلُوا لجواز الصّلاة ة في ثياب الحرير بعدم إعادته ية لتلك الصلاةء 
وهو مردودٌ ؛ لأنَّ ترك إعادتها لكونها وقعث قبل التحريم » ويدل على ذلك 


)00( أخرجه : البخاري »)۱۸٦/۷(‏ ومسلم (5/ »)۱٤۳‏ وأحمد ۱٤۳/٤‏ 4 ١6١)ل‏ 
(۲( « الفتح » (ه/ "١‏ ؟) . 


جبرية» وسیاتی» لاا ا ع 

قال المصئّف 115 : 

وَهَذَا - يعي : حَدِيتَ الاب - مَحْمُولٌ عَلَى أنه لَبِسَهُ قَبْلَ تَخريمِه؛ إِذْ 
ّا جور أن يط به أله لَبِسَهُ بَعْدَ النُخريم في صَلَاةٍ وَلَا يرما . 

وَيَدْلُ عَلَى إِبَاحَتِهِ في أل الأمر رو أن ب الك : أن أُكَبدرَ 
حَوْمَةَ أفدئ إن الي يكل جب سدس أ ياج كَل أن يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرٍ» 
لسا فتَعَجَبَ 1 ب الاس مِنْهَا قَقَال : وَآلَذِي في بيده لَمَتَادِيلٌ سَعْدٍ بن مُعَاذِ 
في الْجَنَةِ أَحْسَنْ مِنْهَا» E‏ 

ل سا ا اي 
عاريًا بطل صلاتۀ › وقال أحمدٌ بن حنبلٍ : يُصلي عاريًا كالئّجس . 
اختلفوا هل تجزئ الصلاه ي الحري بع محريمه أم لا؟ فقا الاق في 
«الفتح »7 : إِنْها تجزئئ عند الجمهورٍ معَ التخريم› وعن مالك : يُعِيدٌ في 
الوقتِ . انتهى . وسيأتي البحتُ عن لبس الحرير وحكمة قريبًا . 

۷-وَعَنْ جار ُن عَْدِ الله قَالَ : أبس الي لا كبا ِن ديباج أهدِي 

له كم أَوْشَكَ أن تَرَعَهُ وَأَرْسَلَ ب به إلى عُْمَرَ بن الْخَطاب . كَقِيلَ : قد 
أو ناا غ يا رن اللو قال« ا عن سزين ف ا 
يبي » فَقَالَ : يا رَسُولَ اللو كرفت مرا وَأعْطيتنيه » فَمَّا لي ؟ قَقَالَ : 
)١(‏ «المسند» .)١١١/"(‏ 


(۲) «البحر» (۲۱۳/۲) . 
)۳( «الفتح » (۱/ £۸0( . 


دما أَعْطَيْبُكَ عطَيْتُكَ لِتَلْبَسَهُ ؛ نما أَعْطيْبُكَ َبِيعْةُ ) فبَاعَهُ بألمَي درم . . روه 


EE 


الحديثٌ أخرجة مسلمٌ في «صحيحه» بنحو مما هنا . قرله : اا 
اليباج هو نوعٌ من الحرير » قيلَ : هوّ ما غلظ منهُ . قوله ثم أوشك» أي : 
أسرعٌ » كما في «القاموس» وغيره . 

والحديثُ يدل على تحريم لبس الحريرء ولبس النَبِيّ به لا يكونٌُ دليلا 

على الحل ؛ ؛ لاله محمولٌ على أله لبسهُ قبل التّحريم بدليلٍ قوله : «نهاني عنة 
جبريل» ولهذا حصرّ الغرض من الإعطاء في البيع» وسيأتي تحقيق ما هو 
الحقٌ فى ذلك . 

قال المصنف كاذو : 

- يعني : : الحديت - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَمَهُ تلا أَسْوَ ره في الأخكام . 

57 

وقد تقر في الأصول ما هوّ الح في ذلك » والأدلةٌ العامة قاضيةٌ بمثلِ 
ما ذكرهُ المصنّفُ من نحو قوله : لق كذ لك فى رولو أن نه حت 
[الأحزاب : ١؟]‏ الل E O‏ عله تانتهرأ» [الحشر : ۷] 
كل إن کشر تبون آله ا َاتَبعونِ4 [آل عمران : ]#١‏ . 


. )۳۸۳ /۳( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. 25٠١ /8( والنسائي‎ »)١4١/5( وأخرجه أيضًا : مسلم‎ 


كتاب اللباس ۹ 


كِتَابُ اللبَاس 


بَابُ تَحْرِيم لبس الْحَرِيرٍ وَالذَمَب عَلَى الرّجَالٍ دُونَ النْسَاءِ 


هع عَنْ عُمَّرَ قال : سَمِعْتُ الى بي يَقُولُ : « لا تَلْبَسُوا الْحَريرَ ؛ 
نه مَنْ لَبِسَهُ في الدُنْا ل تله في الآخرة» . 

4- وعَنْ اس : أن الي ية قَالَ : «مَنْ لبس الْحَرِيرَ في الدُنيا قَلَنْ 
لْبَسَهُ فى الآخرَة» . معي عله 0 

اا ريه اللو ري لما في الأوّلٍ من النّهي الذي 
يقنضي بحقيقتو " التُحريم » وتعليل ذلك بان من لبسة في الذنيا لم يلبسة في 
الآخرة» 0 وقد قال الله تعالةة في آهل 
الجنّد : مولاسهُمٌ فيها رر [الحج RN AE‏ 
اله » روى ذلك النّسائيئن”*' عن ابن الزّبير» وأخرجٍ النّسائيُ عن ابن عمر أنه 
قال : «واللّه لا يدخل الج وذكرٌ الآيةَ» وأخرج النسائىُ والحاكة“ عن 
أبي سعيدٍ أنه قال : «وإن دخل الجنّهّء لبسة أهل الجلَة ولم يلبسة». ويدل 


)١(‏ أخرجه : البخاري (9/ »)۱۹٤‏ ومسلم .)١50/5(‏ وأحمد (۲۰/۱» ۰۳۷ ۳۹)ء 
والطيالسي (57) . 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۳/۱)» ومسلم ,)١47/5(‏ وأحمد (9/ .)58(١ 2.3١١‏ 

(9) في الأصل : «بحقيقة» . والمثبت من «(ك)»› «م». 

.)40١1١( أخرجه النسائي ذ في «الكبرئ»‎ )٤( 

(5) أخرجه النسائي و «الكبرئ» (4675) الحاكم .)١91١/5(‏ 


6٠‏ المجلد الثاني 


على ذلك أيضًا حديتٌ ابن عمرّ عند السيخين”“ بلفظ قال : قال رسول الله 
كه : «إِنّما يلبسُ الحريرٌ في الدّنيا من لا خلاق لهُ في الآخرة» والخلاق كما 
في كتب اللّْةٍ وشروح الحديث : النّصِيبُ » أي : من لا نصيبّ له في الآخرةٍ» 
وهكذا إذا فسّرَ بمن لا حرمة لهُ» أو من لا دينَ لهُ كما قيل » وهكذا حديثٌُ ابن 
عمرٌ عند السنّةِ”" إلا الترمذي بلفظ : «أنّهُ رأ عمرٌ حلَّةٌ من إستبرقٍ تباحٌ فأتى 
بها الي يكل فقا : يا رسول اللّهِ» ابت هذه فتجمَّل بها للعيدٍ والوفودٍ . فقالَ 
رسول الله يِه : إِنّما هذه لباس من لا خلاق له . ثم لبت عمرٌ ما شاء الله أ 
يلبت » فأرسل إليه اة بجبّة ديباج » فأتئ عمرٌ اللي يكل فقالَ : يا رسول الله » 
قلت : إِنّما هذه لباس من لا خلاق لهُء ثم أرسلت إل بهذو ! فقالّ بل : إني 
لم أرسلها إليك لتلبسها ؛ ولكن لتبيعها وتصيبٌ بها حاجتك» . 

ومن أدلّةِ النُحريم حديثٌ عقبةً بن عامر السَّابِنُ في الباب الذي قبل هذا 
الكتاب فإِنٌ قولهُ : «لا ينبغي هذا للمّقِينَ» إرشادٌ إلى أنَّ لاس الحريرٍ ليس من 
زمرة المثّقِينَ » وقد علمٌ وجوبُ الكونٍ منهم . ومن ذلك ما عندٌ البخاريٌ 
بلفظٍ : «الذُهبُ والفضّةٌ والحريرُ والديباجُ لهم في الذنيا ولكم في الآخرة» . 
ومن ذلك حديتُ أبي موسئ وعليٌ وحذيفة وعمرَ وأبي عامر وسيأتي : 

وإذا لم تفذ هذه الأدلّةُ التّحريمَ فما في الذنيا محرّمٌء وأمّا معارضتها بما 
سيأتي فستعرف ما عليه . وقد أجمعٌ المسلمونَ على التُحريم» ذكرٌ ذلك 
المهدي في «البحر»» وقد نسب فيه الخلاف في التُحريم إلى ابن عل 


ل 


. )۱۳۹ - 178/5( أخرجه البخاري (۸۳/۳) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)۲١‏ والبخاري (۳/ ۸۳)» ومسلم ۰۱۳۸/۷ ۰)۱۹ وأبو داود 
»)5٠5(‏ وابن ماجه .)0851١(‏ 

(۳) الظاهر أنه هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية المعتزلي . 


كاب الاين ا 


وقال : إِنَّهُ انعقد الإجماعٌُ بعدهُ على النّحريم . وقالَ القاضي عياض : حكيّ ' 
عن قوم إباحتة . وقالَ أبو داود : إِنّهُ لبس الحرير عشرونٌ نفسًا من الصحابة أو 
أكثر» منهم : أن والبراء بن عازب . ) 

ووقعٌ الإجماعٌ على أن النّحرِيمَ مختص بالرّجالٍ دود النّساءِ » وخالف في 
ذلك ابن الزبير مستدلًا بعموم الأحاديث. ولعلَّهُ لم يبلغهُ المخصّصٌ الذي 
سياتى . ّ 


9. 
3 


سلف . ومنها: حديثٌ أسماءَ بنتٍ أبى بكر فى الجبَّةِ التى كان يلبسها 
رسول الله كل > وسيأتي في باب إباحة اليسير من الحرير » وسنذكرٌ الجوابَ 
عليه هنالك . ومنها : حديثٌ المسور بن مخرمةً عند الشيخين“ (أنّها قرمث 
لني اة أقبية » فذهبَ هو وأبوهُ إلى النِيْ ية لشيء منهاء فخرج الي يله 
وعليه قباءٌ من ديباج مزرورء فقال: يا مخرمةٌء خبّأنا لك هذا. وجعل يُرِيه 
خا 6 تقال أرضيّ مخرمةٌ ٠‏ والجوابُ أن هذا فعل لا ظاهرٌ له 
والأقوال صريحة في التّحريمء على أله لا نزاعَ أنَّ الي كل كان يلبسٌ 
الحريرء ثم كان النّحرِيمٌ آخرٌ الأمرين كما يُشْعرٌ بذلك حديتٌُ جابر المتقَدمُ . 
ومنها : حديثٌ عبد الله بن سعدٍء عن أبيه» وسيأتي في باب ما جاءَ في لبس 
الخزّء وسنذكرٌ الجواب عنه هنالك . ومنها : ما تقدّمَ من لبس جماعةٍ من 
الصَّحابةٍ له » وسيأتي الجوابُ عليه في باب ما جاءَ في لبس الخرٌ . ومنها : 
«أنَّهُ وك لبس مُسْمْقَةَ من سندس أهداها لهُ ملك الوُوم » ثم بعت بها إلى جعفر 


.)1١4- 1١ /9( أخرجه البخاري (۲۰۹/۳) مسلم‎ )١( 


فلبسهاء ثمٌ جاءءٌُ فقال : إني لم أعطكها لتلبسهاء قال : فما أصنمٌ؟ قال : 
أرسل بها إل أخيكَ النُجاشئ » أخرجة أبو داود”" . 

والجوابٌ عن الاحتجاج بلبسه بلا مثل ما تدم في الجواب عن حديثٍ 
مخرمة . وأا عن الاحتجاج بأمره ي لجعفر أن يبعت بها للنُجاشيّ 
فالجوابُ عنهُ كالجواب الذي سيأتي في شرح حديثِ لبسه ڳلا للخرء e‏ 
الحديت غيرٌ صالح للاحتجاج ؛ لأ في إسناده علي بنَ زي بن جدعانٌ 
ولا يُحتج بحديثه . 

ويُمكنٌ أن يُقالَ : إن لبسة بي لقباء الدّيباج وتقسيمة للأقبية بِينَ أصحابه 
لس فيه ما يدل على أله متقدمٌ علئ أحاديث الي > كما أنه ليس فيها ما يدل 
على أنّها متأخرةٌ عنه > فيكونٌ قرينةٌ صارفةً للنّهي إلى الكراهة» ويكونُ ذلك 
جمعًا بِينَ الأدلّة » ومن مقوياتِ هذا ما تقدّمَ أله لبسهُ عشرونَ صحابيًا» ويبعدٌ 
كل البعدِ أن يُقدموا على ما هوّ محرّمٌ في الشَريعةٍ» ويبعدٌ أيضًا أن يسكت 
عنهم جاتر اموا وخ لجاعو لجرريطة لكاتو كرود على بعصي يما 
فاج اها 

وقد اختلفوا في الصّعارٍ أيضًا هل يحرم إلباسهم الحريرَ أم لا؟ فذهبَ 
الأكثرُ إلى التّحريم » قالوا: لأنَّ قولهُ : «علئ ذكور أمتي» كما في الحديث 
الآتي يعمُهِمْ » ولحديث ثوباتَ عند أبي داود”" «أنَّ الى بي قدم من غزاقء 
وكا لا يقدمٌ إلا بدأ حينَ يقدمٌ ببيتِ فاطمةً » فوجدها قد علّقتْ سترًا على بابها 
ES‏ 
أن يدخلّ ما رأ ة فهتكت السترّء وفكت القلبين عن الصَببّين » فانطلقا إلى 


۷) أخرجه أبو داود )8٠١51/(‏ من حديث انز راه . 
(۲) أخرجه أبو داود (5717) . 


كتاب اللباس 1۳ 


رسول الله ية يبكيانٍ فأخذهٌُ منهما وقالّ : يا ثوبانُ» اذهب بهذا إلى آل فلان» 
الحديتٌ » وهذا وإِنْ كان واردًا في الحلية » ولكنَّهُ مشعرٌ بأل حكمهم حكمُ 
المكلفِينَ فيهاء فيكونُ حكمهمْ في لبس الحرير كذلكَ » ويُمكنٌ أنْ يُجَابَ عن 
هذا بأل في آخر الحديث ما يُشعرُ ر بعدم التّحريم فإنهُ قال : «نحنُ أهلّ بيت 
لا نستغرقٌ طيباتنا في حياتنا الدنيا» أو كما قال » وقد ثبت عنة كله أنه قال : 
طبع الفح ليرا بها كيت ست ا فار كلفد تمان اكليف 
على الكبار» وقد روي «أنَّ ا لي دخل :على عير وعليه 
قميصٌ من حرير وسوارانٍ من ذهب فشقٌّ فشق القميص وفك السّوارين › وقال : 
اذهب إلى أمّك» . وقال محمّدٌ بن الحسن : إِنّهُ يجوز إلباسهم الحريرَ . وقال 
أصحابٌ الشّافعيٌ : يجورٌ في يوم العيدٍ ؛ لأنّهُ لا تكليفٌ عليهم » وفي جواز 
إلباسهم ذلك في باقي السَنة ثلاثة أوجه : أصحها : جوازةٌ . واَاني : تحريمة . 
والثَالتُ : يحرم بعد سن النَّمِيزِ . واختلفوا في المقدارٍ الذي يُستثنى من الحرير 
للرّجالٍ » وسيأتي الكلامٌُ عليه 

6٠‏ وَعَنْ أي مُوسَئ : أنَّ النّى يي قال : «أجل الذَهَبُ وَالْحَريرْ 
لِلْإِنَاثِ من متي » وَحَرّمَ على ذُكُورهَا» . رَوَاهُ أخمَد › وَالنَّسَائَىُ › 

و 

وَالتَرْمِذِيُ و ١‏ 

الحديثٌ أخر جه أيضًا ایو داود» والحاكم وصحّحة » والطبرائة وفى 
إسناده سعيد بن أبي هندٍ عن أبي موسئ › قال أبو حاتم : إِنّهُ لم يلقهُ : وقالَ 
(۱) أخرجه أحمد (۳۷۸/۲) وأبو داود (5775) من حديث ا هريرة . 
(۲) أخرجه: أحمد »۳۹٤/٤(‏ 507)» والترمذي »)۱۷۲١۰(‏ والنسائى (۱/۸١١۱ء‏ 


4°( والطيالسي )0*۸( „ 
راجع : «العلل» للدارقطني (۷/ .)۲٤۱‏ و«التلخيص» )۸٦/۱(‏ . 


الدارقطنيُ في «العلل» : لم يسمغ سعيدٌ بن أبي هندٍ من أبي موسئ . وقال ابن 
00 اك تنش E‏ 
بن جرم كما ذكر التحافظ »وقد روي من طريق يتحيل بن سلبع عن عي الله بن 
۶ لت عن ابن عمرّ» در ذلك الذًا 000 0 
لا ل e‏ 
عبد الله بُ عمرٌ العمري » عن نافع » عن سعيدٍ » عن رجل » عن أبي موسى . 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أحمدء وأبي داودّ» والنّسائيّ » 
وابن ماجه » وابن حبَّانَ”' بلفظ : «أحذّ اَن ية حريرًا فجعلهُ في يمينهء 
وأخذّ ذهبًا فجعلهُ في شماله ثم قال : إِنَّ هذين حرامٌ على ذكور أمّتي» زا ابنُ 
ماجه : «حل لإنائهم» وبيّنَ السات الاختلاف فيه على يزيد بن أبي حبيب » 
قال الحافظ 9 : وهو اختلافٌ لا يضرٌء ونقلَ عبدُ الحقٌ عن ابن المدينيّ أنه 
قال: حديثٌ حسنٌ » ورجالة معروفونٌ . وذكرّ الدّارقطنئٌ الاختلافٌ فيه على 
زنل بن ائ ج ورجح النّسائيٌ زا ابن المبارك› عن اللَّيثْ» عن 
يزيد » عن ابن أبي الصّعبةٍ > عن رجل من همدان يقال له : أفلح » » عن غب الله 
ابن زرير » عن علي 282 قال المحافقظ : الصّوابُ أبو أفلح » وقد أعلَهُ ابن 
القطانٍ بجهالةٍ حالٍ رواته ما بِينَ يزيد بن أبي حبيب وعليٌ » + فام عبد الله ين 
زرير فقد وثََّهُ العجليٌ وابنُ سعدٍ» وأمًا أبو فلح فقالَ الحافظ : يُنظرٌُ فيه . وأمًا 
ابنُ أبى الصعبة فقد ذكرهُ ابنُ حبَّانَ فى «الثقات» واسمة عبد العزيز . 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١5/١(‏ وأبو داود (5001) والنسائي (۸/ ١7٠‏ - ۱١۱)ء‏ وابن ماجه 
(7”094) وابن حبان )٥٤٩٤(‏ . 


(۲) «التلخيص الحبير» /١(‏ ۸۷) . 


كتاب اللباس t1٥‏ 


وفي الباب أيضًا عن عقبةَ بن عامر عند البيهقي"'' باسناو حسن . وعن عمرَ 
ع ولي دزو کی ا "قال ا ين 
الحديث . وعن عب الله بن عمرو نحو حديث أبي موس عند ابن ماج" 3 
0 وأبي يعلى » والطبرانيٌ » وفي إسنادهٍ الإفريقي وهر ضعيف ٠‏ وعن 
زید يد بن أرقمَ عند الطبرانيٌ » والعقيليٌ » وابن حبَّانَ في «الضُعفاءِ» '» وفيه 
تاين ريك قال حمل له ماكر :زع وائ بن الأسقع عند الدّارقطني 
وإسنادة مقارت . وعن ابن عباس عند الدارقطنيٌ والبڙار بإسنادٍ واوء وهذه 
الف اف بكثرتها ينجبرُ الضَّعفُ الذي لم تخل منهُ واحدةٌ منها . 


والحديثٌُ دليلٌ للجماهير القائلِينَ بتحريم الحرير والهب على الرّجالٍ 
وتحليلهما للنّساء» وقد تَقدّمَ الخلاف فى ذلك . 


-١‏ وَعَنْ عَلِيُ قال : «أَهدِيَث إلى الي يله حُلَةُ سِيرَاءُ » كَبَعَتَ بها 
إِلَيَ فَلْبَسْتْهَا ء Ss‏ : «إني لَمْ أَبَعَتْ بها ليك 


2 


و لے 


لِتَلْبَسَهَا ؛ إِنَمَا ‏ بَعَنْتُ بها إِلَيِكَ لِتْشَقَقَهَا خُمُرًا بَينَ النْسَاءِ» . مُتَقَقْ عَلَيهِ”. 
قول : « أهديث له» أهداها له ملك أيلةَ وهوّ مشرك . قرله : «حلَةٌ» الحلُّ - 
على ما في ١‏ القاموس» وغيره من كتب اللّعةٍ - : إزارٌ ورداءٌ » ولا تكونٌ حلَّةَ إلا 


. )۳۷١ - ۳۷۵ /۳( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار (۳۳۳) والطبراني في «الصغير» )157/1١(‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳0۹۷). ٠‏ 

(5) أخرجه العقيلي )١75 /١(‏ والطبراني في «الكبير» .01١/0(‏ 

(5) أخرجه البزار (كشف )۳٠٠١‏ . 

() أخرجه : البخاري (۲۱۳/۳) ۸٥/۷(‏ . 196) » ومسلم )١57/5(‏ » وأحمد 
(lo AFA ITV «114/0‏ . 


٦‏ المجلد الثاني 


من ثوبين أو ثوب لهُ بطانة » وهيّ بضمٌ الحاء . قوله : «سيراء» بكسر السين 
المهملة» بعدها مثا تحتيّةٌ » ثم راء مهملةًء ثم ألف ممدودةٌء قال في 
«القاموس» : كهِنَباءِ » نوعٌ من البرودٍ فيه خطوط صفرٌ أو يُخالطَهُ حريرٌ والذهبُ 
الخالص . انتهئ . قال الخطابيُ : هيّ برودٌ مضِلَّعةٌ بالقرٌ . وكذا قال الخليل 
والأصمعيٌ وأبو داود . وقال آخرونّ : إِنّها شبّهتْ خطوطها بالسَّيُورٍ . وقيل : 
هي مختلفةٌ الألوانِ » قالهُ الزهريُ : وقيلَ : هيّ وشيّ من حرير» قالهُ مالك . 
وقيلَ : هي حريرٌ محض . وقال ابن سيدة : إِنّها ضربٌ من البرودٍ . وقال 
الجوهري : إِنّها ما كان فيه خطوط صفرٌ . وقيل : ما يُعملٌ من القرّ. وقيل : 
ما يُعمِلُ من ثياب اليمن . وقد روي تنوينُ الحلّةِ وإضافتهاء والمحقّقونَ على 
الإضافة » قالَ القرطبيٌ : كذا قيدَ عمنْ يُوثق بعلمهء فهو على هذا من باب 
إضافة الشَّيِءِ إلى صفته » على أن سيبويه قال : لم يأتِ فعلاءُ صفة . 


توله : «(خمرًا» جمع خمار. وقوله: «بِينَ النساءء» زادَ في رواية : 
«فشققته بينَ نسائي» وفي رواية : «بينَ العو وهن ثلاث : فاطمة ت 
زول اء وفاطمة بنتُ أسدٍ أمّ على » وفاطمة بنتُ حمزةً» وذكر 
عبد الخنيّ وابنُ عبدٍ البرّ أن الفواطمَ أربعٌ » والرًابعةٌ فاطمة بنتُ شيبةٌ بن ربيعةً » 
كذا قال عياض وابنٌ رسلانٌ . 

والحديتٌ يدل على المنع من لبس الثوب المشوب بالحريرٍ إن كانت 
السيراء تطل على المخلوط بالحرير » وإن لم يكن خالصًا كما هوّ المشهور 
عد اة اللغة وان كاتف الحرية الخال كما قال العف فلا إشكال وقد 
رجح بعضه أا الخال لحديثِ ابن عاس «أنَّ الي كل نما نهن عن 

الوب المصمتٍ»”7'' وسيأتي . E‏ ما 1 الحق في المقدار الذى اا 


. )001( سيأتي برقم‎ )١( 


کتاب اللباس 1¥ 


من المشوب» ويدل الحديثٌ أيضًا على حل الحرير للنّساءٍ وقد تقدّمَ الكلامُ 
على ذلك . 

۲- وَعَنْ اس بْن مَالِكِ : ائه رای عَلَئ اَم كوم بنتِ الي يكل برد 
(خُلَةِ)”" سِيرَا . رَوَاهُ البُخَارِيٌ» وَالنَسَائئ » وَأَبُو اود" 

قوله : «آمٌ كلثوم» هيّ بنتُ خديجةً بنتِ خويلد» تزوّجها عثمان بعد 
رقيّة . قرلك: «برد حلّةِ0" بالإضافة في رواية البخاريّ» وفي رواية 
أبي داودَ : «بردًا سيراء» بالتنوين . 

والحديتُ من أدلّةِ جواز الحرير للنّسا ء إن فرضٌ اطلاع الب ية على ذلك 
وتقريرة » وقد تَقدّمَ مخالفة ابن الزس في ذلك 


بات فى أنَّ افتِراش الحرير كلبْسِه 

0ه- عَنْ حُذَيْفَةَ قال : نَهَانَا النّن ييه أن نَشْرَبَ فى آنية الذهب 
وَالِفِضَةٍ وَأَنْ ناكل فِيهَاء وَعَنْ لس الحرير وَالدِيبّاج وَأنْ نَجْلِسٌ عَلَيْهِ . روه 
لْبْحَارِيُ 7 

حك قد تقدَّمَ الكلامُ عليه في باب الأواني . وقوله : «وأن نجل 
عليه» يدل على تحريم الجلوس على الحرير» وإليه ذهبٌ الجمهورٌء كذا 
نسب في «الفتح  »‏ بِأنَهُ مذهبٌُ الجمهور » وبهِ قال عمرٌ» وأبو عبيدةً » وسعد 
ابن أبي وقّاص » وإليه ذهب النّاصرٌء والمؤيّدُ باللّهو» والإمامُ يحيى 


. فى «المنتقن»)» «ك): «حرير»» وكذا عند البخاري‎ )١( 
. )۱۹۷/۸( وأبو داود (5004)» والنسائي‎ »)۱۹٩ /۷( البخاري‎ © 
. )57( وانظر ما تقدم برقم‎ . )۱۹٤ /۷( أخرجه : البخاري‎ )۳( 
. )۲۹۲/۱۰( «الفتح»‎ )5( 
] نيل الأوطار- ج ؟‎ [ 


وقال القاسمٌ » وأبو طالب» الخو الل رابو جخ واا 
وروي عن ابن عباس » وأنس أنه يجوز افتراش الحرير »› وبه قال ابن 
الماجشونٍ » وبعض السّافعيّة » واحتجٌّ لهم في «البحر»”'' بأنَّ الفراش موضعٌ 
إهانة » لوالو الات ا 


0 


الباب e‏ الآني به بعده» وقد تقرّرٌ عند اة الأصولٍ و لدو 


القيا 1 ب مقابلة ال ¢ أنه فاسدٌ الاعتبار » وعد م حجيّة أة ال 
ياس في و م قو 
الصحابة لا سيّما إذا خالفت الَّابتَ عنه لار . 

4- وَعَنْ عَلِيُ قال : نَهاني رَسُولُ الله يكل عن الْجُلوس عَلَى 
لْمَيائْرء وَالْمَيَائْرُ : قَسَيَ كائث تَضْتَعْهُ النْسَاءُ لِبُعُولَِهنَ عَلَى الرّخل 
لقو مِنَ الْأَرْجُوَانِ . رَوَاهُ مُسْلِمْ » وَالنَسَائِئْ”" . 

فق الشيخان على التي عن المياثر من حديثٍ البراء» وأخرج 
الجما is i‏ البخاري حديت على بلفظ : «نهئن رسول الله له عن 
خاتم الهب» وعن لبس القسّيّ › وعن الميثرة) . وفي رواية : «مياثر 
ا ولم يُذكر الجلوس إلا في رواية مسلم» ولهذا ذكرها المصنّفُ 


قولك: «علئ المياثر» جمع ميثرة - ب بكسر الميم ؛ وبالتًاء المثلثة - وهي 


. )7"557/60( «البحر»‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (5/ ,»)١5" - ١67‏ والنسائي (۲۱۹/۸) . 

(۳) أخرجه أحمد ٩۳/۱(‏ - 45)» ومسلم (5/ »)١07‏ وأبو داود (5001)» والترمذي 
c(YA*۸A)‏ والنسائي (۸/ 16 »)١55-‏ وابن ماجه (7565) . 


كتاب اللباس 4 


مأخوذةٌ من الوثارة وهيّ اللِينُ والنّعمةٌ ويا ميثرةٍ واو لكنّها قلبث لكسر ما قبلها 
كميزانٍ وميعادٍ. وقد فسّرها علي بما ذكرهُ مسلمٌ في «صحيحه»ء كما روا 
المصنفٌ عنهُ » وكذلك فسّرها البخاريٰ في «صحيحه» » وقد اختلف في تفسير 
المياثر على أربعة أقوالٍ» منها هذا التّمْسِيرُ المرويُ عن علي » والأخدٌ به 
3 
ترله : «والميائرُ قِسَئّ ي» القسْي بفتح القافٍ وكسر السين المهملةٍ المشِدَّدةٍ 
عل الصّحيح » > قال أهلُ اللُة وغريب الحديثِ : هيّ ثيابٌ مضلعةٌ بالحريرٍ 
تعمل بالق - بفتح القافٍ - موضعٌ من بلادٍ مصر على ساح البح قريبٌ من 
تنيسٌ . وقيل : إنّها منسوبة إلى الق وهو رديءٌ الحرير» فأبدلت الاي سينا . 
ترله : «من الأرجوان» هوّ بضمٌ الهمزةٍ والجيم » وهو الصُوفُ الأحمدذء 
كذا في شرج السُننِ» لابن رسلانَ . وقيلَ : الأرجوان : الحمرةٌ . وقيل : 
السَّدِيدُ الحمرة . وقيل : الصّباعٌ الأحمرٌ القاني . 
والحديثُ يدل على تحريم الجلوس على ما فيه حريرٌ» وقد خصّصٌ 
بعضهم بالمذهب » فقالَ: إن كان حريرٌ الميثرةٍ أكثرٌ أو كانث جميعها من 
الحرير فالئَهِيُ للنّحريم » وإلا فالئّهِيُ للتَّزِيهِ . والاستدلالٌ بهذا الحديث على 
تحريم ذلكَ على الأمّةِ مبننٌ على أن خطابهُ ية لواحب خطابٌ لبقيّة الام 
والحكمٌ عليه حكمٌ عليه » وفي ذلكَ خلافٌ في الأصولٍ مشهورٌ» وقد ثبت 
في غير هذ الرّوايةٍ بلفظ : «نهئ» كما عرفت » وهوّ دلِيل على عدم اختصاص 


بَابُ إِبَاحَةٍ يَسير ذَلِكَ كَالْعَلَم وَالرْفعَةٍ 


4ه - عَنْ عُمَرَ : أن رَسُولَ اله يه َه عَنْ لَبُوسٍ الْحَرِيرٍ إلا هَكذًاء 


30 المجلد الثاني 


وََقَْ لا رَسُول الله كل أَضبْعيهِ الؤشطى وَالسْببَةَ وَضَمْهُمَا. متم 
عليه . 


وَفِي لَفْظِ : : تى عَن لس الْحَرِيرٍ إا وضع أَضْْعَينٍ أو ثلا أو رة . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيّ , وراد قية أخمذ وأو ذَاوة :+ وَآشَاذ کف . 

الحديثٌ فيه دلالة على أَنَّهُ يحل من الحرير مقدارٌ أربع أصابعٌ کالطراز 
والسّجافٍ من غيرٍ فرق بينَ المركب على الوب والمنسوج والمعمول بالابرة » 
والترقيعٌ كالتطريز › ويحرمٌ الَائدُ على الأربع من الحريرٍ ومن الذّهِبٍ بالأولى 
وهذا مذهبٌ الجمهور . 

وقد أغربّ بعض المالكيّة فقال : يجوز العلمُ وإ زاد على الأربع » وروي 
عن مالك القول بالمنع من المقدار النستثتق في الحديثِ» ولا اظن ذلك يصح 
عله وذهبت الهادويّةُ إلى تحريم ما زادَ على الثلاثِ الأصابع ‏ ورواية الأربع 
ترد عليهم وهي زيادةٌ صحيحةٌ بالإجماع فتعيّنَ الأخدٌ بها . 


TD‏ - وَعَنْ أَسْمَاء انها أَخْرَجَتْ جُبَةَ طَيَالِسَةِ عَلَيِهَا لَه شَبْرٌ من د داج 
كسْرَوَانِيٌ وَفَرْجَيِهَا مَكُفُوقَيْنٍ بدء فَقَالَت : هَلِهِ لو جب وَسُولٍ | الله يك كان 
ريض فی بها . روه عن ويم قم كر ل لش 


ء١١‎ - ٠١/١( وأحمد‎ .)١5١ .1١5٠/5( أخرجه : البخاري (۱۹۳/۷)» ومسلم‎ )١( 
00 . (0 E كلل‎ 

(۲) أخرجه : مسلم »)۱٤۱/١(‏ وأحمد »)0١/١(‏ وأبو داود (؟505)»ء والترمذي 
(» والنسائي في «الکبریٰ» (4770)» وابن ماجه (۲۸۲۰» 3097) . والزيادة 
عند أحمد فقط . 

(۳) أخرجه: مسلم »)۱٤١ - ١9/5(‏ وأحمد (50/5" - 0718 . 


كتاب اللباس 6 


. قوله: «جبّةَ طيالسة» هو بإضافة جبَّةِ إلى طيالسة كما ذكرهُ ابن رسلان 
في «شرح السّننٍ» » والطيالسة : جمعٌ طيلسانٌ وهو كساء غليظ » والمرادُ أنَّ 
الجبّةَ غليظة كأنها من طيلسانَ . قوله : «كسروانيٌ » بفتح الكافٍ › وسكون 
السينٍ» وفتح الواوء نسبةٌ إلى كسرئ ملكِ الفرس . قولك: «وفرجيها 
مکفوفین » الفرج في الوب : ال الذي یکول مام الوب وخلفة في أَسْفَلهِ 
وهما المراذ بقوله : فرجيها . 

والحديثٌ يدل على جواز لبس ما فيه من الحرير هذا المقدارٌ» وقد قيل : 
ذلك مو عل ا ااا وها ا فرقهانة إذا لم يكل م 
جمعًا بينَ الأدلة » ولكنّه يأبى الحملَ على الأربع فما دون قول في حديثِ 
الباب : ا وعلئ غير المصمتِ قوله : «من 0 فإِنَّ الظاهرَ 
ها من ديباج فقط لا من ومن غيره إلا أن يصارَ إلى المجازٍ للجمع كما ذكرّء 
نعم يُمكنُ أنْ يکو التّقديرٌ بالشبر أطول تلك اللبنة لا لخرضها فيزول 
الإشكالُ . 

وفي الحديث أيضًا دليلٌ على استحباب التّجمّْل بِالئَِّابِ والاستشفاء بآثارٍ 
رول :الله كه > وفي «الأدب المفرد» لار له كان يلبسها للوفد 
والجمعة» وقد وقع عند إن أبي شي من طريق حڳاج بن أبي عمرو» عن 
أسماء انها قالت : «كانٌ يلبسها إذا لقي العدرٌ وجمعَ» " » وأخرجٌ ج الطبرانك © 
من حديث علي النّهَيَ عن المكمّفٍ بالديباج » وفي إسناده محمد بُ جحادة » 
عن أبي صالح غ٠‏ عن عيبلا بن عميرء وأبو اح هو مول آم هانئٍ 
وهو ضعيفٌ . وروی البرارٌ"“ من حديث معاذٍ بن جبل «أنْ التي ئة رأ 


. أخرجه الطبراني في «الكبير» (44/75) من طريق الحجاج عن أبو عمر عن أسماء‎ )١( 
. )75919 أخرجةه : البزار (كشف‎ )۳( . )١١۷١( «المعجم الأوسط»‎ )۲( 


EY‏ المجلد الثاني 


رجلا عليه جبَهٌ مزرّرةٌ أو مكفَّفةٌ بحرير فقالَ له : طوق من نار» اسا 

وقد أسلفنا أنّهُ استدلٌ بعضٌ من جور لبس الحرير بهذاء وهو استدلالٌ غيرُ 
صحيح ؛ لأن لبسه بل للجبّة المكفوفة بالحرير لا يدل على جواز لبس النُوبٍ 
الخالص الذي هو محل لزاع » ولو فرض أن هذه الجبّةٌ جميعها حريرٌ خالصٌ 
لم يصلح هذا الفعلُ للاستدلالٍ به على الجواز ؛ لما قدّمنا من الجواب على 


/اهه- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله يكل عَنْ رُكُوبٍ الثْمَارٍ 
وَعَنْ لبس الذّهَبٍ إلا مُقَطْعًا . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائنِ 9 . 
الحديثٌ أخرجة أبو E‏ والنّسائيُ ذ فى الرينة بإسناد رجاله 
قات إلا مؤت القكاة وهر مقرل : وفك وثقة أبن جتان اوفك روا الان 
غير طريقة » وقد اقتصرٌ أبو داود في اللباس منهُ على النّههي عن ركوب النمار › 
Ss‏ ألو بور 133 ون دهت المقدام 3 دق كرت 
و وفيه اهي عن لجن اذهب والحرير وجلود السّباع » وفي إسناده 
بِنْ الوليد» وفيه شال معروفٌ . 


a‏ «النْمورٍ» وكلاهما جمعٌ نمرء بفتح 
الو وكسر الميم » ويجوزٌ بكسر الَئُونٍ وسكون 0 وهو سبع أشي 
وأجراً من الأسدء وق وا الجلد قعل شد وفيه شت من الأسد إلا ١‏ أنه 
)١(‏ أخرجه: أحمد (/))» وأبو داود (5774)» والنسائي )١151/4(‏ . 

وأعله أبو داود بالانقطاع . 

وأنكره الذهبي في «الميزان» )۲۳٣/٤(‏ . 

(۲( أخرجه : أبو داود (4171) . 


كتاب اللباس ۳ 


أصغرٌ منهُ » وإنَّما نهئ عن استعمالٍ جلوده لما فيها من الزينةٍ والخيلاءِ » ولاه 
زي العجم › وعموم النهي شاملٌ للمذكئ وغيره . 

قوله : «وعن لبس الأهب إلا مقطعًا» لا بد فيه من تقييدٍ القطع بالقدرٍ 
المعفوٌ عنهُ لا بما فوقةُ جمعًا بِينَ الأحاديث » قال بن رات فی راق ج من 
أبي داود» : والمرادُ بالنِّي الذَّهبُ الكثيرٌ لا المقطعٌ قطعًا يسيرة منهُ تجعلٌ 
حلقةٌ أو قرطًا أو خاتمًا للنْساءِ أو في سيف الرّجل » وكرة الكثية:منة الذي هو 
عادةٌ أهل السّرفٍ والخيلاءِ والتَكبّر» و ا نينا كان ا بعك 
فيه لكا والسنية بعالا جت فه ‏ اشهرل :وقد ذكز معن هدا ا الكل 
الخطابي في «المعالم» وجعلّ هذا الا خا اا قال «لأن جن 
الأب ليس بمحرّم عليهنَ كما حرم على الرْجَالٍ قليلهُ وكثيرة . 


بَابُ لبس الْحَرِيرٍ لِلْمَرِيضٍ 
۸- عَنْ أَنْسٍ : أن الي يكل رَخْصٌ لِعَْدٍ الّحْمَنِ بن وف وَالرُب 
في أبس الْحَرِيرٍ لجكة كانت بهم . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا أن لَفْظَ التَرْمِذِيٌ 9 : 
أن عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ عَوْفٍ وَالربيرَ شَكُوَا إلى الي ية الْقَمْلَ فَرَخْصٌ لَهُمَا 
في قمص الْحَرِبرٍ في را هنا . 


)١(‏ من «ك». 

(۲) وكذا في موضع عند البخاري ( 4/ »)٥١‏ وموضع عند مسلمء وموضعين عند أحمد 
(/197. 207307 وفي رواية عند مسلم» وأحمد (۳» :)7١6‏ «في السفر» . 
2 أخرجه : البخاري )€/ ١ه)‏ (/ا/ره9١1)‏ ومسلم (5/5١)ء‏ وأحمد (۱۲۷/۳ - 
۰ وولء "“/ا”). وأبو داود »)5٠0557(‏ والترمذي »)١7/77(‏ والنسائي (// 

۲). وابن ماجه )۳٥۹۲(‏ . 


5 المجلد الثاني 


ااي اصع لن أن التَرَخِيصٌ لعبدٍ الرّحمن والزبير کان في 
لسر وزعمٌ المحبٌ الطبري اتفرادة به » وعزاة إليهما ابن الصلاح وعبدٌ الحقّ 
والنّوويٌ . 

توله : كي كمض ار ا والميم » جمع قميص» ويرو 
بالإفراد . قوله : الحكَةٍ» بكسر الحاء وتشديد الكاف . قال الجوهري : : هي 
الجربٌ . وقيلَ : هيّ غير . وهكذا يجو لبس للقمل كما في رواية التٌرمذيٌ , 
وهيّ أيضًا في « الصحيحين» . ٠‏ 

وَالتّقييدٌ بالسفر بيان للحالٍ الذي كانا عليه لا للتّمييدِء وقد جعل السَّفْرَ 
بعض الشَّافعيّةِ قيدًا في التّرخيص وهو ضعيفٌ » ووجهه أنه شاغل عن التَمْعَدٍ 
والمعالجة » واختارة ابن الصّلاح لظاهر الحديث » والجمهورٌ على خلافه . 

والحديتُ يدل على جواز لبس الحرير لعذرٍ الحكّةٍ والقمل عند الجمهور ء 
وقد خالف في ذلك مالك e,‏ مس ل وا غيرهما من 
الحاجات عليهماء وإذا ثبتَ الجواز في حقٌّ هذين الصحابيين ثبت في حقّ 
غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاضهما بلك + وهو مب علي الخلا 
المشهورٍ في الأصولٍ » فمن قال : حكمة على الواحدٍ حكمٌ علئ الجماعة كان 
النَّرَخِيصٌ لهما ترخيصًا”' لغيرهما إذا حصل لهُ عذرٌ مثلُ عذرهماء ومن منْعَ 
من ذلك ألحقّ غيرهما بالقياس بعدم الفارقٍ . 


اب مَا جَاءَ في لبس الْحَرْ وَمَا نج مِنْ حَرِيرٍ وَخَيْرِه 


وا د 5 ى 9 ل 2 2 ع 2 1 )مس 
۹ - عن عبَدٍ الله بن سَعْدٍء عن أبيه سعد قال : رایت رجلا ببخارى 


. في الأصول : «ترخيص»‎ )١( 


کتاب اللباس Yo‏ 


كَ 5 1ه ام اك وم i‏ ع م ا 00-1 ل و 1 
على بُغْلة بَيْضاءَ › عليه عمامة خر سُوْداءٌ » فقال : كسانيهًا رَسول الله 
ية . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ » وَالبْخَارِيُ في «تاریخه»'. 

m2‏ 25 و و لد و 

وقد صح لَبْسّْهُ عَنْ عير وَاحِدٍ مِنَ الصحابة 2# . 


الد ار اکا ایی وروا البحازي :فى «التاريخ الک" 
عن مخيلدٍ › عن عبدٍ الرّحمن بن عبدٍ الله بن سعدٍء وقال : قالع الل : 
نراه ابنَ خازم السّلمىّ » قال : وابنُ خازم ما أدري أدرك التي ية أم لاء وهذا 
شيخ آخرٌ . وقالَ النّسائيُ : قال بعضهمْ : إِنَّ هذا الرّجِلَ عبد الله بِنُ خازم أمير 
خراسانٌ . قال المنذري : عبدٌ الله بنُ خازم هذا بالخاءِ المعجمة والرّاي » كنيتة 
أبو صالح ذكرٌ بعضهمْ أن له صحبة » وأنكرها بعضهم . انتهئن . وعبدٌ اللّهِ بنُ 
سعد المذكوة: فى" هذا الحديتك هو عيذ الله بن سعدا بن اعمان الدشتكي 
الرَازِيُ » روى عنهُ هذا الحديك ابنهُ عبد الرّحمن» وليسٌ له في الكتب غير » 
وق وق ا تان 


وقد ساق هذا الحديتٌ أبو داود فى «سننه» من طريق أحمد بن 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (5078)» والبخاري في «التاريخ الكبير» )٦۷ /٤(‏ - ومن طريقه 
البيهقي (۳/ «(Y1‏ وابن عساكر في «تاريخه ) (V/۲۸)‏ ج والترمذي [للفضفرةة وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١۲۷۳)ء‏ والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن 
عد الله بن شعلا عن أبيه» به . وقال عبد الرحمن - كما عند البخاري - : «نراه ابن 
خازم السلمى» . وقال البخاري - كما عند البيهقي - : ابن خازم» ما رى أدرك 
النبي كَل أو هذا شيخ آخر» . 
وانظر : «الإصابة» (594/5) . 

(؟) أخرجه الترمذي (718”)» والبخاري في «التاريخ الكبير» )٦۷/٤(‏ . 

(۳) الصواب : «عبد الرحمن)» وهو: اين عبد الله بق سعد المذكون) وهو على الصواب 
في «التاريخ» للبخاري و«الإصابة» و«تهذيب الكمال» ترجمة «عبد الله بن خازم» . 


عبدٍ الرّحمنٍ الرّازيٰ » عن أبيهِ عبد الرّحمن» قال : أخبرني أبي عبد اللّهِ بن 
سعد » عن أبيه سعد قال وا الخو . ولعل عبد الله , 1م 
كما ذكر النّسائي والبخاري هو الرَجل المبهمٌ في الحديثِ» وقد صرّحَ بهذا ابن 
رسلانَ» فقال : الرّجلُ الرّاكبُ قل : هوّ عبد الله بِنُ خازم وكنيتةُ أبو صالح . 


ترله: «عمامةٌ خرٌ» قال ابنُ الأثير: الخرُ ثيابٌ تنسح من صو 
وإبريسم » وهيّ مباحة » وقد لبس الصحابة والتَابعونَ . وقالَ غيرةُ : الخرٌ : 
اسم داب » ثم أطلقّ-علئ الوب الممّخذٍ من وبرها . وقالّ المنذري : أصلهُ من 
وبر الأرنب » ويُسمْئ ذكرةُ الخز» وقيل : إن الخرّ ضربٌ من ثياب الإبريسم . 
وفي «النّهايةِ» ما معناهُ أن الخ الذي كان على عهدٍ الب ية مخلوط من 
صوفٍ وحرير . وقال عياض في «المشارق» : إن الخرّ ما خلط من الحرير 
والوبرء وذكر أنه من وبر الأرنب » ثم قال : فسمّيَ ما خالطً الحرير من سائر 
الأوبار خرًا . 

والحديثُ قد استدل به على جواز لبس الخرٌء وأنت خبيرٌ بأنَّ غايةَ ما في 
الحديث أله أخبرٌ بال رسو الله ل كساءٌ عمامة الخرء وذلك لا يستلزمُ جوارٌ 
اللبس > وقد ثبت من حديث علي عند البخارىّ › وو وأبي داود» 
والكسائه 290 | نه قال : «كساني رسول الله يل حلّةَ سيراء» فخرجتٌ بهاء 
فرأيتٌ الغضبّ في وجههء فأطرتها et‏ بينَ نسائي» هذا لفظ الحديث في 
يسراف بارع من قول على < #كسائى جرا اللبسء وهكذا قال عر - 
لما بعك إليه ال كل بحل سيراء - : «يا رسولٌ الله » كسوتنيها وقد قلت في 
حلَةٍ عُطاردٌ ما قلت ! فقا رسول الله يك : إنّي لم أكسكها لتلبسها» هذا لفط 
أبي داود . وبهذا يتبيّنُ لك أنه لا يلزمُ من قولهِ : «كساني» جوارٌ الأبس » على 


00 أخرجه البخاري (۳/ ۲۱۳) ومسلم (5/ )١47‏ وأبو داود (57 ٠‏ 5) والنسائي (۸/ ۱۹۷) . 


كتاب اللباس ۷ 


ئه قد ثبتَ في تحريم الخر ما هو أصحٌُ من هذا الحديث وهو حديتٌ أبي عامرٍ 
الآتي وكذلك حديتٌ معاوية . 

وقد استدل بهذا الحديث أيضًا على جوازٍ لبس المشوب › وهو لا يدل 
على ذلك إلا على أحدٍ التفاسير للخرّ» وقد قم 5 ضما : وقد اختلفٌ 
الاس ف في المشوب » وسيأتي ان اک ای 

قرله : : اوقد صح لبسة عن غير واحلٍ من الصحابة؛ لا يخفاك أله لا حتجة 
في فعل بعض الصّحابةٍ ون كانوا عددًا كثيرًا » والحجّةٌ إِنّما هيّ في إجماعهم 
عند القائلينَ بحجيّة الإجماع . ولو كان لبسهم الخرّ يدل على أنه حلال لكان 
الحريدُ الخال حلالًا ؛ لما تقدّمَ عن أبي داود أنه قال : لبس الحريرٌ عشرون 
صحابًا :وقد اخ الاد المضدوقى اله كر من أنه افوا يلون الخ 
والحريرٌء وذكرٌ الوعيدٌ الشّدِيدَ في آخر هذا الحديثِ من المسخ إلى القردةٍ 
والخنازير » كما سيأتي . 


- وَعَنِ ابن َبّاس قال : اما هى رَسُولُ الله 4ي عَنِ اللؤب 
الْمُضْمَتِ مِن قر ا : ما السّدَى وَالْعَلَمُ قد َرَى به بأسّا . 
واه اد وا 

الحديثٌ في إسناده خصيفٌ بن عبدٍ الرّحمن» وقد ضَعَّفَهُ غير واحدٍء قال 
في «التُقريب»: هو صدوق سيئ الحفظ » خلط بأخرة ورميّ بالإرجاء . وقد 
وهه ابن معين وأبو زرعة » وبقيةٌ رجال إسناده ثقات» وأخرجة الحاكمٌ بإسناد 
صحيح › والطيرارك بإسنادٍ حسن » كما قال الحافظ في «الفتح ». 


OES ء)٤٠٥٥( أخرجه : أحمد (۱/ ۲۱۸ ۳۱۳ ۳۲۱). وأبو داود‎ )١( 
.)۱۰/۱( و«الإرواء»‎ «(40 - ۲۹٤ /۱۰( وراجع : « الفتح » لابن حجر‎ 
.)594/1١( «الفتح»‎ )۲( 


E۸‏ المجلد الثاني 


ترله : ١المصمث)‏ , بضم الميم الأولى وفخ الّانية المخقفة › وهو الذي 
جميعة حريرٌ لا يُخالطة قطن ولا غيرةء قال ابن رسلانَ .. قولك: «وأمًا 
السّدى » به بفتح السَينِ والدّالِ بوزنٍ الحصئ » يقال : مب ونا من فرق دل 
اذا لقان ا وعد ان اة وهو ما مد طولا في النّسج . 
تولك : «والعلم» هو وسم الوب ورقمة » قالهُ في القاموس» » وذلكٌ كالطرازٍ 
والسّجافٍ . 

والحديثٌ استدل به على حل لبس الوب المشوب بالحرير» وقد اختلفٌ 
الئاس في ذلك» قال في u‏ وا ا بالقطن 
ولاه ريع ٠ E I‏ 

وكلا الإجماعين ممنوعٌ . أمًا الأول : فقد نقل الحافظ في ا 
العلامةٍ ابن دقيقٍ العيدٍ أنه إِنّما يجو من المخلوط ما كان مجموعٌ الحرير فيه 
أرب أصابعَ لو كانث منفردةٌ بِالنّسبةٍ إلى > جميع النُوبٍ . وأمّا الثاني : فقد تقدّمَ 
الخلاف عن ابنٍ عليه في الحريرٍ الخالص » ونقلَ القاضي عياض عن قوم كما 

وقد ذهبت الإماميّةُ إلى أَنّهُ لا يحرمٌ إلا ما كان حريرًا خالصًا لم يُخالطَهُ 
ما يُخرجة عن ذلك كما روئ ذلك الرّيميُ 8 وقال الهادي في 
«الأحكام»» والمؤيّد بالل وأبو طالب : إِنّهُ يحرم من المخلوط ما كان 
و الحظر . 


للاحتجاج من وجهين : ٠‏ الأول : 000 في 56 کما عرفت 


. )7"05/6( «البحر»‎ )١( 
.)594/1١١( (؟) «الفتح»‎ 


كتاب اللباس ۹ 


عضو ع 


َه أخبرٌ بما بلغهُ من قصر النّهي على المصمتٍ» وغيرةٌ أخبرَ بما هو أعمُ من 
ذلك كبا نكل ا ا لقا ران كا لأبثاالها: 

والشرل بان خلة السيزاء هي الحريرٌ الخالصٌ - كما قال البعض - ممنوعٌ » 
والسند ما أسلفناة عن أتَمّةِ اللعْقء > بل أخرج ابنُ أبي شيبة » وابنُ ماجهء 
والدّورقٌ» والبيهقغ 20 حديت علي السَّابِقَ في السَّيراءِ بلفظ : قال علي : 
«أهديّ إلى رسول الله لاء حل مسيرة ما سُداها حريرٌ وإمّا لُحمتهاء فأرسلَ 
بها إلىّ » فأتيتة فقلتُ : ما أصنعُ بها؟ ألبسها؟ قال : لاء إِّي لا أرضئ لك 
ما أكرهُ لنفسي ء شقّقها خمرًا لفلانة وفلانة . فشققتها أربعة أخمرة» وسيأتي 
الحديثٌ » وهذا صريمٌ بأنَّ تلك السيراء مخلوطةٌ لا حريرٌ خالص . ومن ذلك 
حديثٌ أبي ريحانة عند أبي داودّ» والنّسائيٌ » وابن ماجة'"» وفيه اهي عن 
عشر منها أنْ يجعلّ الرّجِلُ في أسفل ثيابه حريرًا مثلّ الأعاجم » وأنّ يجعل 
على منكبه حريرًا مثل الأعاجم . ۰ ۰ 

وقد عرفت مما سلف الأحاديتٌ الواردة في تحريم الحرير بدونٍ تقييدٍء 
والظَّاهِرُ منها تحريمٌ ماهيّة الحرير سواءً وجدث منفردةٌ أو مختلطةٌ بغيرهاء 
ولا يخر عن التّحريم إلا ما استثناةُ السار من مقدارٍ الأربع الأصابع من 
الحرير الخالص وسواءً وجدّ ذلك المقدارٌ مجتمعًا كما في القطعة الخالصة أم 
مفرًّا كما في الوب المشوب . 

وحديثٌ ابن عبّاس لا يصلح لتخصيص تلك العموماتٍ » ولا لتقييدٍ تلك 
الاطلوقات لما عرفت وا القائلينَ بحل المشوب إذا كان 


(۱) «سنن ابن ماجه» (7045) » و«مصنف ابن أبى شيبة) (/۱0۱)› و«السئن الكبرئ» 


للبيهقي (۲/ 575) . 


(۲( أخرجه أبو داود ٤۹(‏ ۰ 6 والنسائي (4/ E 0 ١‏ ماجه (مه؟"؟) . 


الحريرٌ مغلوبًا إلا قول ابن عباس - فيما أعلمُ - فانظز أيُها المنصفٌ هل يصلحٌ 
ا ا الواردةٌ في تحريم مطل الحريرٍ ومقيّد» وهل 
ينبغي التّعويلٌ عليه في مثلٍ هذا الأصل العظيم معَ ما في إسناده من العف 


الذي وجب سقوط الاستدلالٍ به على فرض تجرّده عن المعارضات » 
فرحمَ الله ابنَ دقيتي العيدٍء فلقد حفظ اللّهُ به في هذه المسألة أُمّةَ نيه عن 
الإجماع على الخطل . 

ويُمكنٌ أن يُقال: إن خصيفًا المذكورٌ في إسنادٍ الحديث قد ونَّمَهُ من 
تقدّمَ » واعتضدَ الحديثٌ بوروده من وجهين آخرين أحدهما صحيحٌ والآخْرٌ 
'حسنٌء كما سلفء فانتهض الحديثٌ للاحتجاج به . 


فإن قلت : قد صرح الحافظ ابِنُ حجر أن عمدةً الجمهورٍ في جوازٍ لبس 
ما خالطة الحريرٌ إذا كان غيرٌ الحرير أغلبَ ما وقعَ في تفسير الحلَة السّيراءِ . 

قلت : ليس في أحاديث الحلَّةٍ السيراء ما يدل على أنّها حلالٌ بل جميعها 
قاضية بالمنع منها كما في حديث عمرٌ وعلىٌ وغيرهما ممّا سلفٌ . فإنْ فسّرتْ 
ااي ار بار "كما قال جهو آهل ا انت س عر 
الجمهورٍ لا لهم » وإ فسّرث بأنها الحريرٌ الخالص فاي دليل فيها على جوازٍ 
لبس المخلوط » وهكذا إِنْ فسرث بسائر التفاسير المتقدمة . 

والحاصل آنه لم يأتِ المدّعونَ للحلّ بشيءٍ تركنٌ النَفْسٌ إليهِ» وغاية 
ما جادلوا به أَنْهُ قول الجمهور » وهذا أمرٌ هّن والحقٌ لا يُعرفُ بالرّجالٍ» 
وأمّا دعو الإجماع التي ذكرها صاحبٌ «البحر» فما هي بأوّلٍ دعاويه » علئ. 
أذ للزاجك NEE E‏ الوك ee‏ 
سل إمكانة ووقوعة ونقلهُ والعلمٌ بء ون كان الحق منغ الك 


كتاب اللبامن ۳۱ 


عمامةٍ الخرٌ ؛ لما في «النّهاية» من أنَّ الخرٍّ الذي كان على عهده بء مخلوط 
.من صوفٍ وحرير» وقالَ في «المشارق» : إِنَّ الخزّ ما خلط من الحريرٍ والوبرٍ 
كما تدم » لولا آل يمنعٌ من صلاحيته للاحتجاج به علئ المطلوب ما أسفلناة 
في شرحهٍ على أن الّرَاعَ في مسمّئ الخز بمجرّدهٍ مانع مستقل . 

-١‏ وَعَنْ عَلِْ قَالَ : أَهْدِي لِرَسُولٍ الله كله حل مَكَفُوقَة بحَرِير» 
إا سَدَاهَا وَإِمَا لْحْمَتْهَاء فَأَرْسَلَ بها إِلَى كَآتَيئُهُ فَقُلْتْ : يا رَسُولَ الله ء 
ما أَصْنَعْ بها ؟ أَلبَمّهًا؟ قال : «لاء ولکن اجْعَلهَا خمرًا بَيْنَ الفوّاطم2 . 
رَوَاهُ ابْنُ مَاجه . 

التحذيكٌ ف اده يزيد بن أب زياد وفيه مقال رو وأما هبيرةٌ بن 
يريم الرّاوي لهُ عن علي فقد ونَّقَهُ ابِنُ حبّانَ » وقد أخرجة أيضًا ابن أبي شيبة ء 
والبيهقىُ » والدّورقيُ . تولك : ١بِينَ‏ الفواطم» قد تقدّمَ ذكرٌ أسمائهنٌ في شرح 

والحديثٌ يدل على المنع من لبس الوب المخلوط بالحرير » وقد قدّمنا 
الكلام على ذلك وذكرنا القدرٌ المعفوٌ عنةُ . 

- وَعَنْ مُعَاويَةَ كَالَ: قال رَسُولُ الله ككل : «لَا تَرْكْبُوا الْكَرّ 
ولا الثّمَارَا . رَوَاهُ أَبُو دود . 

الحديثٌ رجالٌ إسناده ثقاتٌ» وقد أخرجة أيضًا النّسائيُ. وابنُ ماجةء 
)١(‏ أخرجه : ابن ماجه (6095”) . 


(۲) أخرجه: أبو داود »)٤۱۲۹(‏ والطيالسي .)٠١58(‏ 
وانظر : ما تقدم برقم (/0601) . 


والكلامٌ على الخز تفسيرًا وحكمًا قد تقدّم » وكذلك الكلامُ على التّمار قد 
ذكرناه في حديثِ معاوية السّابقٍ . 

۳- دعن عبد اجن بن غنم قال : حَدَّئَني ُو ایر أو أَبُو مَالِكِ 
لجعي أنه سَمِعَ الي كل يَقُولُ : «لَيَكُونَ من مي فوا سلون 
اْخَرّ وَالحَرِيرَ وذ كر لاما قال : «يَمْسَحُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَة ازير إلى 
توم القَيَامَة» . رَوَاهُ ا داو والخري تَعْلِيقًا وَقَالَ فيه : «يَسْتَحِلونَ 
الک وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَازْفَ»© 

الحديتٌ رجال إسناده في «سنن أبي داود» ثقاتٌ» وقد وهم المصئفُ 

كه تعالى » فقال : أبو مالكِ الأشجعي » وليس كذلكٌ بل هر الأشعريٌ . 

قوله : «ليكوننٌ من أمّتي» استدل بهذا على أن استحلالَ المحرّماتٍ 
١‏ توت لناعلة الكنز والخروج ين الأ 3" . قوله : «الخرّ» بالخاء المعجمة 
والرّاي وهو الذي نص عليه الحميديٌ وابنٌ الأثير » وذكرهُ أبو موسئ في باب 
الا رالا المهملتينٍ وهو الفرج » وكذلك ابنُ رسلانَ في «شرح اسن ) 
ضبطة بالمهملتين» قال : وأصلهُ حرحٌ فحذف أحدٌ الحاءين » وجمعهُ أحراحٌ 


(۱) أخرجه: أبو داود »)25٠79(‏ والبخاري (۷/ ۱۳۸). والطبراني في «مسند الشاميين» 
(584): وفي «الكبير» (/ ۲۸۲)ء والبيهقي (۲۲۱/۱۰) . 
وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (5/ .»)6١‏ و«التغليق» (0//ا١‏ -؟2)57 و١فتح‏ 
الباري» لابن حجر ٠۲ /٠١(‏ - 05)» و«السلسلة الصحيحة» )4١(‏ . 

)۲( في (المنتقئ» في هذا الموضع : «الجرَّ بالحاء والراء المهملتين . 

(9) في «الفتخ» )٠١ /٠١(‏ : «قال ابن العربي : يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون ذلك 
حلالاء ويحتمل أن يكون ذلك مجارًا علئ الاسترسال» أي يسترسلون في شرا 
كالاسترسال في الحلال» وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك» اه . 


كتاب اللباس ويك 


كفرخ وأفراخ » ومنهمٌ من يشددٌ د الرّاءَ وليس بجي › يلك أنّهُ يكثرُ فيهم الرّناء 
قال في «النهاية» : والمشهور الأول . وقد تقدَمَ تفسيرُ الخزء وفظطف الحرير 
علق اليدة کی ااا 

تقولد : «آخرينّ» وفي رواية : «آخرونَ» . قرله : «قردةٌ» بكسر القافٍ وفتح 
الرّاءِ » جمع قردء وفي ذلك دلي على أنَّ المسمّ واقعٌ في هذه الأمَو» ورون 
ابنُ أبي الدّنيا في كتاب «الملاهي 2١7)‏ عن أبي هريرةً مرفوعًا : «يُمسځ قوم من 
هذه الام في آخر الرّمانِ قردة وخنازير . فقالوا : يا رسول اللوء أليسّ يشهدونٌ 
أ لا إل ل الله وان مدا ورل الله ؟ قال : :يلين ؛ ولزن شون 
ويحخون . قالوا : فما بالهم؟ قال : اتخذوا المعازف والدفوفَ والقينات › 
فباتوا عل شربهم ولهوهم . فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازيرٌ» وليمرّنٌ 
الرّجلٌ على الرّجل في حانوته يبيعُ فيرجمٌ إليهء وقد مسح قردًا أو خنزيرًا» . 
قال أبو هريرةً : لا تقوم السّاعَةٌ حنّى يمشيّ الرَّجِلانٍ في الأمرٍ فيُمسح أحدهما 
قردًا أو خنزيرًا» ولا يمنعٌُ الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضيّ إلى شأنه 
حن يقضيّ شهوتة . 

ترله : «والمعازف» بعين مهملةء فزاي معجمةٌ › وهيّ أصواتٌ الملاهي › 
قال ابن رسلانٌ . وفي «القاموس» : المعازف : الملاهي كالعودٍ والطبور! 
انتهئ . والكلامُ الذي اقاواله المعلت ا لأبي داود بقوله : وذكرٌ كلامًا . 
هوّ ما ذكرهُ البخاريٌ بلفظ : «ولينزلنٌ أقوامٌ إلى جنب علم» يروخ عليهم 
بسارحةٍ لهم يأنيهم - يعني : الفقير - لحاجته فيقولونَ : أرجغ إلينا غا . 
فئِبيتهمُْ الله ويضعْ العَلمّ عليهم». انتهى . والعلمٌ - بفتح العينٍ المهملةٍ 
واللّام - هو الجبلٌ» ومعنى : يضِعُ العلم عليهم» أيْ يُدكدكة عليهِمْ فيقعٌ . 


. )"”0( أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» ص‎ )١( 


والحديثٌ يدل على تحريم الأمورٍ المذكورة في الحديث للنّوعْدٍ عليها 
بالخسف والمسخ . وإنما لم يُسند الببخاري الحديث بن عله في كناب الأشرية 
من (صحيحه ») لأجل السك الوا من المحدّث » حيثٌ قال أبو عامر أو 
أبو مالك » وأبو عامرٍ هو عبد الله بِنُ هانئ الأشعريٌ صحابيٌ نزل السام 
وقيل : : هو عبيد بِنُ وهب » وأبو مالكِ هو الحارثُ» وقيلَ : كعبٌ ِنُ عاصم » 
صحابى يعد في الشَّاميِينَ . 


بَابُ هي الرّجَالٍِ عَنْ [ لَبْسِ]”" الْمُعَضْفَرٍ وَمَا جَاء في الْأَخْمَر 

5- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو ال : رَأَى رَسُولُ الله يل عَلَىَ بين 
مُعَصْفْرَيْنِ فال : «إنَّ هَلِهِ مِنْ ثاب اكمار فلا تَلْبَسْهَا» . رَوَاهُ أَخمَدُ 
وَمُسْلِمْ . وَالنّسَائَيْ ”'" . 

ترله : (معصفرين) المعصفرٌ هو المصبوعٌ بالعصفر كما في كتب اللّةٍ 
وشروح الحديث . وقد استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الوب 
المصبوغ بالعصفر وهم العترةٌ » واستدلوا أيضًا على ذلك بحدیث ابن عرق 
وحديث علي المذكورين بعد هذاء وغيرهما» وسيأتي بعض ذلك . 

وذهت جمهور العلماء من الصحابة والتَابعينَ ومن بعدهم - ويه قال 
الشّافِعيُ وأبو حنيفة ومالك - إلى الإباحة» كذا قال ابن رسلانَ في « شرج 
السنن»» قال : وقال جماعةٌ من العلماء بالكراهة للتّنزيهء وحملوا النّهيَ على 
هذا لما في «الصَّحيحين» من حديث ابن عمرّ» قال : ارا رشول الله كلا 


)١(‏ أخرجه : مسلم »۳/0 - )١58‏ وأحمد ف" I14‏ 50# والنسائي 
)۸/ °(« والطيالسى )4۲( . 


(؟) زيادة من «المنتقى» . 


يصبعٌ بالصّفرةٍ» زا في رواية أبي داود والنّسائيٌ : «وقد كان يصبعٌ بها ثيابه 
كلها» . 

وقالَ الخْطَابِيُ : النّهِيُ منصرفٌ إلى ما صبعٌ من التياب . وكأنهُ نظرّ إلى 
ما في « الصَّحيحين ) من ذكرٍ مطلت الصّبغ بالصفرة» فقصّرةُ على صبغ اللْحيةٍ 
دون الاب » وجعل النّهِيَّ متوجها إلى اياب » ولم يلتفث إلى تلك الزيادة 
المصرّحة بِأنّهُ كان يصبعٌ ثيابة بالصفرة » ويُمكنٌ الجمع بأل الصّفرةً التي كانَ 
يصبعٌ بها رسول الله َة غيرُ صفرة العصفر المنهيّ عن » ويُؤيّدٌ ذلك ما سيأتي 
في باب لبس الأبيض والأسودٍ من حديث ابن عمرّ «أَنَّ اللي ل كان يصبع 
بالرّعفرانٍ» . 

وقد أجابٌ من لم يقل بالنّحريمٍ عن حديثِ ابنٍ عمرو المذكورٍ في الباب 
وحديئه الذي بعدة باه لا يزم من نهيو لهُ ني سائر الم وكذلك أجابٌ عن 
حديث علي الآني بان ظاهرَ قوله : «نهاني» ان ذلك مختص بوء ولهذا ثبت 
في رواية عنه أنه قال : «ولا أقول نهاكم» . وهذا الجوابٌ ينبني على الخلافٍ 
المشهورٍ بينَ أهلٍ الأصولٍ في حكمه لا على الواحدٍ من الأمّةٍ هل يكوث 
حكمًا على بيهم أو لا؟ والحقٌ الأول > فيكونُ نَهِيهُ لعلىُ وعبدٍ الله نهيًا 
لجميع الأ ولا يُعارضةٌ صبغة بالصّفرةٍ على تسليم أنّها من العصفر ؛ ؟ لما 
تقرّرَ في الأصولٍ من أن فعلهُ الخاليَ عن دليل التَأسّي الخاصٌ لا يُعارض قولهُ 
الخاص بِأمّتهِ ؛ فالرّاجحُ تحريمٌ اياب المعصفرة . 

والعصفرٌ وإِنْ كان يصب صبعًا أحمرٌ - كما قال ابن القيّم "- فلا معارضة 
بینه وبينَ ما ثبت ذ في « الصحيحين » 0 من « أنه بلا يلك کان لبس حلَةٌ حمراة» كما 


. )۱١۸/١( «زاد المعاد»‎ )١( 
. )٥1/۲( ومسلم‎ )٠١5 /۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 


5 المجلد الثاني 


يأتي ؛ لأ التي في هذه الأحاديثٍ يتوج إلى نوع خاص من الحمرة» وهىّ 
الحمرةٌ الحاصلةٌ عن صباغ العصفر» وسيأتي ما حكاهُ التّرمذىٰ عن أهل 
الحديث بمعنل هذا. 

وقد قال البيهقي - راذًا لقولٍ الشَّافعي : إن لم يحكِ أحدٌّ عن التي كلل 
النّهَىَ عن الصفرة ة إلا ما قال علىٌ : e‏ : إن الأخاديتٌ 
تدل على أنَّ النّهي على 0 > ثم ذكرٌ أحاديتٌ ڈ ثم قال بعدَ ذلك ك : ولو بلغت 
هذه الأحاديتُ الشّافعيّ كاذه لقال بهاء ث,ّ TT‏ أنه 
قال : إذا صح الحديتُ خلافٌ قولي فاعملوا بالحديث . 


*- وَعَنْ عَمْرِو ن شْعَيِبٍ , عَنْ أبيه» عَنْ جد قَالَ : فبلا مَعَ 
رَسُولٍ الله كل من كَنبة» قَالتَعَتَ إ إليّ وَعَلَيَ رَنِطَةٌ مُضَرٌ مج بالعْصضفر » 
فَقَالَ : (مَا هَذْه؟) فُعَرَقْتُ ما ره فَأَنَبتُ يٿ أفلي وم پنځڙون اورم 
َقَدَفْتهَا فيه » ثُمْ اينه مِنَ الْعَدِء فَقَالَ : «يَا عَبْدَ الله » مَا فَعَلَّتِ الوَئِطَةُ؟ » 
ابره » قَمَالَ : «ألا كَسَوْتَهَا بَعْض أَمْلِكَ؟ !2 . 


n 


ا0“ 


رَوَاهُ أخَمّدُء وَكَذَلِكَ أبُو دود واب مَاجَ'" وراد : «فَإِنْهُ لا بأس 
بذلِك لِلنْسَاءِ . 

الحديثٌ فى إسناده عمرُو بن شعيب ؛ عن أبيه › عن جدو» وفيه ال 
مشهور › ومن دونة ثقاتٌ . 

توله : «من ثنيّة ) هي الطريقةٌ في الجبلِء وفي لفظ ابن ماجه : «من نة 
آذاخرَ » » وأفاخد - بفتح الهمزةء وَالذَّالٍ المعجمة المختفة وبعدها أل 
ثي خاءٌ معجمة - عل وزن أفاعل » ث: O‏ 


. )۳٣۰۳( وأبو داود (50557)» وابن ماجه‎ »)١95/5( أخرجه : أحمد‎ )١( 


كتاب اللباس ) E۷‏ 


وله + «ريطة» بفتح الرَاءِ المهملة» وسكونٍ المثاة تحت ثم طاءٌٍ 
مهل دقان ا ال المنذرئٌ : جاءت الرّوايةٌ بهماء وهيّ كل ملاءةٍ 
منسوجة بسع واحدٍء وقیل : کل ثوب رقيق لين والجمع ريط وَرِيَاط . 
تولك : «(مضرّجة) بفتح الرَاءِ المشدّدة» أي : بلطف . توله : «يسجرونّ» 
أي : يُوقدونّ . د بعتن زوجتة أو بعض نساءِ محارمه 


وأقاربه 7 


وفيه دلِيلٌ على جواز لبس المعصفر للنّساء» وفيه الإنكارٌ على إحراقٍ 
الوب المنتفع به به لبعض الئاس دون as‏ لأنّهُ من إضاعة المالٍ المنهيّ 
هرا 22017 شاردة عنانها ادي ع "3 ا 
أيضًا قال : «رأئ علي الب بيا ثوبين معصفرين» فقال : أُمّكَ أمرتك بهذا؟ 
ل ا ل ل ال 

بین الرّوايتين بِأنّهُ كيا أمرّ ألا بإحراقهما ندبّاء ثم لما أحرقهما قال له : : «لى 
كسرتهما عض املك 414 إعلانا لش يان هذا کان اما لى قعل اناا 
للئّدب . 


8م 


0. 


ولا يخفئ ما في هذا من التَكلّفٍ الذي عنهُ مندوحةٌ ؛ لأ القضيّةٌ لم تكن 
واحدةً حتوا حك بج ين الاين بطل هنا بل هما فان سختقتان: وف 
ألهُ يا في إحدى القضيِّينٍ لظ عليه وعاقبة فأمرهُ بإحراقهما» ولعلّ هذو المرَّ 
تي أمرهُ فيها بالإحرات كانث بعد تلك المرةٍ التي أخبرة فيها بان ذلك غير 
واجب » وهذا وإ كان بعيتا من جهة أن صاحب القعّةٍ يبع أن يقع من اليس 
للمعصفر مره أخرى بعد أن سمح فيه ما سمعٌ المرّةٌ الأول » ولكنّه دون البعدٍ 
الذي في الجمع الأوَّلِ؛ٍ لأنَّ احتمال النّسيانٍ كائنٌ» وكذا احتمالٌ 


2 


(۱) مسلم (145/5). 


عروض شبهة توجبٌ الظَنّ بعدم التحريم » ولا سيّما وقد وقعثٌ منه بلا 
الات عل 20 قال القاضي عياض : أمرة َيه بإحراقهما من باب 
التَعْلِيظٍ والعقوبة . ن شهل . 


فيه حجَةٌ على جواز المعاقبة بالمالٍ» والحديتٌُ يدل على المنع من لبس 

قاب المصبوغة بالعصفر » وقد تَقدّمَ الكلامُ في ذلك . 
5- وَعَنْ عَلِيٌ ٿال : نَهَاني رَسُول الله يك عَن التَّحَتُم بالذَمَب› 
وَعَنْ لباس الْقَسْيّ » وَعَنِ الْقِرَاءَةٍ في الرُكُوع وَالسّجُودِء وَعَنْ لباس 


2 


الْمُعَصْفْرِ . رَوَاهُ الْحَمَاعَةٌ إل الْبَُارِيّ وَابْنَ مَاجَه7" . 

قوله : «نهاني» هذا لفظّ مسلم ‏ وفى لفظ لأبى داود وغيره : «نهول») وقد 
تقدَّمَ جوابُ من أجابَ عن الحديثِ باختصاصد بعلي ل وتعقّبهُ . قرله : 
القسّيّ» قد تقدّمَ ضبطهُ وتفسيرهُ في شرح حديثٍ علي في باب أنَّ افتراش 

ا ؛ «وعن القراءة في الرُكوع والسجود» فيه دليل على تحريم القراءةٍ في 
هذين المحلين ؛ لأ وظيفتهما إنما هي النّسبيحُ والدعاء؛ لما في «صحيح 
مسلم» وغيرو(" عن يل نهيب أنْ أقرأ القرآنَ راكعًا أو ساجدّاء فأمّا الكو 
قراف الك وأما السَجودٌ فاجتهدوا في الدّعاء» . 


توله : : وعن لبس المعصفر » فيه دليل على تحريم لبسو » وقد تقدّمَ البحثٌ 
عن ذلك . 


.غ)5١٠544( وأبو داود‎ ء)۱۲١‎ .١١5/١( وأحمد‎ .)١55/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. )۱۹۱/۸( »)۱۸۹٩ /۲( والترمذي (555. ۱۷۳۷)» والنسائي‎ 

(۲) أخرجه مسلم )۸/۲ - 49) والنسائي (۱۹۱/۸ - )١197‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۱/ ۲۳۳) . 


كتاب اللباس ۳۹ 


0¥ -— وَعَنِ الْبَرَاءِ بن عازب قال : كان رسو الله ا مَرُْوعَا تَعيدٌ 


١‏ ل شع يلم شحمة أثليه: راه في حُلَةِ حَمْرَاء » لَمْ أرَ 
E‏ ل لي 
e‏ أخرجة أيضًا الترمذى » والنّسائيُ » وأبو داودة" وفي الباب عن 
أبي جحيفةٌ عند البخاريٰ وغيرو”” اله «رأى اللي ل خرج في حلَةٍ حمراء 
مشمُرًا صلى إلى العنزة بالئّاس ركعتين» . وعن عامر المزنئ عند أبي داو“ 
بإسنادٍ فيه اختلافٌ قال : «رأَيتُ رسول الله يكل بمئى وهو يخطبُ على بغلةٍ 
وعليه برد أحمرٌ وعلىٌ لكل أمامة يُعبّرُ عنه» قال في «البدرٍ المنير» : وإسنادة 
حسنٌ . وأخرجٌ البيهقئ” “ عن جابر «أَنْهُ كان له كل ثوب أحمرٌ يلبسة في 
العيدين والجمعة»» وروئى ابِنُ خزيمة في «صحيحه» نحو بدونٍ ذكرٍ 


3 


الأحمر. 

والحديثُ احتج به من قال بجواز لبس الأحمر وهم م الشافعكةٌ والمالكة 
وغيرهم » وذهبتٍ العترةٌ والحنفيّة إلى كراهة ذلك » واحتجوا بحديث عبد الله 
ابن عمرو الذي سيأتي بعد هذاء وسيأتي في شرحه إِنْ شاء الله تعالل ما يتبيِنٌ 
به [عدم] انتهاضه للاحتجاج . 


»)۲۸١/٤( ومسلم (۷/ ۸۳)» وأحمد‎ »)۱۹۷ /۷( »)۲۲۸/٤( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۷٥۷( والطيالسي‎ 

(؟) ابو داود (401/7)» والترمذي .»)١975(‏ والنسائي (۲۰۳/۸)» وابن ماجه 
(۹4) . ۰ 

(۳) أخرجه البخاري )٠١5/١(‏ ومسلم (05/7). 

. )٤١۷۳( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

. )18١ /۳( أخرجه البيهقي‎ )٥( 

(5) من «ك)› «م». 
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واحتجُوا أيضًا بالأحاديثِ الواردةٍ في تحريم المصبوغ بالعصفرٍ» فالا 
و لا ا ل ا 
الحىّ أنَّ ذلك الوم من الا حمر ل .يحل ل ومن أدلتهمْ حديثٌ رافع بنٍ 
خديج عند أبي داو كال : «خرجنا مع رسو الله لل في سفر فرأئ على 
وواحلنا وغل إبلنا أ ب يوط عهن أحمرٌء فقال : ألا أرئ هذه 
الحمرةً قد علتكم ! فقمنا سراعًا لقولٍ رسول الله يكل فأخذنا الأكسيةٌ فنزعناها 
عنها» وهذا الحديثٌ لا تقوم به حجَّةٌ ؛ لأنّ في إسناده رجلا مجهولا . 

ومن أَدلَتَهِمْ حديتٌُ إِنَّ امرأةٌ من بني أسدٍ قالث : كنت يومًا عند زينت 
امرأةٍ رسول الله كله ونحنُ نصبعٌ ثيابها بِمَعْرةِ - والمَغْرةٌ : صباغ أحمرُ - 
قالث : فبينا نحن كذلك إذ طلعَ علينا رسول الله كل فلمًا رأ المغرةً رج ء 
فلمًا رأث ذلك زينبُ علمث أنه َه قد كرة ما فعلت »› وأخذث فغسلتٌ ثيابها 
ووارث كل حمرة» ثمٌ إن رسول الله يل رجعَ فاطّلعَ » فلمًا لم ير شيئًا دخلٌ» 
الحديثُ أخرجة أبو داود ٠‏ وفي إسناده إسماعيلٌ بن عياش وابنة » وفيهما 
مقال موو ۰ 

هة الال عا ما قبا لو سلمث صختها» وعدم وجدانٍ معارض 

لها - الكراهة لا الأحريمٌ ٠‏ فكيفق ف وهي غيرٌ صالحة للاحتجاج بها ؛ لما في 
أسانيدها من المقالٍ الذي ذكرنا» ومعارضةً بتلك الأحاديث الصحيحة . 

نعمُ؛ من أقوئى حججهمُ ما في «صحيح البخاريٌ» من التي ع 
المياثر الحمرء وكذلك ما في سنن أبي داود»» والنّسائيٌ » وابن ماجةء 


. )4١ا1/0( أخرجه أبو داود‎ )١( 
في الأصل : «في» . والمثبت من «ك4. «م).‎ )۲( 
. )501/١( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


كتاب اللباس 3 


والئّرمذيٰ“ من حديثِ علي قال : «نهاني رسول الله ية عن لبس القسّيّ 
:ادر التجعاوة رولك لا مق EN EASE‏ 
وغاية ما في ذلك تحريمٌ ا ةٍ الحمراء » فما الدَلِيِلُ على تحريم ما عداهاء 
مع ثبوتِ لبس النبيّ َة له مرّاتٍ . 

ومن أصرح أَدَلَهِمْ حديتٌ رافع بن برد أو رافع بنِ خديج - كما قال ابن 
2 - مرفوعًا بلفظ : إنَّ الشَّيطانَ يحت الحمرةً ة فإيّاكم والحمرة وکل ثوب 
ذي شهرة) أخر جه الحاكم ف في فى «الكنول»)» وأبو نعيم في «المعرفة»» وابنٌ 
قانع» وابنُ السّكن» داق شد وا عدف ود ما لحري 
الطبرانيٌ””' عن عمرانٌَ بن حصين مرفوعًا بلفظ : (إِيَاكمْ والحمرة ؛ فَإنّها أحبُ 
الرينة إلى الشَّيطانِ» وأخرجَ نحوه عبد الرَّرَاقٍِ من حديث الحسن مرسلا . 

وهذا إن صح كان أنص أدلتهم علين الم + ولكنّك قد عرفت لبسه كلا 
للحلّة الحمراء في غير مرو ويبعدٌ منة كي أن لبس ما حذّرنا من ليس معألا 
ذلك بأل الشَّيِطانَ يحب الحمرة ء ولا يصح أن يُقال ها هنا : فعلهُ لا يُعارض 
القولَ الخاصٌ بناء كما صرَحَ بذلك أئمّةُ الأصول ؛ لأنَّ تلك العلّةَ مشعرةٌ بعدم 
اختصاص الخطاب بناء إذ تجنُّبُ ما يُلابِسهُ الشَّيطانُ هو ية أحىٌ النّاس به . 

فإِنْ قلت : فما الرَّاجِحُ إِنْ صح ذلك الحديثٌُ؟ قلت : قد تقرَّرَ في 
الأصول أن الي ل إذا فعلَ فعا لم يُصاحبةُ ديل خاصٌ يدل على الأسّي به 
فيه كانَ مخصّصًا لهُ عن عموم القول الشَّاملٍ له بطريق الظهورٍ » فيكونُ على 


)١(‏ أبو داود .5٠55(‏ 5055)» والترمذي (555)» النسائى (۱۸۹/۲) و(2)158/4 
وابن ماجه ٠ . )۳٦۰۲(‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/ "51 )٠١‏ وابن عدي (۳/ )١١1/7‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١58/14(‏ 


هذا لبس الأحمر مختصًا بهء ولكن ذلك الحديثٌ غيرٌ صالح للاحتجاج بهء 
كما صرح بذلكَ الحافظ وجزمَ بضعفه ؛ لأنّهُ من رواية أبي بكر الهذليٌ » وقد 
بالغ الجوزقانىُ فقال : باطل . فالواجبٌُ البقاء على البراءة الأصايّة المعتضدة 
بأفعاله النَّابتِ في «الصحيح» لا سيّما مح ثبوتٍ لبسه لذلك بعدّ ححجة الوداع ولم 
١‏ ل ھال ااا ن 


وقد زعم ابن القيّم أنَّ الحلّةَ الحمراء بردانٍ يمانيّانٍ منسوجانٍ بخطوطٍ حمر 
مع الأسووء وغلط من قال إنْها كان خمراء بحا قال ؛ وهيّ معروفةٌ بهذا 
الاسم”"؟2. ولا يخفاك أن الصّحابِيّ قد وصفها بأنّها حمراء» وهو من أهل 
اللسانء والواجبُ الحملٌ على المعنئ الحقيقىّ وهو الحمراء البحتُ» 
والمصيرٌ إلى المجازٍ - أعني كونٌ بعضها أحمرٌ دود بعضٍ - لا يُحملٌ ذلك 
الوصفُ عليه إلا لموجب » فن أراد أنّ ذلك معنئ الحلّةٍ الحمراءِ لغةٌ فليس في 
كتب اللّعْةٍ ما يشهدُ لذلكَ» وإِنْ أرادّ أن ذلك حقيقةٌ شرعيّة فيها فالحقائق 
الشّرعِيّةُ لا تثبتُ بمجرّدٍ الدّعوى » والواجبُ حمل مقالة ذلك الصّحابيٌ على 
لغة العرب ؛ لأنّها لسانة ولسانٌ قومه . 


: قال‎ .)١794 - ۱۳۷/۱( «زاد المعاد»‎ )١( 

«ولبس ية حلة حمراء » والحلة إزار ورداء» ولا تكون الحلة إلا اسمًا للثوبين معّاء 
وغلط من ظنّ أنها كانت حمراء بحنًا لا يخالطها غيره» وإنما الحلة الحمراء بردان 
يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود » كسائر البرود اليمنية » وهي معروفة بهذا 
الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمرء وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد 
النهي . . . وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظرء وأما کرات 
فشديدة جدّاء فكيف يُظن بالنبي ية أنه لبس الأحمر القاني » كلا ؛ لقد أعاذه الله 
منه» وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء واللَّه أعلم» اه . 


ا ۳ 


فان قال : إِنَّما فسّرها بذلكٌ د د 
با عن ذلك لتصريحه بتغليط من قال : إِنّها الحمراء البحتٌء لا ملجأً إليه 
لإمكانٍ الجمع بدونه كما ذكرناء ل sS‏ 
ما حت بو في أثناءٍ كلامو من إنكاره بلا على القوم الِّينَ رأئ على رواحلهخ 
أکسة فا طط ا E‏ وتلك الحلَةُ 
كذلكٌ بتأويله . 


تولك في الحديث : «يبلغُ شحمة أذنيه» هي اللَيّنُ من الأذنٍ في أسفلها 
وهو معلّقُ القرط منها . وقد اختلفتٍ الرّوايات الصَّحيحةٌ في شعره فها هنا : 
« إلى شحمة أذنيه» » وفي رواية : «كانَ يبلغ شعرهُ منكبيه» » وفي رواية : «إلى 
أنصافٍ أذنيه وعاتقه» » قال القاضي : الجممعٌ بِينَ هذه الرّواياتٍ أنّ ما يلي 
الأذنَ هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الّذي بِينَ أذنه وعاتقه» وما خلفةُ هو 
الذي يضربُ منكبيه . وقيل : كان ذلك لاختلافٍ الأوقات» فإذا غفل عن 
تقصيرها بلغت المنكبّ » وإذا قصّرها كانت إلى أنصافٍ أذنيه » وكان يقصرٌ 
ويطولٌ بحسب ذلك » وقد تقدّمَ نحو هذا في باب اتخاذِ الشَّعرٍ . 

وفي ا الاي ادلي ف دري الأحمر سبعةٌ مذاهبٌ : الأول : 
الجوارٌ مطلقًاء جاء عن علي » وطلحة » وعبدٍ الله بن جعفر » والبراء » وغير 
واحدٍ من الصّحابِةِء وعن سعيدٍ بن المسيّب» والنّخعيٌ » والشعبيٰ› 
وأبي قلابةً » وطائفة من التَّابعينَ . الثاني : المنُ مطلقًا» ولم ينسبة الحافظ إلى 
قائل معيّن » إنّما ذكرٌ أخبارًا وآثارًا يُعرفٌ بها من قال بذلك . الثَّالتُ : يكره 
يس ارت ان ان درو غا که عع ايان جا زنك عن ع 


. )۳۰١/۱۰( «الفتح»‎ )١( 
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وطاوس » ومجاهدٍ . الرّابعُ : يُكرهُ لبس الأحمر مطلقًا لقصدٍ الرَينة والشهرة ء 
و فل فر انم ا ا و 
ما كان صِبِعٌ غزلة ثم نسج » ويُمنعُ ما صبعٌ بعد النّسج» > جن إلى ذلك 
الخطابئُ ك الي بما يُصبع بالعصفرء ولم ينسبه إلى 
أحدٍ . السَّابِعٌ : : تخصيصٌُ المنع بالنُوبٍ الذي يُصبعْ كله وأمّا ما فيه لون آخرُ 
غير أحمرٌ فلاء es‏ نه قال بذلك بعض العلماء . 

ثمّ قال الحافظ : والتّحقِيقُ في هذا المقام أن النّهِيَ عن لبس الأحمر إِنْ 
كان من أجل أله لبس الكمّارٍ فالقولٌ فيه كالقولٍ في الميثرة الحمراء» وإنْ كان 

من اجل ا وي الا فهو راج ال ال جر عن ا بالا جرد الي عله 
لا لذاتو» وإِنْ كان من أجل الشُّهرةٍ قحم بريه قن نغ » حيثٌ يقعٌ ذلك »› 
وإلا فلاء فيقوئ ما ذهبّ إليه مالك من التّفرقةٍ بينَ لبسه في المحافل 
ا ۰ 

4- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قال : مَرْ عَلَى التي كل رَجُل عَلَيِ 
تَوْبَانِ أَخْمَرَانِ َسَلَّم َل يرد انب كله عليه . رَوَاهُ أَبُو اود والتَرْمِذِيٌ ”') 
وَقَالَ : مَْتاهُ عِنْدَ أل الْحَدِيث : أنه کر الْمُعَصفَرَ : وال ورا 

ما صْبِعٌ بِالْحُمْرَةٍ من مَدَرِ أَوْ غَيرِِ فلا باس به ذا لَمْ يكن مُعَضْفَرًا . 

الحديثٌ قال التّرمِدْيُ : إِنَّهُ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجة : انتهى . وفي 
إسناده أبو يحي القنَاتُ » وقد اختلفٌ في اسمه فقيل : عبد الرّحمن بن دينار . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (40795)». والترمذي .)۲۸٠۷(‏ وقال ابن حجر في «الفتح» 
)٤۸٥ /١(‏ : «حديث ضعيف الإسناد» . 
وراجع أيضًا : «الفتح» لابن حجر ٠(‏ ۰1/۱۰ ° ) و« مختصر السنن» للمنذري ..)5١/5(‏ 


كتاب اللباس 0 


وقيلَ : زاذان . وقيلَ::.عمرانٌ . 'وقيل : مسلمٌ .. وقيل : زياد . وقيلٌ : يزيد . 
قال المنذريٌ : ع كوفيٌ لا يُحتح نة دوقال أن بكر البرَّارُ : هذا 
الحديثٌُ لا نعلمة يُروى بهذا اللْفظٍ إلا عن عبدٍ الله بن عمرو» ولا نعلمُ له 
ريق إلا هذا شرن واملع ور مراي لاعن اسان بن منصورة فال 
الحافظ في «الفتح» : هو حديتٌ ضعيفٌ الإسنادٍ وإنْ وقعَ في نسخ التّرمذي أن 
حسنٌ . 

والحديثٌ احتجّ به القاتلونَ بكراهية لبس الأحمر وقد تقَدّمَ ذكرهمْء 


ر 


وأجابَ المبيحونّ عنه بِأنّهُ لا ينتهض للاستدلال به في مقابلة الأحاديث القاضية 
بالإباحةٍ لما فيه من المقالٍ وبأنّهُ واقعة عين » فيُحتملٌ أن يكودً ترك الرّدّ عليه 
بش الوم و كيل اليد عن لامي I‏ 
فلا كراهة فيه . قالَ ابنُ الین : زعم بعضهمْ أن لبس الي يك الحلةَ كان لأجل 
الغزو» وفيه نظرٌ؛ لأنْهُ كان عقبَ حسَةٍ الوداع ولم يكن لهُ إذ ذاك غزوٌ» وقد 
قدّمنا الكلام على حجج الفريقينٍ مستوفى . 

. تولك : «فلم يرد النَّيْ تله عليه؟ فيه جوارٌ ترك الرّدٌ على من سَلَّمَ وهو 
مرتكبٌ لمنهيٰ عنة ردعًا له وزجرًا عن معصيته . قال ابِنُ رسلانَ : ويُستحبٌُ أنْ 
يقولٌ المسلمٌ عليه أنا لم أردٌ علِيكَ لاك مرتكبٌ لمنهيّ عنهُ» وكذلك يُستحتُ 
E‏ السّلام على أهل البدع والمعاصي الظاهرة تحقيرًا لهم وزجرّاء ولذلكَ 
قال ع بن مالكِ : «فسلّمتُ عليه فوالله ما رذ السلا علي » والجمع الذي 
ذكرةٌ الترمذيٰ ونسبهُ إلى آهل الحديثِ جمعٌ حسنٌ ؛ لانتهاض | الأحاديث 
القاضية بالمنع من لبس ما صبغٌ بالعصفر .. 


010 في الأصل : «بالمعصفر » . والمثبت من «(ك»»› «م». 
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بَابُ ما جَاءَ فى لبس الأبيض وَالْأَسْوَدٍ 
وَالأخضّر وَالْمْرَعْفَرِ وَالمَلَوَنَاتِ 

8 عَنْ سَمُرَةَ ْنَ جُندب قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يل : «الْبَسُوا ثيابَ 
لاض ؛ نها َطْهَرُ وَأَطِيبُء وَكَمَْنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُء 
وَالنّسَائئُ » وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَه”" . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن ماجة والحاكم"» واختلف في وصله 
رسال قال العاف في «الفتح »" : وإسنادة صحيحٌ » وصحّحة الحاكم . 
وفى الباب عن ن ابن عند 0 2 5 إل 
موتاكم » كيد 00 حبّانَ » e e‏ بمعناه » وفي لفظ 
للحاكم : «خيرٌ ثيابكم البياض ؛ فألبسوها أحياء كم » وكفنوا بها موتاكم» 
وصححصحَ حديتٌ ابن عبّاس ابن القطان» والئّرمذيٰ » وابنُ حبّانَ . وفي الباب 
)١(‏ أخرجه: أحمد (٥/۱۳ء‏ ۱۷ء ۱۸ء »)١49‏ والترمذي 0»)58٠١١(‏ والنسائي في 

«الكبرئق» (4747)» والطيالسي (485) . 

وراجع : التعليق على الطيالسي . 
(؟) ابن ماجه (705717), والحاكم )١186 /٤(‏ . 
(۳) «الفتح» /١٠١(‏ ۲۸۳) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ )۲٤۷‏ وأبو داود (5051) والترمذي (445) وابن ماجه (70575) 


والحاكم )1/ ("o0€‏ والبيهقي (۳/ €0( . 
)٥(‏ فى «ك) : «فيها» . 


كتاب اللباس ۷ 


«العلل»» وعندٍ البزَّارٍ في «مسنده» . وعن ابن عمرٌ عند ابن عدي في 
«الكامل» . وعن أبي الدّرداءِ يرفعة عند ابن ا بلفظ : إن أحسنَ 
نا زر الله في قور ومساجدكم البياضش» . 

والحديثُ يدل على مشروعيّة لبس البياض وتكفين الموتئ به لعلة كونه 
NES CNG EEE‏ 
شيءِ يقعٌ عليه يظهرٌء فيسل إذا كانَ من جنس النّجاسةٍ » فيكونُ نقيّاء كما 
ثبت عنهُ لا في دعائه : «ونقّني من الخطايا كما ّى النُوبُ الأبيض من 
الدّنس 96 . ١ ١‏ 

والأمرٌ المذكورٌ في الحديث ليس للوجوب . أمّا في الأباس فلما ثبت عنة 
كلاس لبدو عبر ا جاع من الشحاة دا مف روا 
منهمْ على غير لبس البياض . وأمّا في الكفن فلما ثبت عند أبي داود”**. قال 
الحافظ 00 : بإسنادٍ حسن - من حدیثِ جابر رفو غا ١‏ إذا توفي أحدكم فوجدٌ 
شيئًا فليكفُن في ثوب حبرة» . 

۰- وَعَنْ اتس قَالَ: كان أَحَبٌ الاب إلى رَسُولٍ الله يك أن 
يَلْبَسَهَا الْحِبّرَةُ . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجَوْ0 . 

قرلك : ١الحبرة»)‏ بكسر الحاء المهملةٍ» وفتح الباء الموحدة بعدهاء قال 


. )7”554( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) في «ك»: «خطاياي؟. 

(۳) أخرجه البخاري )١189/١(‏ ومسلم (۹۸/۲ - 44) من حديث أبي هريرة . 

. )۲۲۰ /۲( «التلخيص»‎ )5( . )۳۱٥۰( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(7) أخرجه : البخاري (۱۸۹/۷)» ومسلم (155/5. ».)١55‏ وأحمد (۳/ ١٤۱۳ء‏ 2185 
2)55١ ۱‏ وأبو داود »)5٠50(‏ والترمذي (179/817)» والنسائي (۲۰۳/۸) . 
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الجوهريٌ : الحبرةٌ كعنبة : برد يمانٍ يكونٌ من كان أو قطن » سمي حبرة 
لأنها. محيّرةٌ أي :.. مزينة » والتّحبيرُ : التَريينُ والتّحسِينٌ ek,‏ 
حديتٌُ أبي ذرٌ : «الحمدٌ للَّهِ الذي أطعمنا الخميرَ > وألبسنا الحبير»”'" وإِنَّما 
كانت الحبرةٌ أحبٌ الاب إلى رسول الله كل ؛ لأنّهُ ليس فيها كثيرُ زينة ؛ 
ولأنّها أكثرُ احتمالا للوسخ من غيرها . 

١/ه-‏ وَعَنْ أبي ِمْكَة َال : رَأَنِتُ لني كك وَعَلَبه بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ . 
رَوَاهُ الْكَمْسَةُ إلا انق مَاجَة9' . 

1 وقالَ: لا نعرفة إلا من حديثِ عبيدٍ اللّهِ بن 
إياد . انتهول . وعبيدُ اله وأبوه ثقتانٍ ء وأبو رمثةٌ بكسر الرّاء » وسكونٍ الميمء 
بعدها ثاءٌ مله مفتوحةٌ » واسمه: رفاعة پر يثربيٌ › كذا قال . صاحبٌُ 
«التقريب» » وقال الترمذيٌ : اسمة حبيبٌ بن وهب يدل عل استحباب ا 


2 


ا ل ومن 


۲- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ : حَرَحَ ال ككل ذَاتَ غَدَاة وَعَلَيهِ مزط 
0 
مُرَحُل مِنْ شَغر أَسْوَدَ . رَوَاهُ امد وَمَسْلِمْ , وَالتَرْمِذِيُ وصححه 


ترله ا بكسر الميم ء وسكون الَرَّاءِ المهملة : كساءٌ من صوف أو 
خر والجمعُ مروط » كذا في (القاموس»ء وقيل : كساءٌ من خرٌ أو كان . 


. من طريق الزهري مرسلا‎ )۱۸١ /۳( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (؟/77؟١7)». .»)١77/5(‏ وأبو داود »)57١05 .4٠505(‏ والترمذي 
(2815).» والنسائي (۳/ 185)» (8/ 2273١4‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
.)٤١(‏ 

(۳) أخرجه : مسلم »)١55/5(‏ وأحمد »)١777/5(‏ والترمذي (۲۸۱۳) . 


كات اللدامن 4 


ترله E‏ وراء مهملة » مفتوحة » وحاء مهملة مشدّدة» 
و كمعظّم : وهو برد فصاو قال في «القاموس» : وتفسيرٌ 
الجوهريّ إِيّاهُ بإزار خر فيه علمٌ غيدُ جِيّدٍ» إِنّما ذلك ت تفسيرٌ المرجل بالجيم . 
انتهیٰ . 

وتلكَ التَّصاويرُ هيّ صورٌ الرحالٍ» والرحالٌ تطلقٌ على المنازلِ وعلى 
الرّواحل وعلئ ما يُوضعٌ على الرّواحلٍ يستوي عليه الراكبٌ » والتّرحيل مصدرٌ 
رَخَلَ البرد أي : وشَاهُ» قال التّوويُ : والمرادُ تصاويرُ رحالٍ الإبل ولا بأسّ 
بهذه الصورة . انتهئ وتاي لكوم على كوبا فيد صورة في لابو الي 
بعد هذا. 

والحديثٌ يدل على أنه لا كراهة في لبس السّوادِ» وقد أخرجٌ أبو داود 
والنّسائك 2١7‏ من حديث عائشة قالث : «صُبغْت للب كلل بردة سوداء فلبسها ' 
فلمًا عرق فيها وجدّ ريح الصُوفٍ فقذفها». قال - وأحسبه قال -: وكانَ 
يُعجبة الرّيحٌ الطيبة . 

*/ه- وَعَنْ آم خَالِدٍ قَالَتْ : أي الي يكل بثياب فِيهَا حَمِيصَةٌ سَوْداءُ » 
قَقَالَ : ١مَنْ‏ تَرَْنَ تكسو هَل الْخَمِيصَة؟) سكت الْقَوْمُ » فَقَالَ : «اثتوني 
بم حَالِد» . تأي بي إلى التب له اسيا بيده ء وَقَال : «أبلى وَأَخْلِقَى؛ 
مَرَتين › وَجَعَل ينظ إلى عَلَم الْخَمِيصَةَ وَيُشِيرٌ بيده إلى وَيَقول : ٠‏ 
«یا أمّ خَالِدٍ» هَذَا سَنّا يا أمّ خالدٍ» هذا سنا . 

وَالسَّئًا بِلِسَانٍ الْحَبَشَةَ : الْحَسَنُ . روَا الْبْخَار 0 
(۱) أخرجه أبو داود (75ا١6).‏ 


(؟) أخرجه : البخاري (۱۹۱/۷» ۱۹۷)» وأحمد (54/5” - 756). 


[ نيل الأوطار- ج ۲ ] 


المجلد الثاني 


0١ 


توله : «خميصة» بفتح المعجمةٍ» وكسر الميم ٠‏ وبالصًاد المهملة : كساءٌ 

e ES‏ . قوله : نكسو هذه) 
لون للمتكلم . قوله : «فأسكت القومُ» بضمٌ الهمزةٍ على البناءِ للمجهولٍ . 

م هذا من باب التفاوؤلٍ والدعاء ا ان بحر :ویش 
ذلك النُوبَ حى يبل ويصيرَ حَلَقًا . 

وف نه يُسَحبٌُ أن يقال لمن لبس ثوبًا جديدًا كذلك . وأخرجٌ ابنُ 
ا ' عن ابن عمرٌ أن سول الله ورای غل عي قيضا ايفن فقال: 
البس جديدًاء وعش حميداء ومث شهيدًا»). وأخرجٌ اش داود وسل 0 
منصور”" من حديث أبي نضرةً قال : «كانَ أصحابٌ الي بل إذا لبس أحدهمْ 
ثوبًا جديدًا قيلَ له : تبلي » ويُخْلفٌ اللَّهُ تعالى» وسندةٌ صحيحٌ . 

تولك : «هذا سنا» بفتح السّينِ المهملةٍ وتشديدٍ النُونِ . وفيه جوارٌ التُكلم 
بِاللّغةِ العجميّة ومعناهُ حسنٌ » والحديتثٌ يدل على أنه يجوز للنّساء لباس الثّيِابِ 
السُودٍء ولا أعلمٌ في ذلك خلاقًا . 

4- وَعَنٍ ابن عْمَرَ آنه کانَ يَضْبُعْ يَابَهُ وَيَدّهِنُ ِالزَعْفَرَانِ » فقيل لَهُ : 
لم تَضْبْعُ ثيابك وَتَدَُِ بِالرْعْفْرَان؟ قَقَال : إنْي رَأَنْْهُ أ الأضبَاغ إلى 

رَسُولٍ الله يلل يَدَهِنْ به وَيَصْبْعُ به ابه . 

رَوَاهُ امد وَكَذَلِكَ أبُو داد وَالنّسَائَيْ بتخووء وَفِي لَفْظِهِمَا : وَلَقَد 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/7”00) . 


(۲) أخرجه أبو داود .)15١717 25١5١ .25٠7١(‏ 
(۳) أخرجه : أحمد (۲/ ۰۹۷ .)۱۲١‏ وأبو داود (5055)» والنسائى )١5٠/8(‏ . 


الحديثُ في إسناده اختلافٌ كما قال المنذريّ» ولم يذكز أبو داود 
والنّسائيُ الرّعفرانَ» وأخرجٌ البخاريٌ ومسلمٌ من حديث عبيدٍ بن جريج عن 
ابن عمرٌَ أنه قال : «وأمًا الصّفرةٌ فإني ران رول الله يك يصب يك فأنا 
أحبٌ أنْ أصبعٌ بها» . 

قال المنذريُ : واختلف الاس في ذلك فقال بعضهمْ : أرادٌ الخضابَ 
اله بالضفر ةد وقال اخروت أراد تف انه ويس ثانا ضفرا اهن 
ويُوَيْدٌ القولّ الثّانيَ تلك الرّيادة التي أخرجها أبو داود والنّسائيُ . قرله «حتّى 
عمامتة ) بالنّصب . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة صبغ اياب بالصفرة » وقد تقدّمَ الكلامُ على 
ذلك في باب نهي الرجالِ عن المعضقر: وفيه أيضًا مشروعيّةٌ الادّهانٍ 
بالرُعفرانٍ » ومشروعيةُ صباغ اللْحية بالصفرة ؛ ؛ لقوله ية في رواية النُسائيٌ ”") 
وغيره : (إنَّ اليهود والنّصارىئ لا تصبغء» فخالفوهم واصبغوا» قال ابنُ 
الجوزيٌ : قد اختضبّ جماعةٌ من الصّحابةٍ والتَّابعينَ بالصّفْرة» ورأئ أحمدٌ بن 
وقد تقدّمَ ا بالحنّاء والكتّم . 

يات ما فيه صُورَةٌ 


هه مر 


ِن الاب وَالْْسْطِ وَالستور وَالنَفْي ء عن التَضْوِيرٍ ظ 
«اه- هن هايقة : أن ائ له لم يكن برد في بيت شيا فيه 


. أخرجه النسائي (۸/ ۱۳۷) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


تَصَالِيِبُ إلا نَقَضَهُ . رَوَاهُ البُخَارِيُء وَأَبُو داد وَأَحْمَدُء وَلَفْظَهُ : «لَمْ 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائئُ”" . تولك: «لم يكن يترك في بيته شيئًا) 
يشملل الملبوس والسّتورٌ والبسط والآلات وغيرَ ذلك . ترله : «فيه تصاليبُ» 
أي : صورةٌ صليب من نقش ثوب أو غيروء والصَّلِيبُ فيه صورةٌ عيسى ل 
تعبده الا نقضة) - بفتح النُونِ والقافٍ والضَّادٍ المعجمة - 
أي : كسرهُ وأبطلهُ وغيّرَ صورة الصليب» وفي رواية أبي داود : «قضبة» - 
بالقاك'المقتوحة :. والقاء. المحتعلة 4 رالا اموه >< اى افطع مر 
التصليب منهُ دون غيروء والقضبٌ : القطعٌ . كذا قال ابنُ رسلانَ . 

والحديثٌ يدل على عدم جواز انّخَاذٍ الياب والسّتورٍ والبسط وغيرها التي 
فيها تصاويرٌ » وعلئ جوازٍ تغييرٍ المنكرٍ بالِيدٍ من غير استئذانٍ مالكوء زوجةً 
كانث أو غيرها ؛ لما ثبت عنه كك يوم فتح مك «أَنّهُ كان يهوي بالقضيب الذي 
في يده إلى كل صنم فيخرٌ لوجهه ويقول : جاءَ الحق وزهق الباطلٌ . حى مرّ 
على ثلاثمائة وسين صنمًا»”". وأخرج البخاري ‏ من حديث ابن عباس 
قال : «لمّا رأى الي بي الصو في البيتِ لم يدخل حيّئ أمرَ بها فمحيت» 
ورأئ صورة إبراهيمَ وإسماعيل بأيديهما الأزلامُ فقالّ : قاتلهم اللَّهُ ؛ واللَّهِ إن 
استقسما بالأزلام قط) . 

قال التُوويُ ”': قال أصحابنا وغيرهمْ من العلماءِ : تصويرُ صورةٍ الحيوانٍ 


.)7607 ,07/5( وأحمد‎ 2)515١( أخرجه : البخاري (۷/ 05١5؟)» وأبو داود‎ )١( 
. )91/١05( «السنن الكبرئ» للنسائي‎ )( 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۳۷۷)ء والبخاري (۱۷۸/۳)» ومسلم )۱۷۳/٥(‏ . 

() البخاري (۲/ )٥( . )۱۸٤‏ «شرح مسلم» للنووي .)8١/١5(‏ 


كتاب اللباس to‏ 


حرام شديد الحرم وهوّ من الكبائرٍ ؛ لأنّهُ متوعَدٌ عليه بالوعيدٍ الشَّدِيدِ المذكور 
في الأحاديث » وسواة صنعة لما بُمتهنْ أو لغيره فصنعت حرام بك حالٍ ؛ لأ 
فيه مضاهاةً لخلقٍ الله تعالول › وسواءٌ ما كان في ثوب أو بساط د أو درهم أو 
دینار وفلس وإناءء وحائط وغيرها . وأمّا تصويرٌُ صورة الشجر وجبالٍ الأرض 
وغيرٍ ذلك مما ليس فيه صورةٌ حيوانٍ فليس بحرام » هذا حكمٌ نقش التصوير . 

Ee e EE e 
أو نحو ذلكَ مّا لا يعد ممتهتا فهر حرام » وإنْ كان في بساط يداس ومخدَةٍ‎ 
ووسادةٍ ونحوها مما يُمتهِنُ فليس بحرامء ولك هل يمنعُ دخول ملائكة‎ 
1 : التعمة ذلك البيت؟ وساي‎ 

قالَ: ولا فرق في ذلك كله بِينَ ما لهُ ظلٌ وما لا ظلّ لهُ . قال : هذا 
تلخيصٌ مذهبنا في المسألة» وبمعناهُ قال جماهيرٌ العلماء من الصّحابةٍ 
والتَّابِعينَ فمن بعدهمْ » وهو مذهبٌُ النّوريٌ ومالك وأبي حنيفة وغيرهم . 

وال تفل ا "كما تمن غم ا عدولا بابق ارو ال 
ليس لها ظلء . وهذا مذهبٌ باطلّ ؛ فل السّترٌ الذي أنكرٌ الب كك الصُورٌ فيه 
لا يشكُ أحدٌ أنه مذمومٌ وليسَ لصورته ظلٌ مع باقي الأحاديثِ المطلقة في كل 
صورة . 

وقال الزُهريُ : النَّهِْ في الصُورةٍ على العموم . وكذلك استعمال ما هي 
فيهدء ودخول البيتٍ الّذي هي فيه سواء كانث رقمًا في ثوب أو غيرٌ رقم › 
وسواء كانث في حائطٍ أو ثوب أو بساطٍ ممتهن أو غير ممتهن عملا بظاهرٍ 
اتيك امنيا تعديك لذ لد دقر مله E A‏ 
آخرونٌ : يجوز منها ما كان رقمًا في ثوب سواءٌ امتهنَ أم لاء وسواء علق في 
حائط أم لا. قال : وهو مذهبٌ القاسم بن محمَّدٍ. 


وأجمعوا غلئ منع ما كانّ له ظلّ ووجوب تغييره . قال القاضي عياض : 
إلا ما ورد في الب بالبناتِ لصغار البناتِ والوّخصةٌ في ذلك > لكنْ كرء مالك 
شراءً الرّجل ذلك لابنته » وادّعئ بعضهم أنَّ إباحة اللُعبٍ بالبناتِ منسوخةٌ بهذ 


١ وم‎ 


الأحاديث . انتهى . 


- وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنّهَا نَصَبَتْ سرا وَفِيهِ تَصَاوِيرُء فَدَخَلَ 
سول الله كلل ََرَعَهُ قَاَْ : مَقَطْعْتُهُ وِسَادَتَينِ فَكانَ يَرْتَفِقُ عَلَيهِمَا . مَتَفْقّ 


وَنِي لَفْظ أخمَدَ : فَقَطعئة مِرْقْمَتينَء فَلَمَذ رَأيةُ مُتَكنَا عَلَّى إِخدَاهُمَا 
)1١ ١ 0 O‏ 
وفيها صورة . 

قوله : «فنزعة» فيه الإرشادٌُ إلى إزالة اللصاوير المنقوشة على الستور . 
تولك : «فقطعته وسادتين» فيه أن الصُورةً والتّمثال إذا غيّرا لم يكن بهما بأسٌ 
بعدَ ذلك . وجار افتراشهما والارتفاقٌ عليهما. تولك: «فكانّ يرتفقٌ» فى 
القاموس» : ارتفقٌ : انك على مرفق يده أو على المخدَّةٍ . تولك : «فقطعته 
مرفقتين» تثب مرفقة كمكنسة : وهيّ المخدة . 

والحديثٌُ يدل على جواز افتراش الاب التي كانت فيها تصاويرٌُ» وعلى 
استحباب الارتفاق ؛ لما يشعرٌ به لفظّ «كانَ» من استمراره على ذلك » وكثيرًا 
ما يتجنّبة الرُؤْساءٌ تكيّرًا . 

/الاه- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قال : قال رَسُولُ الله ب : «أتانى جبريل 


2 


قال : إِنَى , كلت يلك الألة فلن بنتغني أن أدخل ايك الي أت فيد إل 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۱۷۸/۳) »)۲٠١/۷(‏ ومسلم ١59/5(‏ - ١١١)ء‏ وأحمد 
.(TEV/D‏ 


كتاب اللباس 00 


أنه 4 كان فيه يِمْئَالُ رَجُلِ » وَكَانَ فِي الْبَّتِ قِرَامْ ر فيه فيه تَمَائِيلُ › وَكَانَ في 
البَتِ كلب فَمْرْ برّأس لمال الذي في باب الْبَيتِ يُقطغ يَصِيرُ كَهيقةٍ 


عو 


الشجَرَقء وَأْمُرْ ِالسُثْر يُقْطعْ فَيِجْعَلَ وسَادَتين مُتبَدَتَع تين توطآن › وَأَمْرْ 
بلكب برخ فَفَعَلَ رَسُولَ اله ل وا لكَبُ زوء وَكَانَ ِلْحَسَنٍ 
وَالْحْسَيْنِ َحتَ تضَدٍ لَهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو اود وَالتَرْمِذِيُ 
وصح . 

الحديثُ أخرجة أيضًا السائ . قرله : «اللْيلة» وفي رواية أبي داود : 
«البارحة» . قوله : «قرامٌ ستر » بكسر القافٍ وتخفيف الرَّاءِ والتنوين » وروي 
بحذف التنوين والإضافة » وهو السَّترُ الرّقِيقُ من صوف › ذو ألوان . قوله : 
( فيه تماثيلٌ » وفي رواية لم وقد سترت سهوة لي كرام" والسهوة: 
الخزانة الصَغيرةٌ . وفي رواية اقسا «قال جبريل :كيت اوا فى ,بيتك 
سترٌ فيه تصاويرٌ» » واختلاف الرُواياتٍ بين بعضها بعضًا . 

قرلك: «فمر» بضِمُ الميم › ا و جبريل 28202 اللي كله : مر 
توله: يَصيرٌ كهيئةٍ الشجرة» لأ الشَّجِرَ ونحوةٌ مما لا روح فيه لا تحرمُ 
صنعتة » ولا التُكسّبُ به من غير فرق بِينَ الشّجرةٍ المثمرة وغيرهاء قال ابن 
رسلانَ : وهذا مذهبٌ العلماء كافَةً إلا مجاهدًا فإنَّهُ جعل الشّجرةً المثمرةً من 
المكروه ؛ لما روي عنه كل أنه قالَ حاكيًا عن الله تعالئ : «ومن أظلمُ ممَنْ 
ذهبّ يخلقٌ خلقًا كخلقي”" . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ )٤۷۸ ۰٠‏ وأبو داود »)٤۱٥۸(‏ والترمذي (5805) . 


(۲) «السنن الكبرئ» للنسائي )4۷٠۸(‏ . 
(۳) أخرجه البخاري (۷/ )7١15‏ ومسلم (157/5). 


ترله : اوا بالستر» رواية أبي داودّ : «ومَر»» وكذلك قول : توأ 
بالكلب» . قوله : «منتبذتين» أي : مطروحتين على الأرض » ولفطً أبي داود : 
«منبوذتین » . ترله : وکا للحسن والحسين» فيه ا تربية جرو الكلب 
ولي الغ » وقد يُستدل به علن طهارة الكلية» وقد تقذ لكلام على ذل 
وعلئ جواز انَخَاذهِ لخير الاصطيادٍ . قولك: «تحتّ نضد) ر بفتح النُونٍ والضَادٍ 
المعجمة › ٠‏ فَعَلْ بمعنول مفعولٍ أي : تحت متاع البيتٍ المنضودٍ بعضةٌ فوقٌ 
بعض . وقيلَ : هو السّريرُ» سمي بذلك ؛ لأنّ النْضدّ يُوضعٌ عليه أي : يُجعل 
بعضهُ فوق بعض » وفي حديثِ مسروق : «شجرٌ الجنّةِ نضيدٌ من أصلها إلى 
فرعها» أي : ليس لها سوق بارزةٌ » ولكنّها منضودةٌ بالورقٍ والثّمارٍ من أسفلها 
إلى أعلاها . 

والحديثٌ يدل على أنّها لا تدخلٌ الملائكةٌ البِيُوتَ التي فيها تماثيلٌ أو 
كلب » كما ورد من حديث أبي طلحةً الأنصاريٌّ عند البخاريٌ ‏ ومسلم » 
وأبي داود » والتّرمذيٰ » والنّسائئ”'' بلفظ قال : قال يا : «لا تدخل الملائكةٌ 
بنا فيه كلبٌ ولا تماثيلٌ» زا أبو داود والئسائي“ عن على مرفوعًا : 
«ولا جنبٌ» قيلَ : راد بالملائكةٍ السيّاحينَ غير الحفظة وملائكةٍ الموتٍ» قال 
في «معالم السَّنْن» : الملائكة الّذِينَ ينزلونَ بالبركةٍ والّحمة» وأمًّا الحفظةٌ فلا 
يُفارقونَ الجن وغيرة . 

قال النّوويٌ في «شرح مسل : شنت سببٌ امتناع الملائكة من بيت فيه 
صورةٌ كونها معصيةً فاحشةء» Es‏ جا كلت عد أذ 


)١(‏ أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۳۸ - ۱۳۹) مسلم (191//5) وأبو داود (5151) والنسائي 
)1۲/۸( والترمذي )58٠2(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(۲) أخرجه أبو داود )5١657(‏ . (۳) «شرح مسلم» )۸٤/۱٤(‏ . 


كتاب اللباس 0۷ 


اللخاسات ولآن مقا تس شيطانا كما جا ق الحديثك» ‏ والملاتكة فيد 
الشّياطين . 

وخصٌ الخطابيُ ذلك بما كان يحرمٌ اقتناؤهُ من الكلاب» ونما لا زز 
سوير من االو "له كات الق والماقئة برل الور ال ف التماط 
والوسادةٍ وغيرهما ؛ فإنَّ ذلكَ لا يمنعٌ دخول الملائكة . والأظهرٌ أنه عام في 
كل كلب وفي کل صورةء وأنْهِمْ يمتنعونَ من الجميع ؛ ؛ لإطلاق الأحاديثٍ » 
ل 

e وڪن ان عمَرَ : أن رَسُولَ الله يكل كَالَ‎ - ٨ 
. الصّوَرَ يُعَذّبُونَ يَوْمَّ الْقيَامَة ة يُقَالَ لَهُمْ : أَخيوا مَا حلفم‎ 

8- وَعَنٍ ابن عباس ) وَجَاءَهُ رل فَقَالَ : إن ي أصود هَذِهٍ النَصَاوِيرَ 
قأفتني فِيهَاء فَثَالَ : سَمِعْتُ رَسول الله لا د قول : کل مُصَوَرة في النَارٍء 
عل له بك صُورَة صَوْرَها نما عله في جَهكم» . قن گنت لا ب قاعلا 
فَاجْعَلِ الشّجَرٌ وَمَا لا فس لَهُ . متمق عَلَيهِمَا”" . 

الحديثان يدلان على أنَّ النصويرَ من أشدٌ المحرّمات ؛ للتَّوعْدٍ عليه 
أحاديت أخرّء وذلكَ لا يكونٌُ إلا على محرّم متبالغ في القبح » وإِنّما كان 


)١(‏ أخرجه : البخاري (6/1١؟7)‏ (۱۹۷/۹)» ومسلم .)١5١ - ۱٦٠/١‏ وأحمد 
0ع حت OEY AYT o‏ 

(5) أخرجه : البخاري )۱١۸/۳(‏ (۲۱۷/۷)ء ومسلم (151/5غ »)١١١‏ وأحمد 
(TT TA 1/0)‏ 


النُصِويرُ من أشدٌ المحرّماتٍ الموجبةٍ لما ذكرّ ؛ لأنّ فيه مضاهاةً لفعل الخالقٍ 
جل جلاله » ولهذا سمّئ الشَارِعٌ فعلهم خلقًا وسمّاهِمْ خالقينَ . 
وظاهرٌ قولهِ : «كل مصوْرٍ»› وقولهُ : «بكلّ صورةٍ صوّرها» أَنّهُ لا فرق 
ا و ل ا ا 
هة المتقلم من ايء وما في حلي مسل وخيرو :أن الي اهنك 
درنوكا لعائشة كان فيه صورٌ الخيل ذوات الأجنحة حت اتخات .مه 


وسادتين ») و الدرتوك : ضربٌ من اتباب أو البسط . وما خر البخاريٌ » 
ومسلمٌ » و«الموطأ» » والنّسائنُ”” من حديث عائشةً قالت : «قدم رسول الله 
يي من سفر وقد سترتُ سهوةً لي بقرام فيه تماثيل › > فلمًا راه هتکه وتلوّنَ 
وجهة .» وقال : يا عاتشٌ» اش الاس علاتا يوم القيامة لذبن إضاهون بخلقي 
اللّه»» وما أخرجة البخاري ‏ والترمذيٌ › والسا 7" ' من حديثٍ ابن عباس 
قال : قال رسول الله يلغ : : « من صوَرَ صورة عَدَّبهُ الله بها يوم القيامة حتّ 
ينفح فيها الرُوح OR‏ 

فهذء الأحاديثُ قاضية بعدم الفرقٍ بينَ المطبوع من الصُورٍ والمستقل ؛ لأنَّ 
الع e O‏ 
وأبي داود وغيرهما!؟) بلفظ : معت وول الله ا ول لا تدخل 


.)198/5( أخرجه البخاري (17/1١5؟). ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (17/ 715 - ۲۱۷) ومسلم (158/5 )١154-‏ والنسائي (717/8 - 
.)٤‏ ومالك في «الموطإ» (98ه - 044). 

(؟) أخرجه البخاري )۱١۸/۳(‏ النسائي (8/ )۲۱١‏ . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 


كتاب اللباس ۹ 


الملائكةٌ بينّا فيه كلبٌ ولا تمثال» وفيه أله قال : «إلا رقمًا في ثوب» فهذا إِنْ 
صح رفعهُ كال مخصّصًا لما رقم في الأثواب من التّمائيلٍ . 

تولك: «أحيُوا ما خلقتم» هذا من باب التعليتي بالمحالٍ» والمرادٌ أنه 
يُعذَّبونَ يوم القيامة ويُقال لهم : لا تزالونَ في عذابٍ حتّئ تحيُوا ما خلقتم 
وليسوا بفاعلينَ » وهو كنايةٌ عن دوام العذاب واستمراروء وهذا الذي قدّرناهُ 
في تفسير الحديثِ مصرّحٌ بمعناهُ في حديثِ ابن عباس المتقدم والأحاديثٌ 


يُفْسرٌ بعضها بعضًا . 

قرله : «فاجعل الجر وما لا نفس لهة» فيه الإذنُ بتصوير الشجر وكل ما 
ليس لهُ نفسٌ » وهو يدل على اختصاص التّحريم بتصوير الحيواناتٍ » قال في 
«البحر»: ولا يكره تصوير الشّجر ونحوها من الجمادٍ إجماعا . 

پاب ما جَاءَ في لبس الْقَمِيص وَالْعْمَامَةِ مَةٍ وَالسَرَاوِيلٍ 

- عَنْ أَبى أُمَامَةَ قَالَ : فلا : يا رَسُولَ الله إِنَّ أل الْكِتَاب 
يَعسَرْوَلُونَ ولا يَأَنِرُونَ ‏ كَقَالَ رَسُولُ الله يك : « تَسَرْوَلُوا وَالْعَزِرُوا وَحَالُِوا 
هل الْكتَاب» . زَوَاة نا e‏ کی 

-١‏ وَعَنْ مَالِكِ بن عمَيرة قَالَ : بِعْثُ رَسُولُ الله ي رِجْلَ سَرَاوِيلَ 
قَبْلَ الْهجْرَةٍ فَوَرَنَ لي فَأَرْجَحَ لي ر امد وابنْ ماجه 0 


.)9554/6( «المسند»‎ )۲( . )۳۹۸/٥( «البحر»‎ )١( 


(۳) أخرجه : أحمد /٤(‏ 767). وابن ماجه (۲۲۲۱)» وأبو داود (۳۳۳۷)» والطيالسي 
(8689؟١).‏ 


وراجع : «العلل» للرازي (۲۸۳۸) . 


i‏ المجلد الثاني 


NS TE 
» الروائد»' فإِنّهُ قال : : روا أحمدُ والطبراني » ورجالٌ أحمدَ رجالٌ الصحيح‎ 
. خلا القاسم وهو ثقةٌء وفيهِ كلام لا يضرٌ . انتهيل‎ 

وفيه الإذنٌ بلبس السّراويل » وأنَّ مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرّدٍ 
الاتزار في بعض الأوقاتٍ ل بتركِ لبس السّراويلٍ في جميع الحالاتٍ » فإنُ غير 
الم وإِنْ كان أدخلّ في المخالفة . 

وأمّا حديثُ مالكِ بن عميرةً فأخرجة أيضًا أبو داود والنّسائئُ””'» ورجال 
إسنادهِ رجال الصحيح » ويشهدُ لصحت حديثُ سويدٍ بن قيس قال : «جلبتٌ أنا 
وتظرمة لدی الو عفد اا م ٠‏ فجاءنا رسولٌ الله يا يمشي » 
فساومنا سراویل فبعناهٌ» وثمٌ رجلٌ يزنُ ن بالأجر فقال له : رَنْ وأرجح » رواه 
الي E‏ الرمذىٌ» وسيأتي 5 أبواب الإجارة إِنْ شاء الله . 

وحديثُ مالكِ بنِ عميرةً المذكورُ هو عند أحمدَ من طريقٍ يزيد بن 
ار نا ون ماو eG‏ 
بشبوتٍ شرائه َة للسراويل . قال في «الهدي»: فصل : واشترئ كلل 
سراويل » والظَاهدٌ أنه نما اشتراها ليلبسها . نقد روك ف غير خوك انلبق 
السراويل » وكانوا يلبسونّ السّراويلاتٍ بإذنه . انتهئ . وقالَ في الفصل الذي 
بعك هذا فن #الهدي» : بولبسن البزوة اليمائئة > واليرة N‏ 
ال اا وا و انتهىل . 


. )585 /۷( » «سنن النسائي‎ )( . )١١١/١( «مجمع الزوائد»‎ )١( 

)۳( ا أحمد (5/ )۳٣۲‏ وأبو داود )۳۳۳١‏ والنسائي (۷/ )۲۸٤‏ والترمذي (1706).. 
وابن ماجه (۲۲۲۰) وقال الترمذي حديث سويد حديث حسن صحيح . 

(5) «زاد المعاد» .)١79/١(‏ (6) المصدر السابق .)١57/1١(‏ 


كتاب اللباس 3 


قال في «المواهب اللَّدنيّة » للقسطلًانيٌ : وأمّا السّراويل فاختلفٌ هلل لبسها 
ااا 0 فور a‏ ء بأنّهُ ي لم يلبسة . ويُستأنسٌ له بما جزم 
به النُوويٌ في ترجمة عثمان كيه من كتاب «تهذيب الاشاء اللات أنه 
لم يلبس السراويل في جاهليّة ولا إسلام إلى يوم قتله» فإنهِمْ كانوا أحرصٌ 
شيءِ علئ اتباعه . 

لكنْ قد ورد في حديثِ أبي يعلى الموصليٌ بسند ضعيفٍ جدًا عن 
أبي هريرةً قال : «دخلتٌ السُوقٌ يومًا مع رسولٍ الله اة فجلسٌ إلى البرَّاذٍ 
فاشترئ منهُ سراويلَ بأربعة دراه » وكانّ لأهلٍ السُوقٍ وران يزنُ» فقال له 
رسو الله كلل : أتزنُ راجحًا؟ فقالَ الوزَّانُ : إن هذه كلمةٌ ما سمعتها من 
أحد . قالَ أبو هريرة : فقلتٌ لهُ : كفئ بك من الجفاء في دينك أن لا تعرف 
نك . فطرحَ الميزانَ ووثبٍ إلى يدٍ رسول الله َك يُيدُ أن يُقبّلها » فجذبَ يده 
رسول الله يِه وقالَ لهُ : يا هذا إِنّما تفعلٌ هذا الأعاجمُ بملوكها ولست بملكِ ؛ 
إِنّْما أنا رجل منكم . فأخدّ فوزنَ وأرجي» وأحدّ رسول الله ل السّراوِيلَ » 
قال أبو هريرةً : فذهبثٌ لأحمله عنهُ فقالَ: صاحبٌُ الشَّيءِ أحقٌ بشيئه أنْ 
يحملة إلا أنْ يكونَ ضعيفًا يعجرُ عن فيُعين أخوهُ المسلمٌ . قال : قلت : 
يا رسول اللّهِ » وإِنَّكَ لتلبسٌ السَّراويلَ؟ قال : أجل فى السّفر والحضر والليل 
والّهار » فإني أمرت بالستر فلم أجذ شيت أستر منة؛ E e‏ 
« الضعفاء ) عن ابي ا ورواه الطبراني فى «الأوسط»› والدارقطنيٰ في 
«الأفراد»» والعقيلي في فى «الضعفاء»"» 20 لل بوسفة ين د 
SS‏ 


وهوّ أيضا ضعيف . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (5177) وابن حبان في «المجروحين» )١١/۲(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (5045)» والعقيلى فى «الضعفاء» (505/5) . 


:1 المجلد الثاني 


ار ال و ال ا 
صحيحة » ولهذا قالَ أبو عبدٍ الله الحجازيٌ في حاشيته على «الشّفاءِ» ما 
لفظة : وما قالهٌُ في الهدي» من أنه يك لبس السّراويلَ سبق قلم» وال أعلم . 
وقد أوردّ أبو سعيدٍ التيسابوری ذكرَ الحديثِ في السّراويل » وأورة فيه حديت 
المحرم لكونه لم يرذ فيه شيءٌ على شرطه . 

- وَعَنْ أمْ سَلَمَةَ الث : كَانَ أَحَبٌ الثياب إلَى رَسُولٍ الله كه 
القَمَيضن:: رَوَاهُ خمد .وبق دَاوْدَ » وَالتَرْمِذِيُ 9" . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ”"'» وقالَ التّرمذي : حسنٌ غريبٌ»ء إِنّما 
نعرفة من حديثٍ عبدٍ المؤمن بن خالدٍ تفرد به » وهو مروزيٌ » ورویٰ بعضهمْ 
هذا الحديت عن أبي تميلة» عن عبدٍ المؤمن بن خالڍ» عن عبدٍ الله بن 
بريدةً » عن أُمّهء عن أمّ سلمةً قال . وسمعتُ محمد بنَ إسماعيل يقول : 
حديتٌُ عبد اللّهِ بن بريد عن أمّهِء عن أمّ سلمةً أصحٌ . هذا آخرٌ كلامه . 
وعبدٌ المؤمن هذا قاضي مروّء قالَ المنذريٌ : ولا بأسّ به . وأبو تميلةً يحيئ 
ابن واضح اا البخاري في «الضعفاءِ»» وولّقهُ يحبئ بن معين . 

والحديثٌ يدل عل استحباب لبس القميص » وإِنّما كان أحبٌ الياب إلى 
رسول الله 6ه ؛ لأنهُ أمكنٌ في الستر من الرّداء والإزار "° اللْذِين خان 
كثيرًا إلى الرّبطٍ والإمساك 17 ذلك بخلافٍ القميص» ويُحتملٌ أنْ يكونَ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (19/5")» وأبو داود .4٠70(‏ 5077)غ والترمذي (1/55اء 
(VTE VY‏ . 
وراجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص 550 . 

(۲) «السنن الكبرئ» للنسائي (4089) . 

(۳) في «ك4 : «البرد أو الإزار» . 


كتاب اللباس 1Y‏ 


المرادٌ من أحبٌ الثّياب إليه القميص ؛ لأنّهُ يسترُ عورتة ويُباشرٌ جسمه » فهو 
شعارٌ الجسدٍ بخلافٍ ما ْلب فوقةُ من الدّثارء ولا شك أذ كل ما قرب من 
الإنسانٍ كان أحبٌّ إليه من غيروء ولهذا شبّهَ اة الأنصارٌ بالشَّعارٍ الذي يلي 
البدن» بخلاف غيره فإله شيم بالدثارٍ» ونم سمي القميص قميضًاء لال 
الآدميّ يتقمّصُ فيه أي : يدخلٌ فيه ليستره» وفي حديثِ المرجوم (إِنْهُ يقم 
في نهار الجئة»“ أي : ينغمسٌ فيها . : 

8ه- وَعَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ : كَانَتْ يَدُ كُمْ قميص رَسُولٍ الله 
كله إلى الرس . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ» وَالتَّوْمِذِيُ29 . 

4- وَعَنٍ ابن عَبّاس قَالَ : کان رَسُولُ الله يكل يَلْبَسُ قَمِيصًا قَصِيرَ 
ادبن وَالطولٍ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجج9 . 

الحديثٌ الأول أخرجة النّسائنُ”*2 أيضًاء وقال الترمذيٰ : حسنٌ غريبٌ › 
وفي إسناده شهرٌ بن حوشب › وفيه مقال مشهورٌ . 


والحديتٌ النَّاني رواهُ ابنُ ماجة في «سننه» من طريقٍ عبيدٍ بن محمّدٍء 


(۱) أخرجه ابن حبان (۱۰/ .)۲٤۷‏ والطيالسي (5090)» وأبو يعلئ .)5١40(‏ 
هذاء وقد ذكر ابن الأثير في «النهاية» نحو كلام الشارح » وقال : «ويروى بالسين» . 
والحديث في «سنن أبي داود» (4578) بالسين : (يتقمس» . 

(۲) أخرجه: أبو داود (4071)» والترمذي »)١770(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(۷۲* ۳( . 
وراجع : «الضعيفة» )۲٤٥۸(‏ . 

(۳) أخرجه : ابن ماجه »)۳٥۷۷(‏ وعبد بن حميد )٦۳۹(‏ . 
وراجع : «(الضعيفة ») )۲٤١٥۸(‏ . 

(4) «السئن الكبرئ» للنسائي (4041) . 


قال : : حدّئنا الحسنُ بن صالح . . ورواهُ أيضًا من طريتٍ سفيان بن وكيع > عن 
أبيه » عن این يو ا ن > عن مجاهدٍ » عن ابن عباس و 
ابن محمد ضعيفٌ» وسفيانُ بن وكيع أضعفُ مه » ولكن شطرة الأول نشا 
له حديثٌ أسماءَ هذاء وشطرة + الثاني بش ضديك و عم اي سبال 
الإزارٍ والعمامةٍ والقميص . 

قوله : «إلى الرُسغ» بالسّينٍ المهملةء هذا لفظ الترمذيّء ولفظ 
أبن داود : «الرُْصعٌ» بالصَّادٍ المهملة السّاكنة قبلها راء مكسورةٌ» وبعدها غينٌ 
معجمة : وهو مفصلٌ ما بينَ الكفُ والسَاعدٍ» ويال لمفصل السّاتي والقدم : 
رسخ أيضًا . . قالة ابنُ رسلانَ في «شرح السَننٍ» . 

والحديثان يدان غل أن ال 9 الأكمام أن لا تاو الرس . قال 
الحافظ ابن اقيم في «الهدي» : وأمًا الأكمامُ الوائعة وال التي هي 
الاق سكع ES‏ 
جوازها نظرٌ» فإنّها من جنس الخيلاء . انتهل 

وقد صارَ أشهرٌ الاس بمخالفة هذه السّنّةِ في زماننا هذا العلماءَة» فتّرىئ 
أحَدهمْ وقد جعلَ لقميصه كمّينِ يصلح كل واحدٍ منهما أن يکود جبّةء أو 
قميصًا لصغيرٍ من أولادو » أو يتيم » وليسٌ في ذلك شيء من الفائدةٍ الدُنِيوية إلا 
العبتٌ وتثقيلَ المؤنة على الس » ومنعَ الاضاع بالبد: في : كبن نتن المتافع : 
وتعريضه لسرعة التّمزْقِء وتشوية الهيئقء ولا الذيّة ِل مخالفة اة 
والإسبال والخيلاء . 

قال ابِنُ رسلانَ : والظَاهِرُ أن نساءه ل كن كذلكٌ - يعني : أنَّ أكمامهنٌ 
إلى الرُسغ - إذ لو كانت أكمامُهنٌ تزيدٌ على ذلك لنقلَ » ولو نقلَ لوصل إليناء 


كتاب اللباس 10 


ا ج ا د ي 
كما نقلَ في الذبولٍ من رواية اسائ وغيرو «أنَ أمّ سلمة لما سمعث : من 
جر ثوبة خيلاء لم ينظر الله إليه . قالث : يا رسولٌ اللو » فكيف تصنعٌ النّساء 
بذيُولهنٌ؟ قال : يُرخينةُ شبرًا . قالث : إذنْ تتكشفٌ أقدامهنٌ . قال : يُرخينة 
ذراعا ولا يزدنَ عليه» . ويُفرّقُ بِينَ الكفٌ إذا ظهرّ وبين القدم › أ أنَّ قد قدمّ المرأًة 
عورةٌ بخلافٍ كقها . انتهئ . 

وفي الحديث الثاني دلالةٌ على أن هديهُ ل كانَ تقصيرٌ القميص ؛ لأنَّ 
تطويلهُ إسبال 9 عنهُ » وسيأتي الكلام على ذلك . 

6 وَعَنْ افع عَن ان عُمَرَ قَالَ : كان رَسُولُ الله 5 إذَا اَم 
سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَئْنَ كَتَفَبه .ل َافِعُ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدِلُ عِمَامتَُ بير 


بین 
ول 


كَتّيه . و التَُرْمِذِيُ 7 . 

الحديثُ حسنة الترمذيٌ» وفي إسناده يحيئ بن محمدٍ المدنيّ » قال 
البخارى : يتكلمون فيه . وقد وثقة العجليٌ وابنُ عديٌّ» وهو من رواية 
عبدٍ العزيز الدراورديٌ » عن عبِيدٍ الله العمريٌ » وقد قال النسائيُ في حديثه 
عن : منكرٌ. وقد أخرجٌ نحوه مسلمٌء والتُرمذيٌ » وأبو داودّء والنّسائُ . 


و ١1000‏ 5 : 01 00 ع و 
وابنُ ماجة”" من حديث جعفر بن عمرو بن حريث › عن أبيهِ قال : « رایت 


. وقال هذا حديث حسن صحيح‎ )۱۷۳١( أخرجه النسائي (۲۰۹/۸) والترمذي‎ )١( 
. )5191( أخرجه : الترمذي (1715)» والعقيلي (۲۱/۳)» وابن حبان‎ )۲( 
. والصواب فيه.: الوقف‎ 
. )۷١۷( وراجع : « الصحيحة»‎ 
وابن ماجه‎ )5١١/48( وأبو داود (لا/ا50) والنسائي‎ )١١7/5( أخرجه مسلم‎ )۳( 
. (oA) 


ا المجلد الثاني 


النِيّ بيا على المنبرء وعليه عمامةٌ سوداء قد أرخئ (طرفها)“ بين 
(كتفيه )"“ . وأخرج ابن عديٌ”” من حديث جابر قال : «كانّ لل بل 
عمامةٌ سوداء يلبسها في العيدينٍ ويُرخيها خلفة» . قال ابنُ عدي : لا أعلمُ 
f‏ 0 م 00 7 5 و 5 ام 

يرويه عن أبي الزبيرٍ غير العرزميٌ» وعنة حاتم بن إسماعيلَ . وأخرج 
الطبرانينُ ”*' عن أبي موس « أن جبريل نزل على اَي ككل وعليه عمامة سوداءٌ 
قد أرخئ ذؤابتهُ من ورائه» . 

قوله : «سدل» السَّدل : الإسبال والإرسال» وفسَّرهُ في «القاموس» 
بالإرخاء . 

والحديثٌ يدل على استحباب لبس العمامة » وقد أخرجٌ الّرمذيٌ وأبو داود 
والبيهقي”* من حديث ركانةً بن عبدٍ يزيد الهاشمي أله قال : سمعتٌ الب لا 
يقولٌ : «فرق ما بيننا وبِينَ المشركين العمائمُ على القلانس» . قال ابن الق في 
«الهدي )9 : وكان يلبس القلنسوةً بغير عمامة » ويلبس العمامةً بغير قلنسوة . 
انتهل . 

والحديثٌُ أيضًا يدل على استحباب إرخاءِ العمامة بِينَ الكتفين» وقد أخرج 
أبو داود“ من حديثٍ عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ قال : «عمّمني رسول الله كله 


. في «م» طرفيها‎ )١( 

(؟) كتب فوقها بالأصل : «منكبيه» . (نسخة). وليست في «ك» ولا «م». 
() أخرجه ابن عدي (511/5) . 

(5) انظر «مجمع الزوائد» (5/ )٠١١‏ . 

(5) أخرجه أبو داود (8/ا١5)‏ والترمذي )١785(‏ . 

(؟) «زاد المعاد» (١/ه7١).‏ 

(۷) أخرجه أبو داود )٤۰۷۹(‏ . 


كتاب اللباس 1Y‏ 


فسدلها من بينِ يدي ومن خلفي» . والرّاوي عن عبدٍ الرّحمنٍ شيخ من أهلِ 
المدينة » لم يذكر أبو داود اسمة» وأخرج الطبرانيٌ من حديثِ عبدٍ الله 4 بن 
ياسر قال : «بعت رسول الله ية علي بن أبي طالب إلى خْيبرَ فعمّمهُ بعمامةٍ 
سوداءَ 5 ثم أرسلها من ورائو أو قال : على كتفه اليُسرى» وحسنة ۾ السيُوطيٌ › 
وأخرجٌ ا قال اله : هرمرٌ قال : «رأيتٌ عليًا عليه عمامة 
سوداءٌ » قد أرخاها من بينَ يديه ومن خلفه» . 


قال ابنُ رسلانَ في «شرح السَننٍ؛ عند ذكرٍ حديثِ عبدٍ الرّحمنٍ: وهي 
التي صارث شعارٌ الصًالحينَ المتمسّكينّ بالسئّة - يعني : إرسال العمامة على 
الصَّدرٍ . وقال : وفي الحديثِ الئَّهِيْ عَن العمامةٍ الممَعطة - بفتح القافٍ 
وتشديدٍ العين المهملةٍ - قال أبو عبيدٍ في «الغريب » : المقعطة : التي لا ذؤابة 
لها ولا حنك » قيل 4 المقدظة غعقامة تلن > وقيل : عمامةٌ أهل الذَّمّةِ» وورد 
الي عن العمامة التي ليست محلَكة› ولا ذؤابة لها فالمتحتكة : مِنْ حك 
الفَرَسَ إذا جعل له في حنكه الأسفل ما يقوده به . 

هذا معن 0 ابن رسلانَ» والّذي ذكرهٌ أبو عبيدٍ في «الغريب» في 
حديث « أنه اة مر باللځي » ونه عن الاقتعاءا؛ . أن المقعّطة هيّ التي لم 
يجعل منها تحت الحنكِ » وقال ابن الأثير في «النهاية» في حديثٍ « أنه كلا 
نهئ عَن الاقتعاط » وأمرٌ بِالتَّلحي » :إن الافتماط أن لا يخر فحت تحت الحنك من 
العمامة شيئًا» والتَّلحَي : جعلٌ بعض العمامة تحت الحنكِ . وقال الجوهريٰ 
في «(الصحاح» : الاقتعاط : شد الا على الرس من غير إدارة تحت 
الحنكِ » والتلحي : تطويقٌ العمامة تحت الحنكِ a‏ في «القاموس»› 
وكذا قال ابنٌ قتيبةَ » وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي : اقتعاط العمائم : هو 
التعميم دون حنك » وهو بدعة 00 وقد شاعث في بلادٍ الوسلام . وقال 
ابن حبيب في كتاب «الواضحة» : ن ترك الالتحاءِ من بقايا عمائم قوم لوط . 


EA‏ المجلد الثاني 


وقالَ مالك : أدركتُ في مسجدٍ رسول الله ية سبعينَ محتكا وإِنَّ أحدهم لو 
ثتمنَ على بيت الما لكان به أميئًا . وقال القاضي عبد الومّاب في كتاب 
«المعونة» له : eS‏ 
بغير حنك . وقال القرافيُ : ما أفتى مالك ی اجازه ارون کا 
روي النّحنُكُْ عن جماعة من السَّلفٍِء وروي e‏ 
منهم » وكانٌ طاوس ومجاهدٌ يقولانِ : إِنَّ الاقتعاط عمامةٌ الشيطان . فينظه 
فيما نقله ابِنُ رسلانَ عن أبي عبيدٍ من أنَّ المقعطةً هيّ التي لا ذؤابة لها . 


وقد استدل على جواز ترك الذُؤابة ابن الق في «الهدي» بحديث جابرٍ بن : 
)0( 

: وأبي داودّ » والتّرمذيٌ  وَالنّسائِي» وابن ا بلفظ‎ a 
إن روسل الله ي دخلّ مكة وعليه عمامةٌ سوداءٌ ) بدونٍ ذكر الذؤابةء قال‎ 
فد علئ أن الذؤابةٌ لم يكن يُرخبها دما بينَ كتفيو» وقد يقال : ائه دخ مكة‎ 
. وعليه أهبةٌ القتال والمغفرٌ على رأسوء فلبس في كل موطن ما يُناسبة . انتهئ‎ 

وروئ أبو و من حديث عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ قال : «عممني 
سول الله يك فسدلها بي يدي ومن خلفي ؛ > وروی الطبراني " عن عائدة 
وفي إسنادهٍ المقدامٌ بنُ داودء وهو ضعيفٌ. وأخرجٌ نحوةٌ الطبراني في 
«الأوسط » عن ابن عمرّ «أنْ اللي يل عمّمَ عبد الرّحمن بنَ عوفٍ » فأرسل من 
خلفه أربعَ أصابعَ أو نحوهاء ثُمّ قال : هكذا فاعتمٌ ؛ اله أعربُ وأحسنٌ» قال 
السّيُوطيٌ : وإسنادهُ حسنٌ . وأخرجٌ الطبرانيٌ أيضًا في «الأوسط»”؟' من حديث 


(۱) أخرجه أبو داود )٤۰۷٥(‏ والترهذي .(Y۲۲(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (501/9) . (۳) الطبرانی فی «الأوسط» )۸۹۰١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» )۳٤۲(‏ . 


كتاب اللباس 4 


ثوبان أن الي ل كان إذا اعتم أرخئ عمامتة بينَ يديه ومن خلفو» . وفي إسناده 
الحجَاجُ بن رشدينَ » وهو ضعيف . وأخرجٌ الطبرانيُ لحان اكير عن 
أبي أمامةً قال : كان رسو الله يل قلّما يولي واليا حت يُعمَهُ برخي لها من 
جانبه الأيمن نحو الأذن» . وفي إسنادهِ جميع بن ثوبانٌ » وه 

قيلّ : ويحرمٌ إطالةٌ العذبة طولًا فاحشًا» ولا مقتضئ للجزم بالتّحريم . قال 
النُوويُ في «شرح المهذب»: يجوز لبس العمامةٍ بإرسالٍ طرفها وبغيرٍ 
إرساله» ولا كراهة في واحدٍ منهماء ولم يصح في النّهي عن ترك إرسالها 
شىء » وإرسالها إرسالا فاحشًا كإرسال النُوبِ يحرم للخيلاء » ويكرة لغيره . 
انتهل . 

وقد أخرجٌ ابن أبي شي“ «أنَّ عبد الله بن الزيرٍ كان يعم بعمامةٍ 
سوداءَ » عن ل كد ا © عن 
رشدین قال رأيت:عيل الل بن الربيرِ يعتمٌ بعمامة سوداء ويرخيها شبرًا أو 
أقلّ من شبر» . 

قال السّيُوطيُ في «الحاوي في الفتاوئ» : وأمّا مقدارٌ العمامة الشريفة فلم 
يثبث في حديث » وقد روى البيهقيُ في «شعب الإيمانِ»““ عن ابن سلام بنٍ 
ل الله بن سلام قال : «سألتٌ ابنَ عمرّ : كيف کان الب ب4 ي بعتم ؟ قال : 
كان يدن العامة حار ر امه ور زهان ورات يرس لها ذؤابة بِينَ كتفيه» » 


. )١۷١ /۸( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 

(۲) انظر «المصنف» لابن ا شيبة (19/8/60) . 

(") لعل الصواب : «سويد بن سعيد» » واللّه أعلم . 

() أخرجه البيهقي في «الشعب» (5707) من طريق خالد الحذاء حدثني أبو عبد السلام 
قال : سألت ابن عمر به . فلا أدري ما وقع من اسم السائل لابن عمر هنا هل هو 
صواب أم لا. 


۷ المجلد الثاني 


وهذا يدل على أنها عذَّةُ أذرع » والظَاهرٌ أنّها كانث نحوّ العشرة أو فوقها 

ولا أدري ما هذا الظاهرٌ الذي زعمهُ » فإنْ كان الظهورٌ من هذا الحديث 
الذي ساق باعتبارٍ ما فيه من ذكر الإدارة والتقوير وإرسال الذُؤابة ؛ فهذهٍ 
الأوصاف تحصلٌ في عمامةٍ دون ثلاثة أذرع » وإِنْ کان من غيره فما هو بعد 
إقراره بعدم ثبوت مقدارها في حديث . 


بَابُ الرّخْصَّةٍ في اللبَاس الْجَمِيلٍ 
وَاسْتِحْبَابٍ التَاضْع فيه وَكَرَامَةٍ الشهْرَة وَالْإِسْبَالٍ 
0۸٦‏ - عَنٍ ابن مَسْعُودٍ قال : قال رَسُولُ الله كلل : « لا يَدْخُلُ الج 
مَنْ كَانَ في قَلْبِِ مِثْقَالُ ذَرّةِ مِنْ كِبْر) . قَقَالَ رَجُلَ : إِنَّ الوَّجُلَ يُحِبُ أَنْ 
يكون ونه اونغ حَسَنَاء قال : (إِنَّ الله جَمِيلُ بحِبُ الْجَمَالَ 
الْكبْر : بطر الْحَق وَعَمْص النّاس» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِهُ”©. 
قول : (إِنَّ الله جميلٌ» اختلفوا في معناُ؛ فقيل : إِنَّ كل أمره - سُبْحانه 
وتَعَالَ - حسنٌ جميلٌ» ولهُ الأسماء الحسنى وصفاتٌ الجمالٍ والكمال . 
وقيل : : جميل بمعنئ مجملٍ ككريم وسميع بمعن مکرم ومسمع . وقال 
أبو القاسم القشيري : معناةُ: جليلٌ . وقالٌ الخطابي : إِنّهُ بمعنئ ذي الثُورٍ 
والبهجة أي : مالكهما. وقيلَ: معنا جميلٌ الأفعالٍ بكم والئظر إل 
يُكلّفكم اليسيرٌ ويُعينُ عليه ء ويُثِيبُ [عليه]”"' الجزيل ويشكرٌ عليه . 


. )۳۹۹/۱( أخرجه : مسلم (59./1): وأحمد‎ )١( 
.)4٠/؟( بالأصول : «علئ». والمثبت من «شرح مسلم»‎ )( 


كتاب اللباس ٤۷١‏ 


قال النّوويُ : واعلم أنّ هذا الاسم ورد في هذا الحديثِ الصحيح ولكنّهُ 
من أخبار الآحادٍء وقد ورد أيضًا في حديثٍ الأسماء الحسنى » وفي إسناده 
مقالٌ» والمختارٌ جوارُ إطلاقه على اللَّهوء ومن العلماء من منعةٌ» قال إِمامُ 
الحرمين : ما ورد الشَّرِعّ بإطلاقه في أسماءٍ الل تعالى وصفاته أطلقناة» وما منعَ 
الشَّرعٌ من إطلاقه منعناة» وما لم يرذ فيه إذنّ ولا منعٌ لم نقض فيه بتحليل 
و كترم فان الأحكامَ 0 ا ولو قضينا بتحليل 
أو تحريم لكنًا مثبتِينَ حكمًا بغيرٍ الشّرِع . | 

وقد وقح الخلاف في تسمية الله ووصفه من أوصافٍ الكمالٍ والجلالٍ 
والمدح بما لم يرذ ب الشّرِعٌ » ولا منعة» فأجازةُ طائفةٌ ومنعة آخرونَ إلا أن يرد 
به شرع مقطوعٌ به من نص كتاب أو سنّةِ متواترة اوا على ا فان 
ورد خية واحد اراي فأجازهُ طائفةٌ وقالوا : الدُعاءُ به والثّنَاهُ من باب 
العمل » وهو جائرٌ بخبر الواحدي. ومنعة آخرونٌ لكونه راجعًا إلى اعتقادٍ 
ماايجوز أئ ستل الل وط هذا القطمٌ . قال القاضي عياض : 
والصّوابُ جوازة لاشتمال على العمل ولقول الله تعالى : وله الأساك سق 
فادعوة پا [الأعراف : ۰[ . انتهول . والمسألةُ مدوّنةٌ في علم الكلام فلا نطيل 
فها الفقال. 

تولك : «بطرٌ الحقٌ» هو دفعهُ وإنكارهُ ترفُعًا وتجيّرًا . قالهُ النُوويُ . وفي 
«القاموس»: بطرٌ الح : أن يتكبّرَ عندهُ فلا يقبلة . قوله : «وغمص الئاس » 
هو بغينٍ معجمة مفتوحة » وصادٍ مهملةٍ قبلها ميم ساكنةٌ» وقال النُووي في 
الشرح مسلم»"'2: هو بالطاء المهملة في تخ امع ا قال القاضي 
عياض : لم َو هذا الحديت عن جميع شيُوخنا هنا وفي البخاريّ إلا بالطاء . 


)0غ( (١‏ شرح مسلم» للنووي (؟/١9).‏ 


EV‏ المجلد الثاني 


ذكرهُ أبو داو في «مصئفه»» وذكرةُ أبو عيسى “ التّرمذيٰ وغيرةُ . والغمط 
والغمصٌ قال النّوويٌ : بمعئّى واحد : هوّ احتقارٌ الاس . 

والحديثٌ يدل على أن الكبرَ مانعٌ من دخولٍ الجن وإِنْ بلع في القلَةِ إلى 
الغاية » ولهذا ورد التُحديدُ بمثقالٍ ذرَةٍء وقد اختلف في تأويله فذكرٌ الخطابي 
فيه وجهين : أخحدهمًا : أل المراة الك عن الإيمان» فصاحبة لا يدخ ال 
ا . والئّاني : أنه لا يكونٌ في قلبه كبرٌ حال دخولٍ الجنّةٍ كما 
قال الله تعالی : وزعت مَا فى صَدُورِهِم ص ين عله [الأعراف : ]٤۳‏ . 

قال النُوويُ : وهذان التَّأويلانِ فيهما بعد ؛ فإنّ الحديتٌ ورد في سياق 
النّهي عن الكبر المعروفِ› وهو الارتفاعٌ على الاس واحتقارهمُ ودفعٌ الحقٌ ‏ 
فلا ينبغي أنْ يُحملَ على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب» بل 
الظاهد ما اختارة القاضي ا YT‏ المحققية” أله “لا تدخا رون 
متجازاة إن جار وقيل : هذا جزاؤةٌ لو جازاهُ . وقيل : لا يدخلها مع المّقِينَ 
أَوْلَ وهلة . 

ويُمكنٌ أنْ يقال : إن هذا الحديت وما يُشابهةُ من الأحاديث التي وردث 
مصرّحًا فيها بعدم دخولٍ جماعةٍ من العصاةٍ ك 
من الئّارِ خاصّة » وأحاديثُ دخولٍ جميع الموحُدينَ الجنّةَ وخروج عصاتهُمْ من 
الار عامّةٌ » فلا حاجة علئ هذا إلى التأويلٍ . 

والحديثٌ أيضًا يدل على أنَّ محبّةَ لبس الثوب الحسن والنّعل الحسن 
رتخير الاس الحميل لبن من الك ف اشيئ» ا علق ينها 


آل 


. في الأصول : «أبو سعيد» ؛ خطأ‎ )١( 


ا ۷۳ 


والرّجِلُ المذكورٌ في الحديث هو مالك بن مرارةً الرٌهاويٌ » ذكرٌ ذلك ابنُ 
عبدٍ البرّ والقاضي عياض » وقد جمعٌ الحافظ ابنُ بشكوال في اسمه أقوالا 
استوفاها النُوويٌ في «شرح مسلم» . 

1 وَعَنْ سَهْل بن مُعَاذِ الْجْهَنِيَ » عَنْ أبيه» عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه 
ال : «مَن ترك أن يَلْبَسَ صَالِحَ اياب وَهُوَ يَفدِرُ عَلَِهِنَوَاضْعًا لِلَِّ عر وَجَلَ 
دَعَاهُ الله عَرّ وَجَلَ عَلَى رُءُوس الَْلَائِقٍ حى يُخَيْرَهُ في حُلَل الإِيمَانٍ أيه 
شا روه ايد وَالتَرْمِذِيُ ”"'. 


الحذيث حش الترمذي + :وقد روا مخ ظريق عباس بن محمد الدورئ » 
عن عبدٍ الله بن يزيد المقرئ » عن سعيدٍ بن أبي أيُوبَء عن أبي مرحوم 
عبدٍ الرّحيم بن ميمونٍ» عن سهل بن معاذِ بن أنس الجهنيٌ » عن أبيه » عن 
لني بي . وعبد الرّحيم بن ميمونٍ قال النّسائيُ : ليس به بأسٌ . وضعفة ابنُ 

وفيه استحبابٌ الزُهدٍ في الملبوس» وترك لبس حسن الياب ورفيعها 
لقصدٍ التواضع . ولأاكتك أن ليزن يك بو چاو عق اانه يدا تدعس 
الطباع إلى الزَّهرٍ والخيلاء والكبر» وقد كان هدي كلا - كما قال الحافظ ابن 
الق - أنْ يلبس ما تيسّرَ من الأباس الصُّوفٍ تارةٌ» والقطن أخرى » والكتّان 
تار ولبسّ البرودّ اليمانيّة والبردٌ الأخضرّ. ولبسّ الجبّة والقباء والقميص - 
إلى أنْ قال -: : فالذينَ يمتنعود عمًا أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكج 
ترهُدًا وتعبّدًا بإزائهمْ طائفةٌ قابلوهمْ فلم يلبسوا إلا أشرق التياب » ولم يأكلوا 


230 أخرجه : أحمد (E4 «ETA /Y)‏ والترمذي (YEA!)‏ . 
وراجع : «الصحيحة» (9/14). 


Vé‏ المجلد الثاني 


إلا أطيب وألينَ الطعام > فلم یروا لبس الخشن ولا أكلهُ تكبُرًا وتجبْرّاء وكلا 
الطائفتين مخالفٌ لهدي الي ية > ولهذا قال بعض السَّلفِ : كانوا يكرهودً 
الشهرتين فو الاب العالي والمنخفض . وفي «السننِ» عَن ابن عمرٌ 
يرفعة : «من لبس ثوب شهرة ألبسة الله ثوب مذلَةِ؛ إلى آخرٍ كلامه . 

وذكرٌ اسي أبو إسحاق الأصبهاني بإسنادٍ صحيح عن جاب بنِ ايوب قال : 
دخل الصَّلتٌ بِنْ راشدٍ على محمَّدٍ بن سيرينَ و جد و وإزذار 
صوفٍ › و صوفٍ » فاشمأزٌ عنهُ محمد وقال: أظنٌ أن أقوامًا يلسون 
الصُوفَ » ويقولودً قد لبسهُ عيسئ ابنُ مريمَ » وقد حدّثني من لا أَنّهِمْ أن الي 

قد لبس الكتّانَ والضّوفٌ والقطنّء وسنَةٌ نبيّنا أحق أنْ تتبِعَ . 

ومقصودٌ ابن سيرينَ من هذا أنَّ قومًا يرونَ أن لبس الصّوفٍ دائمًا أفضلٌ من 
E‏ تح عر وكات قد رن O‏ 
الملابس › ويتحرّونَ رسومًا وأوضاعًا وهيئاتٍ يرون الخروجٌ عنها منكرًاء 
وَل المعو رلا التَّقِيّدَ بها » والمحافظة عليهاء وترك الخروج عنها . 

والحاصل أنَّ الأعمال بالئيّاتِ ؛ فلبسٌ المنخفض من التّياب تواضعًا وكسرًا 
رة النفس الى لا يُوْمنُ عليها من الْكبُرٍ إن لبسث غاليّ التياب؛ من 
القاصو الضاليةة الترس ات لكر اللي وليك الغالي من الثياب عند 
الأمنِ على الئّفسٍ من النُسامي المشوب بنوع من التكبرٍ لقصدٍ التوصلِ بذلك 
إلى تما المطالب الدييةٍ من أمرٍ بمعروف أو نهي عن منك عند من لا يلتفثُ 
إلا إلى ذوي الهيئاتِ» كما هوّ الغالبُ على عوامٌ زماننا وبعض خَواصّهٍ ؛ 
لا شك أَنَّهُ من الموجباتٍ للأجرء لكنّهُ لا بد من تقييدٍ ذلك بما يحل لبسة 


- 


رما 


)م سئن آبي داود» .)5٠59(‏ و«سنن ابن ماجه» (/35591) . 


كتاب اللباس %0 


- وَعَنِ ابن ُمَرَ َل : ال رَسُول اله يك : «مَنْ أبس لَب شهرَةٍ 
في الدُنيا أَلْبَسَهُ الله نَوْبَ مَذَلَّةِ َم الْقِيامَة» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو » وَابْنُ 
ماج . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائئْ”"'» ورجال إسنادهٍ ثقاتٌ » رواهٌ أبو داود عن 
aS‏ ور د لدف قال فيه أبو حاتم :عبوز فة اله 

عذّةٌ مصئّفاتٍ عن أبي عوانة الوضاح - وهو ثقة - عن عثمانٌ بن أبي زرعةً 
النّقَفَىٌ › وقد أخرجٌ له البخاريٌ في الأنبياءِ عن ¿ المهاجر بن عمرو الشاميّ وقد 
أخرجٌ له ابنُ حبَّانَ في «الثّقاتِ» عن ابن عمرّ» وأخرجة أيضًا من طريق محمّدٍ 
ابن عيسئ » عن القاضي شريكِ» عن عثمانٌ بذلكَ الإسنادٍ . 

توله : «من لبسّ ثوب شهرة» قالَ ابن الأثير : الشهرةٌ : ظهور الشَّيء”" . 
و أذ ر بها ين قاس خا لزنه اران ابه > رة الا إل 
أبصارهم » ويختالٌ عليه بالعُجب والتّكبّدٌ . وله : «ألبسة اللَّهُ تعالى ثوب 
مذلّة» لفط أبي داود : «ثوبًا مثله»» والمرادُ بقوله : «ثوبَ مذْلَّة؛ ثوبٌ يُوجِبُ 
ذلَتهُ يوم القيامة » كما لبس في الدنيا ثوبًا يتعزّرُ به على الئاس » ويترقُّ به 
عليهمُ » والمرادُ بقوله : «مثلهُ» - في تلك الرُواية - أَنَّهُ مثلهُ في شهرته بين 
الاس . قال ابنُ رسلانَ : لأنّهُ لبس ور في الدنيا ليعرّ به ويفتخرٌ على 
ر و الله يوم م القيامة 'ثويا يشتهة مداه واحتقاره بينهمْ عقوبة له 


. )۳۹۰۷ »۳٦۰7( وابن ماجه‎ ».)5١79( أخرجه : أحمد (۲/ ۰۹۲ ۱۳۹)ء وأبو داود‎ )١( 
. موقوقًا‎ »)507٠0 »٤0۲۹( وأخرجه : أبو داود‎ 
. )١51/1( وقال أبو حاتم : «موقوف أصح 2 كما في «العلل» لابنه‎ 

(۲) «السنن الكبرئ» )۹٤۸۷(‏ . 

(۴) في «النهاية» : الشهرة : ظهور الشيء في شنعة حتئ يَشهّده الناس . 


1 المجلد الثاني 


والعقوبة من جنس العمل . انتهئ . ويدلُ على هذا التأويل الريادةٌ التي زادها 
E‏ ا غ «تلهِبُ فيه النَّارٌ) . ۰ 

والحديثٌ يدل على تحريم لبس ثوب الشُهرة » وليسّ هذا الحديثُ مختصًا 
بنفيس التّياب» بل قد يحصل ذلك لمن يلبسُ ثوبًا يُخالفٌ ملبوس النّاسٍ من 
الفقراء ؛ ليراهُ النَّاسُ فيتعجّبوا من لِبَاسهِ ويعتقدوه . قالة ابن رسلان . وإذا كان 
اال لقصدٍ الاشتهارٍ في النّاس ؛ فلا فرق بِينَ رفيع الاب ووضيعهاء 
والموافقق لملبوس الئاس والمخال 4 لأن التحريم يدور مع الاشتهازء 
والمعتبرُ القصد وإِنْ لم يُطابق الواقعٌ . 

4- وَعَنِ ابْن عُمَرَ قال : قَالَ رَسُولُ الله اة : «مَنْ جر تَوْبَهُ خُيَلَاءَ 
لَمْ ينظر الله ِلَب يوم الْقِيامَة». مال أَبُو بكر : إن أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي 
خُيلّاة2 . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا أنّ مُسْلِمَاء وَابْنَ مَاجَهْء وَالتْرْمِذِيّ لَمْ يَذكُرُوا 


قوله : «خيلاء» فعلاء» بضمٌ الخاءِ المعجمة ممدودٌ» والمخيلة والبطرٌ 
والكبد والدّهرُ والتبخترٌ والخيلاء كلها بمعى واحدء يُقال: خالٌ واختال 
اختيالا إذا تكبّرّء وهو رجلٌ حال أي : متكبّدٌ» وصاحبٌ خالٍ أي : صاحبٌ 
ترله : «لم ينظر اللّهُ إليه» النظرُ حقيقةٌ في إدراكِ العينٍ للمرئيٌ » وهو هنا 
)١(‏ أخرجه : البخاري 2)١487 /۷( ۰)۷ /٥(‏ (۲۲/۸)» ومسلم (21577/5 »)۱٤۷‏ 


وأحمد (۲/ 1۷ »)١75 61١5‏ وأبو داود »)٤۰۸٥(‏ والترمذي »)١7720(‏ والنسائي 
(۲۰۸/۸). وابن ماجه (5059) . 


كتاب اللباس ۷V‏ 


مجازٌ عن الرّحمةٍ أي لك رحني الله ؛ لامتنا حقيقة الّظر في حقَهِ تعالى » 
والعلاقةٌ هي السَببيةٌ » إن من نظرٌ إلى غير وهو في حالةٍ ممتهنة رحمة كال 
في « شرح الترمذيٌّ» : عبر عن المعنى الكائن عند النّظرٍ بالنّظر ؛ ؛ لأنَّ من نظرَ 
إلى متواضع رحمةُ» ومن نظر إلى متكبّر مقتُ» فالرّحمةٌ والمقثُ مسان عن 
النْظر . 

الحديثُ يدل على تحريم جر الوب خيلاء » والمرادٌ بجر هو جره على 
وجه الأرض وهو الموافق لقوله يكل : «ما أسفلَ من الكعبين من الإزارٌ في 
التار»“ . كما سات 

وظاهرٌ الحديثِ أنَّ الإسبالٌ محرّمٌ على الرّجال والنّساءِ لما في صيغة من 
في قولهِ: «من جرّ) من العموم» وقد فهمث أمّ سلمةً ذلك لما سمعت 
الحديتٌ فقالت : «فكيف تصنعٌ النّساءُ بذيُولهنَ ؟ قال : يُرخينة شيرًا . فقالت : 
إِذْا تتكشف أقدامهنٌ . قال : فيرخينة ذراعًا لا يزدنَ عليه» . أخرجة النّسائيُ 
والترمذی ")2 ولكنّهُ قد أجمعَ المسلمونَ على جواز الإسبالٍ للساءِ» كما 
صرح بذلك ابن رسلا في «شرح السنن»» وظاهرٌ التَقَييدِ بقوله : «خيلاءً» 
يذل وة أل جر الوب لغير الخيلاء ء لا يكونُ داخلا في هذا الوعيدٍ» قال 
ابِنُ عبد البرٌ : مفهومة أن الجارٌ لغير الخيلاءِ لا يلحقةُ الوعيدٌ إلا أنّهُ مذمومُ . 
قال النُوويُ : إِنّهُ مكروةٌ وهذا نص الشَّافعيٌ » قال البويطئٌ في «مختصره» عن 
الشّافعيٌ : لا يجوز السدل في الصّلاةٍ ولا في غيرها للخيلاء» ولغيرها 
خفيف ؛ لقولٍ الي 4 لأبي بكر . انتهئ . قال ابن العربيٌ : لا يجوز لجل 
أن يُجاورٌَ بثوبه كعبة ويقول : لا أجِرُهُ خيلاءً ؛ لأنَّ النّهَيَ قد تناولة لفكلا 


. )۲۰۷ /۸( أخرجه النسائي‎ )١( 
. )۱۷۳۱١( والترمذي‎ »25١9/8( (؟) النسائي‎ 


تلك العلَّ ليست فى » فإنّها دعوئ غيدُ مسلَّمة » بل إطالةٌ ذيله ذَالَةٌ على تكبُره . 
انتهئل . 

وحاصلة أنَّ الإسبال يستلزمٌ جر النّوبٍ ؛ وجرٌُ النّوبٍ يستلزمٌ الخيلاءَ ولو 
لم يقصدةٌ اللّابسُ . ويدل على عدم اعتبار التقييدِ بالخيلاء ما أخرجة أبو داود» 
والنسائيُ » والترمذيٰ”“ وصحّحهُ من حديث جابرٍ بنِ سليم من حد يث طويلٍ 
ف «وارفغ إزارك إلى نصف السا فان أبيت فإلئ الكعبين د 
الإزار فإنّها من المخيلة » وإِنَّ الله لا يُحبُ المخيلة» » وما أخرجَ الطبرانة ”© 
من حديث أبي أمامةً قال : «بينما نحنٌ مع رسول الله كل إذ لحقنا عمرُو بن 
زرارةً الأنصاريٌ في حلَةٍ إزار ورداء قد أسبلَ» فجعلَ رسول الله يله يأخذ 
بناحية ثوبه ويتواضمٌ لله ويقول : عبدك وابنُ عبدك وأمتك . حت سمعها عمرّو 
فقال : يا رسول الله » إلى أحمش السّاقين . فقالَ : يا عمرُوء إِنَّ الله تعالى قد 
أحسنّ كل شيءٍ خلقة » يا عمروء إِنَّ الله لا يُحبُ المسبل» . والحديتُ رجالة 
ثقابثٌ › وظاهرةُ أن عمرًا لم يقصدٍ الخيلاء . 

وقد عرفتٌ ما في حديث الباب من قوله بي لأبي بكر : إِنّْكْ لست ممن 
يفعلٌ ذلك خيلاء» وهو تصريحٌ بأنّ مناط النّحريم الخيلاء» وأنَّ الإسبال قد 
EOS e‏ ا 
ا إلى من فعل ذلك | الك 000 


(1)» سنن أبي داود» .)٠ ۰۸٤(‏ و«سنن الترمذي» (71777)» و«السئن الكبرى» للنسائي 
(41). 
(۲) انظر « ارت ا 


كتاب اللباس ۹ 


المخيلةٍ أخدًا بظاهرٍ حديثٍ جابر تردُهُ الصَّرورةُ» فإنّ كل أحدٍ يعلمُ أن من 
الاس من يُسبلٌ إزارة مع عدم خطور الخيلاءِ بباله » ويردّةُ ما تقدَّمَ من قوله يك 
لأبي بكر ؛ لما عرفتٌ» وبهذا يحصل الجمعٌ بِينَ الأحاديثٍ وعدم إهدارٍ قيدٍ 
الخيلاءِ المصرّح به في «الصحيحينِ» 
وقد جمعٌ بعض المتأخْرينَ رسالةٌ طويلةً جزم فيها بتحريم الإسبالٍ مطلقًا» 
رايط نا لماك بوتعيك جار رو انيت إبى زد فنا لما فيو تعربت 
أن اللّهَ لا يُحبٌ المسبل» وحديتٌ الباب مة مقيّدٌ بالخيلاءِ » وحمل المطلق على 
المقيّدٍ واجبٌ » وأما كود الظاهر من عمرو أَنّهُ لم يقصدٍ الخيلاء فما بمثلِ هذا 
الظاهر تعارض الأحاديتُ الخ وسيأتي ذكرٌ المقدار الذي خد اشا 
وذكرٌ عموم الإسبالٍ لجميع اللباس . 

ومن الأحاديث الدَالَةِ على أن الإسبالَ من أشدّ الذنوب ما أخرجةٌ مسلمٌ» 
وأبو داودّ» والتَّرمِذَيُ » والنّسائىُ» وابنُ ماجة"'' عن ابي ذرٌء عن الي يله 
أنه قال : «ثلاثةٌ لا يُكلّمهمْ اللّهُ يومَ القيامة » ولا ينظرٌ إليهمء ولا يُزكيهم . 
ولهم عذابٌ أليمٌ . قلتُ : من همْ [يا رسول الله » فقد]”” خابوا وخسروا؟ 
فأعادها ثلاناء قلتٌ: من همْ خابوا وخسروا؟ قال : المسبلٌء والمئَانُ» 
والمنفقٌ سلعتهٌ بالحلفٍ الكاذب أو الفاجر» . وما أخرجة أبو داوة" وغيره من 
حديثِ أبي هريرةً قال : ابينما رجلّ يُصلي مسبلا إزارة» فقالٌ له رسو اله 
له : اذهب فتوضأ . فذهب فتوضّاً ثم جاء» قال : اذهب فتوضأ . فقال له 
رجل : يا رسولّ اللو ما لك أمرتهُ أن يتوضّأء ثم سكت عنهُ؟ قال : إن صلّى 


)١(‏ أخرجه مسلم )١/١(‏ وأبو داود »٤۰۸۷(‏ 4088) والنسائي (۲۰۸/۸) والترمذي 
(۱۲۱۱) وابن ماجه (۲۲۰۸) . 

(۲) من «ك»» «م». 

۳( ابه أبو داود (5085). 


دمع المجلد الثاني 


وهو مسبلٌ إزارة » وإنَّ الله لا يقبل صلاة رجل مسبل» وفي إسنادهٍ أبو جعفر ء 
يكل > امن العدية ١‏ بعرت CE‏ من حدلة 
حديثٍ طويل » وفيه : «قالَ لنا رسولٌ الله يك : نعم الرّجلُْ خزيمٌ الأسدي » 
لولا طول جمّته وإسبال إزارو» . 


- وَعَنٍ ابن عْمَرَء عَن الي ية قال : «الْإِسْبَالَ في الْإرَارٍ 
وَالْقَميص وَالْعِمَامَةِ . مَنْ جر شَيِئًا شَيَا خُيَاء لَمْ يَنظر الله ِلَب 4 يَوْمَ الْقيَامَةِ) . 
رَوَاهُ أو داو » وَالنّسَائِْنْ » وَابْنُ ماج" . 


الحديثُ في إسنادو عبدُ العزيزٍ بن أبي روادٍء وقد تكلم فيه غيرُ واحدٍء 
قال أبن ماجةء قال أبو بكر بن أبي شيبةً : ما أَعْرِفُه”". انتهئ . وهو مولى 
المهلب بن أ صفرة › وقد أخرجَ له البخاري› وقال النُوويٌ في «شرح 
د أنْ ذكرّ هذا الحديت : إِنَّ إسناده حسنٌ . 


والحديثٌ يدل على عدم اختصاص الإسبالٍ بالنُوبٍ والإزارٍ بل يكونُ في 
القميص والعمامة كما في الحديث» قال ابنُ رسلانَ : والطيلسانُ والرّداءً 
ال قال ابن بطالٍ : وإسبال العمامة المزادٌ به إرسال الغذبة زائذا علي 
ما جرت به العادةٌ . انتهئل . 
)١(‏ أبو داود (5089). 
(۲) أخرجه: أبو داود (5045)» والنسائي (۲۰۸/۸)ء وابن ماجه (207517 وابن 
أبى شيبة )١18/5(‏ . 
ا احج سان ان فين ا فما أا »ولفله انعغرت أول التحديف 
فقطء والا كر ا مو عر ۰ محفوظ . 
وراجع : «فتح الباري» لابن حجر ( (T/1‏ . 
(۳) لفظه - وقد سبق تعليقًا - : ما أ 
(5) «شرح مسلم» للنووي .)١١5/17(‏ 


كتاب اللباس A۱‏ 


وأمَا المقدارٌ الذي جرت به العادةُء فقد تقدِّمَ أنَّ التي بل فعلهُ هو 
وأصتحابة © نطول أكمام القميص تطويلا زائدًا على المعتادٍ من الإسبالٍ » وقد 
نقلَ القاضي عياض عن العلماء ء كراهةً كل ما زادَ على المعتادٍ في اللأباس في 
الول والسعة . 


۱- وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة» عن التي يكل قَالَ : « لا يَنْظرٌ اللّهُ ِى مَنْ جَرٌ 
إِرَارَهُ بَطَرًا» . ممق عَلَيهِ0'©. وَلِأَحْمَدَ وَالْبْخَارِيٌ : «مَا أَسْفَلَ م مِنَ الْكعْبَين 
مِنَ الإِزَارٍ في النَارِ»”" 

قوله : «بطرًا» قد تقدّمَ أن البطرّ معناة معن الخيلاء » وفي (القاموس») 
البط : التشاط والأشد ع وقلة اعمال التعمةء E E‏ 
والطغيانُ » وكراهةٌ ايء من غير أن يستحقٌ الكراهةً . انتهئ . 

قوله : «ما أسفل من الكعبين» إلخ . قال في «الفتح»”": «ما» موو 
وبعض صلتهُ محذوف وهوّ كان » و«أسفلُ» خبرهُ وهو منصوبٌ » ويجوز 
الرّفْعْ » أي : ما هو أسفل وهو أفعلٌ تفضيلٍ ) E,‏ 
ويجورٌ أن تكو «ما» نكرةً موصوفة بأسفلٌ . قال الخطابِيُ : يُرِيدُ أن الموضعٌ 
الذي ينال الإزارٌ من أسفل الكعبين في الار » فكنّئ باوب عن بدنٍ لابسهء 
ومعناة أن الذي :دون التكعين من القدم يُعَذبٌ عقوية .:وحاضلة أت من اتسدمية 
الشَّىءِ باسم ما جاورةُ أو حل فيه» وتكونٌ «من» بيانيّةَ » ويُحتمل أن تكونَ 
سببيةٌ » ويكونٌ المرادُ الشّخصٌ نفسة » فيكونٌ هذا من باب تسمية الشّيءِ بما 


»۳۹۷ 285/5( وأحمد‎ 2)١58/5( أخرجه: البخاري (۱۸۳/۷)» ومسلم‎ )١( 
.) 9 

(۲) أخرجه : البخاري (۷/ ۱۸۳)» وأحمد (؟/ .)45١ 25٠١‏ 

(۳) «الفتح» (١1//ا15)‏ . 


[ نيل الأوطار - ج 7 ] 


A۲‏ المجلد الثاني 
يئول إليه أمرهُ في الآخرةء كقوله : 8إإية أربي أَعَصِرٌ 1 [يوسف : ۳۹] 
يعني عنبّاء فسمَّاهُ بما يئول إليه غالبًا . وقيل : معناهُ فهو محرّمٌ عليه ؛ لأنَّ 
الحرامَ يُوجِبُ الئَارَ في الآخرة . وقد أخرجٌ أبو داود”'' من حديث أبي هريرةً 
قال : قال رسول الله ل : «إزرةٌ المسلم | إلى نص السَّاقِء ولا حرج - أو 

لا جناح - فيما بينة وبينَ ن الكعبين » وما کان أسفلَ من الكعبين فهو في الثار» » 


وأخرجة أيضًا النّسائُ » وابنٌ ماجة . 


وحديتٌ الباب يدل على أنَّ الإسبال المحرّمٌ إنّما يكونٌ إذا جاوز الكعبين › 
وقد تقدّمٌ الكلامٌ على اعتبار الخيلاءِ وعدمه . 


۲- أُسَامَةَ بْن رَيْدِ قَالَ : ا 1 53 كله 0 5 
كَانَتْ يِمّا أَهْدَى لَه دِحْيَةُ الْكلبيْ » فَكَسَوْتُهَا امرَأني » فَقَالَ رَسُولُ الله كلا : 
«مَا لَك لا تَلْبَسُ الْمْبْطِيَةَ؟2 فَقُلَتُ : يا رَسُولَ اللّوء كَسَوْتُهَا امرأتتي» 
فَقَالَ : ١‏ مرها أن َل + تَحْتَهَا غلَالّةَ ؛ اني أَحَافُ أن نَصِفَ حَجْمَ 
عِظَامِهًا) رو ا 

الحديثٌ أخرجه أيضًا ابنُ ابي شيبة » والبرَّارُ » وابنُ سعدٍء والرُويانيُ » 
0 والطبرانيٌ » والبيهقيٰ › والضياءُ ذ فى «المختارة»)» وقد أخرجٌ نحوهُ 
أبو داو ' عن دحيةً بن خليفةً ء قال : «أنى رسول الله بقباطئ » فأعطانى منها 
)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرم» (4577) . 


(۲) «المسند» (ه/ ه١7).‏ 


كتاب اللباس AY‏ 


قبطبّةٌ فقال : اصدعها صدعين › فاقطع أحدهما قميصّاء وأعط الآخرّ امرأتك 
تختمز به . فلمًا أدبرَ قال : ومر امرأتك تجعل تحته ثوبًا لا يصفها» وفى إسناده 
ابنُ لهيعةً » ولا يُحتج بحديثه » وقد تابعٌ ابن لهيعة علئ روايته هذه أبو العبّاس 
البخاريٌ 

تولك : «قبطيّة» قال في «القاموس» : بضمٌ القافٍ على غير قياس » وقد 
تكسرٌ . وفي الضَّياءٍ بكسرها . وقال القاضي عياض : بالضّمٌ » وهي نسبة إلى 
القبط - بكسر القافٍ - وهم أهلٌ مصرّ . توله : «غلالةً» الغلالةٌ - بكسر الغين 
المعجمة - : شعارٌ يُلبِسُ تحت النّوبء كما في «القاموس» وغيره . 

وَالحديث يدل عليه أنه يحب غل المرأة أن + تسترٌ بدنها بثوب لا يصفة › 
هذا عر ط ها اة نذا آم با ت ا 4 لان لاط تباي راق 
لا تسترٌ البشرةً عن رؤية النّاظر بل تصفها . 

9ه- وَعَنْ آم سَلْمَةَ : أن اني ياء دَخَلَ عَلى أمْ سَلمَةَ وهي تَحْثَمِرُ . 
َقَالَ : «لَيَةَ لا لَيِتين» . رَوَاهُ خمد وأَبُو دَاوْة”' 

الحديثٌ رواهٌ عن آَم سلمةً وهب مولئ أبي حم قال المنذريٌ : وهذا 
يُشْبَهُ المجهول » وفي «الخلاصة» أله وة ابن حبّانَ . 

قولت: وهی تختمرٌ) الواوٌ للحال» والتّقديرُ : دخل عليها حال كونها 
ت ارغان قال اتعدرت ‏ المراة ويرت إذا لنت الخمار كما 

ل : اعتمم وتعمّمٌ إذا لبس العمامة . 
تولك : «فقال : ليه بفتح اللام وتشديدٍ الياءِ» والنّصِبُ على المصدرٍء 


(۱) أخرجه : أحمد (27595/5 275945 2)705 وأبو داود »)5١١5(‏ وفيه من لا يعرف . 


والنّاصِبٌ فعلٌ مقدّرٌء والتّقديرُ : الويه ليَّهَ . تولك : «لا ليّنين» أمرها أن تلويّ 
خبانها علا واا وير وة واد ا و لد يشي اختمارها تدوير ' 
عمائم الرّجالٍ إذا اعتمواء كرت الل هزه اله المحرّم » وسيأتي أنه محرّمٌ 
على العموم من دونٍ تخصيص . 

5- وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله كلل : صِنْفَانِ مِنْ أفل 
الئَارٍ لم أَرَهُمَا بَعْدُ : نِسَاء كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» مَائِلَات مُمِيلَاتٌ» عَلَى 
رُعُوسِهِنٌ أَمْكَالٌ أَسْيِمَةٍ ة الْبْحْتِ الْمَائِلَة ء لا يَرَيْنَ الْجَنّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَاء 
07 مَعَهُمْ سيّاط کأذاب الْبَغَر يَضْرِبُونَ بها النّاسى». رَوَاهُ امد 
وَمُسْلِمُ”'"2. 

قوله : «صنفانٍ من أهل الئَّارِ؛ فيه ذم هذين الصَّنفين» قال التُوويُ : هذا 
العديث من رات اللبرّه فك رقم هقان الان وهما موجودان .دل 
«كاسياتٌ عاريّاتٌ» قل : كاسياتٌ من نعمة الْلّوء عاريّاتٌ من شكرهاء 
وقيل : معناهُ تسترٌُ بعض بدنهاء وتكشفٌ بعضة إظهارًا لجمالها ونحووء 
وقيلَ : تلبس ثوبًا رقيقًا يصف لون بدنها. ترله: مائلاتٌ» أي : عن 
طاعة الله وما يلزمهنٌ حفظةُء و«مميلاتٌ» أي : يُعلْمنَ غيرهنّ فعلهنَّ 
المذموم » وقيل : مائلات بمشيهنّ » متبخترات مميلاثٌ لأكتافهنٌ . وقيل : 
المائلاثُ بمشطهنّ مشطةً البغايا » المميلاتُ بمشطهنّ غيرهنّ تلك المشطة . 

ترله : «علئ رءوسهنٌ أمثال أسنمة البختِ» أي : يُكرمنَ شعورهنّ 
ويُعظمنها بلف عمامةٍ أو عصابةٍ أو نحوهاء و«البخثٌ» - بضمٌ الباء الموححدةقٍ» 
وسكونٍ الخاء المعجمةء والنَّاءٍ المثئّاة - : الإبلٌ الخراسانيّةٌ . 


.)٤٤١ وأحمد (5/5ه".‎ 2»)١18/5( أخرجه : مسلم‎ )١( 


کتاب اللباس AO‏ 


والحديثٌ ساقةُ المصئّفٌ للاستدلالٍ به على كراهة لبس المرأةٍ ما يحكي 
بدنهاء وهو أحدٌ التّفاسيرٍ كما تقدّمَ» والإخبارٌ بأل من فعلَ ذلك من أهلٍ 
النَارِء وأنّهُ لا يجدُ ريح الجنّةِ م أن ريحها يُوجد من مسيرة خمسمائة عام ؛ 
وعيدٌ شديدٌ يدل على تحريم ما اشتملَ عليه الحديثٌ من صفاتٍ هذين 
افير 

6 وڪن أبي هريره : أن الي كل لعن الرَجل بس لبس لمرو 
وَالْمَوَْةَ تلبس لس الوجُل ا نا 

الحديثُ أخرجة أيضًا النّسائ”"2» ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذريٌ . 
ووجال اف وجل الصحيح » وأخرجٌ أبو داود عن عائشةً أنّها قالث : 
«(لعنّ وول الله ا الوَجِلةً من النّساء» » وأخرج البخاري› وأبو داود» 
والترمذيٰ » والنّسائىُ » وابنُ ماج“ من حديث ابن عباس قال : «لعنَ 
رسول الله يي المتشبّهاتٍ من الساء بالرّجال» والمتشْبَّهِينَ من الرّجَالٍ 
بالنّساءِ» . وأخرج أحمدٌ عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص «أَنَّهُ رأ امرأةٌ 
ملد قوسا ومن تشي من الأجل فقال س هند؟ فقيل حل أ ين 
لك ا جل فال مت .زول ال قر اليس هذا من ته 
بالرّجالٍ من الساء» . 


)15017( أخرجه : أحمد (؟/770). وأبو داود (/504)» والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
. بلفظ : «لبسة)‎ 

(؟).«السئن الكبرئ» للنسائى )۹۲٠۹(‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود (4:99). 

(5) أخرجه البخاري (7/ )3١0‏ وأبو داود (5970) والنسائي في «الکبری» )451١(‏ 
والترمذي )۲۷۸٤(‏ وابن ماجه )۱۹۰٤(‏ 

.)5١٠١ أخرجه أحمد (؟/‎ )٥( 


۸٦‏ المجلد الثاني 


قوله : لبس المرأة ولبسٌ الرّجِلٍ» رواية أبي داود : «لبسة» في الموضعين . 

والحديثٌ يدل على تحريم تشبه النّساءِ بالرّجالٍ والرّجالٍ بالنّساء ؟ لأنّ 
eg TS‏ 
«الأم : إِنَّهُ لا بحرم زى النّساءٍ على الرّجل وإِنّما يُكرهُ فكذا عكسة . | 
وهذه الأحاديثٌ ترد عليه » ولهذا قال النُوويّ في 000 0 9 
تشبة النّساءٍ بالرّجالٍ وعكسة حرام ؛ للحديثِ الصَّحيح . | 

وقد قال اللي ية في المترجّلاتٍ : 0 وأخرجٌ أبو 
داوة”'' من حديث أبي هريرةً قال : «أتيَ رسول الله ل بمخنّث قد خضب 
يديه ورجليه بالحنّاء» فقال رسول الله يكل : ما بال هذا؟ فقالوا: يتشبّه 
بالنْساء » فأمرٌ به فنفيّ إلى التّقيع » قيلَ : يا رسول اللَِّء ألا تقتلهُ؟ قال : إِنْي 
نهيت أن أقتلَ المصلَينَ» وروئ البيهقئ”" «أَنَ أبا بكر أخرجٌ مخاء وأخرج 
عمرٌ واحذا» . 


بَابُ التيامُنِ في اللَبْسٍ وَمَا يَقُولهُ مَنِ اسْتَجَدٌ تُب 
7- عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسول الله ككل إا لبس قَمِيصًا بَا 
ا 


ةي ابه لالم 
ت 


. )٤4۹۲۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(5) «السنن الكبرئ» للبيهقي (۸/ 575) . 

() أخرجه : الترمذي »)١157(‏ والنسائي في «الكبر» (4139) . 
وقال الترمذي : «ورو غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة 
موقوفاء ولا نعلم أحدًا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة» . 
وراجع : «العلل» للدارقطني .)١57/١٠١(‏ 


كتاب اللباس AV‏ 


۷--وَڪَنْ أبي سَعْيدٍ قَالَ : گان سول الله 4 إا اشتجد ؛ ا 
باسشمه ؛ عِمَامَةَ أو قَميصًا أو ردَاءَ » م يفول : «اللّهُمَ لَك الْحَمْدُ ؛ أنْتَ 
سوتنيه» ااك خير وَحَيرَ مَا ضِْعَ لَه وََعُودُ بك مِن شَرهِ وَشَر ما 
صُنِعَ لَهُ) . رَوَاهُمَا التَرْمِذِيُ" . 
الحديتٌ الأول أخرجة أيضًا السائئ ‏ وذكرهُ الحافظ في ١‏ التلخيص»)”", 
وسكت عنهُ» ويشهدٌ له حديتٌُ : «إذا توضّأتم وإذا لبستم فابدءوا 0 
أخرجة ابنُ حبَّانَ والبيهقىُ والطبرانئ . قالَ ابن دقيقٍ العيدِ : هو حقيقٌ بأنْ 
يصح › تشهد له أيه عدي اغائشة المتفق عل يلفط : كان رسو الله 
ل (يُعجبة)”) التَّامنُ في تنعْلهِ وترجلهِ وطهوره وفي شأنه كلّهِ» وهو يدل 
على مشروعيّة الابتداء في لبس القميص بالميامن » وكذلك لبس غير ؛ لعموم 
الأحاديث الدَالَة على مشروعيّة تقديم الميامن » والحديتُ الثاني أخر ا 
النّسائىُ » وأبو داود» وحسّنه هُ الترمذيُ . 


قوله : «سمَّاهُ باسمه» قال ابنُ رسلانَ في ١شرح‏ السّنن» : البداءةٌ باسم 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۳/ .)٠١ ٠١‏ وأبو داود (5070)» والترمذي »)1١7517(‏ والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» )۳١١(‏ . 
ورجح النسائي إرساله . 
وراجع : «نتائج الأفكار» .)١77/١(‏ 
(۲) «السنن الكبرئ» (46090). 
(۳) «التلخيص الحبير» )٠١١/١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه ابن حبان )٠٠۹١(‏ والبيهقي في الشعب» )1۲۸١(‏ من حديث أبي هريرة . 
)٥(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 01) ومسلم .)١955/1١(‏ 
(5) في «م» : «(يحب) . 


70 المجلد الثاني 


النّوبٍ قبل حمدٍ الله تعالئ أبلغُ في تذكُرٍ النُعمةٍ وإظهارها ؛ إن فيه ذكرٌ النُوبِ 
مرتين ؛٠‏ فم ذكر ظاهرًا ومرّةٌ ذكرٌ مضمرًا . قولح: : «أسألكَ خيرة» هكذا لفظّ 
الترمذى › و بي داود : «أسألك من خيره» بزيادة «من»). ولط الترمذي 
اعم وأجمع ؛ ؛ لقول الي ل لعائشة : «عليكِ بالجوامع الكواملٍ : الهم إي 
أسألكَ الخيرَ كلَّهُ» 0" ولفظ أبي داود ا ا مق ا لقوله كر 
آخر الحديث : «وأعودُ بك من شرو» . قوله : «وخيرَ ما صنعٌ لهُ» هوّ استعمالة 
في طاعة الله تعالى وعبادته ليكونٌ عونا له عليها . قوله : «وشرٌ ما صنعَ لهُ) هو 
امال ف مص الله ومخالقة أمرة. 

والحديثٌُ يدل على استحباب حمدٍ اللّهِ تعالى عند لبس الوب الجديدٍء 
وقد أخرجً الحاكمٌ في «المستدرك »''' عن عائشة قالث : قال رسول الله يه : 
«ما اث شترى عبدٌ ثوبًا بدينارٍ أو بنصفِ دينار فحمد الله | إلا لم يبلغ ركبتيه حى 
يغفْرٌ الله لهف وقال : حجري لا أعلمٌ في إسنادهٍ أحذا ذكرَ بعجرح ٠‏ 


عاد د 
5 2 2 


.)١4ا//5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٥١٤/١( «المستدرك»‎ )۲( 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۸۹ 


بو ابُ الجتئَابٍ اللَجَاسَاتِ وَمَوَاضعْ الصَلَوَاتِ 


بَابُ اجتتاب النّجَاسَةٍ في الصَّلَاةٍ 
وَالْعَفُو عَمًا لا يُعْلمْ بها 

- - عَنْ جَابرٍ بن سَمُْرَةَ قال :شيعت رج سان ال 4 ا 
في الثؤب الذِي آي فيه آهلي؟ قال : «لَعَمْء إل أن تَرَى فيه شَي 
فتَغْسلَهُ ‏ . روا اة وابنْ ماج , 

4- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قال : قُلْتُ لام حَبِيبةَ : هَل كان التب يكل يُصَلّي 
في الوب الذِي يُجَامِعُ فيه؟ قَالَثْ : َعَمْء إِذًا لَمْ يَكنْ فيه أَنّى . رَوَاه 
ا ده إلا الترْمذِى ” . 

حديثٌ جابر بن سمرةً رجال إسناده عند ابن ماجة ثقاتٌ » وحديثٌ معاوية 

ر بر ٍ 
رجالٌ إسناده كلْهِمْ ثقاتٌ . 


والحديئانٍ يدلَانٍ على تجئُبٍ المصلّي للنُوبٍ المتنجُس » وهل طهارةٌ ثوب 


)١(‏ أخرجه : أحمد ۸٩4 /٥(‏ 4۷)ء وابن ماجه »)٥٤۲(‏ وأبو يعلئ /١7(‏ 505)» وابن 
حبان ( ٠0777‏ من طريق عبيد الله بن عمرو» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن 
سمرة مرفوعًا به» وقال عبد الله بن الإمام أحمد عقب الحديث : «قال ات هذا 
الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير» يعني : أنه موقوف على جابر بن 
عبد اللّهء وكذا رجح وقفه أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه (۱۹۲/۱) . 

(۲) أخرجه : أحمد (5/ ۳۲٣‏ ۲۷٤)ء‏ وأبو داود (7557)» والنسائى »)١050 /١(‏ وابن 
ماجه .)605٠0+(‏ 


المصلّي شرط لصِححةٍ الصَّلاةٍ آم لا؟ فذهبّ الأكثرُ إلى أنّها شرط » وروي عن 
ابن مسعودٍ وابنِ عباس وسعيدٍ بن جبير وهو مرويٌ عن مالكِ أنّها ليسث 
بواجبة » ونقلَ صاحبٌ «النّهاية» عن مالك قولين : أحدهما : إزالة النّجاسة 
جكة لبك شرفو ا الذكن ا عع یا 
وقديمٌ قولي الشّافعي أن إزالة الجاسةٍ غير شرط . 
احج الجمهورٌ بحجج » منها : قول اللو تعالى : لرَيَكَ َر [المدثر : 4] 
قال في «البحر»”'': والمرادُ للصَّلاةٍ ؛ للإجماع على أن لا وجوب في غيرها . 
ولا يخفاك أنَّ غايةً ما يُسِتَفادٌ من الآية الوجوبُ عند من جعل الأمرّ حقيقةٌ فيه 
ES‏ الشّرطِيّةَ ؛ لأ كود السّيءِ شرطا حكمٌّ شرعيٌ وضعيٌ لا 
يشبتٌ إلا بتصرد N EE‏ 
الفعلي بدونه تفي متوجها إل الح لا إلن الكمال » أو بتفي الأمرة ولا بشت 
بمجرّدٍ الأمر به » وقد أجابَ صاحبُ «ضوء اللّهار » عن الاستدلال بالآية بأنها 
مطلقةٌ » وقد حملها القائلود بِالشّرطيُةِ على الدب في الجملةء فأينَ دلي 
الوجوب في المقيّدٍ وهو الصَّلاة؟ ! وفيه أنه لم يحملوها على الدب بل 
صكحوا بأنّها مقتضيةٌ للوجوب في الجملةء لكنّهُ قا الإجماعٌ على عدم 
الوجوب في غير الصَّلاةٍ فكانَ صارفًا عن اقتضاء الوجوب فيما عدا المقيّدٍ . 
ومنها : حديثٌ خلع اللْعلٍ الذي سيأتي » وغايةٌ ما فيه الأمرٌ ؛ بمسح التّعلٍ » 
وقد عرفت أَنَّهُ لا يُمِيدُ الشَّرطِيّةَ على أنه بن على ما كان قد صلَّى قبل قبل الخلع » 
ولو كانث طهارةٌ اتباب ونحوها شرطا لوجبٌ عليه الاستئنافٌ ؛ لأنَّ الشّرط 
يؤر عدم في عدم المشروط كما تقر في الأصول» فهو عليه لا لهم . 
ومنها : الحديثانٍ المذكورانٍ في الباب» ويُجابُ عنهما بأ الان فعل وهو 


. )۲۱١۱/۲( «البحر»‎ )١( 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۹ء 


لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطيّة » والأول ليس فيه ما يدل على 
الوجوب » ملعا ا «فتغسلة ) خبرٌ في معن الأمر فهو غير صالح 
للاستدلالٍ به على المطلوب . | 

ومنها: حديثٌ عائشةً قالث: «كنثُ مع رسول الله بي وفيه : فلمًا 
أصبح رسول الله لا أخلٌ الكساء فلبسة » ثم خرج فصل فيه الغداةً ثم جلسّ 
فقالَ رجلٌ : يا رسول الله هذه لمعةٌ من دم في الكساء Et‏ وسو الله 
له عليها مع ما يليها وأرسلها إلىّ مصرورةٌ في د د الغلامء فقا ا 
وأجفيها . ٠‏ ثم أرسلي بها إلي . فدعوتٌ بقصعتي فغسلتهاء [ ثم ثم أجففتهاء 
َحَرْتُهَا]”'2: فجاء رسول الله ية وهو عليه» أخرجة أبو داود” الم 
أوّلا : بِأنّهُ غريبٌ كما قال المنذري . وثانيًا : بأنّ غاية ما فيه الأمرُ وهوّ لا يدل 
على الشرطيّة . وثالثًا : بِأنَّهُ عليه لا لهم ؛ لاله لم يُنقل إلينا أنه عاد الصَّلاةَ 
تي صلاها في ذلك اتوب . 

ومنها : حديثٌ عمَّارٍ بلفظ : (إِنّما تغسلٌ ثوبك من البولٍ والغائط والقيء 
والدّم والمنئّ » روا أبو 1 والبرَّارُ في ١مسنديهما»‏ وابنُ عدي في 
«الكامل »» والدّارقطنيٌ والبيهقيٌ في «سنئهما)» » والعقيليٌ في « الضعفاء» » 
e‏ في «المعرفة»» والطبرانيُ في «الكبير » لاوط 4 وات 


)١(‏ في الأصول : ثم أجفيتهاء ثم أخرجتها» » والصواب ما أثبته كما في «السنن» » وقال 
الخطابي : «معناه : رردتها إليه » يقال : حار الشيء يحور » بمعنئ رجع » ومنه قوله 
تعالئ : إِنّمُ عَنَّ أن أن يمور 4 [الانشقاق: 14] أي : إنه أيقن أن لن يرجع إلى ربه حيًا 
مبعوثا فيحاسب » يقال : حار يحور حَوْرّاء إذا رجع» اه . 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۸۸) . 

(۳) أخرجه البزار (۱۳۹۷) وأبو يعلئ )١511١(‏ والعقيلي )١757/١(‏ والبيهقي )١4/١(‏ 
وابن عدي (۲/ 0 ~— (oo‏ . 1 


ع كم 


عنهُ أوَّلَا : بأنَّ هؤلاءٍ كلْهِمْ ضعٌفوهُ وضعَفهُ غيرهمْ من أهل الحديث ؛ لأنَّ في 
إسنادهٍ ثابتَ بنَ حمّادٍ » وهو متروك ومنّهِمٌ بالوضع » وعليّ بنَ زيد بن جدعانَ 
وهو ضعيف» حتَّ قال البيهقئُ فى «سننه» : حديتٌ باطل لا أصلّ له * 
وثانيًا : أنه لا يدل على المطلوب ولیس فيه إلا أنه يغسل اللّوبَ من هذه 
الأشياء لا من غيرها . 

ومنها : حديثُ غسل المنيٌ وفركه في «الصّحيحين» وغيرهما كما تقذَم » 
وهو لا يدل على الوجوب فكيفٌ يدل على الشَّرطيّةِ . 

ومنها : حديتٌ : «حتيه ثمّ اقرصيه» عند البخاريٌ ومسلم”'' وغيرهما من 
حديث أسماءَ »> وفى لفظ : «فلتقرصة ثمّ لتنضحةٌ» من حديث عائشةً » وفى 
لفظ : «حكيهِ بصلع»”" من حديث أمّ قيس بنتِ محصن . ويُجابُ عن ذلك 
أوّلا : بأنّ الدَّلِيلَ أخصٌ من الدّعوى . وثانيًا : بأد غايةً ما فيه الدَّلالةُ على 
الوجوب . 

ومنها : أحاديثٌ الأمر بغسل النَّجَاسة كحديث تعذيب من لم يستنزة من 
البول» وحديثٌ الأمر بغسل المذي وغيرهماء وقد تقدّمث فى أوَّلِ هذا 
الكتاب . ويْجابُ عنها بأنّها أوامرء وهيّ لا تدل على الشَّرطيّةِ التي هي محل 
التّراع كما تقدم . 

نعم ؛ يُمكنُ الاستدلال بالأوامر المذكورة في هذا الباب على الشرطيّةٍ إن 
قلنا : إن الأمرّ بالسّيء نهىّ عن ده وإِنَّ النّهِيَ يدل على الفسادٍء وفي كلا 
المسألتين خلاف مشهورٌ فى الأصولٍ لولا أن ها هنا مانعًا من الاستدلالٍ بها 


.)157/1( ومسلم‎ )57/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن‎ »)١66 - ١55 /۱( «مسند أحمد» (7/ 2)7”06, وأبو داود (۳۹۳) ۰ والنسائى‎ )۲( 
. )1۲۸( ماجه‎ 


ع شط رس ود لش في عن ناسو بم 
من الصّلاةٍ قل الخلع امن مشعرٌ بأنَّ الطّهارة غيرُ شرطٍ » وكذلك عدم نقلٍ 

إعادته للصّلاة : التي صلاها في الكساء الذي فيه لمع من دم كما تقدّمَ . 

ومن أَدلْتهم على الشَّرطِيّة حديثُ أبي هريرةً مرفوعًا بلفظ : «تعادُ الصَّلاةٌ 
من قدرٍ الدّرهم من الدّم» أخرجة الدّارقطنئ » والعقيليُ في «الضعفاء» » وابنُ 
عدي في «الكامل»” » وهذا الحديثُ لو صح لكان صالخا للاستدلالٍ بو على 
الشّرطيةٍ المذّعاةٍ لكنّهُ غيرٌُ صحيح بل باطل اي إنكانو روح بن ف 
وقالَ ابنُ عدي وغيرةٌ : إِنَّهُ تفرد به » وهو ضعيفٌ . قال الذهلئ : أخافٌ أنْ 
يكونَ هذا موضوعًا. وقالَ البخارئُ : حديتٌ باطل . وقال ابنُ حبَّانَ : 
موضوعٌ . وقالَ لبرّارٌُ: أجمعَ أهلٌ العلم عه كرة هذ الحديك'. قال 
الحافظ : وقد أخرجة ابنُ عدي في «الكامل» من طريقٍ أخرى عن الزُهريّ ء 
كن ا او عفدن ون الي و انتهيل . 

إذا تقرّرَ لك ما سقناهٌ من الأدلّةِ وما فيها فاعلم أنّها لا تقصرٌ عن إفادة 
وجوب تطهير التّباب » فمن صلى وعلى ثوبه نجاسةٌ كان تاركًا لواجب » وأمًا 
أنّ صلاتهُ باطلةٌ كما هو شأنُ فقدان شرط الصحَة فلا؛ لما عرفت . 

ومن فوائدٍ حديثي الباب أنه لا يجب العمل بمقتضئ المظتةٍ ؛ لأنَ النُوبَ 
اأذي يُجامعٌ فيه مظنّةٌ لوقوع النّجاسةٍ فيه » فأرشدّ الشَارِحُ ية إلى أنَّ الواجبَ 
العمل بالمئئة دود المظة . 


ومن فوائدهما - كما قال ابنُ رسلانَ في «شرح السُنن» - : طهارةٌ رطوبة 


. ط‎ )۱٤۹٤( أخرجه العقيلي (07/17) وابن عدي (۳/ 488) والدارقطني في «السنن»‎ )١( 
. الرسالة‎ 


e 


فرج المرأة؛ لاله لم يذكز هنا آله كان يغسل ثوب من الجماع قبل أن يُصِلْيَ ولو 
غسلة لعل :ومن المجلوم أن الذكرٌ يخرجُ وعليه رطوبةً وك المرأةٍ . 
انتهی . 

- وَعَنْ بي سَعِيدٍ: ن الي يك أله صَلَى فَخَلَعَ تغليه» فَحَلَع 
الاس نِعَالَهُمْ » فَلَمّا انْصَرَفَ قَالَ َهُمْ : لم خَلَعتُم ؟» قَالُوا : رَأَبْنَاكَ 
خَلَعْتَ فَخَلَعْنَاء فَقَالَ : ِن جبْريل أَنَانِي فَأَخْبَرَنِي أن بهمَا حَبَنَاء فَإِذَا جَاءَ 
حَدْكُمْ المنجة يقل تَغليه ولينظز فِيهماء إن رَأَى حَبًَا فَلْيِمْسَحْهُ 
بالأزض » تم لِيِصَلَّ فِيهمًا» . روَا أا وا دود" . 

الحدي آخرجة أيضًا الحاكمٌ » وابنٌ خزيمة » ابن حبّان ". واختلفٌ في 
وصله وإرسالهو» ورجُح أبو حادم في العلل » ”"' الموصول» ورواهُ الحاكمُ 
من حديثِ أنس وابن مسعودٍء وروا الدارقطنة (4) من حديثٍ ابن عبّاس 
وعبدٍ الله بن الشّخْيرٍ وإسناداهما فعكاة و سه اجيف 
أبي هريرةً » وإسنادهُ ضعيفٌ معلولٌ أيضّاء قالهُ الحافظٌ في «اللخيص :61 . 

وله : «فأخبرني» فيه جوارٌ تكليم المصلّي وإعلامه بما يتعلّقُ بمصالح 
الصَّلاةٍ » وأنَّهُ لا يجوز تأخيرُ البيان عن وقتٍ الحاجة . تولك : «خبئًا» فى رواية 
أبي دار ار ور م بكرعة ان من جا راط ور وغين للك 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۰/۴. 9757)» وأبو داود »)٦٠١(‏ وراجع : «مسند الطيالسي» 
(۲۲۹۸) مع التعليق عليه . 

(۲) أخرجه الحاكم ٠)٠١ /١(‏ وابن حبان »)۲۱۸١(‏ وابن خزيمة .)1١117(‏ 

(۳) «العلل» لابن أبي حاتم (۳۳۰) . 

(5) أخرجه الدارقطني )۱٤۸۷(‏ من حديث ابن عباس . 

(4) أخرجه البزار (كشف 505). (1) «التلخيص» (۱/ ٥۰۲‏ -5.07). 
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والحديثٌ قد عرفت مما سلف أنه استدل به القائلونّ بأنْ إزالة الئجاسة من 
تزوظ صخ الطبلاق» وعز كما عزداك علي لااليم؛ لأنّ استمرارة على 
الصَّلاةٍ التي صلاها قبل خلع النْعلٍ وعدم استئنافه لها يدل عل عدم كونٍ 
الطهارة شرطا. وأجابَ الجمهورٌ عن هذا بأد المرادً بالقَدّرٍ هو الشَّىعُ 
المستقذرٌ » كالمخاط والبصاقٍ ونحوهماء ولا يلزمُ من القَذّْرِ أن يكونٌ نجسّاء 
وبِأنّهُ يُمكنُ أنْ يکود دما يسيرًا معفوًا عنهُ» وإخبارٌ جبريل له بذلك لملا تتلوّتٌ 
ثيابة بشيءٍ مستقذر . 

ويرد هذا الجوابٌ بما قالهُ في «البارع» في تفسيرٍ قوله : او جاه اعد 
ممم من التابط» [النساء : "14 أَنَّهُ كنّ بالغائط عن القذر . وقول الأزهريٌ : 
الجس : القَدْرُ الخارجُ من بدنٍ الإنسانٍ . فجعلهُ المستقذرٌ غيرٌ نجس أو نجس 
معو عنةُ تحكمٌ » وإخبارٌُ جبريل في حالٍ الصَّلاةٍ بالقَدّر الظاهر أنه لما فيه من 
النّجاسةٍ التي يجبُ تجتبها في الصَّلاةٍ لا لمخافة التَِوْثِ ؛ لأنّهُ لو كان لذلكَ 
لأخبرهٌ قبل الدّخولٍ في الصَّلاةٍ ؛ لأنّ القعودَ حال لبسها مظةٌ للتَلِوْثِ بما 
فيها » على أن هذا الجوابّ لا يُمكنٌ مثلهُ في رواية الخبث المذكورة في الباب 
للاثفاق بِينَ أثمّةٍ اللّغةٍ وغيرهم أنَّ الأخبثين هما البولٌ والغائط . 1 

قال الضف ريحمة الله تعالرة ك يعد أن ساق الخذيك ما لففظة : 

وَفِيه أن َلْكَ اتال يُجزئ » وَأَنّ الأضل أن آم ا في الخكام» 
وَأنّ السلا في النّْلَين لا تُكْرَهُء وَأَنَّ العَمَلَ الهِسِيرَ مَعْفْوْ عَنْهُ . انتهئ . 

وقد تقدّمَ الكلامُ على أن دلكَ النّعالٍِ مطهّرٌ لها في أبواب تطهير الجاسة 
وأمّا أنَّ أمتهُ أسوتهُ فهو الحقُء وفيه خلافٌ في الأصولٍ مشهورٌ . وأمًا عدم 
كراهة الصَّلاةٍ في النّعلِينِ فسيأتي . وأمًا العفو عن العمل اليسيرٍ فسيأتي أيضا . 
ومن فوائدٍ الحديث جوارٌ المشي إلى المسجدٍ بالنّعل . 


بَابُ حَمْل الْمُحْدِثِ وَالْمُسْتَجْمِر فى الصَّلَاةٍ 
وَثياب الصَّغَارٍ وَمَا شك في نَجَاسَتِه 

-١‏ عن أبى قَنَادَةَ : أنَّ رَسُولَ الله ل كَانَ يُصَلّى وَهْوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ 
بنك رَبْتَبّء فإِذا رَكَعَ وَضَعَهَاء وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا . مُتَمَقْ عَلَيه”"'. 

تولك : «وهو حامل أمامة» قال الحافظ : المشهورٌ في الرّواياتِ التَّنوينُ 
ونصبُ «أمامة» وروي بالإضافة » وزادً عبد الرَرَّاقٍ عن مالك بإسناد حديث 
الباب : «علول عاتقه»› وكذا لمسلم وغيره من طريق أخرى › ولأحمد من 
طريتي ابن جريج : «علئ رقبته» . «أمامةُ» - بضمٌ الهمزة وتخفيف الميمين - 
كانث صغيرة على عهدٍ الئْبِيْ بي > وتزوجها عليٌ بعد موتٍ فاطمة بوصيّةٍ 
منها . 

توله: «فإذا ركع وضعها) هكذا في اصحيح مسلم» والنُسائيٌ وجييد 
وابن حبَّانَ كلّهِمْ عن عامر بن عبدٍ الله شيخ مالك› وروايةٌ البخاريٌ عن 
مالك : «فإذا سجد»» ولأبي داو من طريتي المقبريّٰ عن عمرو بن سليم : 
« حت إذا أرادَ أن يركعَ أخذها فوضعها ثم ركع وسجدّ. حى إذا فرغ من 
سجودهِ وقامً أخذها فردّها في مكانها» وهذا صريحٌ في أن فعلَ الحمل والوضع 
کان من لا منهاء وهو يرد تأويلَ الخطابئّ حيبت قال : يُشبة أن تكونّ الصَّبِيَةٌ قد 
ألفتة ع ذا سجد تعلقت: بأطراقه والتزمتة ٠»‏ فينهض عن متجودة قر ميحمولة 
كذلك إلى أن يركعَ فيُرسلها . ويردُ أيضًا قول ابن دقيقٍ العيدٍ : إِنَّ لفظ «حملّ» 
لا يُساوي لفظ «وضحَ» في اقتضاء فعل الفاعل ؛ لأنا نقولٌ : فلانٌ حمل كذا 


)١(‏ أخرجه : البخاري /١(‏ ۱۳۷)» ومسلم (۷۳/۲). وأحمد 2)7١7“/5(‏ وأبو داود 
)91١7(‏ والنسائي (960/9). 
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ولو كان غيرهُ حمل > بخلافٍ وضع » فعلى هذا فالفعلٌ الصَّادرُ من هو الوضع 
لا الرّفمُ » فيقلُ العمل . انتهئ . لأنَّ قولهُ : «حتى إذا فرغ من سجوده وقام 
أخذها فردّها في مكانها» صريحٌ في أن N‏ وقد رجمٌ ابنُ 
دقيق العيدٍ إلى هذا فقال : وقد كنت أحسبٌُ هذا - يعنى الفرق بِينَ حمل 
ووضع » وأنَّ الصّادرَ منهُ الوضمٌ لا الرّفعٌ TT‏ 
الصحيحة : «فإذا قام أعادها» . انتهيل . وهذه الرُوايةٌ في «صحيح مسلم» › 
ولأحمد : «فإذا قامّ حملها فوضعها على رقبته؟ . 

والحديثٌ يدل على أن مثلَ هذا الفعل معفؤٌ عنهُ من غيرٍ فرق بِينَ الفريضة 
والنّافلة والمنفردٍ والمؤتم والإمام ؛ لما في «صحيح مسلم» من زيادةٍ : وهو 
يوم النّاسَ في المسجدٍ» وإذا جار ذلك في حال الإمامة في صلاة الفريضة جار 
في غيرها بالأولئ . 

قال القرطبئُ : وقد اختلفٌ العلماء في تأويلٍ هذا الحديثء والذي 
أحوجهمْ إل ذلك أله عمل كثيرٌ» > فرویٰ ابن القاسم عن مالك أنه كان في 
التافلة » واستبعدة المازرى وعياض وان القاسم » قال المازری : إمامتة بالنّاس 


في النافلة ليست بمعهودة . وأصرحٌ من هذا ما أخرجةُ أبو داود“ بلفظ : 
«بينما نحن ننتظرٌ رسول الله يل ف في الظهر أو العصر وقد دعاهُ بلال إلى الصّلاةٍ 
إذ خرج علينا وأمامً على عاتقوء فقام في مصلا » فقمنا خلفة» e‏ 
وهيّ في مكانها» ورویٰ شهب وعبدٌ الله , بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة 
حيثُ لم يجذ من يكفيه أمرهاء وقال بعص أصحابه: لأنهُ لو تركها لبكث 
وشغلتهُ أكثرٌ من شغلته بحملها . وفرَّقَ بعض أصحابه بِينَ الفريضة والتَافلةٍ . 

وقالّ الباجئٌ : إن وجدَّ من يكفيه أمرها جار في الثافلةٍ دون الفريضةٍ» ون لم 


.)9414( «سئن أبي داود»‎ )١( 


يجذ جار فيهما . قال القرطبيُ : : وروى عبد الله بن يُوسفٌ التَنيسىُ» 00 
أن الحديتٌ منسوحٌ . قال الحافظً ": رو ذلك عنهُ الإسماعيلنُ ٠‏ لكنّهُ غير 
صحيح . . وقال ابنٌُ عبد البر : الح لد يرن EES‏ 
في الصَّلاةٍ : وتعقّبٌ بأنَّ الس لا ثبت بالاحتمال » وبأنَّ القضيّة كانت بعد 
قوله 4 : «إِنّ في الصَّلاةٍ لشغلا»” لأنّ ذلك كان قبل الهجرة » وهذه القصّهٌ 
كانث بعد الهجرة بمذَّةٍ مديدةٍ قطعًاء قالهُ الحافظ . وقالَ القاضي عياض : إِنَّ 
ذلك كان من خصائصه . ورد بأنَّ الأصلَ عدم الاختصاص . 

قال النُوويُ بعدَ أن ذكرٌ هذ التٌأويلاتِ : وكلء ذلك دعاوئ باطلةٌ مردودةٌ 
لا دليل عليها ؛ لأنْ الآدميّ طاهرٌء وما في جوفه معفرٌ عنهُ . وثيابُ الأطفال 
وأجسادهم محمولةٌ على الطهارة حى تتبن النّجاسةٌ» والأعمالُ في السلا 
لا تبطلها إذا قَلَْتْ أو تفرّقث » ودلائل الشرع متظاهرةٌ على ذلك » وَإِنّما فعلٌ 
ابي يك ذلك لبيانٍ الجواز . انتهئ . قال الحافظ : : وحمل أكثرٌُ أهلٍ العلم هذا 
الحديتٌ على أنه عمل غيرُ متوالٍ ؛ لوجود الطمأنينة في أركانٍ الصّلاة . 

ومن فوائدٍ الحديث جوا إدخالٍ الصبيانِ المساجدّء وسيأتي الكلام على 
ذلك وأنّ مس الصغيرة ب ارو ای ان قبا لان 
لا يحتررٌ من الئجاسة كالأطفالٍ . وقال ابن دقيقٍ العيدٍ : يحتمل أن يكونٌ ذلك 
وقعّ حال النظيفِ ؛ لان حكاياتٍ الأحوالٍ لا عموم لها . 


۲- وَعَنْ آپي هُرَيْرَة ال : كنا نُصَلَى مَعَ الى ل الْعِشَاء » قدا 
سَجَدَ وئب الْحَسَنْ وَالْحْسَينْ عَلَى ظَهرِوء فَإِذً رقع َأسَهُ أَحَذَهُمَا مِنْ حلفي 


.)097/١( ٩ «الفتح‎ )١( 
: .)۸۳/۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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خذًا رَفِيقًا وَيَضَعْهُمَا عَلَى الأْض» فَإِدًا عاد د ادا حَنّ قَضَىئ صَلَائَهُ » ثم 
أَقْعَدَ أَحَدَهُمَا عَلَى فَخِْذَيْه ال : قَقُمْتُ إِلَيهء كَقُلْتُ : يا رَسُولَ اللو 
أَردُهُمَا قَبَرَقَتْ يَرْقَةَ قَقَالَ لَهُمَا : «الْحَقًا بأَمْكُمَا» فَمَكَتَ صَوْءُهَا حَنّ 
ل | 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن عساكر » وفي إسنادٍ أحمدّ كامل ؛ بن العلاء » وفيه 
ال رو وهو يدل على أن مثلَ هذا الفعل الذي وقح منه اة غير مفسدٍ 
للصَّلاةٍ» وفيه الّصريح بأد ذلكَ كاد في الفريضة » وقد تقدّمَ الكلامُ في شرح 
الحديث الذي قبلَ هذا . 

وفيه جوارٌ إدخالٍ الصَّبِيانِ المساجد . وقد أخرجٌ الطبرانيُ من حديث معاذٍ 
ابن جبلٍ قال : قال رسولٌ الله كل : «جنبوا مساجدكمُ صبيانكمْ› 
وخصوماتك وحدودكمم. وشراء كم وبيعكم» وجمروها يوم جمعكم. 
واجعلوا على أبوابها 00 ولكنٌ الرّاوي لهُ عن معاذٍ مكحول» وهو لم 
يسمغ منه . وأخرج ابن ماجة” "© من حديث واثلة ب بن الأسقع أن الي بلا قال : 
«جنْبوا مساجدكمُ صبيانكم ومجانينكم › وشراءكم وبيعكم » وخصوماتكم 
ورف أصواتكمْ » وإقامة حدودكمُ وسل سيوفكمء واتخذوا على أبوابها 
المطاهرّ» وجمُروها في الجمع» وفي إسناده الحارث بِنُ شهاب» وهو 
ضعيف . 

وقد عارض هذين الحديثين الصعيفينَ حديثٌ أمامة المتقدمٌ» وهو متف 
عليو» وحديثُ الباب وحديتٌ أنس أ الي يل قالَ: «إلي لأسمغ بكاء 


. أخرجه: أحمد (01/7)» وفى إسناده : كامل أبو العلاء‎ )١( 
. والحديث؛ أخرجه العقيلي (۸/6 - 4)» وابن عدي (۷/ 771) في ترجمته‎ 
. )726١( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 


0٠ 


الصَّبِيٌ وأنا في الصّلاةٍ فأخفُفٌ مخافة أنْ تفتتن أمّهُ؛ وهو متمق عليه" › > فيُجمعُ 
بِينَ الأحاديثِ بحمل الأمرٍ بالتجنيب على الدب كما قال العرافي. في شرح 
الترمذيّ»› أو بأنّها 1 المساجذ عمن لا يوم خدثة فيه 

۳- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : كان الي بل يُصَلَي مِنَ اللّبل وَأنا إلى 
جنه وأا خائض وَعَلَىّ مزطء وَعَلَيْه بَعْضْهُ . رَوَأهُ مَسْلِمْ . وأو داود » 
وَابِنُ ماجة ۾ 
الحديث أخرجة أيضًا النّسائىُ » واتَّمْقَ على نحوو الشيخان" من حديث 
وم ٠‏ 

ترله : : مرط » بكسرٍ المي : وهو كساءً من صوفٍ أو خر أو كان » وقيل : 
لاش مرطا إله الاعف . وفي «الصحيح' ': «في مرط من شعر أسود»» 
والمرط يكونٌ إزارًا ويكوثٌ رداءء قاله أن ولال 

وفيه دليلٌ على أنَّ وقوفٌ المرأة بجنب المصلى لا يطل صلاتةُ وهو 
مذهبٌ الجمهورٍ ء وقال أبو حنيفةً : إِنَها تبطلٌ . والحديتٌ يرد عليه . وفيه أنَّ 
ثياتَ الحائض طاهرةٌ إلا موضعًا يُرى فيه أثرُ الدّم أو النّجاسةٍ . وفيه جوارٌ 
الصَّلاةٍ بحضرة الحائض » وجوازٌ الصَّلاةٍ في ثوب بعضهٌ على المصلّي وبعضة 
عليها . 

4- وَعَنْ عَاَبْشَةَ قَالَثْ : كان النّ يكل لا يُصَلَّى فى شُعْرنًا . رَوَاه 


. )٤٤/۲( ومسلم‎ )۱۸١/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم ,)5١/15(‏ وأحمد (71, »)١94 ۰۹٩‏ وأبو داود (۳۷۰)ء وابن ماجه 
0565١‏ والنسائي (۷۱/۲) . 

(۳) أخرجه البخاري )٠١١ 250 /١(‏ ومسلم (31/5). 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ا 


اخ ا داود»› وَالتَرْمِذِيُ وي وَلَفْظهُ :الا يُصَلْي في لحف 
نِسَائِهِ . 

الحزية: أخرجة اا الاي 17 وان ماجة كلهم من طريقٍ محمد بن 
سيرينٌ › ٠‏ عن عبدٍ اللّهِ بن شة شی عن غات > قال أبو داود في «سننه» : قال 
حمَّادٌ - ي يعني ابنَ زيدٍ - : سمعتُ سعيد بن أبي صدقةً قال : سألتٌ محمّدًا - يعني 
ابن رين - عنهُ فلم يُحدّثني » وقال : سمعته مندٌ زمانٍ ولا أدري ممَنْ سمعته من 
0 . قال ابن عب الب اليا حدم 
EE E‏ 
الرواية المتقدّمة ؛ فَإنَهُ محمول على أنه أمرَ بسؤالٍ غيره لتقوية الحجة . 

ترله : «في شعرنا» بضمٌ الشين والعين المهملة : :جع شعارة على ورد 
كتب وكتاب : وهو النّوبُ الذي يلي الجسدَ » وخصّتها بالذكرٍ لأنّها أقربُ إلى أن 
تنالها التجاسةٌ من الدّثار » وهو الوب الذي يكونُ فوق الشَّعارٍ . قال ابن الأثيرٍ : 
المراد بالشّعارٍ هنا الإزارٌ الذي كانوا يتغطون به عند الوم » وفي رواية أبي داوة : 
«في شعرنا أو لحفنا» شك من الرّاوي » واللٌحاف اسم لما يُلتحفْ به . 


والحديث يدل غل مشروعنة. تجنت تجنُّبٍ ثياب النْساءِ التي هيّ مظبّةٌ لوقوع 
اللجانة فيه بوكدلك ساد اقياب التي تكونُ كذلك » وفيه أيضًا أن الاحتياطً 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١١/5(‏ وأبو داود (/519). (540)» والترمذي )3٠١(‏ وقد أنكر 
هذا الحديث الإمام أحمد إنكارًا شديدًا كما في «العلل ومعرفة الرجال» )٤٦٤/۳(‏ . 
وقال ابن رجب في «فتح الباري» :)477/١(‏ «في إسناده اختلاف على ابن 
سيرين» . وفصل الدارقطنى هذا الاختلاف في «العلل» (5/ ق88 - ب)» وكذلك 
فعل في «أطراف الغرائب» .)٤١١/٥(‏ ۰ 

(۲) «سئن النسائي» (۲۱۷/۸) . 


والأخذ باليقين جائرٌ غيرُ مستنكر في الشَّرع » وأنَّ ترك المشكوك فيه إلى 
المتيقنٍ المعلوم جائز وليسّ من نوع الوسواس بن كما قال بعضهم . 

وقد تقدّمٌ في الباب الأول أنه كان يُصلّي في في الوب الذي يُجامعٌ فيه أهله 
ما لم ير فيه أَذَىء ونه قال لمن سألهُ هل يُصلي في الوب الذي يأتي فيه 
أهلة : «نعمْ إلا أنْ تر فيه شيئًا فتغسلة» . ا ا 
بالمئئّه لعدم وجوب العمل بالمظنّةِ » وهكذا حديثٌ صلاته في الكساء الذي 
لنسائه وقد تقدّمَ » وحديثٌ عائشة المذكورٌ قبل هذا . وكلُ ذلك يدل على عدم 
وجوب تجنّبٍ ثياب النّساءِ» وَإِنَّما هوّ مندوبٌ فقط عملا بالاحتياط كما يدل 


عليه حديثٌ الباب» وبهذا يجمعٌ بين الأحاديث . 


بَابُ مَنْ صل عَلَى مَرْكُوب نجس أو قَذ أَصَابَبْهُ تخاب 

- عَنٍ ابن عُمَرَ قال : ريت الي يكل يِصَلَي عَلَى جمَار وَهُوَ 
متوَجْهُ إلى حير . رَوَاُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ ٠‏ وَالنْسَائئْء وَأَبُو داو“ 

- وَعَنْ أنّس : آنه رأ الي كه يُصَلْي عَلَى جمَار وَهْوَ راكب 
إلى خَببَرَ وَالْقِبْلَةُ خَلْمَهُ . روه اتسائ . 


2)١775( وأحمد (؟/59. لاه. ه905)» وأبو داود‎ »)۱٤۹/۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 
.)5 0/9 والنسائي‎ 
. وقوله : «علئ حمار» شاذ» والصواب : «علئ راحلته»‎ 
. راجع : «التتبع ؛ للدارقطني (ص 447 - 455) وسيأتي كلامه في الشرح‎ 
. )5١ /۲( أخرجه : النسائي‎ )۲( 
. وقال عقبه : «والصواب موقوف»‎ 
. وراجع أيضًا : «التتبع » للدارقطني‎ 
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أمّا حديثٌ ابن عمرّ فرواة عمرُو بنُ يحيئ المازنيُ » عن أبي الحباب سعيدٍ 
ابن يسار“ عن عبد الله بن عم بلفظ الكتاب ٠‏ قال الات : عرو بن يحين 
لا يتاب على قوله : «على حمار» و قالّ: «علئ راحلته»» وقال 
الدّارقطنيٌ وغيرهُ : غلط عمرُو بنُ يحيئ بذكر الحمارء والمعروف : «على 
راحلته»» و :«على البعير»» وقد أخرجة في « الصحيح » من طريق 
عمرو بن يحيئ بلفظ : «علئ حمار» . قال التّوويُ : وفي الحكم بتغليط عمرو 
ابن یحی نظد ؛ لأنّهُ ثقةٌ نقل شيئًا محتملاء فلعلّه كان الحمارٌ مره والبعيرُ 
ات و يقال + له شاد إن مالف رواية التجدهون كن البعين وال اة 
والشّاد مردودٌ وهوّ المخالفٌ للجماعة» واللّهُ أعلمُ . انتهى . ۰ 

وأمّا حديثٌُ أنس فإسنادة في «سنن النّسائيّ ٤‏ هكذا: أخبرنا محمد بن 
منصور» قال :حدقا إمماعل بن عم قال : حدّئنا داو بن قيس » عن محمد 
ابن عجلانٌ » عن يحي بن سعيدٍء عن أنس» فذكرةٌ . وهؤلاء كلهم ثقاتٌ» 
قال اتسائ : الصَّوابُ موقوفٌ . 

وقد أخرجةٌ مسلمٌ والإمامُ مالك في «الموطًإ»“ من فعل أنس» ولفظ 
مسلم : حدَّثئنا نس بن سيرينَ قال : «تلقّينا نس بِنَ مالكِ حينّ قدمَ السام 
فتلقيناة بعين التَّمرِء فرأيته يُصلي على حمار» قال القاضي عياض : قيل 
نه وهم » وصوابة قدم من السام كما جاءَ في ((صحيح البخاريٌ» ؛ لاهم 
خرجوا من البصرة ة للقائه حينَ قدمَ من السام » قال النّوويُ : ورواية مسلم 
نة : ومعناه : تلقيناهُ في رجوعه حينَ قدم السام ونا حذفٌ : في 


رجوعه» للعلم به. 


واستدل المصنّفٌ بالحديثين على جواز الصَّلاةٍ على المركوب النّجس 


.)١١؟( «صحيح مسلم» (؟/١6١)ء و«الموطأ»‎ )١( 


1 المجلد الثاني 


والمركوب الذي أصابتة نجاسةً » وهو لا ي يتم إلا على القولٍ بأن الحماز نجس 
عين ٠‏ نعم يصح الاستدلال به على جواز الصَّلاةٍ على ما فيه نجاسةًٌ ؛ أن 
الخمار لا يفك عن الوت بها: 


والحديثانٍ يدان على جواز التو على الرَاحلةٍ» قال النُووي ا 
بإجماع المسلمينَ » ولا يجو عند الجمهور إلا في السَّفْرٍ من غير فرق بين 
قصيرهٍ وطويله» وقيّدهُ مالك بسفر القصرء وقال أبو يُوسفَ وأبو سعيدٍ 
الإصطخريٌّ من أصحاب الشَّافعيّ : إِنَهُ يجوز التَشُلُ على الدَابَِّ في البلدء 
فد الت لذلك بابا في آخر أبواب القبلة . 


بُ الصلاة على راء اط وخَبرهما يئ اْمَفارضٍ 


۷- ڪن ابْن عَبّاس : أنَّ انى يي صَلَّى عَلَى بسَاط . رَوَاهُ أحمَدُء 
وَابْنُ ماج0" . 
الحديثٌ في إسناده زمعة بن صالح الجندي » ضَعَفَهُ أحمدٌ» وابنُ معين › 


وأبو حاتم . والنّسائيُ › وقد أخرجٌ له ميك ادر جنيك قرو ا وهذا 
العدية وذ الج ا أب بذ فى وال قال : حدّثنا وكيع > عن 


(۱) أخرجه : أحمد /١(‏ 279 ۳) وابن ماجه »)٠١70(‏ وابن خزيمة 22٠٠١5(‏ وفي 
إسناده زمعة بن صالح . 
وقال ابن خزيمة عقب هذا الحديث : «فى القلب من زمعة»). 
وقال البخاري كما في «علل الترمذي» (ص 151) : «هو منكر الحديث كثير الغلط 
وذكر أحاديثه عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة عن ابن عباس - وهذا منها - وجعل 
۰ يتعجب منه» وقال : ولا أرري عنه شيئًا» . 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» )٠٠٤۳(‏ . 
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زمعة ) عن عمرو بن دينار وسلمة . قال أحدهما : عن عكرمةً ‏ عن ابن عباس 
فذكرة. 

وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاريّ › ومام > والنّسائيٌ » 
والترمذيٌ وصبّحة » وابن : ا بلفظ : « كان يقول لاخ لي صخي 
با أبا عمير» ما فعل النُيرٌُ؟ قال : ونضح باط لنا فصلّئ عليه . 

ترله : : «بساط» بكسر الباء » جمعة ا - بضمها وتسكين السين 
ل 8 ا 5 البساط - بفتح الباء - فهىّ 

ودونَ يدِ الحجّاج من 0 تالني - بساط لأيدي النَأعجاتِ عريض 

والحديثٌ يدل على جواز الصّلاةٍ على البسط› وقد حكاة التّرمذي عن 
أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ‏ وهو قول الأوزاعيّ » والشَّافعيٌ › 
وأحمد» وإ شحاف 6 وجمهور الفقهاء . 

وقد كرهً ذلك جماعةٌ من التَّابِعينَ فَمَنْ بعدهمْ » فروى ابن أبي شيبةَ في 
«المصئّفٍ »” ف عن سعيدٍ بن المسيب ومحمَّدٍ ابن سيرينَ أنّْهما قالا : الصَّلاةٌ 
جلو الله جوري NLN‏ تنما عدن ES‏ ادن برخ أنه 
كان يكرهُ الصَّلاةَ على كل شيءٍ من الحيوانٍ » ويستحبٌ الصّلاةَ على كل شيء 
وتات EEG EA‏ نديد عن قو ودود 
الأرض . 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷/۸) ومسلم (/17 - (٧۷۷‏ والترمذي (۳۳۳) وابن ماجه 


(۳۷۲۰) . 
(۲) «مصنف ابن أبى شيبة» (۱/ )٣٥۳ - ٣٣۲‏ . 


اة المجلد الثاني 


وإلئ الكراهة ذهب الهادي ومالك . ومنعت الإماميّةُ صحةٌ السجودِ على 
ما لم يكن أصلهُ من الأرض» وكرة مالك أيضًا الصَّلاةَ على ما كان من نباتِ 
الأرض فدخلتهُ صناعة أخرى كالكتَّانِ والقطن» قال ابن العربيّ : وإِنّما كرهة 
من جهة الرّخرفةٍ . 

واستدل الهادي على كراهة ما ليس من الأرض بحديثِ : «جعلث لنا 
الأرض مسجدًا وطهورًا)”' بناءَ على أنَّ لفظّ : «الأرض» لا يشملٌ ذلك . قال 
في «ضوء التّهار» : وهو وهم ؛ لأنّ المراد ا في الحديث الترابُ ؛ 
بدليل : «وطهورًا» وإِلّا لزم مذهبٌ أبن حنيفة في جواز التَيِمُم نما انت 
الأرض . انتهئ . وأقول : بل المرادُ بالأرض في الحديثِ ما هو أعمُ من 
لتاب ؛ بدليل ما ثبتَ في «الصحيح» بلفظ : «وتربتها طهورًا» وإِلَّا لزم صححةُ 
إضافة الشَّىءِ إلى نفسهء وهيّ باطلة بالاتفاقِ . 

ولكن الأولئ أن يقال في الجواب عن الاستدلالٍ بالحديث : إن التنصيص 
على كونٍ الأرض مسجدًا لا ينفي كونَ غيرها مسجدًا بعد تسليم عدم صدقٍ 
مسمّئ الأرض على البسط » على أنَّ السجود على البسط ونحوها سجودٌ على 
الأرض » كما يقال للراكب على الشرج الموضوع علئ ظهر الفرس راكبٌ على 
الفرس » وقد صح أن وشول الله لا صِلن غلق |السط »وهو لا يفعاة 
المكروة . 

فائدة : حديثُ أنس الذي ذكرٌ بلفظ «البسط» أخرجة الأثمّةُ السْنَّةُ بلفظ 
«الحصير؟» قال العراقيٌ في «شرح الترمذيٌ» : فرق المصئّف - يعني : 
الترمذيٰ - بينَ حديثِ أنس في الصّلاةٍ على البسط وبينَ حديثِ أنس في 
الوا ا و بلاوقلا وري إن الى اليد فين 


. أخرجه أحمد (۳۰۱/۱) من حديث ابن عباس‎ )١( 
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اسن نما يذل غل أن العراد بالسناط احص يلفظ : (فضصل اانا عة 
بساط لناء وهو حصيرٌ ننضحة بالماء » » قال العراقىٌ : فتبيّنَ أنَّ مراد اش 
بالسناظ > الحصية ولا شك أله تاوق علق ال لكر مط علي 
الأرض أي : يُفرش . انتهئ . وهذه الرُوايةُ إن صلحتٌ لتقييدٍ حديث أنس لم 
تصلخ لتقييدٍ حديث ابنِ عباس . 

- وَعَنِ الْمُغِيرَةٍ بْن شُعْبَةَ قَالَ : كان رَسُولُ الله بك يُصَلْي عَلَى 
الحَصير وار وة الو غ رو امد واب داو 

الحديثٌ في إسناد أبو عونٍ محمَّدُ بن عبيدٍ الله بن سعيدٍ التَّقَفَيُ ‏ 
أبيه » عن المغيرة » وأبو عون ثقة احتج بو الشِّخانٍ » وأمًا بوه فلم يرو عنة غير 
حلي مر ل ابراتخاتي و وا اي الات الي 
بين وبين المغيرة . انتهئ . 

ولكن صلاتة ئي على الحصيرٍ ثابتةٌ من حديث أنس عند الجماعة"» 
ومن حديثِ أبي سعيدٍ وسيأتي» ومن حديث أمٌّ سلمةٌ عند الطبراني في 
«الكبير ٠“‏ ومن حديث ابن عمرّ عند أبي حاتم في «العلل»” . 


. )50517( انظر «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (505/5)» وأبو داود (10۹)ء وابن خزيمة .)٠١١5(‏ 

(۳) مسلم )٦۲/۲(‏ وأبو داود (5908) والنسائي (۲/ )٥٧‏ والترمذي (۳۳۳) وابن ماجه 
(757) كلهم من طرق عن أنس . 

(5) «المعجم الكبير» للطبراني (7/55 276١‏ . 

(5) «العلل» (0797). ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه ترجيح كونه عن أنس» لا عن ابن 
عمرء فرجع الحديث إلى حديث أنس الذي عند الجماعة . 


: «والفروة المدبوغة» الفروةٌ: هيّ التي تلبسسٌ» وجمعها فراءً 
0 وفي ا عو من كز الطلدة على غير الأرض وما خلقٌ 
منهاء وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 
ويدلٌ الحديثٌ وسائ الأحاديث الى ذكرناها على أنه يل صلى على 
الحصيرء وأخرجَ أبو يعلى الموصلئ”'' عن عائشةً - بسند قال العراقي : 
رجالهُ ثقاتُ - «أَنّها سئلث : أكانَ رسول الله ية يُصلَّي على الحصير ؟ قالتُ : 
لم يكن يُصِلّي عليه» ارك الج ري ختكياد ا وسار الأحاديث أنّها إِنّما 
نفث علمهاء ومن علمٌ صلاتة على الحصير مقدّمٌ على النَّافي » وأيضًا فإِنَّ 
حديثها وإنْ كان رجالة ثقاتٌ فإِنّ فيه شذوذا ونكارةً » كما قال العراقيٌ . 


وقد ذهب إلى استحباب السلا على الحصير أكثرُ أهل العلم كما قال 
الترمذی › قال لاان فا عن أهلٍ العلم اختاروا الصّلاةَ على الأرض 
استحبابًا . انتهول . وقد روي عن زيدٍ بن ثابتٍ » وأبي ذرٌّ» وجابر بن عبدٍ الله 
وعبدٍ الله بن عمرّ” کک وسعيدٍ بن المسيب » ومكحول » 0 
استحباث الصّلاةٍ ةِ على الحصيرء وصرّحَ ابن المسيب بأنّها سئّه 

ب ا 
فروئ الطبرانيٌ عنهُ «أَنّهُ كانَ لا يُصلي ولا يسجدٌ إلا على الأرض»» وعن 
إبراهيمٌ النّخِعيّ أنه كان يُصلي على الحصير ويسجدٌ على الأرض 

4 7 يي سَعِيدٍ : : أله 5 الله كله قال : كَرَأَيْتهُ 
د عَلْبه واف 2 
)١(‏ «مسند أبي يعلئى» )٤٤٤۸(‏ . 


(۲) في الأصل 2 عبد الله بى صخرو ةة 
(۳) «صحیح مسلم» (۲/۲٦ء‏ ۱۲۸) . 
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حديثُ أبي سعيدٍ أخرجة مسلمٌ عن عمرو الاق وإسحاق بن إبراهِي 
كلاهما عن عيسئ بن يونس » ورواهُ أيضًا مسلمٌ وابنُ ماجة”"' عن أبي كريب » 
زادٌ مسلمٌ : وعن أبي بكر بن أبي شيبةَ كلاهما عن أبي معاويةً » عن الأعمش › 
زا مسلمٌ : «ورأيته يُصلّي في ثوب واحد متوشّحًا به» . وهذو الرّيادةٌ أفردها 
ابن ماجة » فرواها عن أبي كريب » عن عمرَ بن عبيدٍ» عن الأعمش › والكلامٌ 
على فقهِ الحديثِ قد تقدّمَ . 


۰-وَعَنْ مَيمُونَةٌ قَالَثْ : كان رَسُولُ الله يي يُصَلَي عَلَى الْخُمُرَةٍ. 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التَّرْمِذِيّ » لَكِّهُ لَهُ مِنْ روَاية ابن عَبّاس” . 

لف حديثٍ ابن عباس في «سنن الترمي»9"؟: دكا رسولٌ الله ييه 
يُصلي على الخمرة» i‏ و صحيح . وفي الباب عن م حبيبة عند 
الطبرانيي “. وعن أمّ سلمة عند الطبرانيٌ أيضا . وعن عائشة عند مسل" 
وأبي داود» والثّرمذيٌ ‏ السا وعن. ابن مر عند اران في 


.)١١59( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 2»)2٠١7/١(‏ ومسلم 2)5١/5(‏ وأحمد (2)777/5 وأبو داود 
(565), والنسائي (؟/لاه)» وابن ماجه .)١١78(‏ 
أما رواية ابن عباس؛ فهي عند الترمذي (۳۳۱) . 

(۳) أخرجه الترمذي )۳۳١(‏ كلهم بلفظ : «ناوليني الخمرة من المسجد». وليس في 
الحديث أنه ية صلى على الخمرة . 

(5) «المعجم الكبير» للطبراني (51/ 557) . 

. )701 /۲۳( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )٥( 


0( «صحيح مسلم) 1/0( . 
(۷) أخرجه مسلم (۱۹۸/۱) وأبو داود (۲۹۱) والنسائي )١57/11(‏ والترمذي )١175(‏ . 
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0٠ 


«الكبير » و«الأوسط»» وأحمدّء والبزَّارٍ''' . وعن أمّ كلثوم بنتِ أبي سلمةً بن 
عبدٍ الأسدٍ عند ابن أبي شيبةً . إل ارمق + ولع تمع امن اليك E‏ وقد 
أوردَ لها الطبرانيُ في «المعجم الكبير» أحاديتٌ من روايتها عن أمّ سلمةَ » وفي 
بعض طرقها عن آمٌ كلثوم بنتِ عبدٍ الله بن زمعة «أنّ جدّتها أمّ سلمةً زوج اللي 
ية دفعث إليها د صفر». وعن أنس عند الطبرانيٌ في «الصغير» 
و«الأوسط» والبرّارٍ بإسنادٍ رجالةُ ثقاتٌ . وعن جابر ار و 
أبي بكرةً عند الطبرانيٌ بإسنادٍ رجالهُ ثقاتٌ. وعن أبي هريرةً عند مسلم 
والنّسائيٌ . وعن آم أيمنَ عند الطبرانيٌ بإسنادٍ جي . وعن أمّ سليم 7 
أحمد والطبرانيئ” 2 وإسنادة جيذ . ۰ 
قوله : «على الخمرة» قال أبو عبيد : هيّ - بضِمٌ الخاء - : سجادة من 
سَعْفٍ النّخلٍ على قدرٍ ما يسجدُ عليه المصلّي » فإِنْ عظمَ بحيثُ يكفي لجسده 
كل في صلاةٍ أو اضطجاع فهرٌ حصيرٌ» وليسّ بخمرة . وقالَ الجوهري : 
الحُمرة - بالضّمٌ - : سَادةٌ صغيرةٌ تعمل من سعف النّخلٍ وتُرمَلُ بالخيُوطٍ . 
وقال الخطابئُ : الخمرةٌ : السَّبَادةُ . وكذا قال صاحبٌ «المشارق»» قال : 
وهيّ على قدرٍ ما يوضم عليه الوجهُ والأنف . وقال صاحبٌُ «النهاية» : هيّ 
مقدارٌ ما يضعٌ عليه الرَّجلُ وجههُ في سجوده من حصير أو نسيجة خوص 


بم 
- 


ونحوه من الثياب» ES‏ خمرةً إلا في هذا المقدار. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۹۸) والبزار (704 - کشف) والطبرانى فی «الكبير» (17516) . 

(۲) أخرجه البزار (/701) كشف . 00 

() «المعجم الكبير» /٠٠(‏ ۸۷) » بلفظ : «ناولني الخمرة من المسجد» › وليس فيه أيضًا 
أنه ية صلئ عليها . 

() أحمد (5///ا) والطبراني في «الكبير» (05؟/7؟17) . 
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وقد تقدّمَ تفسيرٌ الحُمرةٍ بأخصرٌ مما هنا في باب الرُخصة في اجتيازِ الجنب 
من المسجدٍ من أبواب 2 . ومادّةُ «خمر» تدل على النّغطيةٍ والسّتر » ومنه 
سمبت الهمة لانها د تخمّرُ العقلّ أي EE‏ ۰ 

والحديثٌ يدل على أنه لا بأسّ بالصّلاةٍ على السَّجَادةٍ سواءٌ كانث من 
الخرق أو الخوص أو غير ذلك » وسواء كانت صغيرةً كالحُمرةٍ على القولٍ 
بألها لا تسم خمرة إا إذا كانث صغيرةٌ - أو كانث كبيرةٌ كالحصير والبساط ؛ 
لما تقدّمٌ من صلاته ية على الحصير والبساط والفروة» وقد أخرجٌ أحمدٌُ في 
مسندو »° من حديثٍ أمّ سلمة «أن الي يا قال لأفلح : يا أفلح » ترب 
وجهك» أي : في سجوده . قال العراقيُ : والجوابٌ عنة أَنّهُ لم يأمرهُ أن يُصِلْيَ 
على الثرابٍ » وإنّما أراد به تمكينَ الجبهة من الأرض › وكأنّهُ رآهُ يُصلي ولا 
يمك جبهتةُ من الأرض فأمرةُ بذلكَ ٠‏ لا أنهُ رآ يُصلّي علئ شيءِ يسترهُ من 
الأرض فأمرهُ بنزعه . انتهئ . 

وقد ذهبّ إلئ أَنّهُ لا بس بالصَّلاةٍ على الخمرة الجمهورٌ» قال التُرمِذَي : 
وبهِ يقول بعض أهل العلم . وقد نسبهُ العراقيُ إلى الجمهورٍ من غير فرق بِينَ 
ثياب القطن والكنَانِ والجلودٍ وغيرها من الطّاهراتِ» وقد تقدّم ذكرٌُ من اختارٌ 
ا 


"١‏ وعَنْ ل آپي الدَرْدَاءِ قَالَ: ما أبالى لو صَلَيْتُ عَلَى حَمْس 


طنَافِسٌ . رَوَاهُ الْبْخَارِيُ في «تاريخه» ”. 
الحديثُ رواهُ ابنُ أبي شيبة”" عنهُ بلفظ : «ستُ طنافسٌ بعضها فوقٌ 


. )"”01/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
. )۱۹۷/۱/۲( (؟) أخرجه : البخاري في «التاريخ الکبیر»‎ 
. )٤١٤٤( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۳( 


01۲ المجلد الثاني 


بعض »© وروئ بن آبي شيبة ٠‏ عن ابن ¿ عباس «أنّهُ صلَّن على طنفسة»ء» وعن 
أبي وائل العا LL‏ وعن الحسن : : لا پاس بالصَّلاة علول 
الطقيية . وعنة أَنّهُ كان يُصلَّي على طنفسةٍ » قدماه وركبتاه عليها ويداة ووجهه 
على الأرض . وعن إبراهيم والحسن أيضًا أنّهما صلّيا على بساط فيه تصاويرٌ . 
وعن عطء أنه صلئ على بساط أبيض . وعن سعيدٍ بن جبيرٍ أنه صلئ على 
بساط أيضًا . وعن مرّةٌ الهمدانيّ أنّهُ صلّى على لبدٍء وكذا عن قيس بن عبَّاد . 

وإلى جواز الصَّلاةٍ على الطنافس ذهب جمهورٌ العلماء والفقهاء كما تقدّمَ 
في الصّلاةٍ على البسط ء وخالف في ذلك من خالف في الصّلاةٍ على البسط ؛ 
لأنّ الطنافس : البسط التي تحتها خملٌ كما تقدَّمَ . 

قوله : «طنافسٌ» جمعَ طنفسة » وفي ضبطها لغاتٌ : كسرٌُ الطّاءِ والفاء 
فعا وضمُهما وفتحهما معّاء وكسرٌ الطاء مع فتح الفاء . 

باب الصلاة في التَغْلين وَالْحُمَيْن 

دعن أ مله سد بن ريد فال مالك انما أَكَانَ ان 
لاه و ع + C>‏ مب ل كله (Di hi‏ 

11- وَعَنْ شَدَادِ بن أَوْس قَالَ : قال رَسُولْ الله كله : 'خَاثُوا الْيَهُودَ 
َإِنهُمْ لا يُصَلُونَ في ِعَالِهِمْ ولا خقَافهِمْ» TT‏ 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة) (۱/ )٥۲ ٥۱‏ . 
(۲) أخرجه: البخاري )٠١8/١(‏ (۱۹۸/۷)» ومسلم (۷۷/۲)» وأحمد (9/ ١٠٠ء‏ 


,)١859 177‏ والترمذي .)5٠0(‏ والنسائى 7/0 وابن خزيمة »)٠١١١(‏ 


والبيهقى )٤۳۱/۲(‏ . 
(۳) أخرجه : أبو داود »)٦٥۲(‏ والحاكم »)510/١(‏ والبيهقي (۳۲/۲٤)ء‏ وابن حبان 
۲۱۸0)»› وزاد : «والنصاری) . 
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الحَدَيية: الول أخرجه البخاريٌ ‏ عن آدم» عن شعبة . وعن سليمانَ بن 
حرب » عن حمَادِ بن زيدٍ . وآخرجۀ مسلمٌ » عن يحيئ بن يحيئ » عن بشرِ بنِ 
المغمّلٍ . وعن الرّبِيع الزّهرانيٌ » عن عبّادِ بن العوامٌ . وأخرجة النُسائيُ » عن عمرو 
ابن علي » عن يزيد بن زريع » وغسَّانَ بن مضرَ » عن أبي مسلمة سعيدٍ بن يزيد . 
والحديتُ الثاني أخرجة ابن حبّانَ أيضًا في «صحيحه» ولا مطعنّ في إسناده . 

وفي الباب أحاديثٌ أربعةٍ أخْرُ عن أنس : الأول : عند الطبرانيٌ والبيهقي » 
قال البيهقئ : لا بأسّ بإسناده . والاني : عند البرار“ بنحو حديثٍ شدَادٍ بن 
أوس . والّالتٌ : عند ابن مردويه بلفظ : «صلُوا في نعالكم» وفي إسنادو عبّاد 
ابنُ جويرية » كذَّبُ أحمدٌ والبخاريُ . والرَّابعٌ : عند ابن مردويه » وفي إسناده 
عيسئ بن عبدٍ الله العسقلاني » وهو ضعيفٌ يسرق الحديتٌ . 

وفي الباب عن عبد الله بن مسعودٍ عند ابن ماجة”" , وله حديثٌ آخْرُ عند 
الطبرانيٌ في إسناده على بِنُ عاصمء تُكلّمَ فيه » ولهُ حديتٌ ثالث عند البرار 
والطبرانيٌ والبيهقي”"' » وفي إسناده أبو حمزةً الأعورٌ» وهو غير محتج به . 
وعن عبدٍ الله بن أبي حبيبة عند أحمدّء والبزّارٍء والطبرانه © . وعن عبد الله 
ابن عمرو عند أبي داود وابن ماجة » وعن عمرو بن حريث عند التَّمِذَيّ في 
والشمائل» والنساش" . 2 أوس النَّقفيٌ عند ابن rs‏ وعن أبي هريرةً 


. كشف أيضًا‎ )٠٠١( كشف‎ )٥۹۷( أخرجه البزار‎ )١( 
. )۱۰۳۹( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 
. )505( أخرجه البزار‎ )۳( 
. أخرجه أحمد (5/١؟5؟)» والبزار (/09 - كشف)‎ )٤( 
. )107( أخرجه ابن ماجه (۱۰۳۸) وأبو داود‎ )۵( 
. )77( أخرجه الترمذي في الشمائل‎ )5( 
. )۱۰۳۷( أخرجه ابن ماجه‎ )۷( 
] ۲ نيل الأوطار- ج‎ 7 
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عند أبي داو ولهُ حديثٌ آخرٌ عندٌ أحمدٌ والبيهقئ”'"': ولهُ حديثٌ ثالث 
عند البزَّارٍ والطبرانيٌ ”© وفيه عبَّادُ بِنْ كثيرء وهو لين الحديثٍ » وقيل : 
متروك . وقيل : لا يُحتحٌ بحديثه . وله د رابع رواه ابن مردويه» وفيه 
صالخ مولى التوءمة» وهوّ ضعيفٌ. وعن عطهء السَيبيّ عند ابن مندة في 
«معرفة الصحابة» » والطبراني » وابنٍ قانع . وعن البراءِ عند أبى ي الشيخ » وفي 
إسناده سوَارٌ بِنُ مصعب › وهر ق وعن عبدٍ الله بن الشَّخْيرٍ عند 
مسلم” © ولهُ حديتٌ آخْرٌ عند الطبرانيٌ . وعن ابن عباس عند البرارء 
والطبرانيٌ » وابن عدي وفي إسناده النْضْرُ بن عر 110 تبعت عدا 
وله حديثٌ آخْرُ عند الطبرانيٌ E‏ وطن 
علي عند ابن عدي في «الكامل»” "امورووانة السني ون سير عن أبيه › 
و وله حذيثٌ خر عند أبي بعل وابن عدي » قال : 
وهذا ليس لهُ أصل » وهو مما وضعةٌ محمد بِنُ الحجَاج اللْخمي . . وعن فيرورٌ 
الدّيلميّ عند الطبرانيٌ 0 وإسنادهُ جيذ . وعن مجمّع بن جاريةً عند أحمدّء 
وفي إسنادهِ يزيد بن ن عياض » وهوّ ضعيفٌ . وعن الهرماس بن زياد عند ابن 


. والبزار (5 50 - كشف)‎ )5106 .1٥٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) «المسند» »)۲٤۸/۲(‏ و«سئن البيهقي » (۲/ 4) . 

(©) البزار (5 70 - كشف)» و«المعجم الأوسط» للطبراني )۸۷۳١(‏ . 

(5) مسلم (۲/ ۷۷) . 

(5) أخرجه البزار (044) كشف » والطبرانى فى «الكبير» »)١١555(‏ وابن عدي فى 
«الكامل» )۲٠١/۸(‏ . 00 ۰ 

(5) الصواب في اسمه : «النضر أبو عُمر» وهو النضر بن عبد الرحمن الخزاز الكوفي . 

(۷) الطبراني في «الأوسط» (5851). 

(8) «الكامل» لابن عدي (۲۲۹/۳) . 

(9) الطبراني في «الأوسط» .)5١7(‏ 
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حبَّانَ في «الثّقاتِ» والطبرانيّ في معجميه «الكبيرٍ» و«الأوسط». وعن 
أبي بكرةً عند البزَّارٍ» وأبي يعلى » وابن عديٌ”'" 2 وفي إسناده 00 مرارء 
الخبلط وت + وقد ولق ابن معي . وعن أبي ذرّ عند أبي الشيخ والبيهقيّ لبهت . 

وعن ابي سعيلٍ عند أبي داو '. وعن عائشة الي رن سار مح 
وعن أعرابيٌ من الصّحابةٍ لم يُسمّ عندَ ابن أبي شيبةٌ في «مصئفه» وأحمدَ في 


ا 


والحديثانٍ يدلا على مشروعيّة الصَّلاةٍ في النّعالٍِ» وقد اختلف نظرٌ 
الصحابة والتَّابِعِينَ في ذلك هل هو مستحبٌ أو مباحٌ أو مكروةٌ؟ فرويّ عن 
عمرٌ بإسنادٍ ضعيفي «أَنّهُ كانَ يكره خلعَ النّعالِ ويشتدٌ على النّاس في ذلك»» 
وكذا عن ابن مسعودٍ. وكاب أبو عمرو الشَّيبانِيُ يضربٌ الاس إذا خلعوا 
نعالهم » وروي عن إبراهيم أله كان يكره خلع التعال» وهذا بشع بأل مستحبٌ 
عند هؤلاءٍ » قال العراقي في «شرح التّرمذىّ» : وممَنْ كان يفعلٌ ذلك - يعني 

لبس التّعل في الصّلاةٍ - عمرٌ بن الخطّاب » وعثمانٌ بن عمّانَء وعبدُ الله بن 
مرد وعو یمر ان شاعدة واس ا مالف وا e‏ وا 
التََّفْىُ » ومن التَابعينَ : د 0 المسيب » والقاسم ‏ وعروةٌ الربير » 
وسالم ِنُ عبدٍ اللَّهء وعطاءٌ بن يسارء وعطاءُ بن أبي رباح » ومجاهدٌء 


وطاوسٌ › وشريح القاضي » وأبو مجلزء وأبو عمرو الشيبانيُ » والأسودٌ بن 


)١(‏ «المعجم الكبير» للطبراني (؟51/ .)۲٠٠١‏ و«الأوسط» »)٥۹٤٤(‏ و«الثقات» لابن 
حبان 2)١9١/5(‏ و(55/90؟١).‏ 

(۲) البزار 7٠0(‏ - کشف)» و«الكامل» لابن عدي )۲۳٣/۲(‏ . 

(۳) «سنن البيهقي» (۲/ )57١‏ . 

6 أخرجه : أبو داود )1٥۰٩(‏ . 

(6) «المسند» »)٦/١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة ») (7/851) . 


يزيدء وإبراهيمٌ النّحْعيُ » وإبراهيمٌ التَيِمِيُء وعليٌ بن الحسين» وابنه 
أبو جعفر. وممنْ كان لا يُصلي فيهما: عبد الله بِنُ عمرّء وأبو موسئ 
الأشعريٌ . 

وممَنْ ذهب إلى الاستحباب الهادويّة و[ إِنْ]”'' أنكرٌ ذلك عوامُهِمْ » قال 
الإمام المهدي في «البحر» : مسألةٌ : ويُستحبٌ في النَّعلٍ الطاهر ؛ ؛ لقوله 
يله : «صلُوا في نعالكم»”" الخبرٌ . وقال ابن دقيتي العيدٍ في شرح الحديثِ 
الأول من حديثي الباب : إِنَّهُ لا ينبغي أن يُؤخد من الاستحبابُ ؛ لأ ذلك 
لا مدخل لهُ في الصَّلاةٍ . ثم أطال البحتٌ وأطابَ . 

إلا أن الحديت الثاني من حديثي الباب أقلء أحواله الدّلالكٌ على 
الاستحباب » وكذلكٌ سائرُ الأحاديثِ التي ذکرناء وقد أخرجٌ أبو دود“ من 
حديثِ أبي سعيدٍ الخدريّ أنه قال : قال رسول الله بل : «إذا جاءَ أحدكمْ إلى 
المسجدٍ فلينظز فإنْ رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحة وليصلٌ فيهما» . 

ومن الامعدلال لعدم الاستحباب بما أخرجة أبو داود“ من حديء 
أبي هريرة عن رسولٍ الله يل أنه قال : «إذا صلی أحدكم فخلعَ نعليه فلا يوذ 
بهما أحداء ليجعلهما بينَ رجليه يه أو ليِصلّ فيهما» وهوّ كما قال العراقي : 
صحيحٌ الإسنادٍ . وحديثٍ عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جد قال : «رأيت 
رسول الله اة يُصلّي حافيًا ومنتعالا ( عر أبو داود وابنُ ماج" . ورویٰ 


. )۲۱٤/۲( من «4ك»› م“ . (۲) «البحر»‎ )١( 
. )71١55( أخرجه : أبو داود (557)» والطبرانى فى «الكبير»‎ )۳( 
0 ORE eS 

(5) أخرجه : أبو داود (5686) . 

. )۱۰۳۸( وابن ماجه‎ )٦٥۳( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
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عو 


ابن أبي شي“ بإسناده إلى عبد الرّحمن بن أبي. ليلئ أنه قال : «صلى 
رسول الل ل في نعليو فصلَئ النّاسُ في نعالهمْ » فخلعَ فخلعواء فلمًا صل 
قال : من شاء أن يُصِلَىَ في نعليه فليِصلٌ» ومن شاء أنْ يخلعَ فليخلغ» قال 
العراقي : وهذا مرسلٌ صحيحٌ الإسنادٍ . 

ويُجمعٌ بينَ أحاديثِ الباب بجعل حديث أبي هريرةً وما بعدهُ صارفا 
للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الدب ؛ 
لأ احبر والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا يُنافي الاستحبات كما 
في حديث : ١بِينَ‏ كل أذانين صلاة لمن شاء»”" وهذا أعدلٌ المذاهب وأقواها 


نئ + 


يات الْمَوَاضِع المَنِْيَ عَنْهَا وَالْمَأَدُونِ فيا لِلصَّلَاةٍ 

6 عن جَابرٍ» أن رَسُولَ الله كل قال : جلث لي الأزض طهورًا 
ومَسجدًا» اما رَجُلٍ أَدْرَكَيْهُ الصَّلَا َلِيِصَلَ حَيِتُ أَدَرَكَنُْ ؟ . ممق عَلَيِهِ 9 . 

وَقَالَ ابن الْمُذِرِ : تبت أن ال بك قال : «جُعِلّث لي كل أَرْض طَيبة 
مَسْجِدًا وَطَهُورًا» . رَوَاهُ الْخَطابئْ بإِسْنَادِه . 

الحديثٌ قد تقدّمَ الكلامُ على طرقه وفقهه في الَيْمُم فلا نعيدة» وهو ثابثُ 
بزيادة : «طيَّةِ» من رواية أنس عند ابن السَّرّاحٍ في «مسندو» . قال العراقيُ : 
)١(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة (74575) . 


(۲( أخرجه : أحمد (85/4)» والبخاري 2»)١51١/١(‏ ومسلم (۲۱۲/۲)» من حديث 


عبد الله بن مغفل که 
(۳) أخرجه ear‏ 49 )2 ومسلم »)٦۳/۲(‏ وأحمد(۳/ 5 207١‏ 


والنسائي (۱/ ۰۹ °( )/01(« وابن ٠‏ حبان (1۳۹۸)» والبيهقي ةا 4« (ETT‏ . 


061۸ المجلد الثاني 


باذ e‏ وا هة اا أحيد” "© والفياء : في «المختارة» » وأشارٌ إلى 
حديثٍ أنس ایا الرمدی 27 قال العراقيٰ في «شرح التَرمذيٌ» ما لفظه : 
وحديثٌ جابر أخرجة البخاري »› ب والنّسائيُ من رواية يزيد الفقير » عن 
جابر بن عبدٍ الله قال : قال رسولٌ الله كله : E‏ - فذكرها 
وفيه : - وجعلث لي الأرض طيّبة طهورًا ومسجدًا» الحديتٌ . انتهئ . فعلى 
هذا تكونُ زيادةُ : «طيْبَةِ؛ مخرّجةً في «الصّحيحين»» ولكنّهُ ذكرٌ البخاريٌ 
الحديتٌ من طريقٍ يزيد الفقيرٍ عن جابر في النَيمُم والصَّلاِء وليسٌ فيه هذه 
الريادةٌ » وأمّا مسلمّ فصر بها في « صحيحه؛ في الصَّلاة . 
وهيّ تدل على أنَّ المراد بالأرض المذكورة في الحديث ليسّ هيّ ‏ 
الأرض جميعها كما يدل على ذلك زيادة لفظ : «كلها» في حديث حذيفةً 
عند مسلم ء وكما في حديث ابي ذرٌ وحديث أبي سعيدٍ الآتيين» بل المراد 
ال اشام العا لآ الوا لني ا واو السك 
بطيّبة شرعا . 


1 


نعم ؛ من قال : إن التَأكيدَ ينفي المجارٌّ» قال : المرادُ بالأرض المؤكدة 
بلفظ : «كل» جميعها > وجعلَ هذه الرّيادةَ معارضة لأصل الحديث لأنّها 
وقعثٌ منافية ل وزیا شا قبن مع عدم منافاة الأصل » فيُصارٌ حينئذ إلى 
التعارض » وقد حكئ , بعضهمْ أن في التّأكيدٍ ب «كلٌ» خلافاء هل يرفمُ المجارٌ 
أو نضح والظاهة عدم الرّفع لما في الصّحيح”" من حديثٍ عائشةً «كانَ 


. 0905 /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )181/7( أشار إلى حديث أنس الترمذي‎ )١( 
.)1517/( أخرجه : مسلم‎ )۳( 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 5 


يصومٌ شعبانٌ كله » كانَ يصومٌ نصفة إلا قليلًا» والقول بأل يرفعُ المجارّ يستلزمٌ 
عدم صحَحَةٍ وقوع الاستثناءِ بعد المؤكّدٍ كما صرّحَ بذلك القائلونَ به » وللمقام 
حك تن قدا موسا ماور اكلا مرخ عله أرق اللحاذيةة ارارق ف القع 
من الصَّلاةٍ في المقبرةٍ والحمّام وكرهما رسيا ذكرها . ۰ 
6- وَعَنْ أبي در َال : سَأَلْتُ رسول الله كلل : َي مَسْجِدٍ وضع 
ول ؟ َال : «الْمَسْحِدُ الْحَرَامُ» . قُلْتُ : ثم أي ؟ قال : «الْمَسْحِدُ 
الْأَقُصَئ» . قُلْتٌ : كُمْ بَبِنَهُمًا؟ قَالَ : «أَرْبَعُونَ سَنَةَ) . قُلْتٌ : ثم َي ؟ 
َال : «حَيعُما أَدْرَكْتَ الصَّلَاة فَصَلَ فَكُلْهَا مَسْجِد) . مُتَمَقْ عَلَيه0" . 
تولك : «قالَ: أربعونَ سنةً» يعني في الحدوث لا في المسافةٍ . قرله: 
«حيثما أدركت الصّلاةَ فصل» لفط مسلم : «وأينما أدركتك الصَّلاةَ فصل فَإَه 
مسحدٌ» وفي لفظ له : «ثم حيثما أد ركتكٌ ) وفي لفظ له أيضًا: «فحيثما 
أدركتك الصَّلاةٌ فصلٌ» » قال النّوويُ : وفيه جوازٌ الصّلاةٍ في جميع المواضع 
إلا ما استثناهُ الشَّرعٌّ من الصَّلاةٍ في المقابر وغيرها من المواضع الي يا 
اللجاسة كالمزبلة والمجزرة » ENN eG,‏ 
الإبل » ومنهُ قارعةٌ الطريق والحمّامُ وغيرهماء وسيأتي الكلامٌ على ذلك 
مستوفى . قوله : «فكلّها» هو تأكيدٌ لما فهمَ من قول : «حيثما أدركتٌ» وهو 
الأرض أو أمكنتها . 
)١(‏ أخرجه : البخاري .١17///5(‏ ۱۹۷)» ومسلم (۳/۲٦)ء‏ وأحمد /٥(‏ 150 2155 


0194٠١ VV) وابن خزيمة‎ «(VoY) وابن ماجه‎ «(TY 1۸9) والنسائی‎ c(\1° c\oV 
64۳۴/۲7 واي خان 5۹47 6)0 والنهق‎ 
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5- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنّ الي بي قَالَ : الْأَرْض كلها مَسْجِدّ إلا 
المَقْبرَةَ وَالْحَمَامَ . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النّسَائِيِ 0" . 

الحديثٌُ أخرجة الشَّافعىُ » وابنُ خزيمة » وابنُ حبَّانَ والحاكة”". قال 
التَرَمذيُ : وهذا حديثٌ فيه اضطرابٌ» رواهُ سفيانُ النُورِيُ » عن عمرو بن 
يحبئ » عن أبيه » عن الي به مرسلا . وروا حمّادُ بُ سلمةَ » عن عمرو بن 
يحيئ » عن أبيه > عن أبي سعيدٍ . ورواهٌ محمد بن إسحاق » عن عمرو بن 
يحيل » عن أبيهِ قال : وکانَ عامّةُ روايته عن أبي سعيدٍء عن النَبِيّ كي . ولم 
يذكز فيه : عن أبي سعيدٍ» وكأنّ رواية اوري » عن عمرو بن يحبئ » عن أبيه 
أثبتُ وأصح . انتهئ . وقال الدّارقطنيُ في «العلل»" : المرشل المنتفوظ: 
ورجّحَ البيهقي المرسلَء وقال النّوويُ: هو ضعيفٌ. وقالَ صاحبُ 
«الإمام» : حاصلٌ ما علْلَ به الإرسال» وإذا كان الواصلٌ لهُ ثقةٌ فهو مقبولٌ . 
قال الحافظً : وأفحش ابن دحية فقالٌ في كتاب «التّنويرٍ» له : هذا لا يصح من 
طريتي من الطرقٍ . كذا قال فلم يُصبْ . انتهئ . والحديثٌ صححة الحاكمُ في 
«المستدرك»» وابنُ حزم الظاهري» وأشارَ ابن دقيق العيدٍ في «الإمام» إلى 


3 
٠. صحته‎ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۰۸۳ 45)» وأبو داود »)٤۹۲(‏ والترمذي (۳۱۷). وابن ماجه 
(745)» والدارمي (۱۳۹۷)ء وابن خزيمة (۷۹۱)ء والبيهقي (؟/ 4"0) . 
وهو معلول بالإرسال . ش 
وراجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص ©26) و«التلخيص» .)001١- 5٠6٠ /١(‏ 
(۲) «مسند الشافعي» (۱/ 1۷ - ترتيب)ء والحاكم (١/١6؟2»2)7‏ وابن حبان (۱۹۹۹)» 
وابن خزيمة (91/41) . 
(۳) «علل الدارقطني» (۳۲۱/۱۱) . 
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وفي الباب عن علي عند أبي داود“. وعن ابن عمرَ عند التّرمذيٌ وابنِ 
ماجة”"؟ » وسيأتي . وعن عمرٌ عند ابن ماج" . وعن أبي مر الغنويٰ عند 
مسلم » وأبي داوڌ٬‏ والتّرمذيٌ» والنّسائيَ؟؟» وسيأتي. وعن جابرء 
وعبدٍ الله بن عمرو بن العاص» وعمران بنِ الحصينِ» ومعقل بن يسار 
وأنس بن مالك » جميعهمٌُ عند ابن عديٰ في (الكامل» » وفي إسنادٍ حديثهم 
عبّادٌ بنُ كثيرء ضعيفٌ جدّاء ضعَفةُ أحمدٌ وابنُ معينٍ . 

قال ابِنُ حزم : أحاديثٌ النّهي عن الصّلاةٍ إلى القبورٍ والصَّلاةٍ في المقبرةٍ 
أحاديثٌ شاف لين هذا تركها . قال العراقىُ : إن أراد بالتّواترٍ ما يذكره 
الأصوليُونَ من أنه رواهٌ عن كل واحدٍ من رواته جمعٌ يستحيل تواطؤهمم على 
الكذب في الطّرفين والواسطة فليس كذلك ؛ فإنّها أخبارٌ آحادٍء وإِنْ أرادَ بذلك 
وصفها بالشُهرة فهو قريبٌء وأهلُ الحديثِ غالبا إِنّما يُرِيدونَ بالمتواتر 
المشهورَ . انتهئ . وفيه أنَّ المعتبرَ في التواتر هوّ أن يروي الحديتٌ المتواترٌ 
جمعٌ عن جمع يستحيلٌ تواطؤ كل جمع عل الكذب ؛ لا اديرية عن 
عذلك عن كز واد من روات فإئه نما لم يشر آهل الأضوق:» الل إلا أن 
يُرِيكَ بكلّ واحدٍ من رواته كل رتبة من رتب رواته . 

ترله : إلا المقبرة » مله الباءء مفتوحةٌ الميم » وقد تكسرٌ الميم : وهي 
المحل الذي يُدفنُ فيه الموتئ . 


.)49١ أخرجه أبو داود (590؛‎ )١( 
. )755( وابن ماجه‎ )۳٤۷ ,7557( أخرجه الترمذي‎ )۲( ۰ 
. )۷٤۷( أخرجه ابن ماجه‎ )۳( 
. )۱۰٥۰( وأبو داود (۳۲۲۹) والنسائي (57/7) والترمذي‎ )٩۲ /۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 


والحديثُ يدل على المنع من الصّلاةٍ : في المقبرةٍ والحمًام » وقد اختلفَ 
الئاس في ذلك » آما المقبرء فنهبٌ أحمد إلى تحريم الصّلاة في المقبرةٍ › ولم 
يَُرّقُ بينَ المنبوشة وغيرهاء ولا بِينَ أن يفرش عليها شينًا يقيه من الجاسة 
أم لاء ولا ر بينَ أن يكونّ في القبورٍ أو في مكان منفردٍ عنها كالبيت وإلى ذلك 
ذهبتٍ الظاهريةٌء ولم يُفرّقوا بِينَ مقابر المسلمينَ والكقار ٠‏ قال ابن حزم : : وبه 
يقول طوائفٌ من السّلفِء فحكيّ عن خمسة من الصّحابة اله عن ذلك 
وهم : عمرء وعليّ » وأبو هريرةً » وأنس » وابنُ عباس » وقالَ : ما نعلم لهم 
مخالمًا في الصحابة» وحكاه عن جماعةٍ من التَابعينَ : إبراهيمٌ النّخعيّ › ونافج 
ابن جبير بن مطعم » وطاوس » وعمرو بِنٍ دينار» وخيثمةً » وغيرهم . 

وقول : لا نعلمٌ لهم مخالمًا في الصحابة إخبارٌ عن علمه وإِلّا فقد حكن 
الخطابِيئُ ذ في «معالم السَّئنِ؛ عن عبدٍ اللّهِ بن عمرَ «أنَهُ رخص في الصّلاةٍ ة في 
المقبرة . وحكئ أيضًا عن الحسن أله صلّى في المقبرة. وقد ذهبٌ إلى 
تحريم الصَّلاةٍ على القبرٍ من أهل البيتِ المنصورٌ بالل » والهادويّةُ » وصرّحوا 
بعدم صحّحتها إِنْ وقعثٌ فيها . 

وذهبٌ الشَّافعيُ إلى الفرقٍ بِينَ المقبرة المنبوشة وغيرها فقالَ : إذا كانت 
مختلطة بلحم الموتى وصديدهمْ» وما يخرجٌ منهِمْ لم تجز الصّلاةٌ 
فيها للنّجاسةٍ» فان صلى رل في مكانٍ طاهر منها أجزأتةُ . وإلى مثل ذلك 
ذهب أبو طالب » وأبو العبّاس » والإمامُ يحيئ من أهل البيتِ » وقالَ الرافعن : 
ما المقبرةٌ فالصّلاةٌ مكروهة فيها بكلّ حالٍ. وذهبّ النَوريُ والأوزاعىٌّ وأبو 
حنيفة إلى كراهةٍ الصَّلاةٍ في المقبرة» ولم يُقرّقوا - كما فرّقَ الشَّافعيُ ومن 
معة - بِينَ المنبوشةٍ وغيرها . 

وذهبَ مالك إل جواز الصَّلاةٍ في المقبرة وعدم الكراهة » والأحاديثٌ تردٌ 
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عليه » وقد احتجٌ لهُ بعضُ أصحابه بما يقضي منهُ العجبٌُ » فاستدل له بأنّهُ يكن 
صلَّى على قبر المسكينة السّوداءِ » وأحاديثٌ النَّمي المتواترةٌ - كما قال ذلك 
الإمامُ - لا تقصرٌ عن الدّلالة على الحريم الذي هو المعنئ الحقيقي له وقد 
تقرّرَ في الأصول أنَّ النّهيَّ يدل علئ فسادٍ المنهئّ عنهُ» فيكونُ الح التحريم 
والبطلانَ ؛ لأنَّ الفساد الذي يقتضيه النّهِىْ هوّ المرادفٌ للبطلانٍ من غيرٍ فرق 
ين الصَّلاةٍ على القبر وبينَ المقابر وكلٌ ما صدقٌ عليه لفظ المقبرة . 

وأمّا الحمّامُ فذهبَ أحمدُ إلى عدم صِحةٍ الصّلاةٍ فيه ومن صلی فيه أعاد 
أبدّاء وقالَ أبو ثورٍ: لا يُصلئ في حمّام ولا مقبرة؛ على ظاهرٍ الحديثِ . 
وإلى ذلك ذهبتٍ الظاهريةء وروي عن أبن عباس َه قال : «لا يُصِلَْينٌ إلى 
حش ولا في حمّام ولا في مقبرة»» قال ابن حزم : : ما نعلمٌ لابن عباس في هذا 
مخالقًا من الصحابةٍ وروينا مثلَ ذلكَ عن نافع بن جبير بنِ مطعم» وابراهيم 
الخعيّ » وخيثمة » والعلاءِ بن زياد عن أبيه» قال ابنُ حزم : : ولا تح الصَّلاهٌ 
في حمّام سواءٌ في ذلك مبدأ بابو إلى جميع حدودوء ولا على سطحوء 
وسقفٍ مستوقدوء وأعالي حيطانه» خربًا كان أو قائماء فان سقط من بنائه 
شية يُسقطٌ عنهُ اسم حمّام جازت الصَّلاهُ في أرضه حينئلٍ . انتهئ . 

وذهبَ الجمهورٌ إلى صحةٍ الصَّلاةٍ في الحمّام معَ الطهارة وتكون 
مكروهةً» وتمسّكوا بعموماتٍ نحو حديث : «أينما أدركت الصّلاة فصلّ» 
وحملوا النّهيَ على حمّام متنجسٍ 

والحقٌ ما قالهُ الأوّلونَ ؛ أن أحاديتٌ المقبرة والحمّام مخصّصة لذلك 
العموم » وحكمةٌ المنع من الصلاة ة في المقبرة قِيلَ هو ما تحت المصلي من 
النّجاسةٍ » وقيلَ : لحرمةٍ الموتى» وحكمةٌ المنع من الصَّلاةٍ ة في الحمّام أن 
ك فيو تاساك اوقل © إل ماوق الشيطان. 


-١‏ وَعَنْ أَبِي مَرْنَدٍ الْمتَويّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يه : «لا تُصَلُوا 
إلى القُبُورٍ ولا تَجْلِسُوا عَلَيهَا' . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البْخَارِيٌ وَابْنَ ماج . 

الحديثُ يدل على منع الصّلاةٍ إلى القبورء وقد تقدَّمَ الكلامُ في ذلك 
وعلئ منع الجلوس عليهاء وظاهرٌ المي النُحريمُ » وقد أخرج مسل" من 
حديثِ أبي هريرة بلفظ : «لأن يجلس أحدكمْ على جمرة فتحرقّ ثيابة فتخلصٌ 
إل جلده خيرٌ من أنْ يجلس على قبرٍ أخيه»» وروي عن مالك أَنَّهُ لا يُكرةُ 
القعود عليها ونحوةٌء قال : وإنّما المي عن القعودٍ لقضاءِ الحاجة. وفي 
«الموطا»”” عن علي «أَنهُ كان يتوسّدُ القبوز ويضطجمٌ عليها» . وفي 
البخاريٌ 22 أن يزيد بنَ ثابتٍ أخا زيدٍ بن ثابتٍ كان يجلسٌ على القبور»» 


)١(‏ أخرجه : مسلم (1۲/۳). وأحمد »)١6/5(‏ وأبو داود (۳۲۲۹)» والترمذي 
»2366١(‏ والنسائي (۲/ 1۷) وابن خزيمة (۷۹۳)» من طريق الوليد بن مسلمء 
وبعضهم من طريق عيسئ بن يونس كلاهماء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن 
بسر بن عبيد الله أنه سمع واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي - مرفوعًا به . 
والحديث أخرجه أيضًا مسلم (87/5)., وأحمد »)١76/5(‏ والترمذي 2)٠١6٠١(‏ 
وابن خزيمة (0)795. والبيهقي (470/7)» من طريق عبد الله بن المبارك» عن 
عدا الرحمن بن يزيد وراد فى .معاد ا دريس الخولاتن :بين يسنو بن ع الله 
ووائلة بن الأسقع . 
ووهُم الأئمة ابن المبارك في ذلك علئ أن الصواب الإسناد الأول بدون ذكر أبي 
إدريس الخولاني في الإسناد . 
راجع : «علل الترمذي الكبير» (ص »)١١١‏ و«العلل» لابن بي حاتم (۱/ ۸۰) 
و«العلل» للدارقطني (T/۷)‏ . 

(۲) أخرجه مسلم )٦۲/۳(‏ . 

. )۱١١( «الموطأ»‎ )*( 

(5) «صحيح البخاري» (۱۱۹/۲) . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 5 


وقالَ : إِنّما كُرِه ذلكَ لمن أحدتٌ عليها . وفيه عن ابن عمرّ «أَنّهُ كان يجلس 
على القبور» . ٤ ٠‏ 

وقد صبحت الأحاديثٌ القاضيةٌ بالمنع » ولا حجةَ في قول أحدٍ لا سيّما إذا 
كانّ معارضًا للئَابتِ عن اة وقد أخرجَ أبو داود » والترمذيٰ وصحٌحةُ» وابنُ 
ماجة » وابنُ حبَّانَ» والحاكُ''' من حديثٍ جابر بلفظ : «نهئ أن يُجصّصٌ 
القبرُء ويُبنئ عليه » وأ يكتبّ عليه وأنْ يُوطأً» وهو في (١‏ صحيح مسل 
بدونِ الكتابة » وقالَ الحاكمُ : الكتابة على شرط مسلم» والجلوسٌ لا يكون 
غالبًا إلا مع الوطء . ١‏ 

- وَعَنَ ابن عُمَرَ قَالَ : قال رَسُولُ الله يك : ١‏ اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتَكُمْ 
في بُيُوتَكُمْ ولا تَتَخِزُوهَا قُبُورًا» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابْنَ مَاجَه . 

ترلك: «من صلاتكم ») قال القرطبيٌ : «من» للتبعيض » والمرادٌ التّوافل 
بدلیل ما رواةُ مسلمٌ من حديث جابرٍ مرفوعًا : «إذا قضئ أحدكم الصّلاة في 
مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته» وقد حكى القاضي عياض عن بعضهم 
أن معناهُ : اجعلوا بعضّ فرائضكمْ في بيُوتكمْ ليقتديّ بكم من لا يخرج إلى 
المسجدٍ من نسوةٍ وغيرهنٌ . قال الحافظ : وهذا وإِنْ كان محتملا لكنّ الأول 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۲۵» )۳۲۲٣‏ والترمذي )١١57(‏ وابن ماجه (19577619557) 
وابن حبان )"١77(‏ والحاكم (۱/ ۳۷۰) . 

(۲) أخرجه مسلم ٦۱/۳(‏ -57). 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۱۸/۱)ء (۲/ »)۷٦‏ ومسلم (۲/ ۱۸۷)» وأحمد 2)١5 »٦/۲(‏ 
وأبو داود .)٠٠٤١(‏ والترمذي »)505١(‏ والنسائي (۳/ ۱۹۷)ء وابن خزيمة 
)۲۰٥(‏ . ۰ 
وهو عند ابن ماجه (۱۳۷۷)» بلفظ : «لا تتخذوا بیوتکم قبورًا» . 


المجلد الثاني 


0 
هو الرّاجحٌ» وقد بالغ الشَّيحُ محبي الدّين فقا : لا يجوز حملهُ على 
الفريضة 


توله : «ولا تتخذوها قبورًا» لأنَّ القبور ليست بمحل للعبادة » وقد استنبط 
البخاريٌ من هذا الحديث كراهية الصَّلاةٍ في المقابرء ونازعة الإسماعيليٌ 
فقال: الحديثٌ دال على كراهة الصَّلاةٍ في القبر لا في المقابر. وتعقّبٌ بأنَّ 
الحديتٌ قد ورد بلفظ المقابرٍ كما رواهٌ مسلمٌ من حديث أبي هريرةً بلفظ : 
«لا تجعلوا بيُوتكم مقابرٌ» . وقال ابنُ الينِ : تأوَّلهُ البخاري على كراهة الصَّلاةٍ 
في المقابر › وتأولة جماعة على أله إنْما فيه النّدبُ إلى الصَّلاةٍ في البيُوتِ ؛ إذ 
الموتن لا يُصلُونَ في رتهم وهيّ القبورٌ . قال : فأمًا جوازٌ الصلاة في المقابر 
أو المنعٌ من فليس في الحديث ما يُوْخْلُ منهُ ذلكَ» قالَ الحافظ : إن أراد 
لا يُوَحْذُّ بطريتي المنطوقٍ فمسلَمّ » وإِنْ أراة نفيَ ذلك مطلقًا فلا . وقيلٌ : 
يحتمل أن المراد : لا تجعلوا البيُوتَ وطن النُومٍ فقط لا تصلُونَ فيها ؛ ؟ فال 
النّومَ أخو الموتِ» والميِّتُ لا يُصلَى . وقيلَ : يحتمل أنْ يکود المرادُ أنَّ من 
لم يصل في بيته بک "المت و ای و ما روا ملع 7" : 
«مثل البيت الذي يذْكرٌ الله فيه » والبيت الذي لا يذ كر الله فيه كمثل الحئّ 
والميّت) . ا 

قال الخطابئُ : : وأمًا من تأوْلهُ على اله عن دفنٍ الموتئ في البيُوتٍ فليس 
بشيء» فقد دفن رسول الل ل في بيته الذي كان يسكنة يام حياته ٠‏ وتعقبة 
الكرمانيٌ أن قال : لعل ذلك من خصائصه» وقد روي «أنَّ الأنبياء يُدفنونَ 


و 


حيثٌ يموتونٌ؟. كما روئ ذلك أبن ماجة بإسناد فيه حسين بن عبد الله 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۸/۲) . 
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الهاشمئُ وهو ضعيفٌ » ولهُ طريقٌ أخرئ مرسلةٌ . قال الحافظ : فإذا حمل دفن 
في بيته على الاختصاص لم يبعدْ نهِي غيرو عن ذلك بل هو مجه ؛ لأن 
استمرارٌ الدَّفنَ في البِيُوتٍ ربّما صيّرها مقابرَ » فتصيرٌ الصَّلاةٌ فيها مكروهة › 
ولفظ أبي هريرةً عند مسلم“ اضر أضرَّحٌ من حديث الباب» وهو قول : 
دلا تجعلوا بوتكم مقابرٌ» فَإِنَّ 0 يقتضي النَّهيَ عن الذَّفنِ في البيوتِ 
مطلقًا . انتهل . 

وكأنَّ البخاريّ أشارَ بترجمة الباب بقوله : باب كراهة الصَّلاةٍ في المقابرٍ 
إلى حديثِ أبي سعيدٍ المتقدّم لما لم يكن علئ شرطه . 1 

Sh‏ وَعَنْ جُنْدبٍ بن عَبْدٍ الله البَجَلِيّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
بل أن يَمُوتَ بِحَمْسٍ وَمُوَ يفول : إن من گان بلک کائوا نُحِذُونَ قور 
ناء ئِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ » ألا قلا تتَخِدُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ » إن أنْهَاكُمْ 
ن ذَلِكَ . 57 ا 

الحديثُ أخرجة النّسائنُ”" أيضًا . وفي الباب عن عائشةً عند الشيحْينٍ 
ساني . وعن أبي هريرة عند اليخين » وأبي داوة» والثساني” : وعن 
ابن عباس عند أبي داود » والتُرمذَيّ وحسّنة “» ولهُ حديثٌ آخْرُ عند الشيخين 


. )۱۸۸/۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (؟/57)» والنسائي في «الكبرئ» كما في «التحفة» (9550) . 

(۳) «السنن الكبرئ» للنسائي )١٠٠١۸(‏ . 

. )٤١ - ٤٩ /۲( ومسلم (55/5) والنسائي‎ )١5 - ١ /1( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (۱۱۹/۱) مسلم (؟51/5) وأبي داود (۳۲۲۷) والنسائي (5/ 40 - 
45). 

(1) أبو داود )۳۲۳٣(‏ والترمذي (۳۲۰) . 
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والنّسائيّ'' . وعن أسامة بن زيدٍ عند أحمدء والطبراني”” بإسنادٍ جيل . وعن 
زيدٍ بن ثابتٍ عند الطبرانه © بإسناد جيّد أيضًا. وعن ابن مسعود عند 
ا و ا . وعن بي عبيدة بن الجواح عند البڙار. . وعن 
علي عند البرّار ” أيضًا . وعن أبي سعيدٍ عند البرّار”“ أيضًاء وفى إسناده عم 

والحديتُ يدل على تحريم انّخَاذِ قبور الأنبياء والصلحاء مساجدّ» قال 
العلماء : إِنْما نهئ الي ية عن انَّحْاذِ قبره وقبر غيره مسجدًا خوقًا من المبالغة 
فى تعظيمه والافتتان به» وربّما أذ ذلك إل الکفر » كما جرى لكثير من 
الأمم الخالية» ولمّا احتاجت الصحابة 6 والتابعونَ إلى الزيادةٍ في مسجل 
رسول الله عط حينٌ کثر كثرَ المسلمونٌ . وامتدّت الزيادةٌ إلى أنْ دخلتث بوت 
أمّهاتٍ المؤمنينَ فيه » وفيها حجرةٌ عائشةً مدفنٌ رسول الله ية وصاحبيه 
أبي بكر وعمرٌ بنوا على القبرٍ حيطانًا مرتفعةً مستديرةً حولهُ ؛ لملا يظهرٌ في 
e E e‏ 

وقد دق ل اه من غا الو ساجة كا ي رض من تل وم 
الذي مات فيه بخمسة أيَام ؛ وقد حمل , بعضهم الوعيدٌ على من كان في ذلك 


.)5١ - 5١ /۲( والنسائي‎ )٦۷ /۲( مسلم‎ )١5 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 2)٠١5/0(‏ والطبراني في «الكبير» (۳۹۳» )٤١١‏ . 
() «المعجم الكبير» للطبراني )٤۹۰۷(‏ . 

)٤( :‏ «المعجم الكبير» للطبراني )٠١517(‏ . 

(6) «مسند البزار» ٤۳۸(‏ - كشف) . 

(0) «مسند البزار» ٤٤١(‏ - كشف). 
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الرّمانِ لقرب العهد بعبادة الأوثان وهوّ تقييدٌ بلا دليل ؛ لأنّ التّعظيمٌ والافتتانَ 
لا يختصّانٍ بزمان دون زمان . ' 

وقد يُوْحْدُ من قول : «كانوا ينّخَذونَ قبورَ أنبيائهم مساجدٌ» في حديثِ 
الباب » وكذلك قولة في حديث ابن عبّاس عند أبن داو والترمذيٌ بلفظ : 
«والمتّخَذِينَ عليها المساجدّ» أن محل الذّم عل ذلك أنْ تخد المساجدٌ على 
القبور بعد الذّفن » لا لو بني المسجدٌ أوَلَا وجعل القبرٌ في جانبه ليْدفنَ فيه 
واقفُ المسجدٍ أو غيرةٌ» فليسٌ بداخل في ذلك » > قالَ العراقي : والظَاهِرٌ أنه 
لا فرق » وأ إذا بنيّ المسجدُ لقصدٍ أن يُدفنَ في بعضه أحدٌ فهو داخل في 
اللّعنة ارح لادان لصون حرط اريس ليت 
لمخالفته لمقتضئ وقفه مسجدّاء واللَهُ أعلمُ . انتهى 

واستنبط البيضاويُ من عل النُعظيم جوارٌ انخاذٍ القبورٍ في جوارٍ الصّلحاءِ 
لقصدٍ التَبرُكِ دون التُعظيم» ورد بن قصدّ الَبركٍ تعظيم . 

۰ - - وَعَنْ أبِي هُرَئْرَةَ قَالَ : قال رَسُوَلُ الله يكل : «صَلُوا في مَرَابضٍ 
اَم » وَلَا مُصَلُوا في أَعْطَانٍ اليل » . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيٰ وَصَحَحَهُ"''. 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ا وني ا جا بن ر ا 


مسا .ون البرآء عند أب :داؤو”* '. وعن سبرةٌ بن معبدٍ عند ابن ماجة'*) 


م 


)١(‏ أخرجه: أحمد :)54١ »40١/7(‏ والترمذي (۸٤۳)ء‏ وابن ماجه (07594» وابن 
خزيمة (45/,)» وابن حبان »)۱۳۸٤١(‏ والبيهقي (554/9). 

(۲( أخرجه مسلم (۱۸۹/۱) . 

)۳( أخرجه أبو داود )۱۸٤(‏ . 

. )۷۷۰( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

. )1/58( «ابن ماجه»‎ )٥( 


0۳۰ المجلد الثاني 
سس ے 
وعن عبدٍ الله بن ممل عند ابن ماجة أيضًا اتسائ . وعن ابن عمرّ عند 
ابن ماجة أيضًا . وعن أنس عند السيخين . وعن أسيدٍ بن حضير عند 
الطبرائ 3 وعن سليكِ الغطفانيٌ عند الطبرانيٌ ني“ أيضّاء وفي e‏ 
الجعفيٰ » ضعفه الجمهورٌ. ووه ا ون . وعن طلحةً بن عبيدٍ الله 
ا وعن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص عند 
أحمرٌ 89 أ وفي إسناده ابن ليع وله حديثٌ آخْرٌ عند الطبرانيّ . . وعن عقبة 
ابن عامر عند الطبرانيٌ ني ۰ ورجالٌ إسناده ثقاث. وعن يعيش الجهنيٌ 
المعروفٍ بذي الغرَّةٍ عند أحمد والطبرائع 0 ورجال إسنادهٍ ثقاتٌ . 


ترله : «في مرابض» المرابض جمعٌ مربض» بفتح الميم »> وكسر الباء 
الموحدة» وآخرهُ ضادٌ معجمةٌ » قال الجوهري : المرابض للغنم كالمعاطن 
للإبلٍ » واحدها مربض » مثال مجلس . قال : وربوض الغنم والبقرٍ والفرس 
4 بروك الإبل وجثوم الطير . توله : «في أعطان الإبل» هي جمعٌ عطن - 

بفتح العين والطاء المهملتين - وفي بعض الطرقٍ «معاطنٍ»» وهي جمع 
0 - بفتح الميم وكسر الطَاءٍ - قالَ في «التهاية» : العطنٌ : مبركُ الإبلٍ 
حول اماف 


. )759( أخرجه النسائي (05/7) وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )18/١(‏ ومسلم (50/7) . 

)۳( «المعجم الكبير » للطبراني (لامه). 

)€( «المعجم الكبير» للطبراني )1۷١۳[‏ . 

(0) «مسند ا يعلى » (1۳۳) . 

(5) «مسند أحمد» (۱۷۸/۲) . 

(0) «المعجم الكبير» للطبراني (۱۷/ 25٠‏ . 

)۸( «مسند أحمد» 2)١١7/6(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني ۲۷٦/۲۲(‏ - ۲۷۷) . 
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والحديثٌ يدل على جواز الصَّلاةٍ في مرابض الغنم » وعلئ تحريمها في 
معاطن الإبل » وإليه ذهب أحمدٌ بن حنبل فقال : لا تصحٌ بحالٍ» وقال : من 
صلَّى في عطن إبل أعاد أبدًا . وسئل مالك عمنْ لا يجدٌ إلا عطنّ إبل » قال : 
لا يُصلّي فيه . قيلَ : فإنْ بسط عليه ثوبًا قال : لا. وقالَ ابنُ حزم : لا تحلُ في 1 
عطنٍ إبل . 

وذهبَ الجمهورٌ إلى حمل التي على الكراهة مع عدم الئجاسة » وعلئ 
النُحريم مع وجودها . . وهذا إنْما يتم على القول بأ عل المي هي النّجاسةٌ ‏ 
وذلكٌ متوقّفٌ على نجاسة أبوالٍ الإبل وأزبالهاء وقد عرفت ما قدّمنا فيه . ولو 
ملكا اكات مه N‏ لأنّ العلّةَ لو كانت النّجاسةً لما افترق 
الحالٌ بينَ أعطانها وبِينَ مرابض الغنم » إذ لا قائلَ بالفرقٍ بينَ أرواثِ كل من 
الجنسين وأبوالها - كما قال العراقيٌ - وأيضًا قد قيل : إن حكمة الي ما فيها 
من الثفور» فربّما نفرث وهر في الصّلاةٍ فتؤدّي إلى قطعهاء أو أدّى يحصل له 
منهاء أو تشويشٌ الخاطرٍ الملهي عن الخشوع في الصلاةء وبهذا علَلَ الي 
أصحابٌ الشَّافميَ وأصحابُ مالكِ» وعلئ هذا فرق بين كونٍ الابلٍ في 
معاطنها وبِينَ غيبتها عنها ؛ إذ يُؤْمنُ نفورها حينئٍ » ويُرشد ا 
حديتُ ابن ممل عند أحمد بإسنادٍ د صحيح"'' بلفظ : «لا تصلُوا في أعطانٍ 
الإبل ؛ إِنّهها خلقت من الجن ألا ترون إلى عيُونها وهيئتها إذا نفرث» وقد 
يحتمل أنَّ علَةَ اهي أنْ يُجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الضَّلاةٍ فيقطعها 
أو يستمرٌ فيها مع شغل خاطرو. وقيلٌ : لان الرّاعيّ يبول بينها . وقيل : 
الحكمةٌ في النّهِي كونها خلقث من الشياطين » ويدل على هذا أيضًا حديثُ ابنِ 


.)86/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


oY‏ المجلد الثاني 


مغفّلٍ السَابقٌ › وكذا عند النّسائىٌ من حديثه» وعند أب من حديث 
ا ر و سيف تن دين أبي هريرة“ 

إذا عرفت هذا الاختلاف في العلَةِ تبيّنَ لك أن الح الوقوف على مقتضى 
الي وهر اللحريم ء كما ذهب إليو أحمدٌ والظاعرية» وآما الأمر بالطلا في 
مرابض الغنم فأمرٌ إباحة ليس للوجوب - قال العراقي : اتفاقًا - وإنَّما نه لاز 
عل ذلك للا ين أن حكمها حكمٌ الإبلٍ » أو أنه أخرج على جواب السّائلٍ 
حينَ سأله عن الأمرين فأجابٌ في الإبلٍ بالمنع وفي الغنم بالإذنء وأمًا 
الترغيت المذكورٌ في الأحاديث بلفظ : «فإِنّها بركة» فهو إِنّما ذكرّ لقصد 
تبعيدها عن حكم الإبلٍ » كما وصف أصحابٌ الإبل بالغلظ والقسوة» ووصفَ 
أصحابٌ الغنم بالسّكينة . 

فائدة : ذكرٌ ابنُ حزم أنَّ أحاديت الي عن الصَّلاةٍ في أعطان الإبل متواترةٌ 
بنقلٍ تواتر يُوجِبُ العلم . ۰ 

TS E‏ > عَنٍ ابن 
عُمَرَ: ار رَسُولَ الله كل هى أَنْ يُصَلَّى في سَبْعَةٍ مَوَاطِنَ : في الْمَرْبلَة 
ازز امير وأارعة اربق وفي امام وني أغطان الاب 
وَقَوْقَ ظهر بَبتِ الله . رَوَاهُ عَبْدُ بن حْمَيدٍ في «مُستدو»» وَائْنُ مَاجَه» 
وَالتَرْمِذِيُ”"2. وَقَالَ : إسْنَادُهُ ليس بذاك الْقَوِيّء وذ تكلم في رَيْدِ بن 


. )7748( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه : الترمذي ٤١‏ وابن ماجه (01757)» وعبد بن حميد (705)» والطحاوي 
/1١(‏ ثم . 
قال ابن أبي حاتم في «العلل )۱٤۸/١( ٠‏ : «سألت أبي عن حديث رواه الليث» = 
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بير من قل e‏ 
ل ان جد أن رامن ون سي بالود 
وَالْعْمَرِيُ ضَعَفَهُ بَعْضُ أهل الْحَدِيثِ مِنْ قبل حِفْظه . 

الحديثُ في إسناد الترمذيّ زيدُ بن جبيرة وهو ضعيفٌ - كما قال 
التُرمذيٌ - قال البخاريٰ وابنُ معين E‏ د 
لا يكتبُ حديثة . وقال النّسائيُ : ليس بثقة . وقال ابنُ عدي اة مره 
لا ابع عليه . وقالَ الحافظ في «التخِيصٍ ) للك ]له ييف تعدا . وفي إسنادٍ 
ابن ماجة عبد الل بنُ صالح وعبدٌ الله بن عمرٌ العمريٌ وهما ضعيفانٍ » قال ابنُ 
أبي حاتم في «العلل»7": هما جميعًا - يعني الحديثين - واهيانٍ . وصحححٌ 
الحديتٌ ابن السّكن » وإمامُ الحرمين . 

وقد تقدَّمَ الكلامٌ في المقبرة والحمّام وأعطانٍ الإبل وما فيها من الأحاديثِ 


الصحيحة . 
تولك : «المزبلة» فيها لغتانٍ فتحُ الموحٌدةٍ وضمّهاء حكاهما لهي 
وهي المكانُ الذي يُلقئ فيه الربلٌ . قوله : «والمجزرة» - به بفتح الزّاي - : 


المكانٌ الذي تنحرٌ فيه الإبلٌ وتذبخ فيه البقرٌ والغنم . قوله ؛: وقارعة الطريق) 
فيل : المراد به أعلى الطريق . وقيل * صدره . وقيل : ما بر منه.. 


= عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء عن النبي كَل . الحديث ٠‏ 
قلت : ورواه زيد بن جبيرة» عن داود بن حصين» عن نافع» عن ابن عمر عن النبي 
يو قال : حميعًا واهيان» . اه . 
وانظر «اللإرواء» )۳۱۸/١(‏ . 

.)5١؟( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )۲( . )781//١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


0 المجلد الثاني 
والحديتُ يدل على تحريم الصلاة ةِ في هذه المواطن» وقد اختلف في 
العلَة في لني » > أمّا في المقبرة 3 والحمام وأعطانٍ الإبل خقد تمذم الكلام في 
ذلك . . وأا في المزبلة والمجزرة فلكونهما محلا للكجاسة فتحرمٌ اكلا فيهما 
من غيرٍ حائلٍ اتفاقًا» ومع حائل فيه خلافٌ. وقيل : إن العلّةَ في المجزرة 
كونها مأوئ الشياطين » ذكرٌ ذلك عن جماعةٍ اطلعوا على ذلك » وأمّا في قارعةٍ 
الطريتي فلما فيها من شغل الخاطر المؤدذي إلق هات الخشوع الذي هو سر 
الصلاة . وقيلَ : لأنّها مله النّجاسة . وقيلَ : لأنَّ الصَّلاةَ فيها شل لحن 
المارء ولهذا قال أبو طالب : إلّها لا تصح الصَّلاهُ فيها ولو كانث واسعة . 
قال : لاقتضاء ء النّهي الفساد » وقالَ المؤيّدُ بالل والمنصورٌ الل لات ف 
الواسعة إذ لا ضررَ ؛ لأنّ العلّةَ عندهما الإضرار بالمادٌ EE‏ 
فلاثة اذا لم يكن بين يديد شعرة تابا تسئرة لم نصح صا لا فصر عل ' 
البيتِ لا إلى البيتِ» وذهبّ الشّافعيُ إلى الصَّحََةٍ بشرط أنْ يستقبلَ من بنائها 
قدرّ ثلثيٰ ذراع » وعند أبي حنيفة لا ي يُشترط ذلك » وكذا قالَ بن سريج . قال : 


عو 


لأنّهُ كمستقبل العرصةٍ لو هدم اليه والعياذ نالله:: 

فائدة : قال القاضي أبو بكر بن العربي : والمواضع م التي لا يُصلّى فيها ثلاثة 
عسْر » فذكرَ السبعة المذكورة فى حديث الباب وزاد : الصلاة إلى المقبرة » 
وإلئ جدارٍ مرحاض عليه نجاسة » والكنيسة والبيعة » وإلئ التّماثيل » وفي دارٍ 
العذاب » وزاد العراقيُ : الصّلاةَ في الذَّارٍ المغصوبةٍ» والصّلاة إلى النّائم 
والمتحدّث » والصَّلاةَ في بطن الوادي » والصَّلاةَ في الأرض المغصوبة » 
والصلاة في مسجدٍ الضرار » والصّلاةً إلى الور » فصارث تسعةً عشرّ موضعًا . 
ودليل المنع من الصَّلاةٍ في هذه المواطن » أمّا السَّبِعةٌ الأولى فلما تقدّمَ . 


. في الأصل : «ناتئة»‎ )١( 
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وأمًا الصَّلاةٌ إلى المقبرة فلحديث النّهي عن اتٌخاذِ القبور مساجدَ وقد تقَدُم . 
وأا الصّلاهُ إلى جدارٍ مرحاض فلحديثِ ابن عباس في سبعةٍ من الصّحابةٍ 
بلفظ : «نهيَ عن الصّلاةٍ في المسجدٍ تجاه حش» أخرجة ابنُ عدي قال 
العراقيُ : ولم يصح إسنادهُ . وروى ابن أبي شيبة في «المصئّفِ» عن عبدٍ 
الله ابن عمرو أنه قال : «لا يُصلى إلى الحش» . وعن علي قال : «لا يُصلي 
تجاه حش» . وعن إبراهيمٌ : كانوا يكرهونٌ ثلاثة أشياء فذكرٌ منها الحش » وفي 
كراهة استقباله خلاف بين الفقهاء . 

وأمّا الكنيسةٌ والبيعةٌ فروئ ابن أبي شيبةً في «المصئّفٍِ»”" عن ابن 
عبّاس : أنه كر الصَّلاةَ في الكنيسة إذا كان فيها تصاويرُ كرا 

عن الحسن . ولم يرَ الشَّعبُِ وعطاءً بن أبي رباح بالصَّلاةٍ في الكنيسة والبيعة 
بأسَا. ولم ير ابن سيرينَ بالصّلاةٍ في الكنيسةٍ بأسًا. وصلى أبو موسئ 
الأشعريٌ وعمرٌ ابن عبدٍ العزيز في كنيسة . ولعلَ وجة الكراهة ما تقدّمٌ من 
اتخاذهمْ لقبور أنبيائهغ وصلحائهمُ مساجد؛ لأنّها تصيرُ جميعٌ البيع 
والساجد مط لذلك: ۰ 

وأمّا الصَّلاةُ إلى التّماثيل فلحديثِ عائشة الصحيح : «أنّهُ قال لها بلا : 


أزيلي عنّْي قرامكِ هذا ؛ فإنّهُ لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي»” 0 
لها سترٌ فيه تمائيل . وأما الصَّلاةٌ فى دار العذاب فلما عند أبى دا ا 


. )07997/60( «الكامل» في «الضعفاء» لابن عدي‎ )١( 

(؟) هذه الآثار في المصنف» لابن أبي شيبة (؟/ )٠١٤ - ١891"‏ . 

(۳) «المصنف» لابن أبي شيبة شيية (1/ ۲۳ 

. استظهر في هامش الأصل أن يكون الصواب : «الكنائس» بدل «المساجد»‎ )٤( 
.)٠١6/١( والبخاري‎ .)٠١١/۳( أخرجه أحمد‎ )5( 

(5) أخرجه أبو داود (510) . 


خلي تعن قال «نهاني حِبّي أنْ أصلَّيّ في أرض بابل فإنها ملعونةٌ » وفي 
إسنادو. ضعف . وأمًا إلى الائم والمتحدث فهو في حديثٍ ابن عباس عند 
أبي داود وابن ا وفي إسناده من لم يسم . . وأما في بطن الوادي » 
فورد في بعض طرق حديث الباب بدل «المقبرة»» قال الحافظ " : وهي 
با اباطلة لا رو الشلذة في ا فلم قهاامن تيان 
مال الغير بغير إِذْنَه . ا 

وأمّا الصَّلاةٌ في مسجدٍ الضّرارٍ » فقال ابنُ حزم : إِنّهُ لا يُجزئ أحدًا الصَّلاهُ 
فيه ؛ لقصَّةٍ مسجدٍ الضرار وقوله : إلا ن فيه أبدًاه [التوبة : : ۸ فصح أنه 
ليس موضعٌ صلاةٍ . وأما الصَّلاةُ إلى التَنُورٍ فكرهها محمد بن سيرينَ وقال : 
بيت نار » رواهُ ابنُ أبي شيبةٌ في «المصئّفٍ»07" . 

وزادَ ابِنُ حزم فقالَ : لا تجوز الصلاءٌ في مسجد يُستهزأ فيه بالل أو برسوله 
أو بشيءِ من الدّين » أو في مكانٍ يُكفرٌ بشيءٍ من ذلك فيه . وزادتِ الهادويّة 
كراهة الصَّلاةٍ إن انديس © والفاسق والسّراج » وزاد الإمام يحيئ : الجنبّ 
والحائض فيكونٌ الجميعٌ سنه وعشرينَ موضعًا . 

واستدل على كراهة الصَّلاةٍ إلى المحدث بحديث ذكرهُ الإمامُ يحي في 
«الانتصارٍ» بلفظ : «لا صلاة إلى محدثِ» لا صلاة إلى جنب » لا صلاة إلى 


(۱) أبو داود (146)» وابن ماجه (409) . 

(۲) انظر التلخيص الحبير» )7”81//١(‏ . 

(*) «المصنف» لابن أبي شيبة (70417)» ووقع فيه «القبور» وهو تحريف . 

)٤(‏ من «م» هنا وفي المواضع الآتية : «المتحدث»» وهو خطأء ويدل عليه : أن بعضهم 
استدل على كراهة الصلاة إليه بالقياس على الحائض ؛ كما سيأتي » ثم إن المتحدث 
قد سبق الكلام فيه . 
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حائض » وا الالال على کا الصَّلاةٍ إليه القياس على الحائض › 
م نها تقطعغ الصّلاة .وما الفاسى فإهانة اله كالتجاسة - وأمًا اسراح 
فللفرارٍ من التّشْبهِ بعبدة النّارِء والأولئ عدم النشخصيصٍ بالسراج وبالتثورٍ بل 
إطلاق الكراهة على استقبال انار » فيكونٌ استقبال الور والسّراج وغيرهما من 
أنواع الئَّارٍ قسمًا واحدًا. وأمّا الجنبُ والحائض فللحديثِ الذي في 
«الانتصارٍ»» ولما في الحائض من قطعها للصلاة . 

واعلم أنَّ القائلِينَ بصحة الصَّلاةٍ في هذه المواطن أو في أكثرها تمسّكوا في 
المواطن التي صت أحاديثها بأحاديث : «أينما أدركتك الصَّلاةٌ فصاة)2©7 
كرفا ونا قرينة قاضية بصحّحةٍ تأويل الأحاديث القاضية بعدم الصحة› 
وقد عرّفناك أنَّ أحاديتٌ لني عن المقبرة والحمّام وتخوهيناحخاصة ققد 
العامّةٌ عليها » وتمسّكوا ذ في المواطن التي لم تصح أحاديثها بالقدح فيها لعدم 
اليد بما لم يصح » وكفاية البراءةٍ الأصليّة حى يقومَ دلِيلٌ صحيحٌ ينقلٌ عنها 
لا سيّما بعدَ ورودٍ عموماتِ قاضيةٍ بأنّ كل موطن من مواطنٍ الأرض مسجد 
تصحٌ الصَّلاةُ فيه » وهذا متمسَّكُ صحيحٌ لا بد منه . 

قوله : «أشبهُ وأصح من حديث اللَّيثِ بن سعدا قل : إنَّ قولهُ : من 
حديث الث صف لحديث بن عم ب من حدبب اليب ادي هو أصغ من 


حديث ابن جبيرةً . 
بَابُ صَلَاةٍ التَطوّع في الكغبَةٍ 


5- عَن ابن عُمَرَ قَالَ : دحل رَسُولُ الله يكل الْبَيتَ هُوَ وَأْسَامَةُ بْنُ 


ريد وبال وَعُثْمَانُ بن طَلْحَةَ فَأَعْلَقُوا عَلَيهِمْ البَابَء فَلَمّا نَمَحُوا كنت أَوْلَ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲/ )٦۳‏ من حديث أبي ذر. 


oA‏ المجلد الثاني 


مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بلالا كسَأَله أله : هَل صَلَّى فيه رَسُولُ الله يله ؟ َال : : عم 
بين الْعَمُودَئْنِ اليِمَانِئِينِ . متمق عليه . 


NE‏ : أنه قال ليلدل : هل صَلى ابن بيا في الْكَعْبَةِ ؟ 

قال : : نعم رَكْعَمَْنِ بَيْنَ السَارِيتَينِ عن يَسَارِكَ إا مَخَلْتَ م خَرَجَ فَصَلَى 
(D4 5s‏ 

في وجهة الكغبة ركعَتَين . روه أخمَدُ وَالْبْخَارِيُ 7 . 

وله : «دخل رسول الله بل البيت» قال الحافظ © : کا ذلك في عام 
الفتح » كما وقح ميينًا من رواية يونس بن يزيد عن نافع عند البخاري في كتاب 
الجهاد . ترله : هو وأسامةٌ وبلالٌ وعثمانُ» زاد مسلمٌ من طريق أخرئ ولم 
يدخلها معهمْ أحدذ»» es‏ امن فر ای عوقو ع 
(ومعة الفضل ابن عباس فاشام وبلال وعثمانٌ» فزاد : «الفضل2 › ولأحمدٌ 
من حديثِ ابن عباس : «حدَّئني أخي الفضلٌ وكانَ معهُ حينَ دخلها» . 

تولك : «فأغلقوا عليهم البابَ» زاد مسلمٌ : «فمكتٌ فيها مليًا» » وفى رواية 
له : «فأجافوا عليهم البابَ طويلا» » وفي رواد ية لأبي عوانة : «من داخل» وزاد 
ونس قمكك: نهارًا طریاا : وفي رواية فليح : «زمائا» . قوله : «فلمًا 
فتحوا» في رواية : ثم خرح فابتدرٌ النّاسُ الذخول فسبقتهم» : وفي رواية 
«وكنت شابًا قويًا فبادرتٌ الناس فبدرتهم» وأفاد الأزرقيٰ في «كتاب مكة» : 
)١(‏ أخرجه : البخاري (1۲7/1› »)1۳٤‏ (۲/ ۰1۸۳ 1۸4(« )1۸/6(« )0/ ۲۲(« 

ATID OTA ا‎ 11 coo FF ومسلم (/ 40 47(« وأحمد فس‎ 

:ل 0(. 


.)١5/5( وأحمد‎ .)١٠١ - 1٠۹/١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
. )554 /۳( ٩ «الفتح‎ )9( 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات o۳۹‏ 


«أنَّ خالدَ بنَ الوليدٍ كان على الباب يذب النّاسّ عنه» . قوله : (بِينَ العمودين 
اليمانين» في رواية : (بِينَ العمودين المقدّمين» . 

ترله : «قَالَ : نعم ركعتين» في رواية للبخاريٌ في الصَّلاةٍ أن ابنَ عمرَ 
قال : : «فذهبّ علي أن أسأله كم صلى» » وروي عنة أله قال : سيت أن أسشالة 
كم صلی»» وقد جم الحافظ ب بين الروايتين في ١‏ الفتح» . 

والحديثانٍ يدلَانِ على مشروعيّة الصلاة في الكعبة ؛ لصلاته ية فيها » وقد 
اأعى ابن بطَالٍ أن الحكمة في تغليتي الباب لفلا يظنّ النَاسُ أنَّ ذلك سكَة 
فيلتزمونة » قال الحافظ : وهو مع ضعفهٍ منتقضٌ باه لو أراد إخفاء ذلك 
ما اطلعَ عليه بلال ومن معد وإثباتُ الحكم بذلكَ يكفي فيه نقلٌ الواحدٍ . 
انتهئن . 

فالظاهرٌ أنَّ التَعلِيقَ ليس لما ذكرةُ بل لمخافة أن يزدحموا عليه ؛ لتوقر 
e SD‏ 
لخشوعه › وإنّما أدخلَ معهُ عثمانّ لثلا يظنّ أنهُ عزل من ولاية البيتٍ » وبال 
وأسامة لملازمتهما خدمتة . وقيلٌ : فائدةُ ذلك للتّمكْن من الصَّلاةٍ 5 في جميع 
جهاتها ؛ لأنَّ الصَّلاةٌ ة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصح . 

وقد عارض أحاديتٌ صلاته بيه في الكعبة حديتُ ابن عباس ل 
البخاريّ”'' وغيره «أنَّ اللي بي كبّرَ في البيتِ ولم يُصل فيه»» قال الحافظ : 
ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى التكبير ؛ لأنَّ ابنَ عباس أثبتهُ ولم يتعرّض له 
باون واااو انات بلال ارج + لآن بلالا كان م بومتك ولم رركن مه 


عو 


ابن عباس » وإنّما استندٌ في نفيه تارة إلى أسامة وتارةً إلى أخيه الفضل مع أله 


. )۱۸٤ /۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 


المجلد الثاني 


04۰ 


لم يثبث أن الفضلّ كان معهمْ إلا في رواية شاذة» وقد روئ أحمدٌ من طريق 
ابن عبّاس عن أخيه الفضل نفيّ الصلاةٍ فيها » فيحتمل أن يكونّ تلماه عن أسامةً 
ا كان م وقد رو عنهُ نفيَ الصَّلاةٍ في الكعبة أيضًا مسلمٌ من طريق ابن 
شان ووقعَ إثباث صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمرٌ عنة › فتعارضت 
الرواياتُ في ذلك » فتترجّح رواية بلال من جهة أنَّهُ مثبثٌ وغيرة ناف » ومن 


عو 


جهة أنه لم يختلف عنهُ في الإثباتٍ . والختلف غلرة م فن 


ركاك الروك وخر لحي و a‏ 
الكعبةً اشتغلوا بالدّعاء» فرأى أسامةٌ التب يكل يدعو فاشتغل بالدّعاء في ناحية 
والنّبِيُ ية في ناحية › ثم صلی التي ل فرآةٌ بلال لقربه من ولم يره أسامة 
لبعده واشتغاله» ولأنّ بإغلاق الباب تكو الظلمةٌ مع احتمالٍ أن يحجبّ عنهُ 
بعض الأعمدة فنفاها عملا بظه . 

وقالَ المحبٌ الطبرى : يحتملٌ أنْ يكونَ أسامةٌ غاب عنهُ بعد دخوله لحاجة 
فلم يشهدْ صلاتة» ويشهدٌ لهُ ما رواهُ أبو داود الطيالسئ في «مسندو»“ عن 
أسامة قال : «دخلتُ على رسول الله ية الكعبةٌ فرأى صورًاء فدعا بدلو من 
نه نانح ين NN SSN‏ جل أن 
القرطبيٌ : فلعلّهُ استصحب التّفيَ لسرعة عوده . انتهئ . 

وقد روئ عمرٌ بن شبّةَ في ١كتاب‏ مكةً» عن على بن بَذيمة قال : «دخلٌ 
الي الكعبة ودخل معة بلال» وجل أسامة عل الباب» فلمًا خرج وج 
أسامة قد احتبى › فأخلّ حبوتهُ فحلّها» الحديث » فلعلّهُ احتبى بل فاستراح فنعس 
فلم يُشاهذ صلاتة» فلمًا سئلَ عنها نفاها مستصحبًا للنّي ؛ لقصر زمن 
احتبائه » وفي كل ذلك نفيُ رؤيته لا ما في نفس الأمر . ۰ 


. )509/( أخرجه الطيالسى فى «مسنده»‎ )١( 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 0:١‏ 


ومنهمْ من جمعَ بينَ الحديثين بغير التّرجِيح وذلك من وجوه : الأول : 
أنَّ الصَّلاةٌ المثبتةَ هي اللّعْويّةُ » والمنفيّةَ الشَّرعيّةُ . والقّانى : يحتملٌ أنْ يكونَ 
دخولٌ البيتِ وقعَ مرّتين» قالهُ المهلبُ شارحٌ البخاريّ . وقالَ ابن حبَّانَ : 
الأشبه عندي في الجمع أن يجعلّ الخبرانٍ في وقتين » يقال : لمّا دخل الكعبةً 
في الفتح صلئ فيها على ما رواه ابِنُ عمرّ عن بلالٍ» ويجعل نفيُ ابن عباس 
الصّلاةَ في الكعبة في حجته التي حح فيها ؛ لأنَّ ابنَ عباس نفاها وأسندةُ إلى 
أسامةً » وابنَ عمرَ أثبتها وأسند إثباتة إلى بلالٍ وإلئ أسامة أيضّاء فإذا حمل 
الخبرُ على ما وصفنا بطل التّعارض . 

قال الحافظ : وهذا جمعٌ حسنٌ لكن تعقبة النّوويٌ بأنه لا خلاف أله وَل 
دخل في يوم الفتح لا في حجَة الوداع » ويشهد له ما روى الأزرقيُ في «كتاب 
مكة)؛ عن غير واحدٍ من أهل العلم أنه ية نما دخل الكعبةً مرّةٌ واحدةٌ عام 
الفتح . وأمّا يومّ حجٌ فلم يدخلهاء وإذا كاد الأمرُ كذلك فلا يمتنعُ أن يكونَ 
دخلها عام الفتح مرّتين» ويكونّ المرادُ بالوحدة وحدةٌ السَّفْرٍ لا الدّخول . 


تاد ەم * السَفْئَة 

ب ١‏ ة فى السفيئة 

لب م 2 .هه 
5 


-٤‏ عن ابن عُمَرَ قال : سيل النّ ية كيف أصَلّى فى السَّفِيئَةِ؟ 
قال : «صَلّ فيها قَائِمَاء إلا أنْ تحاف الْغَرَقَّ) . رَوَاهُ الدَّارَقْطْنِئُ وَالْحَاكُمُ 
أبُو عَبْدٍ الل في «الْمُسْتَذْرَكِ» عَلَى شَرْطٍ الصَجيحَينِ . 

. )576 /۱( أخرجه : الدارقطني (۱/ 205960 والحاكم‎ )١( 


وقال الحاكم : «(صحيح الإسناد على شرط مسلمء ولم یخرجاه» وهو شاذ بمرة» . 
قلت : وليس هو على شرطهماء ولا شرط أحدهما. 


o۲‏ المجلد الثاني 


الحديثٌ رواهٌ الحاكمٌ من طريقٍ جعفر بن برقانِ» عن ميمونٌ بن مهراد › 
عن ابن عمرٌ وقال : على شرط مسلمء قال : وهو شاد بمرّة. 

الحديثُ يدل على وجوب الصَّلاةٍ من قيام في السّفينةٍ » ولا يجو القعودٌ 
إا لعذرٍ مخافة غرق أو غيره ؛ لأنّ مخافةٌ الغرتي تنفي عنهُ الاستطاعة » وقد قال 
اللَّهُ تعالى : تاقوأ َه ما سسَطعم 6 [التغابن : 17] وثبت من حديثِ ابن عبّاس : 
«إذا أمرتمُ بأمر فائتوا من ما استطعتم )”2 وهيّ أيضًا عذرٌ اله 
وقد أخرج الدّارقطنئ”'' من حديثٍ علي : أنه اة قال : «يُصِلّي المريض 
ا ب 6 
سجودة أخفضٌ من ركوعه . فإنْ لم يستطغ يُصلي قاعدًا صل على جنبه الأيمن 
مستقبل القبلة » فإِنْ لم يستطغ أن يُصِلْيَ على جنبه الأيمن صلَى مستلقيا رجلا 
مما يلي القبلة» وفي إسناده حسينُ بن زيدء ضعَفةُ ابِنُ المدينيٰ » والحسنُ بن 
الحسين العرنيُ » وهو مترو وقال النُوويُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ . وأخرجَ 
لبزّارُ والبيهقي في «المعرفة“" من حديثِ جابر مرفوعًا بلفظ : « صل على 
الأرض إنْ استطعت › إلا فأوم إيماء » واجعل سجودكٌ أخفض من ركوعك ) 
قال أبو حاتم : الصوات نه E ET‏ 


بَابُ صَلَاةٍ الْفْرْض عَلَى الرَاجِلَة لِعُذر 
6- عَنْ يَعْلَى بن مره : أن لنب بل انى إلى مَضِيقٍ هُوَ وَأ صَِحَابة 
وَهُوَ عَلى رَاحِلْتِهِ » وَالسَمَاءُ مِن فَوقِهِمْ وَالبلة مِن أَسْفَلَ مِنْهُمْ » فُحَضرَتٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١7/5(‏ من حديث أبي هريرة . 


(۲) أخرجه الدارقطني سنن .)١17/05(‏ 
(۳) أخرجه البزار (074) كشف 


الصّلاة فَأَمَرَ المُؤَّدْنَ فأذنّ وَأَقَامَ . 5 رَسُول الله اة عل َاحِليهِ فصل 
بهم يُومِئٌ إِيمَاءَ يَجْعَلُ السّحجُودَ أَخْمَض من الرُكوع»2. رَوَاهُ أَحمّدء 
وَالتَرْمِذِيُ ”"'. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائِعغ”" والدّارقطنىُ » وقالَ التّرمذى : حديتٌ 
غريبٌ » تفرد به عمرُ بن الرّماح”". وثبتَ ذلك عن أنس من فعله» وصحححةُ 
عبد الحقٌّ» وحسَّنهُ النّووئٌ » وضعَفهُ البيهقيُ . 

وهر يدل على ما ذهب إليه البعض من صحََّةٍ صلاة الفريضة على الرّاحلةٍ 
ا لي ويُعارضٌ هذا حديتٌ عامر بن ربيعة الآتي 
تخرف الكلام على ذلك هنالك » وقد صحَحح الشافعي الصَّلاةٌ المفروضة 
على الرّاحلةٍ بالشروط التي ستأتي . 

وحكول النُوويُ في «شرح مسلم» والحافظ في «الفتح»”*) الإجماء اع على 
0 جواز كرك الاستقبالٍ في الفريضة » قال التحافظ : لكنْ رُخْصٌ في شدَةٍ 


»)۳۸۱ - ۳۸۰ /۱( والدارقطني‎ »)5١١( أخرجه : أحمد 9 ). والترمذي‎ )١( 
. )۷ /۲( والبيهقي‎ 
وقال الترمذي : «هذا حديث غريب» تفرد به عمر , بن الرماح البلخي» > لا يعرف إلا‎ 
. من حدیثه)‎ 
وقال البيهقي : «وفي إسناده ضعف› ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول‎ 
. خبره)‎ 

(؟) ليس هو عند النسائي » ولم يعزه في «التلخيص» )۳۸١ - 7174/١(‏ سوئى للثلاثة 
المذكورين : الترمذي وأحمد والدارقطنى . 

(۳) في الأصل : «عمرو بن رياح »» وفي «ك» «م» : «عمرو بن الرماح»» والمثبت هو 
الصواب . 

. )007/1( و«فتح الباري»‎ 5” 4 /٥( «شرح مسلم للنووي»‎ )٤( 


الخوفٍي. وحكى النّوويٌ أيضًا الإجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على 
الذَابّةِ قال : فلو أمكنه استقبالُ القبلة والقيامُ والوُكوعٌ والسّجودٌ على دابّةِ واقفة 
كحم الج ييه وم ا ار و 
ثرةٌ لم تصعٌ على الصحيج المنصوص للشّافعي » وقيل : تصح كالسّفينةٍ 

الايد بالإجماع . ولو كال في ركب وخافٌ لو نزل للفريضة 
انقطع عنهمْ ولحقه الضّررٌ قال أصحابنا: يُصلي الفريضة على الذَابَ 
بحسب الإمكانٍ ويلزمة إعادتها ؛ لاله عذرٌ نادرٌ . انتهئ . 

والحديثٌ يدل على جوازٍ صلاةٍ الفريضة على الرّاحلةٍ » ولا دليل يدل على 
اعتبارٍ تلك الشروطٍ إلا عموماتٍ يصلحٌ هذا الحديثٌُ لتخصيصهاء وليس في 
الحديث إلا ذكرُ عذرٍ المطر ونداوة الأرض» فالظّاهرٌ صحََّةٌ الفريضةٍ على 
الرّاحلةٍ في السفر لمن حصل لهُ مثلٌ هذا العذر وإن لم يكن في هودج» إلا أن 
يمنع من ذلك إجماعٌ » ولا إجماعَ > فقد روى التَّرمِذْيُ في «جامعه» عن أحمدَ 
وإسحاق آنهما يقولانٍ بجوازٍ الفريضة على الرّاحلةٍ إذا لم يجذْ موضعًا يودي 
فيه الفريضة نازلا » ورواهٌ العراقي في «شرح التَرِمِديّ» عن الشّافعيٌ . 

قول : «والسّماءُ من فوقهم» المرادٌ ا هنا المطرء قال الشَّاعرُ : 

إذا نزل السّماءٌ بأرض قوم رعيناهُ وإ كانوا غضابًا 

قال الجوهريٌ : يُقال : ما زلنا نطاً في الماءِ حى أتيناكن . 

قوله : «والبلّةُ» بكسر”“ الباءِ الموحدة وتشديدٍ الام » قال الجوهري: 
البلهُ- بالكسر - : النّداوةٌ . 

قال المصئّف - رحمه الله تعالين : 

وَِنْما تَنّتِ الرُخْصَةٌ إا كان الضّرَرُ بذَلِكَ بتئَاء اما السِيرُ قلّاء رَوَى 


درق 2 «ك»: (بفتح » . 
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ُو سَعِيدٍ الجُذْرِيُ َال : «رَأَيْتُ رَسُولَ الله كله يَسْحْدُ في المَاءِ وَالطين 
حَبَّى رَأَيْتُ أَئَرَ الطين في جَبْهَته» . مُتَقَقْ عليه" . انتهئ . 

وسيأتي حديثٌ ابي سعيدٍ هذا بطوله في باب الاجتهادٍ في العشر الأواخر 
من كتاب الاعتكافٍ » واستدلال المصنّفٍ على تقييده لجوازٍ صلاةٍ الفريضة 
على الرّاحَلةٍ بالصَّررٍ البيّن بحديث أبي سعيدٍ غير مَّجهِ ؛ لأ سجودةٌ على الماء 
والطين كان في الحضر وكانَّ معتكمًا » > على أنه لا نزاعَ أن السُّجودَ على الأرض 
مع المطر عزيمةً » فلا يكونُ صالحًا لتقييدٍ هذه الرّخصة . 


5- وَعَنْ عَامِرٍ بن رَبِيعَة قال : رَأَئِتُ رَسُولَ الله 4ي وَهُوَ عَلَى 
رَاحِلَته يُسَبْحُ يُومئئ بِرَأْسِهِ قبل أَيّ وِجْهَةٍ جهة تَوَجَة » وَلمْ يكن يَضْنَعٌ ذلك في 
الصلاة الْمَكْبُوبَةَ . ممق عَلَّبه9" . 


وفى الباب عن جابر عند البخارىٌ › وأبي داود» وار وصبححة . 


وعن أنس عند الشَّمِحِينٍ » وأبي داود» والشسافة ۵ . وعن ابن عمرَ عند 
أبي داودّ » _ وأخرجة البخاريٌ”" من فعل ابن عمر. وأخرجة 

0 3 5 ع‎ 53 1 3 (Vs 
مسلم عنه مرفوعا بنحو ما عند أبي داود والنسائيٌ . وعن ابي سعيدٍ عند‎ 


. )۷٤ 250 » ۲٤ ومسلم (۳/ ۱۷۱)» وأحمد(۳/ ۷ء‎ »)٦۲ ۰٦۰ /۳( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۲/ ٠٥‏ 075)» ومسلم (؟/١6١).»‏ وأحمد (۳/ »)٤٤٦ - ٤٤٥‏ 
وابن خزيمة .)١75560(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (؟/05) وأبو داود (۱۲۲۷) . 

. 25١ /۲( والنسائي‎ )١1175( وأبو داود‎ »)١9١ /۲( أخرجه البخاري (557/7)»: مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود )١1715(‏ والنسائي (۲/ )6١‏ . 

) أخرجه البخاري (205/7) . 


(0) أخرجه مسلم .)1١5١/7(‏ 
[ نيل الأوطار- ج ؟ ] 


0 المجلد الثاني 


ا . وعن سعد بنِ أبي فاص عند البرار " '» وفي إسناد ضرارٌ بن صردٍ » 
وه کف “ون لخر ان عد حي وفى نادو بعلم ين ا وق 
الشَافعيُ وابنُ حبَّانٌ وضعّفه غير واحد» ورواة أيضًا الا فى «الكبير ) 
و«الأوسط»". وعن الهرماس عند أحمد”” أيضّاء وفي إسناده عبد الله بن 
واقل الحرّانيٌ میلف فيه » ورواه الطبرانك أيضًا . وعن أبى موس عند 
7*3" اا توفي اعادو یو بين التحارف 6 وثقة ان مو فى ووا ع 
وابن حبّانً » وابن عديٰ» وضعفه أحمد وغيرٌ واحد. ورواة الطبران في 
«الأوسط» . 


والحديث يدل على جوز اطع على الرًاحلة للمسافر قبل جهة مقصدوء 
وهو إجماعٌ » كما قالَ النُوويُ والعراقيُ والحافظٌ وغيرهمْ » وإِنّما الخلافُ في 
جوازٍ ذلك في الحضر فجوّزه أبو يُوسفَء وأبو سعيدٍ الإصطخريٰ من 
أصحاب الشَافعيٌ » وأهلٌ الظاهرٍ » قالَ ابن حزم : : وقد روينا عن وكيع » عن 
سفيان » عن منصور بن المعتمرء عن إبراهيمَ النّخعيٌ قال : كانوا 17 

على رحالهمُ ودوابُهمْ حيثما توجّهث. قال : وهذهٍ حكايةٌ عن الصحابة 
والتابعينَ 4# عمومًا في الحضر والسَّفرِء قالَ النُوويُ : وهو محكىّ عن 
أنس بن مالك . انتهئ . قال العراقىُ : استدلٌ من ذهب إلى ذلك بعموم 
الأحاديثٍ الّتي لم يُصرَّحْ فيها بذكر السَّْرٍ وهرّ ماش على قاعدتهم في أَنَّهُ لآ 
يحمل المطلق على المقيّدٍ بل يُعملٌ بكلّ منهماء فأمّا من يحمل المطلق على 


أحمد 


)١(_*‏ أخرجه أحمد (۷۳/۳) . (۲) «مسند البزار» (590 - كشف) 
(۳) أخرجه أحمد (۳/ )٤۹٥‏ . 

(5) «المعجم الكبير» للطبراني »)۷٤٠١(‏ و«المعجم الأوسط» )۲۷١١(‏ . 

(4) أخرجه أحمد (۳/ 585)» والطبرانى فى «الکبیر» )7١5/77(‏ . 

() أخرجه أحمد »)٤۱۳/٤(‏ اوا 7 «الأوسط» )۲٤۲۷(‏ . 
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المقيِّدِ - وهم جمهورٌ العلماء - فحمل الرّواياتٍ المطلقةٍ على المقيّدة بالسَفرِ . 
انتهيل . 

وظاهرٌ الأحاديثِ المقيّدةٍ بالسّفْرِ عدم الفرق بينَ السّفْرٍ الطويل والقصيرٍء 
اله فت العاف ومر العلماء و مالك إلى أله لا ج إلا فى سد 
تقصرٌ فيه الصَّلاةُ » وهو محكيٌ عن الشَافعيٌ ولكنّها حكايةٌ غريبة » وذهبَ إل 
الإمامُ يحيئ » ويدل لما قالوهُ ما في رواية ية رزين من حديثٍ جابر بزيادة : «( في سفر 
القصر» فان صححَتْ هذه الرّيادةُ وجب حمل ما أطلقتهُ الأحاديثُ عليها . 


وظاهرُ الأحاديث أنَّ الجوازٌ مختصٌ بالرٌاكب » وإليه ذهب أهلٌ الظاهرٍ» 
وأبو حنيفة › وأحمد بن حنبلٍ . وقالَ الأوزاعيئٌ والشَّافعيُ : إِنهُ يجوز للرّاجل . 
قال المهدي في «البحر»” ٣‏ وهو قياس المذهب ال بالقياس عل 
الرّاكب » وظاهرٌ الأحاديثِ اختصاص ذلك بالثافلة كما مرك تر ديت الباب 
وغير با کا ية لم يكن يفعلٌ ذلك في المكتوبة › وقد تدم الخلاف في ذلك في 
الحديث الذي قبل هذاء ونفيٌ فعل ذلك ف المكتوبة وإِنْ كان ثابتًا في 
« الصحيحين » وغيرهماء E‏ أخبرنا النّافي بما علمّ» وعدم 
علمه لا يستلزمٌ العدم » فالواجبٌ علينا العمل بخبر من أخبرنا بشرع لم يعلمه 
غيرة 4 من غل حقة عل من لم بح ورا ما رجح أل الحديك 
ما في «الصحيحين» على ما في غيرهما في مثل هذه الصُورةٍ » وهو غاط أوقعَ 
في مثله الجمودٌ» فليكن منك هذا على ذكر . 

قوله : «يُسبّحْ» أي : يتنفّلُ» والسّبحةٌ - بضمٌ السين وإسكانٍ الباء - : 
الثافلةُ > قالهُ النُوويُ . وإطلاقٌ للُسبيح على الثَافلة ميخاز + والعلاقة الج فة 
والكلَيّةُ أو اللُزومُ ؛ لأنّ الصَّلاةَ المخلصةً يلزمها التَنزِيهُ . 


.)؟5١0/5( «البحر»‎ )١( 


باب انَحَاذْ مَتَعَبّدَات الكَفَار ومواضع القَبُور ذا ُِشََثْ مساجد 


۷- 000 ن أببي الْعَاص أن الب بل أَمَرَهُ أن يَجْعَلَ مسجد 
الطائفٍ حَيْتُ كان طوَاغيهة ورو انو ذاو وان فا 

لك الكازق د وله مك E‏ ِن أجل النَمَاثيل الي 
فيها الصُوَرُ . قال : وَكَانَ ابن عَبّاس يُصَلَي في الْبيعَة إلا بي بيعَة فيها تَمَائِيل”" . 

الحديثُ رجال إسناده ثقات» ومحمّدُ بن عبدٍ الله بن عياض الطَائفيُ 
المذكورٌُ في إسنادٍ هذا الحديثِ ذكرهُ ابن حبَّانَ في «القاتِ») وكذلكَ 
أبو همّام ثقةّء واسمهُ محمد بنُ محمَدٍ الدَّلَالُ البصريٌ. وعثمانٌ بن 
أبي العاص المذكورٌ هوّ النّقفَىُ أمرهٌ الب ل بذلك حينَ استعملهُ على 
الطائفٍ . 

تولك : طواضيتهم؛ جمع طاغوت وهو بيت الصّنم لذي كانوا يتعبّدونَ 
لله 4 تعالى » ويتقرّبونٌ إليه بالأصنام على زعمهم . 

والحديثٌ يدل على جوازٍ جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجدّ » 
وكذلك فعلَ كثيرٌ من الصَّحابَةٍ حينَ فتحوا البلادّ» جعلوا متعبّداتهمْ متعبّداتِ 


للمسلمينَ وغيّروا محاريبها . 
ا لمان ا 
طريتي أسلمٌ مولئ عمرّء [قالَ: ]7 لما قدمّ عمرٌ الشَّامَ صنعٌ له رجلٌ من 


)000( أخرجه : أبو داود (٠56).:وابن‏ ماجه (7/57) . 
(؟) «صحيح البخاري» )۱۱۸/١(‏ . 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» )٤١١/١(‏ . 

)٤(‏ من «ك»»› (م». 
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الأصارى طعامًا - وكادَ من عظمائهمْ - وقال : أحبٌ أن تجيبني وتكرمني . 
فقالَ لهُ عمرٌُ : إا لا ندخل كنائسكم من أجل الصُّورٍ التي فيها - يعني التماثيل . 

تولد: «من أجل التّماثيل» هو جمعُ تمثال» بمشاةٍ ثم مثلثةٍ بينهما ميم » 
قال الحافظ : وبينهُ وبِينَ الصُورةٍ عمومٌ وخصوصٌ مطلقٌ» فالصُورةٌ أعمٌ . 
توله : « التي فيها الصُورٌ» الصَّمِيرُ يعودُ على الكنيسة » و«الصُوّر» بالجرٌ بدل 
من «التّمائيل» » أو بيان لها » أو بالأصب على الاختصاص » أو بالرّفع أي أن 
التَّمائيلَ مصوّرةٌ والصَّميرُ على هذا للتّمائيل» وفي رواية الأصيليٌ بزيادة الواو 
ER‏ ۰ 
قوله : «وكانّ ابن عبّاس ») هذا ذكره البخاريٌ تعليقًا » ووصلة ال 
في «الجعدياتِ» وزاد فيه ا ا ا 

والأثران يدلان على جواز دخولٍ البيع والصّلاة فيهاء إذا كان فيها 
تماثيل › وقد تقدّمَ الكلام في ذلك . 

و«البيعة» : صومعةٌ الرّاهبٍء قالهُ في «المحكم» ل 
لمارف 6 :قال التعافط و هو المعتمد» وهيّ بكسر الباءِ ٠‏ قال : 
ريسل في حك اليم الکو وت المتراين ؛٠‏ والصومعة ‏ وبيتُ الصّنم » 
وبيت ت النَارء ونحوٌ ذلك . قال ابن رسلانٌ وو الاخديت آله كان لضلي. فى 
الس وهيّ كنيسةٌ أهلٍ الكتاب . 


e ا‎ n ~۸ 


کی د چ 
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وَأَمَرَنَاء فَقَالَ : «اخْرّجُوا فَإِذًا نينم أَرْضَكُمْ فَاكسِرُوا ِيعَتَكُمْ وَانْضَحُوا 
مَكَانَهَا بهذا الْمَاءِ ا مَسجدا» . روه النّسَائِيِ ”'" . 
a e‏ 


I a 


ك 


قبس بن طلق ليس ممنْ تقوم به حجة . ووهّناهُ ولم يتاه » وضعفهُ أحمدٌ 
ويحيئ بن معينٍ في إحدئ الرُوايتِينٍ عنة. وفي رواية عثمانَ بن سعيدٍ عنه أنه 
وهن وو ۾ العجلىٌ . قال في «الميزان» حاكيًا عن ابن القطان نه قال : 
يقتضي أنْ يكونٌ خبرهُ حسئًا لا صحيحًا. . وأمّا من دون قيس بنِ طلتي فهمْ 
ثقاتٌ ؛ فان النّسائيٌ قال : لجراي الخري عن مور كان : حدّثني 
عبد الل بن بدر» عن قيس بن طلق . وملازمٌ هوّ ابنُ عمرو» ونه ابن معين 
والتسائى م وعبد الله بن بدر ثقةٌ . وأمًا هناد فهو الإمام الكبيرٌ المشهورٌ . 
لر والإداوة قد شن صيطهها: 

والحديثٌ يدل على جواز احا البيع مساجدّء وغيرها من الكنائس 
ونحوها ملحقٌ بها بالقياس كما تقدّمَ . 

- وَعَنْ انس : أن الب تكله كَانَ يحب أَنْ يُصَلَى حَيْتُ أذركنةُ 
الصَّلَّاهُ وَيُصَلّي في مَرَابض الْعَنّم ‏ زا أمَرَ ببِئاءٍ الْمَسْجِدٍ فَأَرْسَلَ إلى مل 
مِنْ بني النّجَارِ » فال : «يَا بني النّجَارٍ» تَامِئُوني بِحَائْطِكُمْ هذا . قَالُوا : 
لا وَآللُوء ما تَطلْبٌ نَمَئَهُ إلا إلى الله . كَقالَ أت : وَكَانَ فيه مَا أَقُولُ لَكُمْ 


(۱) أخرجه : النسات ‏ (؟2)"8/9 وابن حبان »)١١77(‏ والطبرانى فى «المعجم الكبير» 
ر ي إن ي في 
("4A /۸)‏ . 
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بق لغرب 99 َم بالئخل كفطع قَصَفُوا الل بل 
الْمَمْجِدِء وَجَعَلُوا عِصادَتيه الْججَارَةء وَجَعَلُوا يَقُلُونَ الصَّحْرَ وَهُمْ 
يَرْنَجِرُونَ والب كك مَعَهُمْ وَهُوَ قول : «اللّهُمّ لا حير إلا خَيرُ الآخرةء 
فَاغْفِرْ لِلْأنْصَارٍ ا و 

قوله : «ثامنوني» أي : اذكروا لي ثمنهُ لأذكرٌ لكم النّمنَ الذي أختارهُ » 
قال ذلك على سبيل المساومةء فكأنهُ قال: ساوموني في الثمن . تولد: 
دلا نطلبُ ثمنة إلا إلى اللَّهِ تقديرهُ : لا نطلبُ الثّمنَ لكنّ الأمرٌ فيه إلى الله » 
أو « إلى » بمعنى «من» وكذا عند الإسماعيليٌ : «لا نطلتُ ثمنهُ إلا من اللّدف» 
وزاد ابن ماجة : «أبدًا» » وظاهرٌ الحديث أَنَّهِمْ لم يأخذوا منهُ ثمئاء وخالف 
ذلك أهلٌ السير » قالهُ الحافظ . 

قوله : «وكانّ فيه» أي : في الحائط الذي بني في مکانه المسجد . ترله : 
«وفيه خربٌ» قال ابنُ الجوزيٌ : المعروف فيه فح الخاء المعجمة وكسة الرّاء 
بعدها موحّدةٌ» جمعٌ خربة › ککلم وكَلِمَةٍ »وحكئ الخطابيٰ كسرٌ أوَله وفتح 
انيه » جمع خرَبة كعئب وة انى بفتح الحاءِ المهملة وسكونٍ 
الَاءِ بعدها مء وقد بِيّنَ أبو داود أنَّ E‏ الوارث بالمعجمة 
والموحدة» وروايةً حمَّادٍ بن سلمةً عن أبي لياح بالمهملة والمثلّثة . قال 
الحافظ : فعلئ هذا فروايةٌ الكشميهنيٌ وهم ؛ لأنّ البخاريٌ نما أخرجة من 
رواية عبد الوارث . قوله : «فاغفز للأنصار» وفي رواية في البخاريٌ للمستملي 


. )۲۱۱/۳( وأحمد‎ .)۱۸۸/٥( 4)507/5( ومسلم‎ ›»)۱۱۷/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
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والحمويٌ : «فاغفر الأنصارٌ» بحذف اللّام» قال الحافظ : ويُوجَهُ بأنه ضمَنَ 
اعفد معت ام وف رو أب ذاوه عن مدو يلف + «فاتضر الانعيازة. 

وفي الحديثِ جوا النَّصِرِّفٍ في المقبرة المملوكة بالهبةٍ والبيع » وجوارٌ 
نبش القبور الدّارسةٍ إذا لم تكن محترمةً » وجوارٌ الصَّلاةٍ في مقابر المشركينَ بعدَ 
شيا وإ خا خراج ما فيهاء وجوارٌ بناءِ المساجدٍ في أماكنهاء وجوا قطع النخْلٍ 
المثمرة للحاجة . قال الحافظ ‏ : وفيه نظرٌ لاحتمالٍ أنْ يكونَّ ذلك مما لا يشم 
إا بن یکو ذكورًاء وإمًا أن يكونَ مما طرأ عليه ما قطع ؛ sS‏ 
كونها مما لا ته تثمرٌُ خلافٌ الظاهر » فلا يُناقش بمثله » والأولن المناقشة باحتمالٍ 
أن تكونٌ غير مثمرة حال الع إن أراد المستدل بالعكمد فا كانت اة 
موجودةٌ فيها حال القطع » وللحديثِ فوائدٌ ليس هذا محل بسطها . 

وصفةٌ بنيانٍ المسجدٍ ما ثبت عند البخاريٌ © وغيره من حديث ابن عمر أنه 
قال : «إِنَّ المسجدّ كان على عهدٍ رسول الله لا مبيًا باللبن » وسقفةُ الجريدٌ» 
وعمدهُ خشبٌ النّخْلٍ > فلم يزذ فيه أبو بكر شیا » وزادً فيه عمرٌ وبناةٌ على بنيانه 
في عهِدٍ رسول الله ية باللبن والجريدٍء وأعادٌ عمده خشيًاء ثمّ غيّرهُ عثمانٌ 
فزاد فيه زيادة كثيرة » وبنئ جداره بالحجارة المنقوشة والقّصةٍ وجعل عمدهُ من 
حجارةٍ منقوشة » وسقفه u‏ 


i EE 
. ب لله مَسْجدًا بى اللَّهُ لَهُ مْلَهُ فى الْجَنَة» . ممق علي"‎ 
. )٥۲۹/۱( «الفتح»‎ )١( 


(۲) البخاري .)۱۲١۱/١(‏ وأحمد (۲/ )٠۳١‏ . 
(۳) أخرجه : البخاري (۱۲۲/۱)» ومسلم (۲/ ۰)1۸ (۸/ ۲۲۲)ء وأحمد )۷١ ٦1/۱‏ . 
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وفي الباب عن أي بكر عند الطبرانيٌ في «الأوسط»» وابن ¿ عدي في 
«الكامل »” ل وفي إسناد الطبرانيٌ وهبٌ بن حفص › وهو و وفي 
لس جام م 
ابن ا . وعن علىٌ عند ابن E‏ أيضًا» وفيه ابن لهيعة . 
عبدٍ الله بن عمرو عند أحمدًا ری اا ا ب اا وين اني 
ا 6 وفي إسناده زياد اللميرى: وهو 'ضعيفة: . وله طرق أخرُ عن 

) 

أنس منها عند الطّبراني » ومنها عند ابن عدي ”" وفيهما مقالُ . وعن ابن عبَاسٍ 
عند أحمدَ والبزّارٍ في لش اه ارقن ]سافن هعاق الحسلن عر 


ضعييقف . 


وعن عائشة عند البزّارٍ والطبرانٰ في «الأوسط“ 2 وفيه كثيرٌُ بن 
عبد الرّحمن صْعَفَهُ العقيليُ . وله :ظريقٌ أخرق: عند الطبراتي :في 
الاو وفيها المثئّى بن الصّبّاح عة الهو :وزواة. أبو.غييد 
في «غريبه» بإسناد جيّد . وعن أمّ حبيبةٌ عند ابن عدي في «الكامل » i‏ 
أبو ظلال ضعيفٌ جدًا . وعن أبي ذرٌ عند ابن حبّانَ في « صحيحه » والبزَّارٍء 


)١(‏ «المعجم الأوسط» »)9١١5(‏ و«الكامل» لابن عدي (591//1) » ورجح الدارقطني 
في «العلل» (۱/ 77 - )۲٠١‏ أنه موقوف على أبي بكر . 

(۲) أخرجه ابن ماجه (770) . (۳) أخرجه ابن ماجه (۷۳۷) . 

. )۲۲۱/۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 

. )”١9( أخرجه الترمذي‎ )٥( 

(1) «المعجم الأوسط» »)۱۸١۷(‏ و«الكامل» لابن عدي (51/5) . 

(۷) أخرجه أحمد )۲٤١۱/١(‏ . 

(۸) «مسند البزار» ٤٠٤(‏ - كشف)» و« المعجم الأوسط» (59085) . 

(9) «المعجم الأوسط» )۷٠٠٠١(‏ . 

)٠١(‏ «الکامل» لابن عدي (57/8؟5). 
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وَالطبزانن ع والبيهقي”'' وزاد : «قدرَ مفحص قطاةٍ» » قال العراقئ : وإسنادة 
صحيح . وعن عمرو بن عبسة عند النّسائيٌ » وعن واثلةً , بن الأسقع عند 
أحمدّ » والطبرانىٌ » وابن عدي" 


وعن أبي هريره عند البزّارٍء وابن عدي » والطبرانيٌ » وفي إسناده سليمانٌ 
ابن داو اليمامي ولیس بشميءٍ » وروا الطبرانيُ من طريتي أخرئى فيها المثثى بن 
الصَّبّاح . وعن جابر عند ابن ماجة”" وإسنادهُ جيّدٌ . وعن معاذٍ عند الحافظ 
الدمياطيّ في «جزءٍ المساجدٍ» له . وعن عبد الله , بن أبي أوفئ عندة أيضًا . 
وعن ابن عمرّ عند البزَارِء والطبراني *» وفي إسنادو الحكمٌ بن ظهير» وهو 
روك بزيادة : «ولو كمفحص قطاةٍ '. وعن أبي موسي عند الدُمياطي في 
جزئه المذكور عن أ اناه فيه ل كن وفيه علي بن زيدء وهو 


و 


ضعیف . وعن ا قرصافة واسمه رة عند الع تك وفى إسناده 


. 


و 


جال 


وعن نبيط بن شريط عند الطبراني. وعن عمرّ بن مالك عند المياطي 
في الجزءٍ المذكورٍ . وعن أسماءَ بنتِ يزيد عند أحمدّء والطبرانيّ » وابن 


٠. (A) s 
عدي > قال يحيئ بن معين : ا‎ 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» »)١51١(‏ والبزار (۰۱ ٠‏ - كشف)»2 والطبراني في «الصغير» 
»)037١/5(‏ والبيهقي في «السنن؛ (؟//4) . 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ )٤۹۰‏ . (۳) أخرجه ابن ماجه (۷۳۸) . 

)€( «مسند البزار» ٤٠۳(‏ - كشف ٠)‏ و«المعجم الأوسط» للطبراني (51517) . 

. )٠٠۲١( «المعجم الكبير» للطبراني (۷۸۸۹) . (1) «المعجم الكبير» للطبراني‎ )٥( 

(۷) «المعجم الأوسط» )۲۲٠١(‏ . 

(۸) أخرجه أحمد »)57١/7(‏ والطبرانی فى «الكبير» (1857/175 - ۱۸۷)» والأوسط» 
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كتابه «المستخرج من كتب الئاس للفائدة» أَنّهُ رواهُ عن الي ئة رافعٌ بن 
خديج » وعبد الله بن عمرٌ [آخرٌ]“» وعمرانٌ بِنُ حصين » وفضالة بنُ عبيدٍ» 
وقدامة و خود الله العاشرقة ومقارية و خا ل والمقدام 
ابِنُ معدي كربّ» وأبو سعيدٍ الخدريٰ . 


تولك : «من بنئ للَّهِ مسجدًا» يدل على أنَّ الأجرّ المذكور يحصل ببناء 
المسجدٍ لا بجعل الأرض مسجدًا من غير بناء » وأنَّهُ لا يكفي في ذلك تحويطة 
من غير حول دن البناء » والتّنكيرُ في «مسجد» للشُيُوع » فيدخلٌ فيه 
الكبيرُ والصّغيرُ . وعن أنس عند التْرمذَيٌ مرفوعًا بزيادة لفظ : «كبيرًا أو 
صغيرًا» ويدل ET‏ «كمفحص قطاة» وهيّ مرفوعة اة عبد :ايخ 
أبي شيبة من حديث عثمانَ. وابن 0 والبرار من حديثِ أبي 0 
وأبي مسلم الكبجيٌ نم يت ان ان والطبرانيٌ في «الأوسط» من 
تلوق اف وابن عمرَ . وعند ا ا والطبراني من حديثٍ 
اى بكر وابن لخبي م د و 

وحمل ذلكٌ العلماء على المبالغة ؛ لأنّ المكانّ الذي تفحصة القطاةٌ لتضعَ 
فيه بيضها وترقد عليه لا يكفي مقدارة للصلاة» وقيلَ : هي على ظاهرهاء 
والمعنى أنَّهُ يزيد في مسجل قدرًا يُحتاجُ إليه تكونُ تلك الرّيادةٌ هذا القدرّء أو 
يشتركٌ جماعةٌ في بناءِ مسجدٍ فتقعُ حصّةُ كل واحدٍ منهمْ ذلك القدرُ . 

وفي رواية للبخاريٌ : قال بكيرٌ : حسبتٌ أنه قال - يعني شيخة عاص بنَ عمرَ 
ابن قتادةٌ - : ١‏ يبتغي به وجة الله قال الحافظ ‏ : وهذه الجملةٌ لم يزم بها بكيرٌ 
في الحديث » ولم أرها إلا من طريقه هكذا وكأنّها ليست في الحديث بلفظها » فإنَّ 


. )۱۲۹۲( من «(ك)› «م». )۲( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
. )056 /١( «فتح الباري»‎ (۳) 
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كل من روى الحديتٌ من - جميع الطرقي إليه لفظهم اهن بت لله نخدا فكان 
بكيرًا نسيها فذكرها بالمعنئ متردًا في اللَفظ الذي ظَنَهُ ٠‏ انتهول . ولكنّه يُؤدي 
معن هذه الريادة : قوله : «من بنئ للَّهِ» فإ البانيّ للرّياءٍ والسمعة والمباهاةٍ ليس 
بانيا لله . وأخرج الطبرانيئُ من حديث عائشة بزيادة : « لا يُرِيدُ به رياء ولاسمعةٌ» . 

قول : «بنى الله لهُ مثلة» قد اختلفٌ في معنئ المماثلة » فقالَ ابن العربيٌ : 
مثلهُ في القدر والمساحة . ويردُهُ زيادة : «بِينَا أوسع منهُ» عند أحمدٌ والطبرانيٌ 
من حديث ابن عمرّ» وروی ل أحمد”'' أيضًا من طريقٍ واثلة ب وساف 
«أفضل منۀ» وقيل : مثله فى الجودة والحصانة وطول البقاء . ويردٌَةُ أنَّ بناء 
الجا !9 يكرك تلات بلا A‏ جرووال E‏ 
هذه المثليّةٌ ليسث على ظاهرهاء وإنّما يعني أنه يبني لهُ بثوابه بيا أشرفٌ وأعظمَ 
وأرفعَ . وقال التّوويُ : يحتمل أنْ یكونٌ «مثلهُ» معناهُ بنئ اللّهُ لهُ مثلهُ في مسمّئ 
البيتٍ » وأمًا صفته في السَّعةٍ وغيرها فمعلومٌ فضلهاء فإِنّها ما لا عينْ رأتُ› 
ولا اذل سمعث» ولا خطرٌ على قلب بشرء ويحتمل أنْ يکود معناهُ أنَّ فضلهُ 
على بِبُوتٍ الجن كفضل المسجدٍ على بيُوتٍ الدُنيا . انتهئ . 

قال الحافظ : لفظ المثلٍ له استعمالانٍ : أحدهما: ا 
تعالى : #فقالوا اومن لسرن ملا [المؤمنون : 47]» والآخْرُ : المطابقةٌ كقوله 
تعالل : امم مكالم [الأنعام : ٨۸‏ فعل الأول : لا يمتنعٌ أن يكونَ الجزاءٌ أبنية 
متعدّدةٌ» فيحصلٌ جوابٌُ من استشكل تقييدة بقوله «مثلة» مع أنَّ الحسنة 
بعشر " أمثالها ؛ لاحتمال أن يكونّ المرادٌ بنئ اللّهُ له عشرة أبنية مثلهُ . وأمّا من 
أجابٌ باحتمالٍ أنْ يكو كك قال ذلك قبل نزول قوله تعالى : #إمن جك بِأَلْسََةٍ 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ )٤۹۰‏ . 
هي الأصل : «بعشرة». والمثبت من «ك)» «م». 
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. فلم عشم عر انال [الأنعام : ]1٠١‏ ففيه بعد » وكذا من أجابً بأد التَّقِييدَ بالواحدٍ 
لا ينفي الزّيادةَ . قال : ومن الأجوبة المرضية أن المثليّة هنا بحسب الكمّيّة » 
والرّيادةَ حاصلةٌ بحسب الكيفيّة » فكمْ من بيتِ خيرٌ من عشرةٍ بل من مائةٍ . 

وهذا الذي ارتضاهُ هوّ الاحتمال الأول الذي ذكرهُ التُوويُ . وقيل : ! 
المثليةٌ هي آذ جزاء هذه الحسنةٍ من جنس البناء لا من غيره مح قطي الثظرِ عن 
غير ذلكَ » مع أن التفاوك حاصلّ قطعًا بالنْسبةٍ إلى ضيتي الدنيا وسعةٍ الج . 
قال في «المفهم» : هذا البيث - والهُ آعم - مثلٌ بيت خديجةً الذي قال فيه : 
«إِنَهُ من قصب» يُريدُ آنه من قصب الزُمِرْدِ والياقوت . انتهئ . 


۳1 - وَعَنِ ابْنِ عباس ) > عن انب يا قَالَ : من بت لله مَسْجِدًا وَلَوْ 


يفحص قَطَاة لضا بى اللَهُ ل يا في الْجَنة ) E‏ 
الكلامُ غل الطنايف امتدريكنا وفيا قن قدمتاه فى شرح الذي يله . 
بَابُ الاقْتِصَادٍ في بنَاءِ الْمَسَاجِدٍ 

 -۲‏ عن ابن عباس قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله عل : «مَا أمزث بتشييد 
الْمَسَاجِدِ) . قال ابن عَبّاس : لَتْرَخْرِقْتَهَا كَمَا رَخْرَفْتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى 
رة ان داو 
(۱) أخرجه : أحمد 2))551١/1١(‏ والطيالسى c(YY۳4)‏ والطحاوي ف شرح مشكل 
الآثار» »)١565(‏ والبزار (07* - كشف) من طريق شعبة» عن جابر الجعفي» عن 
عمار الدهني» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا به . 


ولا نعلم أحذًا قدوة ترك حليثه ) . 
(۲) أخرجه : أبو داود (۸٤٤)ء‏ وابن حبان »)١710(‏ والبيهقي (۲/ )٤۳۹ - ٤۳۸‏ . 
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الو ا ا ورجالهُ رجالُ الصحيح ؛ لأنَّ أبا داود رواة 
عن سفيان بن عيينة » عن سفيانَ النّوريٌ » عن أبي فزارة - وهو راشدٌ بن 
كيسان الكوفيُ › وقد أخرج له مسلمٌ - عن يزيد بن الأصمّ - هو العامريٌ 
النَابِعَُ » أخرجٌ لهُ مسلمٌ أيضًا - عن ابن عباس . وقد أخرجٌ البخاريٰ في 
١‏ صحيحه» قول ابن عباس المذكورٌ تعليقاء وإِنّما لم يذكر البخاريٌ المرفوع 
لافلا على يزيد ين ا فى وغد زرا قالهُ الحافظ . 

توله : «ما أمرثٌ» بضمٌ الهمزة وكسر الميم» مبنيٌ للمفعولٍ . قولك: 
«بتشييدٍ المساجد» قال البغويٌ في شرع الس : اليد : رفع البناء 
وتطويلة » ومنة قوله تعالی : ##بروج as‏ [النساء : ۷۸] وهيّ التي طول 
بناؤهاء يُقال: شدثُ الشَّيءَ أشيده مثلٌ بعته أبيعةُ : إذا بنيته بالشّيدٍ وهو 
الجص » وشيّدته تشيبدًا : طولته ورفعته . وقيلَ : المرادٌُ بالبروج المشيّدة 
المجصّصةٌ . قال ابنُ رسلانَ : والمشهورٌُ في الحديثٍ أنَّ المراة بتشْييدٍ 
المساجدٍ هنا رفع البناءٍ وتطويلة ل 
قوله تعالى: ني بوي اون اه أن رفع [النور :]علو رفع بنائه وهو 
الحقيقة » بل المرادُ أنْ تعظمّء فلا يُذكرُ فيها الخنا من الأقوال» وتطييبها من 
الأدناس والأنجاس ١‏ و لا ترفع فيها الأصواتٌ . انتهل . 

تولك : «قال ابن عباس » هكذا رواهُ ابن حبّانَ موقوفاء وقبلهُ حديثٌ ابن 
عبّاس أيضًا مرفوعًاء وظنّ الطيبيُ في شرح المشكاة» أنّهما حديثٌ واحدٌ 
فشرحة على أنَّ اللا في «لتزخرفئها» مكسورةٌ» قال : وهيّ لام التعليل 
للمنفيّ قبلهُ » والمعنى : ما أمرتٌ بِالتّشْييدٍ ليُجِعلٌ ذريعةً إلى الرّخرفة . قال : 
والنُونُ فيه لمجرّدٍ التأكِيدٍ» وفيه نوع تأنيب وتوبيخ » » ثم قال : ويجورٌ فتحٌ الام 
على آنها جوابٌ القسم . قال الحافظ : وهذا - يعني فت اللا - هو المعتمدٌ» 
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والأوّلُ لم تثبث به الرّوايةُ أصلاء فلا يُغْترٌ به » وكلامٌ ابن عبّاس فيه مفصول 
من كلام التي بيه في الكتب المشهورة وغيرها . انتهى . 

والرّخرفةٌ : الرّينه » قال محبي السُنَةِ : إِنْهُمْ زخرفوا المساجدّ عندما بدّلوا 
دينهم وحرّفوا كتبهم » وأنتم تصيرونَ إلى مثل حالهِم» وسيصيرٌ آمركمْ إلى 
المراءاة بالمساجدٍ والمباهاة بتشييدها وتزيينها . قال أبو الدرداء : إذا حليتم 
مصاحفكمُ » وزوّقتمُ مساجدكمْ فالدَّمارُ عليكْ»"'' قال ابنُ رسلانَ : وهذا 
الحديثٌ فيه معجزةٌ ظاهرةٌ ؛ لإخباره يك عمّا سيقعٌ بعدهُ ؛ فَإِنْ تزويقٌ المساجدٍ 
والمباهاة بزخرفتها كثرَ من الملوك والأمراء في هذا الزَّمانٍ بالقاهرةٍ والشام 
وبيتِ المقدس بأخذهم أموالَ الاس ظلمًا وعمارتهمْ بها المدارس على شكل 
بديع » نسأل الله السّلامَةَ والعافية . انتهئ . 

والحديثٌ يدل على أنَّ تشييدٌ المساجدٍ بدعةٌ» وقد روي عن أبي حنيفة 
الترخيص في ذلك » وروي عن أبي طالب أنه لا كراهة في تزيين المحراب » 
وال ل ل هر ع د 
شيِّدَ الئاس بيُوتهمْ وزخرفوها ناسبّ أن يُصنعَ ذلك بالمساجدٍ صونًا لها عن 
الاستهانة . وتعقبَ بأد المنعَ إِنْ كانَ للحت على اتباع السّلفٍ في ترك الرّفاهية 
فهو كما قال » وإِنْ كان لخشية شغل بال المصلي بالرّخرفةٍ فلا لبقاء العلَةِ . 

ومن جملة ما عوّلَ عليه المجوّزونٌ للتّريين بان السّلفَ لم يحصل منهم 
الإنكارٌُ على من فعلّ ذلك » وبأنّهُ بدعةٌ مستحسنة » وبأنّهُ مرغبٌ إلى المسجدٍ . 
وهذهِ حججٌ لا يُعَوّلُ عليها من له حظ من النُوِيقٍ لا سيّما مع مقابلتها 
للأحاديث الذَالُةِ على أنَّ النَّرِينَ ليس من أمرٍ رسولٍ الله يكل وأَنّهُ نوع من 


للق «المصنف» لابن أبى شيبة 5039 و«المصاحف») لابن أبى داود (٠هة١).‏ 
وراجع : «الإرشادات» (ص .)5١5‏ 


ده المجلد الثاني 


المباهاةٍ المحرّمةٍ » وأنّهُ من علاماتٍ السّاعةٍ كما روي عن على ل › وأنه 
من صنع اليهودٍ والتصارى » وقد كاد ية يحب مخالفتهم ويرشد إليها عمومًا 
وخصوصًا . ودعوى ترك إنكارٍ السَّلفٍ ممنوعة ؛ لأنَّ ارين بدعةٌ أحدثها أهلٌ 
الدُولٍ الجائرة من غيرٍ مؤاذنة لأهلٍ العلم والفضلٍ ٠‏ وأحدثوا من البدع 
مالا يأتي عليه الحصرٌ ولا يُنكرهُ أحدٌّء وسكت العلماء عنهُ تقيّةٌ لا رضًاء بل 
E NEG e‏ ِينَ أظهرهمْ بنعي 
ذلك عليهم . ودعو أنه بدعةٌ مستحسنة باطلةً ء وقد عرَّفناك وجة بطلانها في 
شرح حديث : «من عمل عملا ليسّ عليه أمرنا فهو ردٌ» في باب الصَّلاةٍ في 
ثوب الحرير والغصب . ودعوى أله مرِغُبٌ إلى المسجدٍ فاسدةٌ ؛ لأنَّ كونة 
داعيًا إلى المسجدٍ ومرغبًا إليه لا يكو إلا لمن كان غرضةٌ وغايةٌ قصدو النْظرُ 
إلى تلك القوش والرّحِرفةٍ» فأمًا من كان غرضهٌ قصدّ المساجدٍ لعبادة اللِّ - 
التي لا تكون عبادةٌ على الحقيقة إلا مع خشوع » ولا كانث كجسم بلا روح - 
فليسث إلا شاغلةً له عن ذلك كما فعله بء في الأنبجانية التي بعت بها إلى 
أبي جهم » وكما تقدّمَ من هتكه للسّتورٍ”" التي فيها نقوش » وكما سيأتي في 
باب تنزيه قبلةٍ المصلّي عمًا يُلهِي . وتقويمٌ البدع المعوجًة التي يُحدثها الملوك 
توق ل ار 
ينف إلا على بهيمةٍ 


انفده اوق انش ن الي يكل قَالَ : لا ته e‏ 
الثم في الْمسَاجي» .. رَوَاهُ الْكَمْسَةُ إلا التَرْمِذِيَ” . 


)١(‏ في الأصل : «هتك الستور» . والمثبت من «ك؛ء «م». 
(؟) أخرجه: أحمد »)١51 ۰۱٤١ .١5/(‏ وأبو داود (559)» والنسائى (۳۲/۲)» 
وابن ماجه (۷۳۹)» وابن خزيمة «COTY ITY)‏ وابن حبان .)١5182(‏ 
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جالجاكة جا وا ا ا ا 
وَقَالَ البْحَارِيُ : قال أو سَعِيدِ : کان سَقْفٌ المَسْحِدٍ مِنْ جَرِيدٍ النْحْلٍ 


ومر هُمَرُ با المَسْحِدِء وَقَالَ : أكنّ الاس [مِنَ المَطر]”" وَإِيَاكَ أَنْ 


0 8 َو تُصَفْرَ قَتَفْتِنَ الاس‎ ee 


الحديثٌ صححه ابن ي وأورده البخاريٌ عن أنس تعليقًا بلفظ : 
«يتباهونَّ بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا» ووصلة أبو يعلى الموصليٌ في 
(مسندو)ا» وروی الحديتٌ أبو نعيم في كتاب «المساجدٍ» من الوجه الذي عند 
ابن خزيمة بلفظ : «يتباهونَ بكثرة المساجد) . 

قرله : «حتّى يتباهئ الئاس في المساجدِ» أي : يتفاخرون في بناء 
المساجدٍء والمباهاءٌ بها - كما في رواية البخاريّ - أن" يتفاخروا بها بالَقشِ 
والكثرة . وروئ في « شرح الككذ” دده عن أي قلابةً قال : تزا مع 
أنس بن مالكِ إلى الرّاوية فحضرث صلاءٌ الصّبح » » فمررنا بمسجدٍ فقال أنس : 
e‏ : مسجد أحدتٌ الآنّ a e‏ 


کلم و a‏ ا ١ e‏ كن النّاسَ» 

بِضِمٌ الهمزة» وكسر الكاف » وتشديدٍ التُونِ المضمومة › بلفظ المضارع من 
أن الشباعن » يقال “فنك لدي إكنانًا أي : صنته وسترته » وحکی أبو زيل : 
کننته من الثلاثيّ م بمعنئ أكننته > وفرَقَ الكسائئُ بينهماء فقال : كننته أي : 
AE DS‏ : أسررته . وق في رواية الأصياي : : «أَكِنّ ٠‏ بفتح 
الهمزةٍ وبالنُونٍ فعلٌ أمر من الإكناٍ » وبُرِجحهُ قولةُ قبلهُ : «وأمرَ عمرٌ) وقولة 


.)١7١7/1( مء «ك» و«المنتقى) . )م البخارى»‎ )١( 
من لمنتقئ صحيح البخاري‎ 

(۳) في الأصل «أي» . والمثبت من «ك24». (م». 

. 0701١ «شرح السنة» للبغوي» (؟5/‎ )٤( 


oY‏ المجلد الثاني 
کے 
بعدهُ : «وإيّاك» وتوجّهُ الأولى باه خاطبَ القومٌ بما راد ثم التفت إلى الصّانع 
فقال له : «وإيًاك»» أو يحمل قولهُ : «وإيّاكَ؛ على التّجريدٍ كأنّهُ خاطبٌ نفسةً 
بذلك . قال عياض : وفي رواية غير الأصيلىّ : «كنٌ النّاسّ» بحذفٍ الهمزة 
ا وجوّرٌ ابن مالك ضمّ الكافٍ على أنه من كُنّ 
فهوَّ مكنونٌ . انتهول . قال الحافظ : : وهو منّجة لكنّ الرّواية لا تساعده . 
تولك : «فتفتن النّاسّ » ده المثنّاة من فتن وضبطة الأصيليٌ بِالضَمٌ , 


من أفتنَ» وذكر أن الأصمعيّ أنكرةٌ وأنَّ أبا عبيدة أجازة» فقالَ : فتن وأفتنَ 
بمعئّى . ٠‏ قال ابن بطَالٍ : : كأنّ عمرّ فهم ذلك من ردٌ الشّارع الخميصة إلى 
أبي جهم من أجل الأعلام التي فيهاء وقالَ : 'إِنّها ألهتني عن صلاتي»» قال 
الحافظً : : ويحتمال أن يكو عند عمرّ من ذلك علم خاصٌ بهذو المسألٍ» فقد 
روك ابن ماجة”٠‏ ' من طريتي عمرو بن ميمونِ» عن عمرَ مرفوعًا : «ما ساءَ 
عمل قوم قط ِل زخرفوا مساجدهٌ» ورجالهٌ ثقاتٌ إلا شيخ جبارةً بن بن 
المغلّس ففيهِ مقالٌ . 


باب كنس الْمَسَاجدٍ وَتَطييها وَصَِائَا مِنَ الروَائح الْكربهة 


٤‏ - - عَنْ انس قَالَ : قال سول الله 6 E‏ ر متي 


حى الْقَذَاةُ يُخْرجُهَا الرَجُل مِنَ الْمَسْحِدٍ جد وَعُرضث عَلَي دنوب امي فم 
7 دنا َعْظُمْ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرَآنِ أو آي أونيهًا رَجُل ثم نَسِيهَا» . رَوَاه 
۳ 079 

بود 

60 » سنن ابن ماجه») )۷٤۱١(‏ . 


)( أخرجه : أبو داود (2))551 والترمذي 17(« وابن خزيمة (۱۲۹۷) » من حديث 
ابن جريج» عن المطلب بن حنطب» عن أنس بن مالك مرفوعًا به . = 
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الحديثٌ أخرجة أيضًا الثَّرَمذيُ وقالَ : هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفة إلا من 
هذا الوجه . قالَّ: وذاكرثٌ به محمد بنَ إسماعيل - يعني البخاري - فلم 
يعرفةُ واستغربة . قال محمّدٌ : ولا أعرفٌ للمطّلب بن عبدٍ الله - يعني الرّاويَ 
له عن أنس - سماعًا من أحدٍ من أصحاب الي يه إلا قولة E‏ 
خطبة التي بيا . وأنكرٌ علي بن المديني أن يكونَ المطلبٌ سمع من 
وفي إسناده عبدٌ المجيدٍ بن عبدٍ العزيز بن أبي رواد الأزديٌ » وثّقَهُ يحيئ بنُ 
معين » وتكلّمْ فيه غير واحدٍ . قال الحافظٌ في «بلوغ المرام»": وصحححة ابن 

قول : «القذاةٌ» بتخفيفٍ الذَّالٍِ المعجمة والقصر : الواحدةٌ من التَبِنٍ 
والثراب وغير ذلك قالَ أهلٌ اللّةٍ : القذى في العين والشَّرابِ ا 
ا 

قال ابنُ رسلانَ في «شرح السُئن» : فيه ترغيبٌ في تنظيف المساجدٍ مما 
يحصلٌ فيها من القماماتٍ القليلة أنّها تكتبُ في أجورهمْ وتعرض على نبيّْهِمْ . 
وإذا كتبّ هذا القليلٌ وعرض فيُكتبُ الكثيرٌ ويُعرض من باب الأولئ » ففيه تنبية 
بالأدنى على الأعلئ » وبالطّاهر عن النّجس » والحسناتٌُ على قدرٍ الأعمالٍ . 


= قال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وذاكرت به مید ین 
إسماعيل فلم يعرفه. واستغربه» قال محمد : ولا أعرف للمطلب بن عبد اللَّة سماعًا 
من أحدٍ من أصحاب النبي بيا إلا قوله حدثني من شهد خطبة النبي كَل قال : 
وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعًا من أحد من 
أصحاب النبي كه قال عبد الله : وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من 
أنس» . 


(۱) «بلوغ المرام» )۲٤۹(‏ . 


قال : : وسمعت من بعض المشايخ أله ينبغي لمن أخرج قذاةً من المسجدٍ 
أو أذى من طريقٍ المسلمينَ أنْ يقول عند أخذها : لا إله ِل الله ليجمعَ بين 


LL 


أدنى شعب الإيمانٍ وأعلاها وهيّ كلمةٌ التّوحيدٍ وبينَ الأفعالٍ والأقوال» وإن 
ل 
الشرعيةَ تحتاج إلى دليلٍ » وقولهُ : «ينبغي» حكمٌ شر 

توله : «فلم أرَ ذنبًا أعظم ) قال شارحٌ 0 مقن اين 
الذنوب الصغائر ؛ لأنّ نسيانَ القرآنِ من الحفظ ليس بذنب كبير إِنْ لم يكن من 
استخفافه وقلةٍ تعظيمه للقرآن » وإنّما قال ل هذا التشدية العظيمَ تحريضًا من 
على مراعاةٍ حفظ القرآنٍ . انتهئ . والتّقِيبدُ بالصغائر يحتاجُ إلى دليل . وقيل : 
الماد بقوله : «نسيها» ترك العمل بهاء ومن قوله تعالى : «إثوا لله َي 
[البقرة: 57] وهو مجازٌ لا يُصارٌ إليهِ إلا لموجب . 

6 وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت : مر رول الَّه يك ياء الْمَسَاجدٍ في الور 
وَأَنْ تُنَظف وَتُْطَيِبَ . رَوَاهُ الْحَمْسَهُ إلا اساي . 


۳“ وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَب َال : E‏ سول الله يله أَنْ تخد 
الْمَسَاجِدَ في دِيَارِنَا وَأمَرنَا أن تُنَظفْهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالَْمِذِيْ وَصَحَحَهُ ه27 


)١(‏ أخرجه: أحمد (3179/7)» وأبو داود .)٤٥٥(‏ والترمذي (044)» وابن ماجه 
(۹). وابن ¿ حبان (٤۱۹۳)ء‏ والبيهقي (؟/ »)44٠‏ من طرق عن هشام بن عروة» 
عن أبيف عن عائشة هكذا موضولا : 
وأخرجه : الترمذي (096, هن طريق عبدة» ووكيع وسفيان بن عيينة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه مرسلا . 
قال الترمذي : «وهذا أصح من الحديث الأول» - يعني الموصول . 
وكذا؛ رجح الإرسال أبو حاتم » كما في «العلل» لابنه )١158/1١(‏ . 

(۲) أخرجه : أحمد .)١7//0(‏ 
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روه آنُو ذَاود وَلَفْظَهُ : كَانَّ امنا ِالْمَسَاجِدٍ أَنْ نَضْئَعَهَا في دِيَارِنَا 
مه ع Dcst cre‏ 
وَنُضْلِحَ صَنْعَنَهَا » وَنُطهّرَهَا : 
ولكنّهُ واه غير مسندًا باسنا رجالةُ ثقات » فرواءُ أبو داود عن حسينٍ بن علي 
ابن الأسود العجلئٌ - قال أبو 2 Ry.‏ - عن زائدةً بن قدامة أو ابن 
نشيطٍ - وهما ثقتانِ - عن هشام بِنِ عروةٌ» عن أبيهِ» عن عائشة مرفوعا . 
والحديثُ الثاني رواةُ أحمد بإسنادٍ صحيح › وكذا رواه غيرة بأسانيدٌ جيدة . 


ترله : «في الدُورِ» قال البغويٰ في «شرح السَّنةِ) ؛ يزيد المجال الى ها 
الور ومنة قوله تعالئ : 9 سَأوريك ار لْتَسِقِينَ» [الأعراف : ]٠٤١‏ لأنهمْ كانوا 
سوق المحلة التي اجتمعث فيها قبيلة دازا ومنة الحديث : «ما بقيث داز إلا 
E‏ قال 'سفيان + ينا المساجدٍ في الدُورٍ د يعتن. القبائل »× أئ: هن 
لعرب صل بعضها يعض » وهم نو أب واحلٍ» بين لكل قيلة مسد . . هذا 
ظاهِرُ معن تفسير سفيانَ الور . قال أهلٌ اللّْةِ : الأصلٌ في إطلاقٍ الدُورٍ على 
المواضع وقد تطلق على القبائلٍ شاا “قال عفن الو تين "ل الساتين 
في معنئ الدُورِء وعلئ هذا فيُستحبٌُ بناء المسجدٍ من حجر أو لبنٍ أو مدر أو 
خشب أو غير ذلك في كل محلَّةٍ يحلّها المقيمونّ بها وكلٌ بساتِينَ مجتمعةٍ . 
وقال في «شرح المشكاة» : الدُورُ المذكورةٌ في الحديثِ جممعٌ دار وهو د 
جامعٌ للبناء والعرصةٍ والمحلة » والمراد المحلاث ؛ فإنْهِمْ كانوا يُسُونَ المحلة 
e‏ 
يُصلّي فيه أهلُ البيتِ› > قالة ابن عبد الملك ول هر الل غلا 
وقال « شارخ المصابيح» : يحتمل أن رسو الله عة أذنّ أن ی e‏ 


. )55٠ /۲( أخرجه : أبو داود (557)» والطبراني (۷/ 507)» والبيهقي‎ )١( 


دارو مسجدًا يُصلَي فيه أهل بيته . انتهئ . فعلئ تفسير الدّار بالمحلّة المساجدٌُ 
المذكورةٌ في الحديثِ جممُ مسجدٍ - بكسر الجيم - وعلئ تفسيرها بدار 
الرّجلٍ المساجد جمعٌ مسجَدٍ - بفتح الجيم - وقد نقلّ عن سيبويه ما يودي هذا 
المعنى . ّ 

ترله : «وأنْ تنظّفَ» بالظاء المثثالة الا #الضاك: فا تصحف رمتا 
تطهرٌ » كما في رواية ابن ماجةء والمرادُ تنظيفها”© من الوسخ والدّنس . 
ترله : (وتطيّبَ ) قال ابن رسلانٌ : بطيب الرّجالٍ : وهو ما خفيّ لونه وظهرَ 
ريحة » فإِنَّ اللُونَ ريما شغل ب بصرّ المصلي» والأولى في تطييب المسجد 


ضع المصِلْينَ ومواضع 0 أولئ › ويجوزٌ أنْ يحمل التُطييث علول 
في المستحد بر والطاهة أن الآمة متا الما جن ادت لحد 
«جعلث لنا الأرض مسجدًا»“ وحديث : «أينما أدركتك الصَّلاةٌ فصلٌ» . 
۷- وَعَنْ جابر : ن الي ي قال : «مَنْ اکل الوم وَالْبَصَلَ 
وَالْكدَاتَ فلا يَفْرَيَنّ نّ مَسْجِدَنًا ؛ ن الْمَلَائِكَةَ اذى مما اذى مله بنُو آدَمَ) . 
ممق عَلَيْه 9" . 
قال النُووي بعد أن ذكرٌ حديت مسلم بلفظ : «فلا يقرب المساجة» : هذا 
تصريحٌ بنهي من أكل النُومَ ونحوهُ عن دخولٍ كل مسجدٍ» وهذا مذهت العلماء 
كاه إلا ما حكاهُ القاضي عياض عن بعض العلماء ءِ أن النّهيَ خاص بمسجدٍ 
الى ية لقوله في رواية : «مسجدنا» وة الجمهور : «فلا يقربنٌ 


. في الأصل : «بتنظيفها» والمثبت من «ك4). «م»‎ )١( 

(0) أخرجه : البخاري (4۱/۱) من حديث جابر . 

)۳( أخرجه : البخاري )۱1/1( (۷/ 1۰0( (9/ (۳٥‏ ومسلم )¥/ *^( وأحمد 
(fe FAV FAV FYE)‏ 
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المساجدّ»» قال ابن دقيقٍ العيدِ : ويكونُ «مسجدنا» للجنس أو لضرب 
المثالٍ ؛ فإنّهُ معلّلٌ إِمّا بتأَذي الآدميّينَ أو بتأذي الملائكة السا ينَ وذلكَ 
قد يُوجِدٌ في المساجدٍ كلها . 

ثم إِنَّ النّهِيّ إِنّما هو عن حضور المسجدٍ لا عن أكل الوم والبصل 
10 لولوانة ل حلال ايسا من يعلد يوه وحكى القاضي عياض عن 
أهلٍ الظاهر تحريمها ؛ ؟؛ لأنّها تمنع عن حضور الجماعة وهيّ عندهم فرض 
عين . وحبَةُ الجمهور قولة اة في أحاديثِ الباب : «كل ؛ فإنّي أناجي من لا 
تناجي 070 وقولة عله : «أيُها النّاسء ليس لي تحريمُ ما أحل الله ؛ ولكنّها ٠‏ 
شجرةٌ أكرهُ ريحها» أخرجهُ مسلمٌ”'' وغيرة . 

قال العلا ”لحن بالقُومٍ والبصل والكرّاثٍ كل ما لهُ رائحة كريهة من 
الماكولات وغيرهاء قال القاضى عياض : ويلحق به من أكلّ فجلا وكان 
عجذا .)شن le Se EET‏ 
لهُ رائحةٌ . قالَ القاضي : وقاس العلماء على هذا مجامحَ الصَّلاةٍ غير المسجدٍ 
کمصلی العيدٍ والجنائز ونحوهما من مجامع العباداتِ» وكذا مجامع العلم 
والذّكرٍ والولائم زتها ولاق ريا الأستواق وتخا ا : 

وفيه أنَّ الله إن كانت هيّ الذي فلا وجة لإخراج الأسواقٍ » وإن كانت 
مركبةٌ من النَأذْي وكونه حاصلًا للمشتغلينَ بطاعة صح ذلك» ولكنٌّ العلة 
المذكورةً في الحديث هي تأذي الملائكة » فينبغي الاقتصارٌ على إلحاقٍ 
المواطن التي تحضرها الملائكةٌ . وقد ورد في ا عند مسلم بلفظ : 
« لا يُوِينًا بريح الوم“ وهي تقتضي التعليل بتاڏي بني آدم» قال ابن دقيق 
)١(‏ أخرجه البخاري 7١7/١(‏ - ۲۱۷)» ومسلم (/ ۸( . 
(۲) «صحيح مسلم) (۲/ ۸۰) . (۳) من «ذشى «م». 


العيدٍ : والظاهرٌ أنَّ كلء واحد منهما علَّةٌ مستقلّةٌ . انتهى . وعلئ هذا الأسواقٌ 
كغيرها من مجامع العباداتٍ . 

وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الجماعة » قال ابن دقيتق العيدٍ : 
وتقريرهُ أن يُقال: كل هذه الأمورٍ جائزةٌ بما ذكرناء ومن لوازمه ترك صلاةٍ 
الجماعة في حقٌّ آكلها ‏ ولام الجائز جائرٌ » فترك الجماعةٍ في حم آكلها جائرٌ » . 
وذلك يُنافي الوجوبّ » وأهلٌ الظاهر القائلونَ بتحريم أكل ما لهُ رائحةٌ كريهةٌ 
يقولونٌ : : إن صلا الجماعةٍ واجبة على الأعيانٍ ولا تتم إلا بتركِ أكل الثُوم لهذا 
الحديث , وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ» فترك أكل ذلك واجبٌ . 

قوله : «فإنَّ الملائكة تتأدْئ» قال النُوويُ : هو بتشديدٍ الذَّالِء ووقعٌ في 
أكثر الأصولٍ بالتَّخفِيفٍ وهي لغه٬‏ يمال : أَذِي يادي في مثل عَمِيَ يعم › 
قالَ : قال العلماء : وفي هذا الحديثِ دليلٌ على منع من أكل الوم من دخولٍ 


2 


المسجدٍ وإن كان خاليًا ؛ لانه محل الملائكة › ا" 
بات ما د قول إِذَا مَخَلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ 

4 وَعَنْ بي حُمَيدٍ وَأبِي اسي قال : قال رول الله ل : «إذَامَحَلَ 
أحد حَدُكُمْ الْمسْجد فيفل : الله افخ آنا" أَبْوَابَ رَحْمَتِك وَإِذَا خَرَجَ 
قَلْيفُلن : اللّْهُمَ إني e‏ . روَا خمد وَالنْسَانِيْ"©, وَكَذَا 
مَسْلِمْ . و دَاود » وَقَال : عَنْ أن ونين أو عن أبى ا بالشك ”^ . 

وأخرجة أيضًا ابنُ ماجه عن أبي حميدٍ وحده» وهو عبد الرّحمن بن سعد 
(1) في «المنتقئ» : ١‏ لي» بالإفراد . 


0( أخرجه : أحمد (۳/ 4۷( والنسائی «(or /Y)‏ وابن حبان .)٠١59(‏ 
)۳( أخرجه : مسلم )100/۲( وأبو داود (556). 
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السّاعديٌ . e‏ مصِغُّرًا - هو مالك بن ربيعة الساعديٰ 
الأنصاريٌ . 

ترله : «فليقل» في رواية أبي داوڌ : «فليسلّم على على الى اه : ثم ليقل2 . 
وزو ا م اش" عن أي : "كا رسو الل كه إذا دحل المسجة قال : 
بسم الله اللّهم صل على محمد . وإذا خرجٌ قال : بسم الله » اللّهمّ صل على 
محمّد) قال النُوويٌ : وروينا الصلاةَ على الى ا عند دخول المسجدٍ 
والخروج منه من رواية ابن عمرَ أيضًا . وسيأتي حديتُ فاطمة عليها السلام . 
قوله : « افتح لنا» رواية اف داود : «افتح لي» ويُجمع يتينما بان المتفرة 
يقول : «اللّهمّ افتح لي» وإذا دخلَ ومعهُ غير : «يقول اللّهِمّ افتح لنا» » كذا 
قال ابنُ رسلانَ . 

تولك : «اللّهِمَّ إني أسألكَ من فضلكٌ» في رواية الطبرانيٌ في «الأوسط› 
عن ابن عمرٌ: «وإذا خرج قال : اللّهمّ افتح لنا أبواتَ فضلكٌ» وفي إسناده 
E‏ ل ٠‏ قال ابن رسلان يبوا الال عند الخروج مراف 
لقوله تعالى : ذا فيب الصَلرهُ هَأنتَشِرُوأ في الْأَرْضٍ وَابَكوأ من فصل اكد 
[الجمعة : ]٠١‏ يعني الرّزْقَ الحلال» وقيل : #إوابتنوأ ين فصل اده هرّ طلبُ 
العلم» والوجهانٍ متقاربانِ » فإِنَّ العلمَ هو من رزقٍ اللَهِ تعالى ؛ لأنّ الرّزْقَ 
لذ يعم “قرف الأبدان دسل ف فريك الأرواح والأسماع وغيرها» 
وقيل : فَضْل الله : عيادة مريض وزيارة أخ صالح . 

89> وَعَنْ قَاطمَةَ الزّهْرَاءِ صي الت : كان رَسُولُ اله لل إا كل 
الْمَمْجِدَ قَالَ : «بشم اللو وَالسَلَامْ علَى رَسْولٍ اللو الهم اف لي ي نوبي 
وَافتخ لي أَْوَابَ رَحْمَتِك2), وَاذَا خَرَجَ قال : : ليسم الله ء السام عَلَى 


. )۸۸( «عمل اليوم والليلة» لابن السني‎ )١( 


المجلد الثاني 


0۷۰ 
رَسُولِ الله » اللَهُمّ اغفز لي ذُنُوبِي» وافتخ لي أَبْوَابَ فَضلك» . روَا 
ا وابنْ ماجة 7 


الحديثٌ إسنادهُ في «سنن ابن ماجه» هكذا : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيب » 

حدّثنا إسماعيلٌ بن إبراهيمٌ وأبو معاوية » عن ليث عن عبدٍ الله بن الحسن ء 
عن أمَّهِ » عن فاطمةً بنتِ رسول الله بي فذكرهُ ) وفيهِ انقطاعٌ ؛ أن فاطمة نت 
الحسين - وهيّ م عبدٍ الله بن الحسن بن الحسن بن علي e‏ 
الزّهراءَ » وليت المذكورٌ في الإسنادٍ إن کان ابنَ أبي سليم ففيهِ مقال معروف . 

وهذا الحديثٌ فيه زيادةٌ النّسمية والسّلام عل رسولٍ الله ية والدّعاء 
بالمغفرة ة في الدّخولٍ والخروج » وزيادةٌ النُسليم ثابتةٌ عند أبي داود في الحديثٍ 
الأول وابن مردويه » وزيادةٌ النُسمِيةٍ ثابتة عند ابن السّئْيُ من حديث أنس كما 
تقدَّمَ » وعند ابن مردويه وقد تتذمت زؤيادة الصدةة فينبغي لداخل المسجد 
والخارج منة أن يجمعٌ بين السمية والصلاة والسلام على رسولٍ الله لاء 
والدغاء بالمغفرة» والدّغاء بالفتح لأبواب الرّحمةٍ داخلا ولأبواب الفضل 
EE‏ لسر E a E‏ 
اواد ) من حديثِ عبدٍ الله بن عمرو «عن النّبِيَ اة أنّهُ كان إذا دخلٌ 
المسجدّ قال : أعودُ بالل العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشَيطانِ 
الرّجِيم . قال : فإذا قال ذلك قال الشَيطَانُ : حفظ متي سائرٌ اليوم»» وما أخرج 
الحاكمٌ في «المستدرك »^ وقال : صحيحٌ على شرط الشّيخين عن ابن عبّاس 


. )۷۷۱( أخرجه: أحمد (5/ 787 ۲۸۳)ء والترمذي (٤۳۱)ء وابن ماجه‎ )١( 
قال الترمذي : «حديث فاطمة حديث حسن» وليس إسناده بمتصل» وفاطمة بنت‎ 
. الحسين لم تدرك فاطمة الكبرئ» إنما عاشت فاطمة بعد النبي بل أشهرًا»‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (555) . (۳) «المستدرك» .)٤١١/۲(‏ 
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في قوله تعالول : فا دحاشم E o4‏ 0 فسلمواً ئ تک اشک [النور: ]"١‏ قال : : هو 
اليد إذا دخلته : فقل السام 00 عباد الله ه الصّالحينَ . 


بَابُ جَامِعٌ فيما تُضصَانُ عَنْهُ الْمَسَاجِدُ وَمَا أَبيحَ فِيهَا 


٠‏ عَنْ أبِي هْرَئْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ي : مَنْ سَمِعَ رجلا يَنْشُدُ 
سكو اع سر ا 


-5١‏ وَعَنْ يرَيْدَةَ : د رَجْلُا نَشَدَ في الْمَسْحِدٍ > فَقَالَ : عَا إلى 
الْجَمَلِ الأخْمّرء فال الي كله : «لَا وَجَدْتَء إِلّمَا ب e‏ لِمَا 
تت له . رَوَاهُمَا الخد وَمُسْلِمْ . وَامِنُ مَاحَهُ 0 


توله : ١ينشدٌ»‏ بفتح الياء وضم م الشين » يقال : نشدت الضَالَةٌ بمعنول 
طلبتها › E‏ : عرفتها› وألا تطلقٌ عل الذّكرٍ والأنثق 3 والجمع 
وال كدابّةِ ودوابٌ » وهيّ مختصّةٌ بالحيوانِ » ويُقَالٌ لغير الحيوانِ : ضائعٌ 
ولقيط » قالّه ابن رسلانً . 

تولك : «لا أذَاها اللَّهُ إليك» فيه دليلٌ على جواز الدّعاءٍ على النَّاشدٍ في 
المسجدٍ بعدم الوجدانٍ معاقبة لهُ في ماله معاملةً له بنقيض قصدوء قال ابن 
رسلانٌ : ويلحق بذلك من رفع صوتةُ فيه بما يقتضي مصلحة ترجمٌ إلى الرّافع 
صوتة . قال : وفيه الي عن رفع الصّوتٍ بنشدٍ الضَالةٍ » وما في معنا من البيع 
والشَّراءٍ والإجارة والعقودٍ . قالَ مالك وجماعةٌ من العلماء : يُكرهُ رفع الصَوتِ 


(۱) أخرجه : مسلم (۲/ 87)» وأحمد (759/5. »)57١‏ وأبو داود »)٤۷۳(‏ وابن ماجه 
(۷). وابن خزيمة (۱۳۰۲) . 

(۲) أخرجه : مسلم (۲/ ۸۲)ء وأحمد (5/ ۰۳٦۰‏ 07351. وابن ماجه »)۷٦٥(‏ وابن حبان 
(؟1565١)»‏ والبيهقي (۲/ )٤٤۷‏ . 


في المسجدٍ بالعلم وغيرو» وأجازٌ أبو حنيفةٌ ومحمّدُ بنُ مسلمة من أصحاب 
مالكِ رفعَ الصَوتِ فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الاس ؛ 
انه مجمعهم ولا بِدّ لهم من . 

قوله : (إِنّما بنيت المساجدٌُ لما بنيت له قالَ النُوويُ : معنا : لذكر الله 
والصلاة› والعلم والمذاكرة ف في الخير ونحوهاء قال القاضي عياض : فيه دليل 
على منع الصّنائع في المسجدٍ . قال وقال بع رشترطا © 0 
الخاصّة» فأمًا العامة للمسلمينَ في دينهم فلا بأسّ بهاء وكره بعض المالكيّة 
iTS‏ الجويات ا وده إذاعان ارق قن كات 

بغير أجرةٍ كان مكرومًا ؛ لعدم تحرّزهم من الوسخ الذي يُصَانٌ عنة المسجد » 
وقد تقدّمَ اختلافث الأحاديث في دخولهم المساجد في باب حمل المحدث . 


۲ - - وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ : قال رَسُولُ الله يك : من دَخَلَ مَسْحِدَنًا 
هَذًَا لِمَتَعَا م خَيرًا أو لِيِعَلْمَهُ كان كَالْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله وَمَنْ دَخَلَ لِغَيِر 
ذَلِكَ كَانَ كَالنَاظِر إِلَى ما ليس لَهُ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَائْنُ مَاجَه”" وَقَالَ : «فَهُوَ 
بِمَِلةٍ الرَجْلِ يَنظرٌ إلى مَمَاع غَيرِها . 

الحديثٌ إسنادهُ في «سنن ابن ماجه» هكذا : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » 
حدَّئنا حاتم بن إسماعيل »> عن حميلٍ بن صخرء عن المقبريٰ › عاي و 
فذکره › زا ا ان كد وهو صدوقٌ كان يهم . وبقيّةُ 
الإسنادٍ ثقاتٌ » وحميدٌ بِنُ صخر هو حميدٌ الطويلٌ الإمامٌ الكبيرُ . 


(۱)( أخرجه : احم )۲/ 0°« 4 «(oY‏ وابن ماجه (فففةة وابن حبان «(AY)‏ 
والحاكم )4۱/١(‏ . 
ورجح الدارقطني في «العلل» (۱۰/ ۳۸۰ - 0١‏ أنه من قول كعب الأحبار موقوف 
عليه . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ا 


تولك: «مسجدنا هذا» فيه تصريحٌ بأنَّ الأجرٌ المترئّتَ على الدّخولٍ إِنّما 
يحصلُ لمن كان في مسجد ية ولا يصح إلحاق غيرهٍ به من المساجدٍ التي 
هيّ دونه في الفضيلة ؛ لاه قياس معٌ الفارقٍ 

تولك : «ليتعلّمَ خيرًا أو ليْعلْمة» فيه أنَّ النّوابَ المذكورّ إِنَّما يتسبّبُ عن 
هذه الطاعة الخاصّة لا عن كل طاعةء وفيه أيضًا التّنويه بشرفٍ تعلّم العلم 
وتعليمه ؛ لاله هوّ الخيرُ الذي لا يقادرٌ قدره» وهذا إن جعل تنكيرٌ الخير 
للتعظيم » ويُمكن إدراجُ كل تعلّم وتعليم لخيرٍ أيْ خيرٍ كا تحت ذلكٌ» 
فيدخلٌ كل ما فيه قربة يتعلّمها الذًاخل أو يُعلّمها غيرة . وفيه أيضًا النّسويةُ بين 
العالم والمتعلّم » والإرشادُ إلى أنَّ النَعلِيمَ والَعَلّمَ في المسجدٍ أفضلٌ من سائر 


ع 


الأمكنة . 


توله : «ومن دخل لغير ذلك» إلخ . ظاهرهُ أن كل ما ليس فيه تعليمٌ 
ولا تعلّم من أنواع الخير لا يجوز فعلهُ في المسجدٍ » ولا بد من تقييده بما عدا 
الصلاة رادم والاعتكاف ونحوها مما ورد فعله في المسجدٍ أو الإرشاد إلى 

والحديثٌ يدل على أنَّ المسجدّ لم يُوضع لكل طاعةٍ بل لطاعاتِ 
مخصوصة ؛ لتقييدٍ الخير في الحديث بالتُعليم والّعلّم . 

11- وَعَنْ حَكِيم ن جرَام قَالَ : قال رَو ل الله يك : «لَا ثُقَامُ الْحُدُودُ 
في الْمَسَاجِدٍ ولا يُسْتَقَادُ فيهَا» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ » وَالدَّارَفْطنئ 7" . 
)١(‏ أخرجه : أحمد )/ «(T€‏ والدارقطني )/ «(A1‏ والطبراني (۳/ °4(« من طريق 


وكيع » عن محمد بن عبد الله الشعيثي» عن العباس بن عبد الرحمن المدني» عن 
حكيم بن حزام مرفوعاء به . ج 


:لاه المجلد الثاني 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكمٌ واب الشكن > والبيهقة ”7+ قال: الحافظط 


ا ولا امن بإستادة.. وقال في «بلوغ المرام» : إِنَّ إسنادة 
فعيف مرا الاب ا ار الو ان 5-0 " وو اسماعیل 


(0) 


a دوعن ععرو بن معب‎ TT 


ابنْ لهيعةً . 

والحديثٌ يدل على تحريم إقامة الحدودٍ في المساجدٍ وتحريم الاستقادة 
فيها ؛ لذ قورع كفافز فى E‏ دن لحري ولا سارف 
ها هنا عن معناةٌ الحقيقيّ . ٠‏ 


4- وَعَنْ أي هْرَئْرَةَ : أن رَسُولَ الله كل َال : « إذا رايم مَنْ يِيعُ 


= وأخرجه : أو داود »)٤٤۹١(‏ والدارقطني (۳/ 80)» والطبراني (۳/ 4 207١‏ والبيهقي 
(78/40")» من طرق عن محمد بن عبد الله الشعيثي» عن زفر بن وثيمة» عن حكيم 
ابن حزام مرفوعَاء وزاد فيه : النهي عن إنشاد الشعر . 
وزفر بن وثيمة؛ لم يلق حكيم بن حزامء ولعله أخذه من العباس المدني» وهو 
مجهول . 
وأخرجه بهذا الإسناد أيضًا أحمد (/ 5 417) من طريق حجاج بن محرر المصيصي عن 
الشعيثي» بهذا الإسنادء موقوفًا على حكيم بن حزام . 
قال عبد الله بن أحمد : قال أبي : «لم يرفعه - يعني حجاج» . 

. ("A /۸) «المستدرك» (7759/5)» و«السئن الكبرئ» للبيهقي‎ )١( 

(۲) «التلخيص الحبير» )٠٤١/٤(‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي )١5١01(‏ وابن ماجه )۲٥۹۹(‏ . 

(5) أخرجه البزار )٠٠٠٠١(‏ كشف 

(۵) أخرجه ابن ماجه )۲٠۰۰(‏ . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات هلاه 


أذ يا في الْمَسْجِدٍ فَقُولوا : لا أَربحَ اللّهُ تِجَارَتَكَ ‏ وَإِذَا رََئتُمْ مَنْ يَنْشُدُ 
فيه ضَالَةَ فَقُولُوا : لا رَد اللَّهُ عَلَيِكَ . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ” . 


ر 


6- وَعَنْ عَمْرِو بْن شُعَئِب » عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله 


كل عَنِ الشَرَاءِ وَالَْع في الْمَسْجِدٍ » وَأَنْ شد فيه لافار ل َأ ده 


وميد 


الال وَعَن الْجِلَّقٍ يَوْمَ الْجْمْعَةِ قَبْلَ الصَّلَّاةِ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُء ولیس 
لِلنّسَائَ فيه إنشاد د 


2 


الحديثُ الأول أخرجة النّسائيُ في ١‏ اليوم والليلة» وحسّنهُ التّرمذيُ . 


3 


والحديثٌ الثاني حسّنهُ التَرمذيُ وصحّحةُ ابنُ خزيمة» قال الحافظ في 
ده وإسنادة صحيحٌ إل عمرو بن شعيب» فمن يُصحححُ نسختة 
يِه قال اللي لمن لخاد ارك فى ادها قال . انتهئن . . وعمرو 
ا عن أبيه » عه جد افيه قال سني قال الترَمذْيٌ : قال محمد 
E ET EG DES‏ 
عمرو بن شعيب . قال : وقد سمحَ شعيبٌُ بن محمَّدٍ من عبدٍ الله بن عمرو . 
قال أبو عيسئ : ومن تكلم في حد يثِ عمرو بن شعيب إِنّما ضعّفة ؛ لاله 
امن مسن حارو عاقيا رار لان سح بعر اجنو ا 


(۱) أخرجه : الترمذي »)١771١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١۱۷)ء‏ والدارمي 
»)۱٤٠۸(‏ وابن خزيمة »)١7200(‏ وابن الارن (2)0» والبيهقي (۲/ )٤٤۷‏ . 
قال الترمذي : «حديث حسن غريب». 

(۲) أخرجه: أحمد (۷۹/۲)» وأبو داود (۱۰۷۹)» والترمذي (07755). والنسائي 
('/لاة - »)٤6۸4‏ وابن خزيمة )۱۳۰١(‏ . 
قال الترمذي : «حديث حسن» . 

)۳( « الفتح » (04/1). 


0۷٦‏ المجلد الثاني 


عندنا واه . 


وفي الباب عن بريدةً عند مسلم » وابن ماجه» والنّسائيٌ”'2. وعن جابر 

2 01 - 3 5 0 و 
عند النّسائت2'7. وعن أنس عند الطبرانع7"» قال العراقيُ : ورجاله ثقاتٌ . 

1 2 م ل : 25 
وعن أبي هريرة من طريق أخرى غير التي في الباب عند مسلم . وعن سعد 
ان أب وقّاص عند البرار وفي إسناده الحجاجُ بن أرطاةً . وعن ابن 
هود عند يزار أيضا والطبرائن ورعن ثوبان:خند الطبراقة ”© باه 
وثوبانٌ هذا لیس بثوبانٌ مولئ رسول الله كله ولم يُورده ابن حبَّانَ في 
«الصحابة» ولا ابنٌ عبد البرّء وأوردهة ابنُ منده. وعن معاذٍ بن جبل عند 
الطبرانيع © أيضًا . وعن ابن عمرَ عند ابن ماجه”' . وعن واثلةً بن الأسقع عند 

E4 ٤ A e e )1۰( 

ابن ماجه أيضا . وعن عصمة عند الطبرانيٌ . وعن أبي سعيدٍ عند ابن أبي 
حاتم في «العلل» . 

والحديثانٍ يدلَّانٍ على تحريم البيع والشّراء» وإنشادٍ الضَّالَّةِ » وإنشادٍ 


. )١115( مسلم (۲/ 87)» وابن ماجه (75)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
. )٤۸/۲( «سنن النسائي»‎ )۲( 

(۴) «المعجم الأوسط» )١١۷۷(‏ . 

. (A /۲) «مسلم»‎ (0 

. البحر الزخار)‎ - ١١5( «مسند البزار»‎ )٥( 

(0) «مسند البزار» (۱۸۸۳ - البحر الزخار) . 

(۷) «المعجم الكبير» للطبراني )١555(‏ . 

)۸( «المعجم الكبير» للطبراني )۲°۰/ (VT‏ . 

(9) أخرجه ابن ماجه )۷٤۸(‏ . 

. )۷٥۰( أخرجه ابن ماجه‎ )٠١( 


أبواب اجتئاب النجاسات ومواضع الصلوات OoVV‏ 


الأشعار » والتَّحلّقِ يوم الجمعة قبل الصّلاةٍء وقد تقدّمَ الكلامُ في إنشاد. 
الصَالَة » أما ابيع والشراء فذهبَ جمهورٌ العلماءٍ إلى أن النّمَيَ محمولٌ على 
الكراهة » قال العراقىُ : وقد أجممٌ العلماء على أنَّ ما عقدٌ من البيع في 
المسيجة لا يجوز قا و مكذ ا قال الجاووذئ + بوانت حي بان حمل اله 
على الكراهة يحتاجُ إلى قرينة صارفة عن المعنئ الحقيقيّ الذي هو النُحريمُ 
ا ل ANN‏ 
جواز النّقض و متككة العف لذ ا التحريم » فلا يصح جعله قرينة 
لحمل النّْهي على الكراهةٍ. وذهبٌ بعض أصحاب الشّافِعيٌ إلى أنه لا يكره 
البيعٌ والشّراء في المسجدٍء والأحاديثٌ ترد عليه › وفدَقٌ أصحابٌ أبي حنيفة 
بِينَ أن يغلبَ ذلك ويكثرٌ فيُكرة أو يقل فلا كراهة» وهو فرق لا دليلٌ عليه . 
وأمًا إنشاد الأشعار في المسجدٍ فحديثُ الباب وما في معناة يدل علئ عدم 
جوازه › ويُعارضةُ ما سيأتي من قصّةٍ عمرّ وحسّانَ وتصريحخ حسّانَ بأَنّهُ كان 
ا لي وكذلك حديثٌ جابر بن سمرةً 
الآتي ؛ وقد جمعٌ بِينَ الأحاديث بوجهين الأول : حمل النّهي على التَّنزيهِ » 
والرّخصة ل بيان الجواز ٠‏ والاني: حمل أحاديث الأخصة علل الشعر 
اهي على 0 والهجاء ونحو ذلك ذكرٌ هذين الوجهين العراقيُ في 
«شرح الترمذيّ»» وقد بوّبَ النّسائيُ على قصَّةٍ حسّانَ مع عمرّ بن الخطاب 
فقال : باب الرّخصة فى إنشادٍ الشّعر الحسن . 

وقال الشَّافعيُ : الشّعرُ كلام فحسنة حسنٌ» وقبيحة ت وقد ورد 


2000 عائشة 
هذا مرفوعا في غير حديث› فرویٰ او عل ع عائشة قالت : «سئل 


. )۲۳۹/۱۰( والبيهقى‎ )877٠6( أخرجه أبو يعلئ‎ )١( 
] ۲ نيل الأوطار- ج‎ [ 


0۷۸ المجلد الثاني 


رسول اله لل عن الشّعرٍ قال : هو كلام » فحسنة حسن» وقبيحة قبيخ»: 
قال العراقيٌ : وإسنادة حسنّ . ورواهُ أيضًا البيهقيُ في «سننه» من طريقٍ أبي 
يعلئ » ثم قال : وصلهُ جماعةً» والصّحيحٌ عن اللي كل مرسل . ورو 
ا ' من رواية إسماعيل بن عياش » عن عبدٍ الرّحمنٍ بن 
زياد بن أنعم «حن عد الزحمن بن راقع وحباة بن جا وکر بن سراد عن 
عبدٍ اللّهِ بن عمرٌ قال : : قال رسول الله لل : «الشعرٌ ب برل الكلام فج 
كتحسن الك وقبيحة كقبيح الكلام 5 

وقد جمعَ الحافظ بينَ الأحاديثِ بحمل النّهي على تناشدٍ أشعار الجاهلية 
والمبطلينَ » وحمل الفاقون E‏ سبلم عن للق ولكن حديتٌ جابر 
ابن سمرةً -20 فيه النّصريحٌ باتهم كانوا يتذاكرونَ الشّعرٌ وأشياة من أمر 
E‏ قالّ: وقيلَ [المنهئ]”“ عنهُ ما إذا كان اليِّناشِدُ غالبا على 
المسجدٍ حى يتشاغل به من فيه » وأبعدٌ أبو عبدٍ الله البونُ فأعملَ أحاديك 
النّهي النسخ في حديث الإذنٍء ولم يُوافق على ذلكٌ» حكاهُ ابن 
لين عنة . | نتهئل . 

وقد تقرّرٌ أن الجممٌ بينَ الأحاديث ما أمكنّ هو الواجبٌُ» وقد أمكنّ هنا 
بلا تعس » كما عرفت » قال ابن العربي : لا بأس بإنشادٍ الشّعرِ في المسجدٍ 
إذا كان في مدح الدِينٍ وإقامة الشرع » وإن كان فيه الخمرٌ ممدوحة بصفاتها 
الخبيثة من طيب رائحة وحسن لون إلى غير ذلك مما يذكرة من يعرفهاء وقد 
مد فيه كعبُ بن زهير رسول الله وي فقال : 


)١( .‏ «الطبراني في «الأوسط» (7795) . 
(۲) في الأصل : «النهي». والمثبت من «ك)ء «م) . 


أبواب اجتناب E‏ ومواضع الصلوات 5 


بانت سعادٌُ فقلبي الوم متبول 
إلى قوله في صفة ريقها : 
أله منهلٌ بالرّاح معلول 

قال العراقيُ : وهذه القصيدةٌ قد رويناها من طرق لا يصح منها شي » 
وذكرها ابن إسحاق بسندٍ منقطع » وعلى تقديرٍ ثبوتٍ هذه القصيدة عن كعب 
وإنشادها بينَ يدي الب ية في المسجدٍ أو غيره فليسٌ فيها مدح الخمرء وإنّما 
E ES‏ الضان التخر فى الجوس ل إذا 
لم يرفع به صوتهٌ بحيتٌ يُشْوّشُ بذلكَ على مصلل أو قارئ أو منتظر للصَّلاقء 
فإن أَدّىْ إلى ذلك كرةء ولو قيلَ بتحريمه لم يكن بعيدًا . وقد قدّمنا ما يدل 
على النّهي عن رفع الصّوتٍ في المساجدٍ مطلقًا في باب حمل المحدث . 

وأمّا التُحلّقُ يوم اه يرن" مطح ان القلاة “نهدن ی 
الجمهورٌ على الكراهة » وذلك لأنَهُ ربّما قطعَ الصَّفوفٌ مع 0 مأمورينَ 
بالتبكير يوم الجمعة والتّراصٌ في الصُّفْوفٍ الأول فالأولٍ» وقالَ الطحاوي : 
التُحلقُ المنهئ عنهُ قبل الصَّلاةٍ 5 إذا عم المسجد وغلبة فهر مكروة» وغير ذلك 
لا بأسّ بوء والتّقييدٌُ بقبل الصَّلاةٍ يدل عل جوازه بعدها للعلم والذكرء 
والقييد بيوم الجمعةٍ يدل على جوازه في غيرها كما في الحديث المتفتي عليو” 
من حديث أبي واقدٍ اللَيئيٌ » قال : «بينما رسول الله ية في المسجدٍ فأقبلَ 
ثلاث نفرء فأقبلَ اثنانِ إلى رسول الله 4ة وذهبّ واحدّء فأمًا أحدهما فرأئى 
EET as‏ 

وأمًا النحلُنُ في المسجدٍ في أمورٍ الدّنيا فغيرٌ جائز ء حدیثِ ابن 


. )4/9( ومسلم‎ )17/١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا المجلد الثاني 


مسعود : «سيكونٌ في آخر الرّمانِ قوم يجلسونَ في المساجدٍ حلقًا حلمًا أمانيهم 
الدُنياء فلا تجالسوهم ؛ فَإُ ليس لله فيهم حاجةٌ»''' ذكرة العراقيُ في شرج 
الترمذيٌ » قال : وإسنادة ضعيف فيد بزيع أت الخليل » وهو ضعيفٌ جدًا . 

[ قوله : «وعن الحلق» بفة بفتح المهملة ويجوزٌ كسرهاء واللّامُ مفتوحة على 
كل حال » جمع حلقةٍ » بإسكان الام عل غيرٍ قياس » وحكيّ فتحها أيضاء 
كذا في «الفتح»]”'. 

4 - وَعَنْ سَهل بْن سَعْدٍ : أنّ رَجْلُا قَالَ : يا رَسُولَ الله أَرَأَيتَ 
رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا يله ؟ - الْحَدِيتَ - فَتَلَاعَنَا في الْمَسْحِدٍ وَأنا 
شَاهِدٌ . متمق عليه" . 

الخدید سا ر کاب اللعان وناي قرسة إ ناد الله هنالك + 
وساقةٌ المصئّفٌ ها هنا للاستدلالٍ به على جواز اللْعانِ فى المسجدء 
جعلت الهادويّةٌ إيقاعه فى غير المسجدٍ مندوبًا ولا وجة له » والتعليل بِأنّهُ رما 
كان مفضيًا إلى الحدّ إذا أقدّ أحدُ الرَّوجِين بكذبه باطل ؛ لأنَّ تسب الحد عنة 
نادرًا لا يستلزمٌ وقوعٌ الحدٌ فيه . 

۷- وَعَنْ جاب بْنِ سَمُرَةَ قال : شهذث النبي ول اکر من مائة مر 
فى الْمَسْجِدٍ وَأَصْحَابْهُ يَتَذَاكَرُونَ الشَعْرَ وَأَشْيَاءَ من أُمْر الْجَامِلِيّة » فَرْبمَا 


- 
و 2ت سمس عرو 


تسم مَعَهُم . رَوَاهُ أَحْمَدُ 


2 2. 


(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟555١٠).‏ 

(۲) من «كقء «م6. 

(۳) أخرجه : البخاري )١١5/١(‏ (۷۰/۷)» (۹/٥۸)ء»‏ ومسلم (٤/۱٠۲۰)ء‏ وأحمد 
ا ف (TTY‏ . 

(5) أخرجه : أحمد(0/ ».)4١‏ والترمذي )۲۸٠١(‏ » قال الترمذي : «حديث حسن صحيح» . 
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الحديثٌ أخرجة أيضًا التَّرَمذيُ بلفظ : «جالست الت ب أكثرٌ من مائة مرَةٍ 
فكانَ أصحابة يتناشدونَ الشعرّء ويتذاكرونَ أشياء من أمر الجاهليّةِ » وهو 
e RL‏ وو العديك يدل علق 
جواز إنشادٍ الشُعر في المسجدٍء وقد تقدَّمَ الكلامُ في ذلك . 

۸ -- - وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبٍ فال : مر عُمَرُ في الْمَسْجِدٍ وان فيه 

نشد فَلَحَط إِلَبهء كَقَالَ : كُنْتُ أَنْشِدُ فيهء وَفِيهِ مَْ هُوَ حير منك ثم 
ل 7 ل 


و 


«أجب عَنْي » اللَهُمَ اَذه بروح الْقُدُس»؟ قال : نَعَمْ . ممق عَلَيهِ”". 
قوله : «قالَ : مرّ عمرُ» روايةٌ سعيدٍ لهذه القصّةِ مرسلةٌ عندهم ؛ لأنّهُ لم 
يدرك زمنّ المرورء لكن يُحملٌ على أن سعيدًا سمعٌ ذلك من أبي هريرةٌ بعذء 
ا استشهاد أبي هريرةً مرَّةٌ أخرئ فحضرٌ ذلك 
سعيد . توله : «وفيه من هو خيرٌ منك» يعني اللي ككل . تولك : «أنشدك الل 
SS‏ : سألتكٌ الل . والنّشْدٌ - بفتح النُونٍ 
و لتَذكيرٌ . 


تولك : ١أَيّدهُ‏ بروح القدس» أي : : قَوّوء «وروحٌ القدس» المرادٌ به هنا : 
جبريلٌ بدليل حديث البراء عند البخارى بلفظ : «وجبريلٌ معكٌ» والمرادٌ 
بالإجابة الرَدُ على الكمّارٍ الّذِينَ هجوا رسول الله ية . وفي الترمذيٰ" عن 
عائشة قالت : «كانَ رسول الله ية ينصبٌُ لحسّانَ منبرًا في المسجدٍ فيقومُ عليه 


,2)554 2555 /60( وأحمد‎ .)١17/0( ومسلم‎ »)۱۳١/٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. )٤۸/۲( وأبو داود (20011)» والنسائي‎ 

(۲) أخرجه البخاري (1757/54) . 

(۳) أخرجه الترمذي (5855) . 


oAY‏ المجلد الثاني 


يهجو الكمَّار) وأخرجة الحاكمٌ في «المستدرك» وقال : هذا حديثٌ صحيح 
الإسناد . 


والحديث يدل على جواز إنشادٍ الشعر في المسجدٍء وقد تقدم الجمع بين 


4 ون عبد ن ممم ن عل ست 
في الْمَسْحِدٍ وَاضِعًا إخدئ رِجْلَيهِ عَلَى الأخرَ مف عليه" . 

توله : «واضعًا إحدى رجليه على الأخرئ» الخطابي : فيه أن النّهَىَّ 
الوارة عن ذلك منسوحٌ . أو يُحمل النّهِنُ حيثُ يخشئل أن تبدوّ عورتةُ» 
والجوازٌ حيثٌ يُؤْمنُ من ذلك . قال الحافظ : الاني أولئ من ادْعاء اللخ ؛ 
لأنهُ لا يثبتُ بالاحتمالء وممّن جزم به البيهقيٰ والبغويُ وغيرهما من 
المحذئَِ » وجزم ابن بطل ومن تبعة بأل منسوځ » ويُمكن أن يقال إن اله 
عن وضع إحدی .الرجلين على الأخرى لاب في مسلم وسن ا داود ») 
عام » وفعلة 6ه للك متضوة عله فلا ود مق للك وار لر 2 
بذلك المازريٰ » قال : لكن لما صم أنَّ عمرٌ وعثمانَ كانا يفعلانِ ذلكَ دل على 
َه ليس خاصًا به كل بل هوّ جاتر مطلمًا > فإذا تقرّرَ هذا صار بين الحديثين 
تعارض › فيُجمعٌ بينهماء ثم ذكرٌ نحو ما ذكره الخطابي . 

قال الحافظ : وفي قوله : «فلا يُوْخْلُ من الجوارٌ» نظرٌ ؛ لأنَّ الخصائض 
لا تثبتُ بالاحتمالٍ» والظَاهِرُ أنَّ فعلهُ كان لبيانٍ الجوازء والظّاهِرُ على 


. )٤۸۷ /۳( «المستدرك»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۲۸/۱) (۲۱۹/۷) (۷۹/۸)ء. ومسلم »)٠٠١/١(‏ وأحمد 
221٠ ۳۹ ”*8/(‏ وأبو داود (5855)» والترمذي (77/55)ء والنسائي (۲/ 20١‏ . 

١ . (0۳ /١١ ) الفتح‎ « (۳) 
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1 ون فر ند ا سر بقل الخازر O E‏ ا أنّ 
قوله مي ل ا ا مطلقا كما 
قالَّ؛ لاحتمالٍ ينا نلك ص بلوغ 0 إليهما . والعديث 7 

_ غت کیم ردب تر لو 
في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله كله . رَوَاهُ الُحارِيٰ » وَالنسَائي» وَأَبُو داو 
وَأَحْمَدُ وَلَنْطْهُ : كنا في رَمَن رَسُولٍ الله يل ام في الْمَسْحِدٍ وَتَقِيلُ فيه فيه 
وَنَحْنُ شَبَابٌ ”". 

قال الْبُحَارِيُ : وَكَالَ أو فة عَنْ أنْس : قَدِمْ رَط مِنْ عُكُلٍ عَلَى النبِيْ 
كل فَكَانُوا في الصّفَةِ » وَقَالَ : قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ بي بكر : كَانَ أَضْحَابُ 
الصّفَةَ الْفْقَرَاءَ © . 

قوله : «عزبٌ» قال الحافظ “: المشهورٌُ فيه فتح العين المهملة وكسرٌ 
الاي » وفي رواية للبخاريٌ : «أعزبُ» وهي لةٌ قليلةً مع أن القزّارَ أنكرهاء 
والمرادٌ به الذي لا زوجة لهُء وقولةُ : ١لا‏ أهلّ لهُ» تفسيرٌ لقوله : «عزبٌ» 
ويحتمل أن يكونَ من العامٌ بعد الخاصٌ فيدخلْ فيه الأقاربُ ونحوهم . وقوله : 
«في مسجدٍ رسول الله يل يتعلّقُ بقوله : «ينامُ» . 

و اخ أدل عل الجواز ؛ للتتصريح فيها أن ذلك كان في زمن 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)٠۲١ /١(‏ والنسائي (؟/ 50) . 
(۲) «المسند» (؟7/؟7١).‏ 


. )٠١١ /١( «صحیح البخاري»‎ )۳( 
. (0 /۱( «الفتح»‎ )٤( 


E‏ - المجلد الثاني 


رسولٍ الله ية » وقد أخرجٌ البخاریٰ“ حديت (إِنَّ الي ية جاءَ وعليٌ 
مضطجمٌ في المسجدٍء قد سقط رداؤة عن شِقَهِ وأصابة ترابٌ» فجعلٌ 
رسول الله كل يمسحة ويقولٌ : قم أبا تراب» . وقد ذهبّ الجمهورٌُ إلى جوازٍ 
النُوم في المسجدٍ » وروي عن ابن عبّاس كراهتة إلا لمن يُرِيدُ الصَّلاةَ»ء وعن 
ابن مسعودٍ مطلقًاء وعن مالك التّمصيلُ بِينَ من لهُ مسكنٌ فيكرة» وبِينَ من 
لا مسكنّ له فبا . 

قوله : «وقال أبو قلابةٌ عن أنس» هذا طرف من قصّةٍ العرنيِينَ وقد ذكرها 
البخاريٌ في الها من «صحيحه») ووصل هذا اللفظ المذكورّ هنا في 
المحاربينَ من طريقٍ وهيب» عن أيُوبَء عن أبي قلابةٌ . قولك: «قال 
عبد الرّحمنِ) هو أيضًا طرفٌ من حديثٍ طويل ذكرة البخاريٌ في علاماتِ 
ابوه . وَالصَمَةٌ : موضعٌ مظلَل في المسجدٍ الَبويّ كانت تأوي إليه المساكينُ . 
وعكل - بضمٌ العين المهملة وإسكانٍ الكافٍ -: قبيلةٌ من تيم » وقد تقدّمَ 
ضبطة وتفسيرهُ في باب الرّخصةٍ في بول ما يُؤكلُ لحمة . 

-١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ الت : أَصِيبَ سَعْدُ ِن مُعَاذِ يَومَ الْحَندَقِء رَمَاهُ 
رَجُل مِنْ فرش قال لَهُ :احَبّانُ بن الْعَرقَةِ في الكل , > فَضَرَّبَ عَلَيْه 
رَسُولُ الله يك حم في الْمَسْجِدٍ لِيعُودَه مِن قريب . ممق عَلَيه0". 


قوله : «حبّانُ بن العرقة» العرقة : بعين مهملة مفتوحةء ثم راء 
مكسورة» ثم قافٍء بعدها هاءً النَأنيثِ . قولك: «في الأكحل» هو عرق في 
ايء وتمامٌ الحديث في البخاريٌّ «قالت : فلم يرعهم وفي المسجدٍ خيمةٌ 


.)١7١ /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
(11۰ ومسلم (ه/‎ c(IET IE /0) (5/ه5)‎ )١ 76/1١ أخرجه : البخاري‎ (۲) 
. (01/0 وأحمد‎ 
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من بني غفار إلا الدّمُ يسيلٌ إليهم» فقالوا: يا أهلَ الخيمةء ما هذا الذي 
يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحة دما فماتٌ فيها - يعني الخيمة» أو 
فى تلك المرضة» . 

والحديثٌ يدل على جواز ترك المريض في المسجدٍ ء وإن كان في ذلك 
مظنّةٌ لخروج شيءٍ منهُ يتنيجَسٌ به المسجدٌ . 

۲-وَعَن عَبْدِ الرَخمَنِ ِن بي بر َال : قَالَ رَسُون الله يك : «هَل 
منكم أَحَدٌ أَطَعَمَ الْيَْمَ مِسْكِيئًا؟ فَقَالَ أبُو بكر : دَخَأْتُ الْمَسْحِدَ فَإذَا أنا 
سَائِلٍ يشال فَوَجَذْتُ كِسْرَة خُبزِ بين يدي عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ فَأحَذَُهَا قَدَقغتهَا 
إِلَبه؛ . رَوَاهُ أبُو داو . 

قال أبو بكر البزَّارُ : وهذا الحديثٌ لا نعلمة يُروى عن عبد الرّحمن بن 
مسلمُ فى «صحيحه)» والنّسائىُ فى سنه( 
الاشجعيٌ بنحوه تم منة . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود »)١7170(‏ والبزار (2»)7771 قالا: حدثنا بشر بن آدم» حدثنا 
عبد الله بن بكر السهمي» حدثنا مبارك بن فضالة» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلئ» عن عبد الرحمن بن أبي بكر مرفوعًا به . 
قال البزار : «وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن عبد الرحمن بن أبي بكرء إلا بهذا 
الإسناد» وإنما يرويه غير عبد الله بن بكرء عن مبارك» عن ثابت» عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلئ مرسلاء ولم نسمعه متصلًا إلا من بشر بن آدم عن عبد الله بن بكر» . 
والحديث؛ أخرجه : مسلم في ١الصحيح»‏ (۳/ )۹١‏ دون قصة السائل من حديث 
أبي هريرة . 

(۲) «السنن الكبرى »؛ للنسائي (Aor)‏ . 


[ نيل الأوطار ‏ ج 7 ] 


oA‏ المجلد الثاني 


والحديثٌ يدل على جواز النَّصدِّقٍ في المسجدِ» وعلى جواز المسألة عند 
الحاجة » وقد بوّبَ أبو داودٌ في «سئنه» لهذا الحديث فقال : باب المسألة في 
المساجد . 

708 وَعَنْ عَبْدِ الله ِن الحَارِثِ قال : كنا تَأكُلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
كله في المَسجدِ الْخُبْرَ وَاللَخمَ . رَوَاهُ ابن ماج . 

الحديثٌ إسنادهُ في «سنن ابن ماجه» هكذا : و 
كاسب وحرملة بِنُ يحيئ » قالا : حدّئنا عبد الله بن وهب» قال : خبرني 
و ارت قال ا ا 
ابن الحارث فذكرهٌ . وهؤلاءِ كلهم من رجالٍ الصّحيح إِلّا يعقوبَ بنّ حميدٍ» 
وق وو عع تعرهلة ا ا ٠‏ 

والحديثٌ يدل على المطلوب منهُ وهو جوارٌ الأكل في المسجدٍء 
أحاديثٌ كثيرة : منها : سكون أهل الصمَة في ل في البخاريٌ 
وغيروء فإِنَّ كونَ لا مسكنّ لهم سواءُ يستلزمٌ أكلهم للطعام فيه . ومنها : 
حديتٌ ربط الرّجل الأسيرٍ بسارية من سواري المسجد المتّمْقُ عليه وفي بعض 
طرقه أَنهُ استمرٌ مربوطًا ثلاثة أيام» . ومنها : ضربٌ الخيام في المسجدٍ لسع 
ابن معا“ كما تقدَّمْ. وللجوكاء الى كات ف المسيجد كما" في 
« الصحيحين»" . ومنها : إنزال وفدٍ ثقيف 0 وغيرهم . والأحاديثٌ 
الدَالَهُ على جوازٍ أكل الطعام في المسجدٍ متكاثرةٌ . 


() «السنن» ل كرف . 
(۲) أخرجه: مسلم )١5١ - ٠١١ /٥(‏ من حديث عائشة . 
(۳) أخرجه : البخاري )١74/١(‏ ومسلم )٥٦/۳(‏ . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات oAV‏ 
قال المصئف كه :. 
د a‏ الو وق O E E‏ عر SR‏ بعر مره + ب 2 
وَقَدْ تبت أن النَِّيَ كه أسَرَ ثْمَامَةَ بن أثال فرُبط بِسَاريَةِ في المَسْجِدٍ قبل 
إِسْلامِهِ . وَتْبَتَ عَنْهُ أنه نَثَرَ مالا جَاءَ من البَخْرَيْن فى المَسْجِدٍ وَقِسَّمَهُ فيه . 
565 ش 
نتهل . 
قلتٌ : ربط ثمامةً ثابتٌ فى «الصّحيحين 2١”‏ بلفظ : « بعت الب ئ خيلا 


+ وام 


قبل نجدٍء فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بنُ أثال» فربطوهُ بسارية 
من سواري المسجدٍ» فاغتسلٌ ثم دخل فقالَ: أشهدُ أن لا إله إلا اللّهُ وان 
محمّدًا رسول اللّه» » ونثرُ المالٍ في المسجدٍ وقسمتة ثابتٌ في البخاريّ ° 
وغيره بلفظ : «أتيّ ابي يك بمال من البحرين فقال : انثروةٌ في المسجدٍ . 
وكانَ أكثرٌ مالٍ أتيّ به رسول الله تكن؛ ثم ساق القصّةً بطولها . 


والحديثانٍ يدلّانِ على جواز ربط الأسير المشرك في المسجدٍ ؛ والمسلم 
بالأولى » وعلى جواز قسمة الأموالٍ فى المساجدٍ ونثرها فيها . 


ا ي 5# 2 0 ۳ 5 51 


« 


› عَنْ أنس قال : كان قرام لِعَائْشَةَ قَذْ سَتَرَتْ به جَانِبَ بها‎ -٤ 
قال لَهَا النّن ككل : «أميطى عَنْى قَِرَامَكِ هَڌا؛ فَإِنهُ لا تَرَالُ تَصَاويرُهُ‎ 
لضف‎ 


تَعْرِض لي في صَلَاتِي . رَوَاهُ أَحمَدء وَالْبْخَارِيُ 


. )٠١۸/٥( ومسلم‎ )٠۲١ /۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(؟) «البخاري» .)١١5/١(‏ 

(۳) أخرجه : البخاري 2»)١71/9( )۱۲۷ .1١78/١(‏ ومسلم »)۱٥۸/٥(‏ من حديث 
أبي هريرة كيه . 


30 المجلد الثاني 


قوله : «قرامٌ» بكسر القافٍ وتخفيف الرَّاءِ : سترٌ رقيقٌ من صوفٍ ذو 
لوان » كما تقدّمّ . قرله : «أميطي» أي : أزيلى وزنًا ومعئّى . توله : «لا تزال 
تصاويرة» في رواية للبخاريٌ27: «لا تزال تصاويرٌ» بحذفٍ الصَّميرِء قال 
الحافظ : كذا فى روايتناء وللباقينَ بإثباتٍ الضّمير . قال : والهاء على روايتنا 
فى «فإِنّهُ) ضميرٌ الشَّأْنِء وعلئ الأخرى يحتملٌ أن يعودٌ على النَّوب . قوله : 
«تعرض» بفتح أُوّلهِ وكسر الرّاءِء أي : تلوح » وللإسماعيليٌ «تعرّض» بفتح 
العين وتشديدٍ الرَاءِ » وأصله تتعرّض . 

والحديتٌ يدل على كراهةٍ الصَّلاةٍ في الأمكنة التي فيها تصاويرٌُ» وقد تقدّمَ 
كراهةٌ زخرفةٍ المساجدٍ. والنّصاويرٌ نوعٌ من ذلك » وقد تقدّمَ أيضًا الكلامُ على 
التباب التي فيها تصاويرٌ . 

ودل الحديثٌ أيضًا على أنْ الصَّلاةَ لا تفسد بذلك ؛ لاه ية لم يقطعها 
ولم يعدها. 

٥-وََن‏ عُْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ : أن التي يله َعَاه بَعْدَ دُخُولِهِ الكغبة » 
قال : «إني كُنتُ ريت قَرْنَي الكش جين دَخَلْت الْبَيِتَ فْنَسِيتٌ أن امرك 
أن تَخَمُرَهُمَاء فُكَمرْهُمَا ؛ نة لا يَْبَعْو اَن يكونّ في قبْلَة ال ليٿ شَيْءٌ لهو 
الْمُصَلَّى» . رَوَاُ أَحْمَدُ وَأيُو دَاود” . 

الحديثٌ أخرجه أبو داود من طريق منصور الحجبى › قال + حدني خالى + 
عن أمّي قالت : سمعتٌ الأسلميّةَ تقول : قلت لعثمانٌ : ما قال لك رسول الله 
ية حينَ دعاك ؟ قال : إِنى نسيثٌ أن آمرك أن تخمُرٌ القرنين ؛ فإِنّهُ ليس ينبغي أن 


. )۲۸۳ 216١/9( وأحمد‎ ,)75١7/90( ,)٠١6/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۲۰۳۰( وأبو داود‎ »)۳۸۰ /٥( أخرجه : أحمد‎ (۲) 
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يكونّ في البيتِ شيءٌ يشغلٌ المصِلّْي» وخالٌ صفوانَ المذكورٌ في الإسنادٍ قال 
ابن السَرّاجٍ : هو مسافعٌ بن شيبة » وأمٌ منصورٍ المذكورةٌ هي صِفيّةُ بنثُ شيبة 
القرشيّةُ العبدريّةُ » وقد جاءت مسمَّاةٌ في بعض طرق هذا الحديث » واختلفٌ في 
مھا رة عات ا طامرة فى سيا عفان بن E‏ 
هو القرشئُ العبدري الحجبيٌ - بفتح الحاء المهملة» وبعدها جيمٌ مفتوحة » 
وباءٌ و - منسوبٌ إلى حجابة بيتِ الله ارم شِرّفهُ اللهُ تعالى » وهم 
جماعةٌ من بني عبدٍ الدّارٍ وإليهم حجابةٌ الكعبة » وقد اختلف في هذا الحديثِ » 
فرويٌّ عن منصورء عن خالهِ مسافع . > عن صفيّة بنت -شيبة» عن امرأة من 
بن سليم + > عن عثمانٌ » وروي عن عن خالهِ» عن امرأةٍ من بني سليم ولم 
يذكر أمّهُ» والأسلميّةٌ المذكورةٌ لم أقف على اسمها . 
والحديثٌ يدل على كراهة تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبلهُ المصلّي 
بنقش أو تصوير أو غيرهما مما يُلهِي » وعلئ أنَّ تخميرٌ النّصاويرٍ مزيل لكراهة 
الصَّلاةٍ في المكانٍ الذي هيّ فيه لارتفاع العلّةِ» وهيّ اشتغالٌ قلب المصلّي 
بالنُظر إليهاء وقد أسلفنا الكلام في التصاوير وفي كراهية زخرفة المساجدٍ . 
ترله : «قرني الكبش» أي : كبش إبراهيم ES‏ 
يات لا يَخْرْحُ مِنَ الْمَسْحِدٍ بَعْدَ الْأَذَانِ > حَنَّ يُصَلَيَ إِلَّا لِعُذر 


- عَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ الله لا : «إذا كنك في 
الْمَسْجِدٍ فَنُودِيَ بالصلاة قلا يخر رخ أَحَدُكُمْ حى يُصَلَىٍ ) روه لعي 


. وفي إسناده شريك القاضي‎ . )٥۳۷ /۲( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. وهو قطعة من الحديث الآتى بعده» زاد فيه شريك هذه الزيادة‎ 
. )۷11( » وراجع : «الإرواء» (ه:١؟)2 والتعليق على « الطيالسى‎ 


2 20 و 5 ا a‏ 500 4 
۷- وَعَنْ أبي الشغئاءِ قال : خَرَّجَ رَجُل مِنَ الْمَسْجِدٍ بَعْدَمَا أذنّ فيه › 


َقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ما هذا ققد عَصَئ أبَا قاسم كله . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إل 
البخارئ 20 ش ٠ ٠‏ 


. الحديثٌ الأول روي من طريقٍ ابن أبي الشَّعثاءٍ - واسمةٌ أشعتُ - عن 
بيه » عن أبي هريره وروا عن أبي هريرةً أبو صالح ومحمّدٌ بن زاذالَ وسعيدٌ 
اش المي » قاله ا التّرمذیٌ» بعد أن رویٰ الحديت 


بإسناده ل ا 

مسف لان ED‏ 
مسندٌ عندهم لا يختلفونٌ فيه . انتهئ . وفي إسنادهٍ إبراهيمٌ بن المهاجر» وقد 
وثق وضعّفٌ وأخرج له الجماعة إلا البخاريٌّ . وفي الرُواة من يُسمّئ إبراهِيمُ 
ابنُ مهاجر ثلاثة : هذا أحدهم : وهو البجليّ الكوفيُ . والثاني : المدنيُ مولى 
سعدٍ بن أبي وقاص . والثّالتٌ : الأزدى الكوفيٌ 1 

وفى الباب عن عثمانَ بلفظ قال : قال رسول الله يل : «من أدرك الأذانَ 
أ وهو في المسجدٍ ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يُريد الرّجعة ؛ فهو منافق» . 
رواه ابن سجر والزّيدونيُ في «أحكامه) وابنْ سيل > الاس في ا 
التّرمذى)» وأشارَ إليه التّرمذيٰ في «جامعي» . 

والحديتان يدلانِ عل تحريم الوب موه بن الأذانٍ لغير 
الوضوء وقضاءً .الحاجة وما تدعو الصرورة إليه حى يُصِلّْيَ فيه تلك الصَّلاةً ¢ 


2)075( وأبو داود‎ »)٤۷۱ ۰٤۱٦ .5٠١( وأحمد‎ .)١١0/5( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. (VT) ماجه‎ ٠ والترمذي 50 ىق والنسائي (۲4/۲(» وابن‎ 
أشار إليه الترمذي (۳۹۷/۱) . ش‎ )۲( 
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لأنّ ذلك المسجدّ قد تعيّنَ لتلكَ الصَّلاةٍء قال التّرمذى بعد أن ذكرٌ الحديتٌ : 
و ل هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب ابي كَل ومن بعدهم أن 
لا يخرجٌ أحدٌ من المسجد إلا من عذر ء أن يكونٌَ على غير وضوءٍ أو أمر لا بذ 
من » ويُروىئ عن إبراهيمَ النّخعي أنه قال : يخرحٌ ما لم يأخذ المؤَدَنُ في 
الإقامة . وهذا عندنا لمن له عذرٌ في الخروج منة . انتهى . 

قال ابنُ رسلانَ في «شرح السنن» : إن الخروجٌ مكروةٌ عند عامة هل 
العلم إذا كان لغيرٍ عذر من طهارة أو نحوها وإلا جار بلا كراهة . قال 
القرطبي : هذا محمول علئ أنه حديثٌ مرفوعٌ إلى رسولٍ الله يك بدليل نسبته 
إليه» وكأنّهُ سمعَ ما يقتضي تحريمَ الخروج من المسجدٍ بعد الأذانٍ فأطلقٌ لفظ 
العصية عليه : 


00 
اد 
93 
< 

236 


فهرس الكتب والأبواب 


o۹۲ 


باب : 


فهرس الكتب والأبواب 


1 تحريم القراءة على الحائض والجنب E‏ 
اا ا و ا 


طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال 35 
* أبواب الأغسال المستحبة 


۹4 المجلد الثانى 
باب : صفة الغسل E O O DT‏ 
باب : تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها اب الام ee‏ 1 7 
باب : استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه VE‏ 
باب: ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء O‏ 
باب: من رأى التقدير بذلك استحبابًا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ ........ ۸ 
باب: الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة ROE Ae‏ 
باب: الدخول في الماء بغير إزار ل eet‏ 
باب: ما جاء في دخول الحمام O‏ 
لا كتاب التيمم لا 
باب: تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء Ta‏ 
باب : تيمم الجنب للجرح O aR‏ 
باب: الجنب يتيمم لخوف البرد E O‏ ع 2 
باب: الرخصة في الجماع لعادم الماء a a E‏ 
باب: اشتراط دخول الوقت للتيمم م كش E‏ 
باب: من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله اسم مر 
باب: تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات الم ا 
باب : صفة التيمم ا المع د بطع ا او م EE‏ 
باب: من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت esma‏ 
باب: بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها a‏ 


فهرس الكتب والأبواب 


باب: الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة E‏ 
* أبواب الحيض امك e EAE SSAA SS‏ 
باب : بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها 6 1 1 21101111 
باب : العمل بالتمييز SR ONG ESD‏ 
باب من تحيض سنا أو سبعًا لفقد العادة والتمييد N‏ 
باب: الصفرة والكدرة بعد العادة اا لل 
باب : وضوء المستحاضة لكل صلاة Sa RSS‏ 
باب: تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها a‏ 
باب: كفارة من أتى حائضًا ع ا الس ا A‏ 
باب : الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة ê‏ 
باب : سؤر الحائض ومؤاكلتها E O‏ 
باقع وظ و لمحا فح جو ا 5 
لا كتاب النفاس ل 
باب : أكثر النفاس ا ا 
باب: سقوط الصلاة عن النفساء زد 2ذ113 0 N‏ 
لا كتاب الصلاة لا 
باب : افتراضها ومتى كان ERASERS‏ 101 
باب : قتل تارك الصلاة ا 0 


باب: حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النارء 
ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر e‏ 
باب: أمر الصبي بالصلاة» تمريئًا لا وجوبًا nS SS‏ 
باب: أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة O‏ 
* أبواب المواقيت E O‏ 
باب: وقت الظهر و ا ا كر الو ا و موا ال 
باب : تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر AA a‏ 
باب: أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة en‏ 
باب: ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم ا 1ض 
باب : بيان أن الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها ل 
نجه 1:11 AR‏ مما بس 20000 
باب : تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب A‏ 
باب: جواز الركعتين قبل المغرب SE‏ 0 
باب: في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء E‏ 
باب: وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة 
وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل ENES‏ 
ياب : كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة ا 
باب: تسميتها بالعشاء وبالعتمة ا ااا 00 


باب : وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس ما والإسفار E RSA‏ 


فهرس الكتب والأبواب 0۹%۷ 


باب: بيان أن من أدرك بعض الصلاة فى الوقت فإنه يتمهاء 


ووجوب المحافظة على الوقت Tee‏ 
باب : قضاء الفوائت VASA‏ 
باب: الترتيب في قضاء الفوائت ERS‏ 5 
# أبواب الأذان EE ESEREN CANES eA‏ 
باب : وجوبه وفضيلته NER‏ ذ الل 
باب: صفة الأذان TG‏ ااا 
باب: رفع الصوت بالأذان ومو 
باب: المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة 

ولا يستدير ا 5 
باب: الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة دن 
باب: ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان Eesti‏ 
باب: من أذن فهو يقيم ا O‏ 
باب: الفصل بين النداءين بجلسة ا اا 
باب: النهي عن أخذ الأجرة على الأذان ۳۵۹ 
باب: فيمن عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل 

Dee ERAS ة بعدها‎ 

* أبواب ستر العورة ا 
باب : وجوب سترها On ARR‏ 


۹۸ المجلد الثانى 
بان من لم ير الفخلين من العورة رقال: هى السوغثان: فق PVN sss.‏ 
باب : بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة ع a‏ 
باب: أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها 100000 
باب: النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر 

العورة وحدها EAE SRSA‏ 
باب: من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع 

أو غيره 00000 TA SARA‏ 
باب : استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد es‏ 
باب: كراهية اشتمال الصماء E‏ 
باب: النهي عن السدل والتلثم في الصلاة اع O e‏ 
باب: الصلاة في ثوب الحرير والغصب ماقي حمس ع و 

لا كتاب اللباس لا 

باب: تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء CEE‏ 
باب: في أن افتراش الحرير كلبسه 00101101 0 CN coe‏ 
باب: إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة 0 0 0 
باب: لبس الحرير للمريض ملمصسضوية تسفاسدا السمف ال اماس ا 51 
باب: ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره امامو EE‏ 
باب: نمي الرجال عن لبس المعصفر وما جاء في الأحمر E‏ 
باب: ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات .. ٤٤٦‏ 


فهر الكت والأيوات 


باب : حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور» 


والنهي عن التصوير الحا ابجوب اوه ايج ا ا ا 
باب : ما جاء فى لخدن القميص والعمامة والسراويل ل 


باب : الرخصة فى اللباس الجميل» واستحباب التواضع فيه » 


وكراهة الشهرة والإسبال EER ES‏ 
باب: نبي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تتشبه بالرجال ... 
باب: التيامن في اللبس» وما يقول من استجد ثوبًا a‏ 
* أبو اب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات م 


باب : اجتناب النجاسة فى الصلاة والعفو عن من لم يعلم مها 
باب : حمل المحدث والمستجمر فى الصلاة وثياب الصغار 


باب: من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة ا 


باب: الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش 
باب: الصلاة في النعلين والخفين 0000 
باب : المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة A‏ 
باب: صلاة التطوع في الكعبة ا 
باب: الصلاة في السفينة 51100100 


او ا ا ن غل الاخ لتر e‏ 


باب : اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع الان إذا بشت مساجد 


باب: فضل من بنى مسجدًا SG‏ 


٠ 
00000 باب: الاقتصاد في بناء المساجد‎ 
... باب: كنس المساجد وتطبيبها وصيانتها من الروائح الكرية‎ 
00 باب: ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه‎ 
باب: جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها ا‎ 
i باب: تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي‎ 
باب: لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر‎ 


3 3 


